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/ بسم الله الرهن الرحم 
كتاب المدبر 


ذكر أحكام المدبرء ومنع بیعه» و ذلك 
من أحكامه, وكيف إن بيع ميراثُ 
المكاتب وفات بعتق أو غيره ؟ 


عن کا ابن سحنون قال : ولما جع المسلمون على انتقال اسيم المدبر» 
وجب انتقال حُكْيمه ما انتقل اسم المكاتب وحكمّه » فإنْ قيل ذلك كتسميتهم 
إياه موص بعتقه» قيل : هذا صفة لفعل السيد, وقوهم مدبر اسم لعين العبد ولا 
أجمعوا أنه يرجع في الموصى بعتقه بالقول وكان التدبير لا يرجع فيه بالقول عند من 
خالفناء وَإِنّما قال قوم له بيعه وهبثه افترقا وحديث جابر يذل أنه بيع في دين» 
لأ النبي عليه السلام دعا به» فقال : من يشتريه ؟ فلما بطل [أن يلي]17) بيعه 
لغير معن لم ببق إلا أنه قبع وليه لتنفيذ ما لزمء واحتمل بيعه في دَيْنِ بعد الموت أو 
في الحياة لدين قبل التديير. وول قوم إا e‏ الصلاة والسلام خدمته 


للغرمای وذلك محتمل. وروي أنه لم يكن له مال غیره فمات» فقال نبي عليه 


السلام من يشتريه ؟ الف فيه عن جابر» وروي أنه أعتق رجل عبده» وروي 
دبّره» قال محمد : ولا يحدمل أن بلي بيعه عليه السلام على سيده إلا لمعنىٌّ يليه من 
له الحكم بين الناس» فلم يكن ذلك إلا لتنفيذ ما لزم والله أعلم. 


)01( (أن بلي) ساقطة. من ص. 


وهذا کالاجماع» وهو حجتنا 2 ام بيع ا الود وقال مالك : أنه الأمرٌ 


المع عليه عندهم إِنّه لا يبيعه ولا بُحوله عَمّا أوجب فيه وأنه في ثلئه بعد موقه . 


بعد دَينِه ولا يجوز أن يكون من رأس ماله وقد استبقا خدمته إلى مماته. قال 
مالك : ولا يجوز أيضاً له بيع خدمة المدبر أن حطر لا يدري مبلغ حياة السيد 
ولا - حيأة المدبر. قال مالك : وإذا أعطى المدبر سيِّدّه مالا على تعجيل عتقه أو 
eS‏ 
e‏ ولا رقب روا جاز۵ في خلع الزوجة منا ومن ا وهو 
e‏ قلت e‏ ا 
الوط يؤول إل إبطال تعجيل عتقها بالحمل» فلمًا کان يصل به إلى إرقاقها مع 
عبن والوطء في المدبرة مزيداً في تأكيد حالها. ولو كانت المكاتبة قد أيسَ منها 
كيل بلاق اندع لصتي لور قال : وبع من وَل العتقة إلى أجل 


e‏ قال ا دلا قح نرت لبان رافظ 
والتابعين» وقد جعله الشعبي ومسزؤق :من راس الال اهل العراق لا يرون بيعه 
بعد اموت في الدّينء ولكن يعت ويسعى في قيمته» قيل فما ذَكِرَ عن عائشة أنا 
باعث مدبرة لها سحرثهاء وأمرت أن ثباع من أشر أهل بيت في العرب؟ قال : 
لا ححجّةَ في هذا لأنَّ الحادثٌ الذي فعلّت من السحر يوجب قتلها فكيف 


(1) م ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب. 
رت فی الأصل وب (وجاز) وما أثبتناه من ص وت. 


س6 حم 


2و 


2ظ 


ببيعها('» ؟» ولا نجد عن أحد من السلف بيعٌه لغير حادثء ولا يُفتَى بمثل هذا ما 
تأكدوا واستُوطى من مع بيعه في صدر الأمةء وذكر في العتبية2» عن ابن القاسم 
. هذه الرواية عن عائشة. قال في كتاب ابن المواز [وابن سحنون] : وقد طلب 
عمر رَدَّ المدبرةٍ التي باعتها عائشة فلم يجدهاء فجعل نمنها في مكانهاء يريد في 
أمة» مدبرة. وكذلك روى ابن حبيب عن ربيعةَ أن عمر أخذ الثمن منها فاشترى 
به جارية فجعلها مكانها مديرة. | 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك في المدبرة : إذا فسدت بالرْتَى وكارة 
الإباق فلا ثباع, وإذ'زضيت» وإن كانت بيدل غا ولتؤدب: على ذنوهاء ومن 
باع مدبرة [جاهلاً أو عارفاً]!3) أو اسيا 3 بيعه ما ۾ يقت بموت أو عتق» فإن رد 
بيه والبائع عديمٌ اتبعٌ بشمنه» وإن حدث به عيبٌ مفسيد عند المبتاع رُدّ ولزم 
المبتاع قدرٌ ما نقصه العيبٌ المفسيدُ» ولا يِلرّمُه تغيرٌ الأسواق» وإن مات أو عت 
مضى بيعه ولا يرجع المبتاعٌ بشيء. قال مالك : وأهل مكة وغيرهم يرون بيعه في 
الذّين في حياة سيده. قال مالك : فإذا فات بعتق فلا شيءَ على البائع» [وإن 
مات]) نظر ما زاد من / ثمنه علق قيمته على أنه مدبرٌ على الرجاء والخوف 
فيجعله في عبد يدبره, فإن لم يبل أعان به في عتتى. الاين القاستم : وما إن 
جُهل تبره فلا يُذرَى أمات أو عتق أو غير ذلك جل نمه كلّه في مدبر مكانه 
بخلاف الموت. وقال أصبغ . : وهو اسان والقياسنٌ عندي إذا استقصى أمرّه 
فایس منه فهو كالميّتِه کا تعتد امرأة المفقود عِدّةَ الميت دون الحي. 

قال محمد : وهذا غلطّء وقد طلب عمرٌ رد المدبرة فلم يجدها فأخذ الثمن 
فجعله في مكانباء [قال وإذا لم يعلم](٠‏ ببيع المدبر حتى مات سیده» فإن كان 


)1( 30 اك ار ايا الورك و باب ا رضن إن بنط بن زرارة أنه بلغه أن حفصة 
زوج النبي عه قتلت جارية ها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. 

(2) البيان والتحصيل» 14 : 154. 

(3) كذا في الأصل وجاءت العبارة في ص وت رعالا أو جاهلا). 

(4) (وإن مات) كذا في الأصل وب وكتبت في ص وت (وإن حلف). 

(5) في الأصل (فإن قال ألم يعلم) وقد أئبتنا ما في النسخ الأخرى. 


لے 7 


3و 


عليه دَيْنّ حيط لم بر ومضى» وإن كان لا دَيْنَ عليه رد فإن لم يدع غير تمنه 
عتق ثلثه» وللمبتاع رد الثلثين له» والعتق فيه» إلا أن يكون علمٌ يوم الشراء أنه مدير 
ولا حجة له. مدبر 

قال ابن سحنون : قيل لسحنون فقد قال مالك فيمَنْ دبر شقصاً له من 
علد قال يقاويد فيز لشريكه وهذا E‏ : قد قال ماللك إِنّه يقوم عليه» فعلى 
هذا القول يناظرك» وقال غيره كذلك» واختلف قوله إن بيع فعتق» قد قال [في 
أحد قولّيّه]1) : إِنّه رد عتقه بكُل حالي. 

ن کاپ ابن المواز ومن العْتْبيّة2) رواية أي زيد عن ابن القاسم قال : وإذا 
باع الورثة المدبرَ بعد موت السيد بعري فليرَكٌ ويعتقٌُ في اثلث إن هله ويأخذ 


لداع عرته إلا أن ير في سوق أو بدن أذ يتك وإ زف بعض لالم 


قال في العُتِييّة© : وإن كان الثمن غنماً فتوالدت فهو فوت يوجبٌ القيمة 
فيباء قال في الكتابين : ولو مات المدبر بيد هذا / المشتري» قال في كتاب 
محمد : إذا أَغْنّقه فان كان للسيد وال مأمونة 5 IE‏ فف العرض في موته» 
نادير عقت نيرك موت السب وإن إن لم يكن له مال مأمونْ فإن مات المدبر 
قال في كعاب محمد فإن كان بحدئان بيعه قبل النظر في مال الميت فهو من 
المبتاع» وینفدٌ بیعْه» قال في الكتابين فإن مات بعد زمان من اشترائه وقد عرف إنه 
كان يخرج من ثلثه فمصيبته من الورثة) فيأخذ المشتري قيمة عرضه» وإن خرج 
ل ا ال م 
a‏ قال جني ونه كمه لل ريا 
(1) (في أحد قوليه) ساقطة من الأصل أبتناها من النسخ الأخرى. 
ر البيان والتحصيل. 15 : 201. 


رة البيان والتحصيلء 15 : 201. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 


س8 


3ظ 


ش يرد إن فات بالعتق أو بالموت, فإن فات بالعتق فالثمن للبائع سائمٌ حلال» فإن 
Em‏ 
يبلغ شارك به في رقبة» فإن لم يجد أعان بها مَنْ عجر عن ثمن أو مَن عجز عن بقية 
عليه يعتق بهاء فإن لم يجد أعطاها مكاتباً يستعين بها في كتابته» ونحو ذلك 
لأصبغ 5 العْتبيّة0!», ونحوه ف کتاب أبن حبيب عن مطرف عن مالك ومنه 
ومن كتاب ابن المواز فإن باع مدبرة فاتثُ بحمل من المشتري فهو كالعتق» 
وكذلك لو كانت بين رجُلين فوطتها أحدهما فحملت فعليه نصف قيمتها مه 
وتكون له م ولد. ومن العْتبيّة2) إل سجرن :ومن باع مدير فروجها الحتري 
من عبده فأولدها العبد / ا ثم أعتق المشتري المت قال يمضي عتقها رق 
ولدها ا رال ابن نافع. قال سحنون : من باع مدبره على أنه عبڈ فمات 
بيد المبتاع» لظ إلى ما بين قيمته عبداً وقيمته مدبراً فيجعله في رة ولا يقضي 
. عليه بذلك. وروي عن سحنون في موضع آخر اله يرد ما بين القيمتين إلى 
المشتري» قال 5 العتبيّة» فإن غاب المدبر فجهل أمره وموقعه» ولا يُذْرَى حي 
ل 

حن إن م ف E‏ المي يرال اميم : يُجْعَلُ مله كله في 
مدبر إذا جهل خبره بخلاف إن عتق أو مات» وذكر أن هذا استحسان في الذي 
جُهل خبره» وان القياس أنه كالموت» وكذلك ذكر عنه محمد وقد د 
ا قال أصبغ غن ابن د اشتری ا فأحبلهاء قال 
- فون ؛ عق 2 له 1 3 و ردت وولدّها 0 لسيدهاء 
القاسم : ومن باع رقبة مكائبه فأعتقه المشتري. مضى عق قال أشهب 
فإن کان بعلم المكاتب ورضاه فهو كالعجز وواؤه للمشتري» وإن لم يعلم فالولامٌ 
(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر ربط النص بأصله. 


(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 188. 
(3) البيان والتحصيل؛ 14 : 2 


للبائع. وقال عبد الملك : ينقض عتقّه فيرجع مكاتباً على حاله» وقال ابن 
القاسم : عتقّه ماض والولاء للمشتري» وإن مات بيده قبل أن يعتقه فهو منه» 
والثمن سائعٌ للبائع كله بخلاف موت المدبر بعد أن باعه» / وكذلك ذكر ابن 
حبَيج عن 0 قال مطرف : ولا يباع المكائبٌ وإن رضي المكاتِبُ لأن الولاء 
ثابت لسيده» وحمل شراء عائشة شة يرير أنها عجزت» وقاله سحنون وغية. ومن 
كتاب ابن الموازء ومن ابتاع مدير ولا يعلم وقد أخبر البائم أنه يريد عتقه عن 
ظهاره فباعه منه وم يخي أنه مدبر فأعتقه عن ظهاره. قال املف في عت المدبر 
عن رقبة واجبة إذا اشتراه» فقال ابن القاسم , يجزئه ولا يرجع بشيع» وقال 
أشهب : لا يجزئه وينفذ عتقه ولا شيءَ على البائع» قال وتن باع مدا أو مكاتأ 
من رجل على أن يعتقه رد ما لم يفت بعتق» فإن عتق نفذ والولاء للبائع لشرط 
العتق» وني أمهات الألاد بابٌ في بيع أمّ الولد إن بيعت فيه من هذا المعنى. 


في المدبر يقع ف ال 
أو یشتری من العدوء ومن أخَلّت 
مدبرتها لزوجها 

قال : ... وهذا الباب أكثره 3 الثاني من الجهاد من کتاب ابن الموازء وإذا 
أب مدبر إلى العدوٌ» أو. أسروه» فوقع في سُهُمان رجل فسيّده مير أن يودي إليه 
الثمن الذي أخذه به وإلا فَلْيَحْتَدِمُهُ فيه هذاء فإن أوفى عاد إلى سيّده, وإن مات 
يده قبل ولك فإن حرج من ثلثه عتق واتبعه ببقيّة الشمن عند ابن القاسم» 
وكذلك إن حمل بعضه أتبعه بحصته فاعتق منه ورق له باقيه» وقال عبد الملك وهذا 
لس ا ل ا ل 
والقول ما قال عبد الملك. 


رل بريرة مولاة عائشة رضي الله عنبا كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة وجاء 
الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق. 


خت 10س 


4ظ 


وكذلك في المكاتب والمعتّق إلى أجل لا يتبع إلا بما يبع به الح ولا يُمْلَكُ 
> منه إلا ما كان فيه من رق. 


أو يهب خدمته مده معلومةٌ ثم 
ا و 
وعليه دَيْنٌ أولا دينَ عليه 


ومن كتاب ابن المواز : وان وضت رلب عديرة لرجل چاو لوت م مانت 
السيد و يدع مالا غيره فإنه يعتق ثلله فرق ثلثاه للموهوب له أو ما ما رق منه» 
وذكر ابن حبيب مثل ذلك عن ابن القاسم» وذكر أصبعٌ مثله في العتبية() عن 
1 00 فال ابن حبيب عن ابن القاسم» كذلك لو تمق به على أبن کي 

ثز الأمر ل جياه أبيه في صحته» وإنه کا لو أخدمه ِیاه أو لأجنبي و 
يدع غيرّه د 8 يع لله ام ثلثا ججدمدة حتى تنقضي امدق ولو کان الاين 
الذي تصدّقٌ به عيه صغيراً عتق هورق ثلثاه لجميع الورثةء والفرق أن الصغير 
لا تكون حيازة الأب له حيازةٌ في مثل هذا أنه فعل في المدبر من هذا ما لا يجوز 
وما لا ينبغي أنه لو كان على أجنبيّ أن يكن من جيازته فلذلك / صار الأب 
للصغير في [مثل]) هذا غير حائر ولأنّه لو تصدق على ابنه الكبير فحاز 
e‏ ا E‏ البينةء ولو كان على 
00 لك هم هم لكر هم أحق ہا تی بعلم أ كانت ب بعد 
ع وقاله 0-0 وابن 0 نآل e‏ اح رت فيل 
(1) البيان والتحصيل. 14 : 8 


(2) (مثل) ساقطة من الأصل. 
(3) ما بین معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ت وص. 


ت 


برد ذلك ولا ييقى له فيه خدمة, ولا خدمة ما عسى أن برق منه بعد الموت» 
أصبغ وكذلك لو وهب رقبة المكاتب أو المعتق إلى أجل لردّ إذا أعتق عليه في حياة 
المتصدّق 9 شيء له“ في ا ة ولا حدمة» وقد قيل أن المتصدق عليه أول 
بذلك كله يريد بما 5 منه بعد الموت» ولستٌ أقوله لأنه ليس الذي قصد 
المتصدف: وإن رَدَدْناه لوجه رددناه امي وإن أجرته كانت عطيّةٌ لما بعد الموت 
على غير وصيّة]». قال أصبغ : فإن لم عكر على هذا حتى مات السيْدٌ فليعتق 
في ثلئه فإن لم يسسَعْ فما ر منه لورثته دون المعطي إذ لا يجوز أن يعتق بعضّه في 
ثلث سيده وباقيه لغير ورئته» وكذلك لو كان باعه فلا خيارٌ للمشتري أن يتمسك 
تما رق منه بحخصته و3 الثمن» وقال ابن القاسم إن المتصدق عليه والمبتاع او با 
رق منه» والقول الأول الذي اخخترثُ قول المغيرة وابن الماجشون / ومطرف. قال 
أصبغ : ولو كان الميت المتصدّقٌ عليه وقد أوصى بعتقه» فلا عتقٌ له ولا وصيّة له 
فيه إن خرج من ثلثه وبي مديراً إلى سيد ولو أعتقه في صحته لم يبز ذلك 
أيضا ورد د بخلاف أن لو ابتاعه فأعتقه» أو أوصى بعتقه» فعتق في ثلثه أو بعضه» 
فهذا يمضي ويرد ما رق نه إل اا وللناس في بيعه 
اعم ول عل مالك فيما علمت في الصدقة إن أعتقه المتصدّق أنه جوز 
۰ عتقه» Es‏ ومن كتاب ابن المواز قال محمد : وإذا وهب مدبره ثم 
مات السيد وعليه دين استحدثه بعد الهبة فهو ف للموهوب إن أحاط به الین 
ر ما رق نه إن م يط به ولو کان عليه أيضا دنن تیل افبة كان آمل ذلك 
الین اوی به باع له. وقال شهب : لو كان الدين القديم درهما والدين الذي 
بعد الهبة يغترقه, لا يُبَعْ كله بسبب الدين القديم. . قال محمد : والذي اذ به أن 
لا يباعَ منه إلا قدر الدّين القديم وحده. وقاله ابن القاسم وأصبغ : يُريد محمد أن 
قول ابن اام يباع منه بقدر الدَّين القديم ويدخل معهم فيه الآخرون» ثم لا س 
منه شيء. ء. قال واججر مدبره سنة وقبض إجارته م مات بالقرب» يريد قبل أن 
2 في ب (ولا شيء عليه). 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص مثبت من الأصل وب. 


E 2: ند‎ 


يختدمه شيعا ولم يدع غير رقبته» فقال ابن القاسم : إن كان ما أذ في إجارته 
حيط برقبته / لم يُبَعْ منه شيءٌ واختدمه المستأجرٌ السنة ثم يق ثلثه ورف ثلثاهى 
وإن كانت الإجارة لا تحيط برقبته بيع منه بثلشهها فيدفعٌ إلى المستأجر ويختدم ثلثيه 


المستأجرٌء فإن فضل منه منه أكثر من ثلثيه. بعدما بيع منه عت ما فضل على ثائي . 


قبته وخحدم ثلثاه سنة» وإذا تمت عتق منه تام ثلث ما بقي منه بعد الذي كان 


يع منه» ورق ما بقي منه» قال محمد : وأحبٌ إلينا أن لا يباع منه شيءٌ لو كانت 


الإجارة ديار وأحذوا نه واسعاً حتى يتم السنة فيغْتى ثل ولأنك لا تبيع منه 
شيعا لدين الإجارة إلا كان في باقيه له حجَة بدين الإجارة» ألا ترى أن من أخدم 
مدبره رجلا سنيناً وحازه في صحّة السيّد ثم مات السيّد فإن حمله الثلثُ بطلت 
الخدمة وعتق» وإ إن مال لخر يق 0ه وبنقط كنا لدت واختدم ثلقّه وإن 
كان عليه ين قل أو كار ادم ول به به حتى تنم المد لأنه لا يرق منه شيءٌ 
للبيع إلا كانت الخدمة التي هي قبل الدّين أملك به ولا يق منه شيءٌ بعد 
مقدار الدَّين إلا قال أهل الدين لا عتقٌ له أو على سيّده دينٌ ولو عجلت عتقّ 
شيءٌ منه ولم أب منه للدّين ولعله لا تأتيه تام الخدمة حتى تتغيّر القيمةٌ إلى ما دون 
ذلك. قال محمد بن المواز : وإنما أراد ابن القاسم أن يبيع منه رجاءً أن يعجل عتق 
شيءٍ منه» والذي رق من العبد أكثر تما عجل له من العتق والصوابٌ / أن لا يباع 
منه شيء قلت الإجارة أو كارت» ومن كتاب ابن سحنون والعنبية(» ركتاب 
ابن حبيب ذكروا هذه المسألة فيذكرها ابن حبيب عمّن رضى من أهل العلي 
وذكرها العتبي عن سحنون بعينه» وقال ابن سحنون : قال سحنون قال بعض 
أصحابنا وأنا أقوله وكل ما في هذه الكتب منها معنى واحد واللفظ لسكتاب ابن 
سحنون قال : إذا وار مد اة هة دا وقبضها فأتلفها ومات مكاتبه 
قبل أن يختدم وم يدع غير المدبر وقيمئه سبعة وعشرون ديناراء فإنه سم ما على 
السباة تن أن الإخاراة عل ا يصو من ادير نونا يرل متهم قتع عل فلن 


وى 


ذلك ثلاثة دنانير» فيباعٌ منه بثلاثة ويعتق منه باقي ثلثه وهو ستة دنانير ويَخْتَدَمُ 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 8 


1 


6ظ 


ثلغاه منه» فإذا تمت أت له ثلث السيد وهو ثمانية» فيعتق منه الآن ديناران تمام ثلثه 


بعد الدين» ولو كان عليه مع ذلك ثلاثة دنانير دَيْناً لأجنبي بيع من ثلثه لين ش 


الأجنبي ولثلث ذَيْن الإجارة ما دام يبقى من ثلثه بعد ذلك بقية» ثم يعت تلك 
البقية الآن على ما ذكرناء فأما إن كان ديْنُ الأجنبي مع ثلث الإجارة يستوعب 
ثلث قيمته فإنه لا يباع منه شيم ويبقى كله يختدم» فإذا تمت السنة بيع منه لين 
وق ثلث ما بقي» وكذلك إن كان ثلثٌ الإجارة مثل ثلث قيمته فأكثر ولا دَيْنَ 
عليه غيرّه فإنه لا يباع منه / شيءٌ ويؤاجر. ومن كتاب ابن المواز : ومن قال 
لمدبره في صحته ادم فلاناً سنة وأنت حر ثم مات السيّدُ قبلها فإن حمله ثل 
عت وزالت الخدمة, وإن حمل بعضه عتق ذلك البعضٌ وخدم مالم يخرج منه 
باقي السنة ثم يخرج حراً كله» وكذلك إن لم يدع غيره فعجلَ ثلله ودم ثلثاه في 
مام المدة» ثم هو حر كله» ولان ا إذا أجاز الخدمة في الصحةء فإن 
ا پرا ست مرضي السند وفات ”لبد نة له ويختدم الورثة ما لم يحمل الثلث منه 
بقية المدة» ثم يكون حرا من رأس لاله وإن مات الس وعليه دين حيط 
استحدنّه ف جرت الخدمة في الصحة US‏ د را 
وكذلك لو أنَّ الدَّيْنَ المستحدث غير محيط» أو كان ديناراً واحداً أو أقل منه» يريد 
ولا لت له يمخرج منهء قال وإن لم يجزه الخدم والغرماء أحق بخدمته بقية المدة ثم 
هو حرٌء وإن استوعيوا دينهم من الخدمة قبل المدة عي لله واخحدم الورثة ثلثيه 
بقية ة المدة ثم صار حرا كله قال ومن أخدم مدبره رجلاً سنيناً أو حياة ثم هو 
حر أو جعل مرجعه إليه وقد حازه الخدم في صحة سيده وله مدبرٌ ار ثم مات 
وم يُحَمُلْهِما الثلت فامخدم الذي مرجعه إلى حرية يعتق من رأس المال بعد 
الخدمة» ولكن تقوم خدمتُه حياة الرجل أو بقيّة السنين إن كانت سنينا مع رغبة 


الآخر, فما خرج منهما عبج عله فما وما رق من الخدم / خدم بقية الملدة ثم 8 


0 01 كله وما رق من الآخر فهو للورثة رقيق» ولا يرق من م سيء ۽ لاله 
1 لى أجلء فأما الذي وهب خدمة مدبره هرا أو أجل ثم مرجعه إليه وخير 
م وهب رقبته لرجل وحازه في الصحة ثم مات» فإن هله الثلتٌ عتق 


14 


27 


وفطت اليه اد لأ حكم التدبير سبق» وإن إن لم يحمله عتق مله ولا 
يختدم تلك الصحة, واختدمٌ المخدمٌ باقيّه إلى المدة ثم صار للورثة» وأما الموهوب 
فيسترق الموهوب بقيته ولو كان على السيد دَيْنْ استحدثه بعد أن وهب قبت 
فا موهوب أحقٌ برقبته من الغرماء ومن الورثة. 
فيمن أخدم عبده 3 دبره. أو كاتب عبده 
0 9 دبره. أو دبره 9 كاتبه, أو قاطعه على مال 
أو أعتقه إلى أجل أو قبل موته بشهر أو بعد 
أو قبل موت العبد بشهر وشبه ذلك 

من كتاب ابن المواز» ومن أخدم عبده 0 حيائه ثم دبره فان جعله حرا 
بعد الخدمة فلا يرجع إلى ثلث سيده. وهو معتق إلى أجل و يعتق بام الخدمة 
لاا قبل التدبير» وإن جعل مرجعه إليه مدبراً أو إلى ورثته قوم في الثلث مرجعه 
على الرجاء والخوف فيحاصه بذلك إن كان معه مدبر غیره» يريد محمدء ويعتق 
مقدار ذلك منه بعد وفاء الخدمة. a‏ 
بثلاثين / ديناراً فأنت حر فمات السيد ولا ماڵ له وقيمتّه مائة» abad‏ 8ظ 
ويؤدي عشرين فان عنها 9 ثلثاه وإذا اشتهر المدبر خدمة رقبته فهو حر 
كام وني الحنبيّة» قول عن مالك أنه لا يلزم ورثته عتقه. ومن الغثييّة© : 
أصبغ عن ابن القاسم في..مدبر عجّل له سيه العتق على أن يعطيه عشرة دنات 
إلى شهرء ثم مات السيّكُ وترك مالا هل يعتق فيه وتسقط العشة ؟ قال لاه وهي 
له “زمة, فإن فلس السيّدٌ فلا ام بها السيد غرماءه» وهم مبدَّؤون عليه وقاله 
أصبغ لأنه قد انتفع بتعجيل المرية ولو طرفة عين وكذلك في كتاب ابن الموازء 
وفي أبواب العتق بابٌ م مَن أعتق عبدّه أو مدبّره على مال» أو قاطعه فيه من هذا 
المعنى. aS‏ 


ا 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 99. 
(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 195. 
(3) البيان والتحصيل. 15 : 2 


2 8 واننت 


في الثلث قيمةً رقبته» ولو كاتبه أولاً ثم دبره جع في الثلث الأقل من قيمة الكتابة 
أو قيمة الرقبة» وفي المكاتب باب في القول في هذا. 


في المدبر يكاتب ثم يموت السيّد وعليه دين يغترق 
الرقبة أو بعضها أو بعض الكتابة 

ومن کتاب ابن المواز : ولا بأسَ أن يدبرٌ عبده ثم يعتقه إلى أجل» أو يعتقه 
إلى أجل ثم يدبرهء فإن مات سيده قبل الأجل في الوجهين» جعل في الثلث قيمة 
خدمته باق الاجل. 

وقيل إن كان التديير أولاً مت رقيّه» وليس بشيءٍ لأنه لم يكن يلك غير 
حدمته» ولو كان عليه ذَيْن لم يرڏه» يكن E‏ دم وأما المدبر 
المكاتبُ فقد / قبل إن كم تدبيره ثم كانيّه رمث في الثلث رقي فما ر منه فهو 
مكاتبٌ» ومن قال لأحد مدبريه أنت حر إلى سنتين فمات بعد سنة فإنه يحاص 
مدير الآخر بتلك السنة فما يرق من ذلك حدم وريه بقية السنة ثم عتق كله 
ولو كان على السيّد دين يغترق البق المدبر» واجر الغرماء بقية السنة. في الآخر 
وخدم عا وإنغا يقوم في الثلث بقية المدة أوجب فيه الخدمة حياة الخدم أو 
أجلاً بعد تدبيو أو قبل» وكذلك لو أوجب ذلك فما جميعاًء ومن قال أنت حر 
بعد موتي بشهر» فهو من الثلث» وإن قال قبل موتي بشهر, فقال ابن القاسم : 
لو قال قائل يعجل عتقه لم يبعد, ولو عجّل عنه حتى مات فهو من رأس س المال 
لا يلحقه دَيْنٌ مستحدتٌ» وقال أيضاً يخارج ولا يُعطي خراج شهرٍ حتى يدخل 
الثاني» وقال أشهب : لا ي يعتق إلا من الثلث» ويطؤها إن كانت أمة ولو قال أنت 
حر قبل موتك أيها العبد بخمس سنين» فلا شيءَ عليه ولا حريّة للعبدء وهذا 
مكرّرٌ مستوعبٌ في باب العتق [ لى أجل. ومن العثبيّة» قال عبد الملك بن 
الحسن» قال ابن القاسم» ومن قال 5 اخدم وتي سنةٌ ثم بعد سنة تأي 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 100. 


د16 س 


ا ا امس ا 


ذكر ما يوجب ب التدبيرٌ من اللفظ 
/ رفيمن قال لعبده أنت مدير وقال إن مت أو لم 
ّل أو قال أنت حر بعد موي ركف إن قال أنت 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في الصحيح يقول لعبده أنت حر بعد 
موتي» فإن لم يرد به وصية فهو تدبير. 

[قال أصبغ : إن مات فهو تدبيرٌ,](1) والح يسأل ويُصدّق أنه أراد الوصية 
مع يمينه > وتم 0 لأشهب به المدونة ومن اجموعة قال ابن العام قال مالك» 
في صحيح قال لعبده أنت ب يوم اموت يشال فإن أراد الوصية صدّق) وإن 
أراد التدبيرٌ صُدّقَ وقال عنه ابن وهب كل ما أعتق الرجل بعد موته في صحة أو 
ا ا ا ا ا 
قال في صحته أو مرضه هو حرٌ متى متء فإن استينَ أنه أراد أن لا يعر ما 
عقد له حتى يموت فهو تدبير. قال عنه ابن نافع» فيمن كتب كتاباً لجازيته 
فكتب أنها مديرة تعتق بعد موتي إن لم أحدثٌ فيها حدثاء قال هذه وصيّة له 
الرجوع فيها لقوله إلا أن أحدث حدثاً. . ومن العْْبِيّة2» قال يحبى بن حى عن ابن 
القاسم فيمن قال غلامي حر متى ما مث لا يفير عن حاله» هذا في مرضي أو 
مح نوو بد ولد لد بل لا العو E‏ 
هذا. قال عنه أصبغ في مريض قال إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبرٌء قال 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ت. 


(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 172. 


س7 مي 


هي وصية وليس بتديثر إن مات من مرضه. / ون عاش فهي وصيةٌ برج فيا 
إن شاءء إلا أن يكون أراد به التدبير مثل أن يقصد عند الوصية التدبير ل 
وجة الكتاب والوصية» يظن أن ذلك هو التدبير. 


قال أصبغ : فهو تدبيرٌ أو يُرَى البينة ا ا ترون و و و 
قبل موته فيقول أردثٌ التدبير فيصَدّق» وقالة ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز قلت كيف التدبيرٌ في المرض ؟ قال بمثل القول في 
الصّحّة يقول أنت مديرٌء [أو يقول انت حر عن دبر منّي]11) أو يقول أنت حر 

ئ ا فت أو إن مت ولا مرجع لي فيل وشبه هذا وقاله أشي أفردَ ذلك 
E 525‏ ا 
فعبدي فلان حر ر أو مدبرٌء قال ابن القاسم فهو تدبير لازم لا رجوع فيه. 

وقال أصبغ : هذا إن أراد وجه التدبير [فيما يرى أنه أراد ذلك إذا مات» 
كالذي یرید التدبير]©© ولا يعرفه فيقول إذا مث فغلامي مدب بمعنى أن يُعْتَقَ 
بالقدير 6 2 فيه» 8 ال" مات ٠‏ فهو مدير على غير من ورئته أو 


ا 


قال ابن القاسم» ولو قال مريضٌ غلامي حر وهو مريض لم يزد على هذا م 
رجع في مرضه أو بعد أن صح فقالانما أردثٌ بعد موي وم أبتله» إنه مصدّق» 
٠‏ وقاله أصبغ إلا أن / یری أنه أراد البَل) ويقطع بذلك الشهودٌ فيما رأوا من معناه» 
وم يروا للوصية وجهاً. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وابن كنانة : إذا قال إن مت من 
مرضي هذا فغلامي مدبر فليس له رده إذا جعله مدبرا بعد موته» قال سحنون» 


قال لي ابن القاسم في القائل أنت حر بعد موتي إن كلمت فلاناً فكلمه» فإنه . 


 )1(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ت. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ت. 


18ت 


10ظ 


يازمه عنقه بعك الموك» قال سحتون) ومن حلف بالتدبير فحنت لزمه التديير. قال 
ش ابن الموازء قال ابن القاسم» فيمّن قال في مرضه غلامي هذا عد على ي لزمه 
ولا يرجع فيه» إن كان منه على البتل لا على الوصية» ويخدم الأب وورته حياة 
الإبن. [والولاء لابن وإن كانت أمة 0 يطأها الأب ولا الإبن]<. ظ 


وروی کله أبو زید» فيمن قال انت مدب على أبني أنه مدبرٌ عل فن وا 


يعتق إلا بموته من الثلث» وأما بموت الأب فلاء إلا أن يقول أنت مدبرٌ عن ابني» 
أو أنت مدبر من أبي فينفذ ذلك عن أبيه. محمد وذلك عندنا سواءٌ قال عن اي 
أو على أبي» وهو يعتق إلى أجلء إلى حياة أبيه» (والولاء) لأبيه» وإن كان أبوه ميتا 
فهو حر مکانه» والولاء لأبيهء وهذا مذكورٌ في الولاء. 

ومن سماع ابن القاسم» ومن قال غلامي حر عن ابي في وصيته في مرضه 
فذلك جائرٌ ولا رجوع له لأنه أعتقه إلى أجل. ّْ 


قال ابن القاسمء ولا يطوُها الإبن إن كانت أمةّ ولا الأب. قال أبو يك عن 


ابن القاسم» وإن قال مريض جاريتي مدبرة عن ولدي إن عد ثم صح فلا شيءَ 
عليه» ولا تكون مدبرة عن / ولده» ولو لم يسنن وم يقل من مرضي فهي مدير 
إن صحّ؛ وإن قال رجل لعبده أنت مدبرٌ عن ابي فسواءٌ كان الأب حيّا أو ميا 
فلا يعتق إلا بعد موت الابن المدبر» لا بعد موت ا إلا أن يقول لعبده أنت 
حر عن دبر من أبي, فإن كان الأب ميا كان حرا الساعة وإن كان حيّاً فإنما 
يعتق إذا مات أبوه وولاؤه للأب. قال ابن حبيب» قال أصبغ فيمن دبّر عبدّه عن 
رجل في صحته فهو حر إلى موت الذي دَبّر عنه لا يلحقه دين واحد منهما 
وولاؤه للأجنبي» ولو قال له هَبْهُ لي على أن أدبره ففعل فهو مديرٌ عن الموهوب» 
El‏ 

ومن امجموعة ابن القاسم» عن مالك» ومن قال أنت حر بعد موتي بخمس 
سنين» فالسنين تُحْسَبُ من يوم مات» وله أن يغير ذلك قال ابن حبيب» قال ابن 


(1) ما بین معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأحرى. 


بحنو 1ے 


الماجشون» ومن قال في عبده هو علي حبس ما عشت فإذا مث فهو جر أنه : 


7 3 عبداً من رجل على أن يدبره أو يعتقه, 
مه على أن يتَخذّها 1 ولد أو أخيل مالاً 
على أن يدبرٌ عبده 


من كتاب ابن الموازء قال مالك, لا يأخذ أحدٌ من أحد مالا في عبده على 
أن يدبره» فإن نزل مضى وعليه قيميّه يوم قبضّه إن باعه على الإيجاب. قال حمد» 
رهذا غلط وجواب مالك عن قوله عليه القيمة رما هو على من / باع غلامه من 
رجل على أن يدبره فدبره فأما إن باعه على الإيجاب فهو بعقد البيع مدبر وفيه 
القيمة) وأما إن باعه على يدبره فهذا إن فات بالتدبير فلا یرد وفيه القيمة) وقاله 
أصبغ: وقال إن أدرك الذي على غير الايجاب رد وإن فات ب 5 بعتق أو موت 0 
سوق أو بدن رجع ببقية تنه قال محمد وأما مسألة مالك من أخذ من رجل 
مالا عل أن يدبرَ عبده فدبره فلييدٌ ما أخذ ويلزمه التدبيرء وكذلك من أخحذ مالا 
على أن [يتخذ أمته 1 ولد ففعل فليردٌ ما أخحذ وأما لو باعها على أن«1) يدبرها أو 
يتخذها المبتاعَ ففعل» فليغرم المبتاعٌ ما وضع له بهذا الشرط. قال أشهب فيمن 
يعطي لرجل مالا على أن يدبر عبده أو يعتقه إلى أجلء فإن ترك ذلك مضىء 
ويتبغ السيّدُ الرجل با ألزم نفسه» يريد من المال. وقال ابن القاسم» لا يجوز هذا. 


٠‏ قال محمد وينفذ التدبير والعتق إلى أجل» ولا شيءَ على الرجل؛ ولا يعجبني قول 
00 أشهب وكذلك في الكتابةء وإغا جوز أن ا مالا على تعجيل مكاتبه: أو 


مدبره» و معتقه إلى أجل. 


قال : ومن باع من رجل عبداً على أن يعتقه» أو يتصدّق به فهو جائ فإن 
فعل وإلا فالبائع عير أن يترك الشرط أو يرد العبد ما لم يكن على الإيجاب» 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأحرى. 


کن 


والإيجابٌ أن يقول أبيعه منك على أنه حر لا يقول على أن تعتقه» وهذا المعنى له 


بابٌ في أبواب العتق مفردٌ مستوعبٌ. 


/ والنصراني يدبر عبده المسلم أو يلم 
وهو مدبرٌء وفي العبد» ومن فيه بقية رقء يدبرٌ أمته 
بإذن السيد أو بغير إِذْنء وهل يطؤها أحرما 


7 العَتْبِيّةا1, قال أصبغ عن ابن القاسم ٤‏ المول عليه يدبر عبد لا يلزمه . 5 


ذلك ولا بعد رشده اسع ماله أو لم يتسع» وهو کا قال مالك في عتقه. ومن ماع 
ابن القاسم» وعن ذات الزوج تدبرٌ ثلث جاريتهاء قال يلزمها وأراه يريد التدبير 


كله قال ابن القاسم» تدبر علا كل وقد قال مالك إذا دبرت أمتها ولیس ها 
غيرها فذلك جائرٌ ولا قول للزوج لأنه لا خرج من يدها شيم بخلاف عتقهاء. 


وهذا كالوصية في هذا المعنى. وقال سحنون, لا يجوز ذلك إلا بإذن زوجهاء وقاله 


مطرف وابن الماجشون أنه لا يجوز. وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك ˆ 
وسحنون. قال ابن حبيب ) قال ابن القاسم ف المدبر والموصى بعتقه بعتق عبدهة , 


بعد موت السيد قبل أن يقم في الثلث» فإن کان للسيد مال مأمون فهو ون 
أعتق حران يرئان ويورثان» و! ن لم يكن له مال مأمون فلا عتق لهما حتى يرما في 
الثلث؛ فإن خرجا عتق من أعتقا وما الولاء. ومن العْيِْيّة2» قال أصبغ عن ابن 


القاسمء في مكاتب دبر عبده فعلم السيّدُ فلم ينكر ذلك حتى عجن قال 


لا تدبير له إلا أن يكون مره بتد برره» ولیس سكوثه / بشيء وا ن علم. وروی . 2اظ 


عيسى عن ابن القاسم» > فيمن أذن لعبده في تدبير أُمَةِ للعبد» يفعل فلا يمسّها 


السيّدُ ولا العبدء وهي معتقة إلى أجل وهي من رأس المال لا يلحقها دَيْنْ وولاؤها: 


(1) البيان والتحصيل. 14 : 5 
(2) البيان والتحصيل. 14 : 200. 


E جه‎ 


للسيد. وإن عتق العبدء وقاله سحنون» ولو وطعها العبدٌ فحملت فتوقف هي 
وولدها حتى يموت العبد فتعتق» ولو وطئها السيد فحملت لحق به الولد ولا يقرا 
وهي تعتق إما بموت العبد أو بموت السيد بموت أوهماء ولو قيل يُعَجلُ عتقها حين 
حملت لكان قولاً. 

قال عيسى بل تُعْتَقُ الساعةء قاله عنه يحيى بن يحيى» وليس للرجل وطء 
مدبرةٍ مدبره» أو لأمّ ولدهء أو لمعتقة إلى أجلء وهن كالمعتقات إلى أجل إذ يُعْمَنَ 
موت من دبرشُنَّ» قال» وليس طْولاء التدبير إلا بإذن السيد [وولاء ذلك للسيد]!) 
إذا أذنء قال» ولو أذن لمدبرة أو لأم ولده أو يدبر امه تكون حرّةٌ بموت الذي 
دبرهاء يموت السيد فهذه يحل له وطوّها كمدبرته. قال ابن حبيب عن أصبغ في 
مكائب دبر أَمَتَه بإذن سيده فليس له وطوّها إلا أن يؤدي جميع الكتابة» إذ قد 
يعجز فترجع الأمَةُ إلى سيّدها معتقةً إلى أجل. 

قال مطرف في النصراني يسلم عبده ثم يدبره» أنه يعتق عليه لأنه أحدث ما 
منعناه به من بيعه» ولو كاتبه بيعت عليه كتابته» ولو أعتقه إلى أجل عجلت 
ةن ولق دن أو كاتبه قبل إسلامه. فأما المكاتب فتباعٌ / كتابئُه والمدبر يواجر 
عليه [وقال مثله ابن الماجشون] وساوى ابن القاسم بين إسلامه قبل التدبير 
وبعده أنه يؤاجر عليه وني المكائب مسألة من هذا. 


Ww f 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


220ل 


فيمن دبر شقصاً له من عبد أو بعض عبد له 
أو دبر جميع عبد له أو بعضه. 
والمدبر بين رجلين يعتق أحلثما نصيبه 


من كتاب ابن الموازء قال مالك في عبد بين رجلين دبر أحدهما حصته 
يتقاویانه(!)» فيكون رقيقاً کله أو مدبرا كله وقال أيضا إن شاء الآخر قوم عليه 
وإن شاء قاواه وقال أيضا : إن شاء ترك نصفه مدبراً» وكذلك لو دبر بإذن 
شريكه بقي نصفُه مداولا حجة للعبد في التقوم؛ وذكر ابن حبيب عن مطرف 
ني كتاب عتق العبدين الشريكين]2 أنه إن شاء قاوى أو قوم أو تماسكء وقاله 
اط قال طرف راء كان المدير ا أوا لفقم فال ای الا رو أ شهنت 
عن مالك إذا دبر حصته بإذن الشريك أو بغير إذنه أنه ليس للمتمسّك الرّضا 
بذلك ولايد من المقاواة» وحكى [مثل] هذا القول ابن حبيب عن مطرف» وابن 
الماجشون [في كتاب العتق. الأول]!2) قالاء لأنه حى للعبد وأخذ به ابن حبيب» 
وحالف ابن القاسم. قال ابن المواز عن أشهبء فإن كان الذي دبر عدياً تقاوياء 
فإن وقع عليه بيع من نصيب صاحبه؛ وقال ابن القاسم لا مقاواة فيه. ومن 
لعتْبيّة:4) قال سحنون» إذا دبر أحدُهما ولا مال له فقد اختلفوا فيه» وقولي أن 
تدبيره باطل إن لم يرض شريكه ل المدبر / لو قال أقاويه قيل له فإن وقع عليك 
لم تجد ما تغرم» ولیس كمن أعتق نصيبّه ولا مال له» هذا يعتق عليه ما أعتق لأن 
هذا ينهي إلى عتق ناجز والآخر لا يُدْرَى هل ينهي إلى ذلك مع عاجل الضرر 
به» قال إن أعتق نصيبه إلى أجل ولا مال له غي فعتقّه لنصيبه ثابثٌ بخلاف 
التدبير فإن شاء أن يشتريه للشريك فذلك له لا يجوز شراؤه لغيرو. فان اشتراه 
الشريك كان معتقاً کله إلى الأجل الذي أعتقٌ نصفه إليه. قال ابن حبيب عن 


)1( في النسخ كلها (يتقاويام) ذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بین معقوفتين ساقط م. ن الأصل. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


(4) البيان والتحصيل. 14 : 177. 


8ت 


مطرف وابن الماجشون في عبد بين ثلاثة دبّر أحدُهم ثم أعتق الثاني ولا مال له 
فليتقاو ٠‏ المتسك والمدبرء ولو كان العتق أولاً لم تكن مقاواة» إذ لو أعتق الثاني 
بعد عتق المعسر لم يلزمه تقوم» ولو كان المعتق ملي فوم عليه نصيبٌ من ديه 
وسن تماسك» تقدَّم العتق أو اش وتقوم قيمة عبد» وكذلك تقوم م الولد والمعتق 
إلى أجل في جراحهماء قاله مالك» قالا وكذلك في الشريكين إذا كان المعتق ملا 
ثم كاتب شریکه لقم عليه عبد وعتق ولو كان معمرا ثم دير الثاني أو كاتب 
فذلك جائز ناف وإن أعتق [أحدهما إلى الأجل]2) ودبر الآخر بعده أو ق قبله ترك 
جالع فإن مات الذي دبر لعي نسي في ا جر ف حل لاخر إذا 
حل الأجل» [وإن لم يحل 0 قبل موت الذي دبر ف مّ على المعتق(4» نصيبٌ 
المدبر إلا أن يشاء رأنْ يعتق قال مالك ولو أعتق واحداً / ثم دبر اخر قوم على 
الأول إلا أن يشاء](5) الثاني أن يبتل عتقه. قال ابن المواة قال أشهب : وإن دبر 
مديان عبده بيع عليه منه بقدر الدين ثم قاوى فيه المشتري» وقال ابن القاسم 
لا مقاواة فيه ولو كاتبه أحدهما لبطل ذلك ورد رقيقاء» وكذلك لو وداه رقيقا نا 
مقاواة ف ذلك والمال بينبما. قال ابن القاسم ٤‏ المتمسك يريد المقاواة والذي دبّر 
. مُعْسيرٌ أن يبيعه إن وقع عليه فذلك له» ولو قاواه» ولا يعلم بعڏمه ثم علم بعد أن 
وقع عليه]62) فله فسح المقاواة قال أصبغ لا يفسخ ويباع منه كله قدر ما عليه وما 
5 بقي کان ا كمن دبر وعليه دين وهذا القياس» وأما الاستحسان فلا يباع 
له إلا قدر ما باع» قال محمد : ولو رأيثٌ ما قال لرأيثُ ألا يباع إلا ما باع صاحبه 
فإن عجز أتبع به وهو أحب إلي. قال ابن حبيب عن مطرف» وتفسير المقاواة إذا 
حكم بها أن تقام قيمة عدل فيقال للذي لم يدبر أتزيد على هذه القيمة أو تسلمه 
(1) حذف النون هنا واجب لدخول لام الأمر على الفعل لكنها لم تحذف في النسخ كلها. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) العبارة في ت وب على الشكل التالي (وإن حل الأجل) وما أثبتناه من الأصل وص. 
٠ )4(‏ في ص وت (قوم على المعسر). 


(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 


ع ويه 


بها إلى المدبر؟ فإن زاد قيل للذي دبر أتزيد أو تسلمه هكذا حتى يصير إلى 
أحدهما؟ [وقاله مطرف وأصبغ](21. ول و عن أبيه» وإذا شاء المحمسك 
أن يلزمه الذي دبر بالقيمة وقوم عليه فإنه يصير جميعه مدبرا بالتقويم دون ائتناف 
جک ثانِ» وقال ابن الماجشون لا يكون الان المقوم دبرا إلا بحكم جديدء 
وخالفه سحنون» وقال قد اجتمعنا في العتق / أنه بالتقويم حرٌ ولا فرق بين ذلك 
واعتل عبد الملك أنه لو دبر نصف عبده فلا يكون نصفه الآخبر مدير إلا بحكم. 
قال سحنون لو لزم بهذا ما قال لزم فيما أجمعنا عليه من العتق في عتق بعض عبده 
أو شقص له في عبد. قال سحنونء فإذا مات الذي لم يدبر فشاء وره مقاواة 
المدبر فذلك لهم إلا أن يكون الميت علم بتدبير صاحبه السنين وما یری أنه تارك 
له قيامٌ لا مقاواة للورثة بخلاف العتق. وقال عبد الملك وسحنون في عبد بين ثلاثة 
دبر أحدُهم وتماسك اثنان وطلبا المقاواة فليتقاوواء فإن صار للمدبر مضى مدبر 
وإن صار لمدينٍ أو لأحدهما مضى قفا إن ضاز لمكن أ داكن 
تقاوياه أيضاًء فإن صار حق المدبر للمتمسسّك رق كله وإن صار للمدبر مضى 
مدبرء قيل فهل للمتمسك الذي صار مع المدبر فيه أن يلزه للمدبر بالقيمة ولا 


يقاويه ؟ قال ليس له ذلك إذا وقعت المقاواة زال التقيم, قال : وإذا دبر اثنان. 


وتماسك واحد وطليا المقاواة منه فليقًارهملا2» فإن صار للمتمسّك كله رق وإن 
وا تي قيار إن صار لأحدهما وللمعمسّك ثبت بيد الذي أسلمه 
هاما أفات ا اندر من ت وی للدي اسك بالا ادا م 
عادُوا كلهم للمقاواة ما دام أحدهما يسلّم ويأحذ أحدها مع المسك لأن 
المأبرَيْن / لا تقويم بينهما لو انفردا فلا يبيع أحدّهما من صاحبه. وإِنّما المقاواة 
لسبب المتمسنّك. قال محمد بن سحنون» فإذا وقع نصيب أحد المدْبرَيْن لصاحبه 
اتلك :وهو كلق الجا سوبا الكل راح فلت للت الست الى 
صار إليه ورجع السّدس الذي صار للمدبر إلى يد صاحبه ثم عادوا إلى التقوم 


(1) في ب (وقاله عبد الملك وأصبغ) وني ت وص وقاله ابن الماجشون وأصبغ وقد أثبتنا ما في الأصل. 
(2) لم تحذف الياء من الفعل في جميع النسخ والصواب ما أثبتناه. 
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فإن وقع ذلك السدسٌ عليهما رجع نصفه إليه وبقي نصفه للمتمسّك هكذا أبداً 
حتى يصير مدبرا كله أو رقيقا كله قال ثم إن تقاووا فصار نصيب المدبر الذي له 
الثّلث للمدبر معه وللمتمسك فاقتسما ذلك الثلث نصفين فيصير للمتمسّك 
بالرق ثلثا رقبة ثلثا له أولاً ونصف الثلث عن الأول وهذا السدس الآن ويرجع 
السدس 0 صار إن 0 إلى EEE a‏ إذ لا 0 0 بيد هذا 
اة فة مض ايا فاك الصف تصقن سر سه مر أ عل صاب 
وهو ضف إلا ضف سدس مدياً عل التي كان أسلم .أو قبل مهل 
للمعمستّك بعد المقاواة أحذٌ حقٌّ من أسلم إليه حقه أن يدبر ما صار بيده؟ قال 
واحد ثم دبر الآخر ثم مات واحد منهما وعليه دين حيط فلا تقويمٌ ها هنا ولا 
مقاواة. قال سحنون» وإذا دبر أحد الشريكيّن وهو مفلسٌ فطلب صاحبه 0 
فقال بعض أصحابنا تدبيره باط فان غفل عن الخصومة حتى مات المدبر عتقّ 
نصيبه 2 ثلثه أو ما مل منه» وان رده الدين زرق» قال ابن لماجشون, 
وللمتمسّك أن يأنى من المقاواة مع هذا المفلس ليس لأنه يقول إن وقع عليه لم 
أستوف21 منه» قال ولا يبقى نصيب المدبر©» مدبرا للضرورة] وقد بطلت 
المقاواة [فصوب قول عبد الملك]42»» وقال ولأشهب فيها قول لا يصح قال وليس 
للمتمسنّك أن يلزمه إياه وهو مفلس على أن يبيعه» كا ليس له ذلك في العتق» 
[وذكر ابن المواز أن له ذلك في العتق]؟)» قال ابن سحنون» وروى عن أشهب 
قال إن دبرّه وهو معسر تقاوياه فإن وقع على المدبر أعيدت المقاواة أبداً حتى يقع 
(1) في ت (إن وقع عليه استوني بالإثبات لا بالنفي). 

(2) في ص (نصيب العبد).. ` : 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) في غير الأصل (فصوب سحنون قول عبد الملك). 


(5) ها بين معقوفتين ساقط من الاصل وص 'مثبت من ب وت. 


س26 


5ظ 


على المتمسنّك أو يصير إلى درهم أو أقلّ ممّا يكون عند المدبر ما يؤدّى في 

قال سحنون : وإذا دبر أحدهما فغفل عنه حتى مات فلا مقاواة ولا تقوم 
لوت الذي دبر کا لو أعتق. e‏ 
بتاا]0) فإنه يقوم على المعتق ويسقط ولاء التدبير لضعفه» ولو أعتق الثاني إلى 
(سنة) فإنه يقوم ويعتق على المعتق إلى سنة» وقاله عبد الملك. قال عبد الملك وإن 
نصف عبد نصفه مدبر قوم قيمة السنة وعتق» وإن مات قبل ذلك عتق في ثلث 
المدبر حصته فإن لم يكن له ثلث فالقيمة 'لوته إذا حلت السنة» ولو لم يث 
وحلت السةَ ولا مال للمعتق بقي صف هذا مدبّرا] (2). قال ساون ل اقول 
هذا ولكن يقوّم على المعتق إلى أجل» فإن لم يكن له مال يومئذ لم يقوّمْ عليه فيما 


يفيد بعد ذلك ولا يتعقب بعد ذلك. 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهب وإذا دبر أحدهما نصيّه وأعتق الآخر إلى 
أجل فإنّه يعتق على الذي أعتق إلى أجل. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون 
وغيرّه من كبار أصحابنا في عبد بين رجلين دير أحدهما نصيبّه ثم أعتق الآخر 
كاذ دنه يعرم عل الها »سيت لاف كن تجتن او فال ول انق افا 
ثم دبر الثاني فإنه يعتق نصيب المدير عليه لأنه لم يكن له إلا أن يعت ناجو أو 
يوم فلما ترك التقويم لزمه إنجاز العتق» وهذا قول المغيرة وعبد الملك» قال ولو 
تداعيا فقال اميق أنا دبرت أولأ» وقال المعتق بل أنا الأول فا معتق مدعي عليه 
17 صاحبه الت وعلى المعتق المِينُ فإن نكل حلف المدبرٌ لقد دبر أولاً ووجبت 
لفالف على المعتق» فإن ألى أن يحلف فلا شيءَ له ويعتقٌ عليه نصيبه» ولو كانا 
ببلديّن» ولا علم عند أحدهما يدّعيه ولا بينة للأوّل قال فلا شيءَ للمدبر على 


)1( الموجود ب بين المعقوفتين عبر عنه في ب على لسان الغائب حيث قال (ومن دبر نصف عبد بينه وبين 
آخر ثم أعتق شريكه بعده بتلا إنم). 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب وص مثبت من الأصل وب. 


بسك 97انت 


الآخر ويعتق على المدبر / حصيّه كنكوله عن المين. قال محمد بن سحنون وهذا 
عاق هت و رين" للك ور ّا على مذهب مالك وابن القاسم 
فإن على المعتق القيمة للمدبر لاه إن کان العتق ارلا فالتدبير عنده بعده يبطل» 
ويقوّم عليه وإن كان التدبير أا قوم على المعتق بعده» فعلى المعتق القيمة بكل 
حال عرف ذلك أو جهل. 

ومن العنبيّة'» روى أشهب عن مالك في عبد بينك وبين يتم في عيالك له 
- رغه ولك ثلاثة أرباعه فأردت أنت تدبيرّه فلا ينبغي لك ذلك أن تعمله بنفسك 
حتى يأتي السلطان فيكون هو ينظر قيمته» فأمًا أن تعامل أنت بنفسك لليتم 
فلا. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن له عبد فدبر نصفه وكاتب نصفه فإن عُلِم 
به قبل الموت كان مدبراً كله وإن لم يُعْلَمْ به حتّى مات السيد عتق نصفه في ثلثه 
ومضى نصفه على الكتابة. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن تصدّق على 
ابن له صغيرٍ بنصف عبده ثم دبر نصفه ثم أعطى ما دبر منه لزوجته في مهرهاء 
فإن کان مليّاً دبر عليه كلّه وللإبن عليه نصف قیمته» وإن كان عدياً فنصفه 
مدب ونصفه لابنه حتى يكبر الإبن فيقاويه» أو يموت الأب فيعتق نصقّه مدير في 


ثلثه» قال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصئّه فقال لا يموم عليه 
نصیبه ثم رجع فقال يُقَوُمُ عليه ويعتق كله لأسي el‏ 
القامبم. 


(1) البيان والتحصيل, 5 : 5 


سوت 


6ظ 


/ في المدبر لا يخرج من ثلث 
ما حضر. ا أو دير 
ركيف إن بيع ما رق منه 
ثمّ حضر مال وكيف إن أبق المدبر 


من اة“ روى عيسى عن ابن القاسم فيمّن مات عن مدبره وله دين 
مول إلى عشر ستين ونحوهاء فلبيغ لبن با يجوز بيع حتى ي يعتق المدبر من ثلثه 
أو ما حمل الثلث منه» وإن غاب المديان ببلد نائية كتب إليه وأوقف المدبر. حتى 
يقبض الدين أو باع هناك إن قر به الغريم وكان اا بالبلد» وإن يئس من 
الدين عدم الغرم» أو لغيبة بعيدة لا جى فلم مَحْمَلُ ما حضر من ماله 
ورف باقيه» ثم إن ایس الغريم وقدم الغائب فقبض منه المال» فإن كان المدبر بيد 
الورثة عتق في ثلث ما أخحذ من الدين» وإن خرج من أيديهم ببيع أو هبة أو 
صدقة [فما يقبض من الدّين]2) فللورثة ولا شيءَ فيه للمدبر. قال عيسى : يعتق 
ذلك منه حيث كان وليس للمشتري أن يرد ما بقي في يديه والذي قال عيسى 
هو المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان ذكرناه. قال سحنون وهو قول 
أصحابناء وذكر ابن حبيب المسألة كلّها عن أصبغ عن ابن القاسم مثل ما 
ذكرواء وقال أصبغ مثل ما قال عیسی» وقاله ابن حبيب» قال ابن حبيب» قال 
أصبغ» فيمن مات عن مدبر وعليه دَيْنّ حيط فبيع فيه ثم طرأ للسيّد مال فإن 
حمّله ثلله بعد رد ثمنه وعتق عن الميت كان / المشتري أعتقه أو لم يعتقه» وإن لم 
يحمل إلا بعضه عتق ما حمل منه وزد » فإن كان المبتاع لم يعتقه حير بين رد ما 
بقي منه أو اتهسك به بحصته من الثمن» وإن كان قد كان أعتقه عتق منه عن 
اميت فحمل ثلثه» ومضى عتقٌ المبتاع لباقيه ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه 


ا البيان والتحصيل؛ 15 : 


(2) في ب (فما تقوضي من 00 


جوت 


عن الميت» ومن قيمة العبد الذي دخله من العتق بعدما فوت بالعتق. الها 
قيمته على أنه لم د يعتق منه شيمٌ؟ وما قيمته على أن كذا وكذا منه عتيقٌ ؟ فينظر 
ما بين القيمتين فيُقَضَّى على ما عتق منه على الميت» وعلى ما عتق منه على المبتاع 
[فيرجع في القيمة بقدر ما عتق منه لأنه قد أخذ تمن ما عتق منه عن الميت 
وكذلك لو باعه السيد ف ج ثم مات فأعتقه المبتاع](1) بعد موته» وفي ثلث 
اباد ع له محم له أو لبعضه لبعض ذلك على ما فسرنا» خلاف عتق المشترى 
ا ف حياة البائع» وهذا عضي عتقه لأنه م يكن أصابه من عتق البائع شي 
اد ابن المواز. قال مالك» وإذا بيع المدبز لذبن عبط زم .ظهر هال 
نُقَضّ البيع ورد د إل العتق قال ابن المواز]). قال أصبغ عن ابن القاسم» ومن 
50 عبدّه فأبق العبد ومات السيد فاضت بوصاياء قال يوقف من الثلث قدر 
قيمته حتى ينظر فيه فإن ل E‏ 
نم شين قبل .وال متى ؟ قال يعمر,فيوقفه إلى ماي لا 
غاب على أنه أبق فإن حمله عتق» وكان حرأ إن أدركه العتقٌ وباقي تمام المسألة قد 
کتبتها في الوصايا. 
قال العتبي عن سحنون في امرأة تركت زوجها وأخاها ومدبرة قيمتّها خمسون 
ديناراً لم تدع غيرهاء وما على الزو ج مائة وخمسون دينارا]©» وهو عديمٌ, قال يُعتّق 
ثلث المدبرةء وللأخ تلثهاء [وللروج e‏ فيوْخذ منه ذلك الثلث فيكون بين 
الأخ والمدبرة فيعتق بذلك من المدبرة فقا ونصفها يصير للاخ والذي ذكر 
(2) اک ا جما بالنصب وا لقتو ا 
(3) في ص «على ما ذكرنا). 
(4) (قال ابن المواز) ساقطة من الأصل. 
(5) ما بین معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 


(6) ما بین معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 


18و 


سمنون]“ قال» فإن باع الأخ نصفه ثم أفاد الزوج مالاً فليرَدٌ حتى تعتق جي 
المدبرة» أو بقدر ما أفاد, ثم إن أفاد بعد ذلك أتمّ منه منه حتى يتم عتقهاء قال وإذا 
م.يتبين حين باعها أن على الزوج ديناً فليس بعيب» وإذا أفاد شيعاً فعتق فيه 
بعضها فليس للمبتاع رد ما بقي بيده منباء ورواها موسى بن معاوية عن .ابن 
٠‏ القاسم فذكر مثله» قال فيكون للأخ بيع حصته من الدَّين على الزوج ويباع ما 
يصيب المدبرة من ذلك الذي على الزوج؛ قال ليعجبل ععق ما يصح من ذلك في 
المدبرة» ولا بحر لأن الزوج قد يموت فيُورَتُ أو يدخله المواريث ويفلس فأحبٌ 
إل بيه ولا يُستأنى به إلا أن يكون الزوج بموضع بعيد لا عر ملو من عُدْمه 
ا يعرف مله من عدمه» وذكر ابن المواز عن ابي زيد عن 
ابن القاسم مثله وقال / قيمتها خمسون ومائة ولنا على الزوج خمسون ومائة» ثم 
ذكر نوه فيما اجب من تعجيل بيع ما يقع للمدبرة من الڏين ليتعجل به ما 
يتعجل من العتق» وباقي وجوه المسألة. قال ابن المواز» ولو لم بيع شيءٌ مما على 
الزوج حتى زادت قيمة الأمة أو نقصت» وأيسر ازوج فلا دف فها قيمة ول 
على قيمتهاء أو لا يعمل كلهم بعد وكذلك لو كانت قيمتها يوم اموت مائة 
والدين مائة فلا يعجّل من عتقها إلا بخمسين» وإن كان ها ثلث الميت كله 
لأحضر الالء ثم لا د يؤتتف فيها قيمة بعد ذلك» زادّت قيمتها أو نقصت» 
وذكرها ابن سحنون عن أبيه إلا أنه قال قيمة المدبرة خمسون وطا على زوجها مائةء 

وما أصاب الزوج من المدبرة يؤخذ منه فيكون بين الخ وبين المدبرة فنصيب 
المدبرة 57 ر للأخء ثم للأخ بيع نصيبه» فإذا أفاد الزوج مالا تقض 
البيع حتى يعتق في ذلك هذا قول أصحابناء قيل وقد صارت التركة فيما بين 
المدبرة والأخ والزوج» للمدبرة ثلثُها خمسون وللزوج مما عليه خمسونء وللأخ 
خمسون فاتفق نصيب المدبرة والأخ فلذلك أخذا ما وقع للزوج من المدبرة وهو 
ثلئها فصار بينہما سدس يعتق وسدسٌ للأخ فيرق ها نصفها فكلّما طرأ للزوج 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 


تحت امت 


8ظ 


مال أخذاه منه فكان ما يأخذان20 بينهما نصفين إلى تمام حقهما وهو خمسون 
ال ل ل 01 
ذكر موسبى عن ابن القاسم في بيع الأخ نصيبه وإنه ليس بعيب إن ل يتبيّن» وأنه 
إن عتق شيم منه بما يطرأ لم يرد المبتاع ما بقي منه. قال سحنون ها هنا إلا أنه 
يبقى له من صفقته إلا يسيرا بمنزلة السلم لم يستحق بعضها لأنه ليس فيما باع 
وطء للشركة» a‏ بأن يستحق أكثر ما اشتری» قال فإن كان ما على 
الزوج خمسون ومائة فح المدبرة جميع رقبتها خمسون وللزو ج ا وسبعون 
زا خمسة e‏ فيعتق ثلث 00 ويصير - ثلثها کک لثها 00 
وثلاثون2) وثلث» ولأ غ تمانية 0 وثلث» وذلك ا عشر 8 u‏ 
ربعة أجزاى وللأخ سبعة» ثم ما طرأ للج من شيءٍ قسماه كذلك حتى يم ما 
لهما قبلّه. قال ولو كان هذا الدَّينُ على الأجنبي, كان بخلاف ذلكء؛ هذا يكون 
ثلث كي ع 5 00 6 6 فإذا قيض م من شيءَ عتق ف 
وسحنول 000 ما تقدَّم عن ابن القاسم وعنه» وقال سحنون ا أن 7 الین 3 
. وقضفب الوصية له لأنه على معسر ولكن إذا خرج منه شيء عتق منها بحسابه. 
/ ومن كتاب ابن المواز قال وإذا تركت زوجها وابتها ومدبرة» ولم تدم 
غيرها وقيمتها خمسون» وها عل الزوج مائدٌ وهو عدم فالفريضة من أربعة يحمل 
علا نصفها الجدارة وهو كلت الجميع؛ فجميع التركة 2 أسهي للمدبرة 
ييدان وللابن ثلاث ولاز وج واحد» فأسقط سهم م الزوج إذ عنده اكثر من 
حقه وأقسم ما حضر من التركة وهي المدبرة على خمسة, فللمدبرة سهمان وهما 
نا e‏ يُعتق ذلك منها وثلائة أخماسها رقيق» وكذلك لو كان على الزوج 
0 في النسخ كلها (يأخذان) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(2)- في الأصل (وثلاثين) والصواب ما أثبتناه. 
 )3(‏ في الأصل (وخمسين) والصواب ما أتبتناه. 


زم م 0 


9ظ 


أربعمائة أو أكثرء [وقيمة المدبرة مائة تعتق خمساها الآن لأنَّ للمدبرة أن تخلص 
اثلث لنفسهاء فيسقط نصيب الزوج بلا حصاص له والحصاص بين المدبرة 
والابن» ولو أن الدينَ على الإبن أربعمائة أو أكثر]2'1 أو أقلّ فإنّه يسقط سهام 
الإبن بذلك [يريد إذا كان عليه أكثر من حظه]©» ويبقى للزوج سهم وللمدبرة 
سهمان فيعتق منها ثلثاها وثلها للزو ج» فإذا كان الدَّين على الزوج عتق خمساهاء 
وإن كان على الابن عتق ثلثاها قل الدَّينُ أو كثر. ولو كان مع الزوج ابنان والدَّينُ 
على أحدهما قليلٌ أو كثير لعتق منها أربعة أتساعهاء لأن الثلتٌ للمديرة اف مقى 
ثمانية ا أربعة]» وللزوج سهمان» ولكل ابن ثلاثة فأسقط سهم 
الان المديان ثلاثدٌ من اثني عشرء فبقي E‏ اسهم وهي المدبرة المديرة منہا 
أربعة وللزوج سهمان» وللابن ثلاثة في رقبة المدبرة / ولو كان الدين مائة على 
الابن و 8 ابئاً غيره وقيمة ة الأمة ماثة فَليْعْتَقُ ثلثاها وهو چ ثلث التركة وللروج 
لها وهو حقه من التركة» والذي عند الابن هو كفاف حقه. 


قال ابن سحنون عن أبيه عن أي زيد الأنصاري عن المغيرة في امرأة ترك 
دة قیمشها مائ وتركت أحاها وزوجهاء وها على ازوج ا دينا 1 فاته 
َه يت ثلث المدبرة [ويعتقٌ منہا ثلث العشرين» فذلك أربعون دينا 0 فله ثل 


لأ ثلٹ N‏ ويباع له من حق ق الزو ج منہا ا ة إلا غاا [ثم للأخ ما 
بقي]() منہا مع العشرين التي عليه يريد وله فيها مسها عشرون ديناراً. قال 
سحنون فيمن ترك زوجته وابته وله مائة دينار على زوجته وهي عديمة وأوصى بعتق 


(1) ها بین معقوفتين ساقط من ب. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

)23 بن معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) في ا كلها (عشرين) والصواب ما أثبتناه. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص. ْ 

(6) في النسخ كلها (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 

(7) ما بين معقوفتين أثبتناه من غير الأصل وأما في الأصل فقد جاء على الشكل التالي رم لزم للزوج 
مائة). 


2 - النرادر والزيادات 3 1 — 33 س 


20و 


عبد له لم يدع غیو قيمئه ماله دينار, فالعبد يُسْتَوْمَبٌ الثلث ما حضر وغاب» 
والفريضة من كمانية» ويزاد علا ا ا فذلك اثنا عشر 1١‏ فأربعة للعبد» 
وسهم م للزوجة وا اهي للإابن» فللمرأة مما حضر وغاب سببعة عشر إلا 


ثلعاً:2) ر يخصَم عنما مما عليها ویبقی عليها ثانيةٌ وثمانون وثلث فما فسهام الإبن 


مع سهام العبد أحد عشر سهمأء فيقسم e‏ 
فللعبد أربعة اسهد من نصيبه من أحد عشر يعتق يعتق فيه» وذلك سته ة وثلاثون ديناراً» 
أو أربعة أجزاء من أحد عشر چ من دينار» وللابن باقيه, وذلك ثلاثة / وستون» 
وسبعة أجزاء من أجزاء الدينار من أحد عشر جزءاً من الدينار وكل ما قبض من 
الزوجة قسماه هكذا فما أصاب أربعة أجزاء فالعبد يعتق فيه» وما أصاب سبعة 
أجزاء فللابن. 


فيمن دبر عبيداً بعضهم قبل بعض 
وكيف يبدؤون في الثلث» وكيف إن كان عليه دين 
أو أوصى بوصاياء والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة 

قال ابن حبيب قال مطرف» وابن الماجشون, المدبرون في الصحة أو في 

المرض إغا يدأ الأول منهم فالأول» إلا أن يدبرهم في كلمة واحدةٍ فيتحاصون في 
الكّلث بلا سهم. . قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن القاسم» وإذا دبر في مرضه 
تل عتق عبده في كلمة أو كلام ممُصل تحاصًا في الثلث» وإن كان عبيداً بد 
بالأول. قلت كتبت وصيته فیبدا أ بأحدهما ثم قام لشغل ثم عاد فكتب الآخر قال 
' يبدأ الأرل» وتال في مريض قال قد كنت دبرت فلاناً في صحتي ثم دبر أخرى في 
ا قال ذلك ماضن يعتق قّ عليه الأول فالأول ولا ييطل الذي 2 انه في الصحة 
لأنّه أصرفه إلى الثلث. بخلاف ما أقرّ أنه أعتق لأنه أصفه إلى رأس المال. قال ابن 


)1( و في الأصل (فذلك اثني عشر) والصواب ما أنبتناه : 
(2) في الأصل (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 
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المواز قال ابن وهب قال الخزومي فيمن دبر ثم أغميّ عليه ثم أفاق فدبر آخر فهذا 
غرر ويتحاصّان. قال ابن القاسم وأشهب» وإن دبرٌ وبتل في المرض واحدا بعد 
واحد دی الأول فالأول. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : المدبرٌ في الصحة مبدأ / على كلل وصية 
من عتق واجب أو زكاة» أو إبتال في المرض أو غيو. قال وعلى صداق المريض» 
وقد اختلف فیه» قال ویدخل فيما علم به الميت من تركته وفيما لم يعلم؛ وفي كل 
ما يبطل من إقرار بدنٍ لوارث. قال ابن القاسم : وكذلك المدبر في المرض يدخل 
فيما لم يعلم به الميت وإذا كان عليه دَيْنّ حيط فبيع المدبرٌ ثم طرأ للميت مال 
يعتق فيه فإنه يرذ بيع المدبر ويعتق» أو ما حمل الثلث منه. 

قال مالك : ولا يدخل المبتل في المرض فيما لم يُعْلَمّ به ولا زكاةٍ يوصى بها ولا 
غير ذلك إلا المدبر في الصحة, قال : وإذا ترك ما بقي بِدَيْنٍ عليه ويَْتَقُ المدبر 
فيما بقي فتلف ذلك قبل النظر فيه لم يعت وبي في الدّين» ولو ظر فيه وو 
فأعتق ثم تلف ما بقي قبل قضاء الدَّين لم يرد عتقه» وكذلك لو ترك أموالاً مأمونة 
ولم ينظز فيه ول ب حتى هلك الال المأمونُ [فقد صار حرا موت الميت ولا يرد 
وإن هلك الال المأمون](). قال ابن القاسم : وإذا اجتمع ما يدخل في الطارئ 
وما لا يدخل فيه فليبدأ بالمدبر في ثلث المحاضرء فإن لم يف أتمّ من الطارئ» وإن 
حرج منه وفضل بى بما يبدأ من الوصايا بعده. وقال عبد الملك ين المدبر في 
الحالين با لحصص فما بقي من ثلث الحاضر دخل فيه أهل الوصاياء وما فضل 

من الطارئ فللورثة وقول ابن القاسم حي إلي» وذكر في كنات الوصايا عن 
أشهب مثل ما ذكر ها هنا عبد الملك» وذكر في كتاب ابن سحنون عن ابن 
القاسم / مثل ما ذكر عنه ابن المواز في المال يقر به في المرض لمن يهم عليه وله 
مدبر ووصايا. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص مثبت من الأصل وب. 
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ومن العُبيّة«1) من ماع ابن القاسم قال ابن القاسمء من دبّر رقيقاً له في 
صححةٍ أو و فدبر بعضهم قبل بعض» وعليه دَيْنّ فليبَع*» للدّين الآخرء 
فالآخر فإذا قَضِيّ الدَّيْنُ أعتقّ الأوّل فالأوّل إلى تمام ثلث ما بقي. قال غيسى 
عن ابن القاسم فيمَنْ دبر في صحته وبتل في مرضه ودبر فيه وأوصى بعتق وتزوج 
في مرضه. ودخل وأوصى بزكاة» فليبدأ في الثلث بصداق المريضء ثم التدبير في 
الصحة, ثم الزكاة» ثم المبتل في المرض والمدبر فيه جميعاء إا أن يكون أحدهما قبل 
الآخبر» فيبداً بمن فعل فيه ألا ني المرض إنما يبدأ الأرل فالأول إلا أن يدبرهم في 
كلمة واحدة اص في الثلث بلا سهم. قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن 
القاسم وإذا دبر في مرضه وبتل عت عبده في كلمة أو كلام متصل تحاصا في 
الثلث. وإن كان مبدأ أبُدّئُ بالأول قلت كتب وصيته](3) ثم الموصى بعتقه» وإن 
كانوا مدبرين في الصحة بی بالأول فالأول منهم. قال موس عن ابن القاسم وإذا 
ع ا ا 
المدبر د يعتق في ثلثه وني ثلث الذي أقرٌ له بالعتق في صحته» ولا به يَعْتَقَ ذلك العبد 


: إلا ببينة) أو يقرل في المرض أعتقوه فإنه يعتق في الثلث بعد المدبرء قال أبو زيد 


عن ابن القاسم» في مريض قال دبروا عبدي فلاناء وأعتقوا عني رقبة عن ظهاري 
قال يبدأ في الث بعتق الظهار في هذاء قال ابن سحنون عن أبيه المدبرة تقرٌ من 
نفسها أنها حرة فتتزو ج ويولد لها ثم مات السيّد ولم / يعلمٌ فإن حملها الثلث فهي 
حرة - قيمة في 5 [على 0 0 ضاق فكان ادل نصفها ° نصف 
وكتاب ابن س حنون قال سحنون في مدبرة اا ف 5 فأبق الألاد 
ومات السيد وكليه دين يحيط برقبة الآمّ ولم يدع غيرهاء فلتب للدّين ولا ينتظر 
رى البيان والتحصيل؛ 15 : 150. 

(2) في النسخ كلها (فليباع) بإثبات حرف العلة والصواب حذفه. 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت. 

(4) (على الآب) ساقط من الأصل. 


)5( البيان والتحصيل. 5 : 175. 
(6) في الأصل (فلتباع) بإثبات الألف والصواب حذفه. 
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أولادهاء فإن رجع الأؤلاد نظر إلى الدين» فإن كان عيطا بأثلائهم وثلث الم بيع 
من كلواحه a‏ عق ثلث ما بقي منهم ومن الأ وبر المبتاغ في التمسّك با 
بقي من الأم أو رده فيَعْتَقٌ من الام ومن الولد من كل واحد ا ررق سبعة 
أتساعه» ومن كتاب ابن سحنون قال ومن دبر عبدّه وللعبد أمة فما وضعت 
لستة أشهر فأكثر فهو مدبرٌ مع أبيه» وما كان لأقل فهو رقيق» وما أتت المدبرة من 
ولد فيما طال أو قصرٌ بعد التدبير فهو بمنزلتهاء قال [وما روي عن زيد بن 
ثابت]12) أنه أجاز بيع ولد المدبرة فالثالث عنه أنه أعتق ولد المدبرة» وقاله على 
وعثان [وابن عمر]2» وجابز وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وعددٌ من 
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التابعين. 


قال ابن حبيب قال مالك» ومن دبّر أمةّ حاملاً فولدها بمنزلتها علم بحملها . 


أو لم يعلم ومن باع حاملا فولدها للمبتاع وإن لم ي يشترطه» ولا يحل للبائع أن 
يستثنيه . قال وقال أصبغ» ف مدبرة لما ولد ولدثه قبل التدبير ثم استُحْدتٌ دين 
عبط هل يناع الد وهو صخير فرق من ا قال ی ت إل جد 
التفرقة فيباع حينئلٍ أو يموت السيد فيباع مع أمهىوكذلك لو كان الصغير هو المدبر 
دونهاء وكذلك النصراني يدبر عبداً ا دون مه فأسلمت الم فلا تباع هي 
تفرقة ولا الولد للتدبير» ويوقفان ويخرجان من حرزه وتؤاجر له الأمة. قال ابن 
حبيب : وهو أحسن ما معت وقبل هذا ذكر مدبر النصرانيٌّ يسلم. ومن 


(1) ما بين معقوفتين جاء عرفا في الأصل وأثبتناه صوابا من النسخ الأحرى. 
(2) (ابن عمر) انفردت بذكره ت. ` 


کرو 


22ظ 


في القول في مال المدبر في حياة سيّده 
وبعد ثماته. وهل يقم به ؟» ومن دبر عبده 
واشترط ماله بعد الموت وغير ذلك 
من ذكر ماله 

من العْبِيّة:» قال عيسى بن دينار» حدّئني ابن وهب عن ربيعة والليث 
ويحبى بن سعید» قالوا : - مّن مات عن مدبر جمِعٌَ هو وماله إلى مال الميّت» 
فإن خرج المدبر بماله في ثلث ذلك عتق» وكان [ماله في يديه وإن كان الثلث 
لحمل رقبته وبعض ماله عتق وكان]2) له [ما مل من ماله مع رقبته» وإن لم 
يدع غير المدبر وماله» وقيمة رقبته مائةء وله نمانمائة عتق المدبرٌء وكان له مائتا دينار 
وعد فهكذا بحسب ل E‏ ا قال : وكذلك 
نأخذ. قال بن قاسم عن مالك ف ضر مذ لكاب 5000 جل عت 
القاس : : إذا كانت 1 قيمة المدبر مائة 0 5 مائة 0 وترك سيدة مائة 
دينار» فإنه يَعْتَقْ نصفه ويقر ماله بيده لان قيمته بماله مائتان ولا ينزع منه شيء» 
هذا قول مالك. 


ومن کتاب ابن المواز والعْتبِيِّةد, أصبغ عن ابن القاسم» فيمن دبر عبده 
في صحته واستثنى ماله قال ذلك جائز وقاله مالك» قال أصبغ يعني يستثنيه بعد 
موت نفسه إذا عتق. قال في العْمبِيّة : ليس استثناءً انتزاع عند التدبير» وبعد ذلك 
يكون له استثناة أو م يستئّنه) وذلك يقر في يليه مع ما يفيدل وذلك بعد اموت 
مستشنى. قال ابن القاسم في الكتابين : فإذا مات السيّدُ قوم في الثلث بغير ماله» 
(1) البيات والتحصيل» 15 : 167. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) رما حمل) ساقط من النسخ الأخرى منبت من الأصل. 
(4) البيان والتحصيل 15 : 149. 


58ت 


وأخحذ. ما بيده فحسب من نال السية بر يقوم المدبر فہما» وال أصبغ. قال ابن 
حبيب عن مطرف وابن ن الماجشون عن مالك في المدبر له مال أَنّه يقوم به في 
الثلث كعضو من أعضائه ويتبعه إن خرجء [وإن خرج بعضه أقر جميعه 
بیده]'» فإذا كانت قيمتّه في نفسه مائة ومعه مائتان ول يدغ غيرّه فإنه لا يعتق 
إلا ثلگه [ويقر ماله بيده ]20 ولا يؤخذ منه المائتان فيعتق جمیعه» ولو كان معه مائة 
الا مائة عتق نصفه وأوِرّت المائة بيده وكذلك العبد الموصى بعتقه له مال على 
هذا التفسير, وقاله ابن القاسم عن مالك وقاله أصبغ» وخحالف ذلك ابن وهب 
فذكر عنه مثل ما ذكر عيسى بن دينار (وعمر)» روى ذلك ابن وهب وذكر 
مثل ما تقدّم من رواية عيسى [إلى اخر ذلك]. 

[ / قال ابن حبيب : وانفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه وقد تقدم 
في العتق باب في مال العبد ومن فيه بقية رق مما يشاكل هذا الباب]<. 


في جناية المدبر والجناية عليه 


[وهذا الباب مكرر في الجنايات]6) قال في كتاب ابن المواز» وإذا قتل. 


المدبر سه عمداً لم ي يعت في ثلث مالء ولا دية» يباع لا يبع بشي وفي الخطا 
يعت في ثلث الال دون الدية. قال أصبغ : فإن خر ج من الثلث تب بالدية» وإن 


oo .‏ ۰ 2 
وني العتبيّة:”) عن ابن القاسم من رواية عيسى نحوه. وقال في العمد يقل به» 

0 3 ا hk 5 ٠.‏ 5 ء 6 2 
فإن استحيوه فهو رقيق لهم. وفي الخطا إن حر ج في ثلث المال خاصة الب بالدذية» 
09 ما بين معقوفتين أثبتناه من غير غير الأصل وأما في الأصل فقد جاءت ا على الشكل التالي (وإن 

خرج بعضها بقي جميعه بيده). 
(2) في الأصل (وسيقى ماله بيده). 
(3) في الاصل (وعمر) جاءت (وعمن) وهي ساقطة في ب. 
(4) في ب رما يشاكل ذلك). 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
٠ )6(‏ في ب أخرت هذه العبارة إلى آخر الباب. 


(7) البيان والتحصيل» 15 : 157. 
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ولا يكون على العاقلة. وقال عنه عيسى في مدبرة حامل جرحت رجا فإذا 
وضعت حير سيّدُها فإما فداها أو أسلمها بغير ولدها فتخدم في الجرح فإن وفته 
رجعت إلى السيد مدبرة وإن لم توفه حتى مات وخرجث في الثلث هي وولها 
أتبعت ببقية الارش» وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها بالحصصء ويتبع ما 
عتق منها بحصة ذلكء وير الورثة في فداء ما رق منهاء أو إسلامّه ‏ يريد ولا دَينَ 
على السيّد. قال : وإن كان على السيد دَيْنٌ بيع منها ومن ولدها بقدر الدّين / 
وبع ا اة بر دة الجر وی مها وين ولدها تلكا ما يقي ور 

لولدها في ذلك من العتق أكثر مما لاء وصارت هي أكار منه را ول عقا 
للجناية» وربما رقت كلّها وعتق بعض الولد لهذا إذا كان ما يُبَاعُ.منها للدّين 
والجناية يغترقها ويتساوى البيعٌ منها ومن ولدها لين خاصّة سواء ثم يباع منها هي 
للجنايةء فان أحاطت باقيبا رقا وإن م تف بالجناية» فا حناية أو بها من 
الدّين» وإن كانت خيط برقبتها فالجناية أولى م وبرجع أهل الدَّين إلى أولادها فيباع 
م مم تمع عق ثلث ما بقي رق الأمة 0 أن يفديها الورثة 5 


والجناية تحيط بها [فأهل الجناية أحق بها](» 3 أن يزيد 0 أهل الین فيكونوا 
أولى بباء ويقاصُوا بتلك الزيادة في دَيْم بعد أداء الجناية» قال : وتصير مصيبتّها 
إن ماتت منهم» فإن باعوها بربح فلهم» ونما قبل منهم زيادة ها بال فأمًا الدّرهم 
والدرهمان2) فلاء وإنا 3 لهذا ا للجرح ثم للدّين بعد ذلك» يريد إن بقي 
منها ما يعتق. 

3 کتاب المدبر جمد الله وعونه 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
 )2(‏ في الأصل وص وت (فأما الدرهم والدرهمين) والصواب ما أثبتناه من ب. 


نت ]م نشت 
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بسم الله الرهن الرحم 


کتاب الخد مةد 


| في العبد الخدم عمراً أو أجلاً ومرجعه 
إلى حريته بعد موت سيده أو موت غيره 
وما يكون من ذلك من الثلث 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في الخدم إذا كان عتمّه إلى موت سيده 
فهو من الثلث» وإن كان ممّن لا يرجع إلى سيده» ولا إلى ورثته أبداء وقال 
أشهب ؛ إذا كان خرج من يده في صحته وكان لا رج إليه ولا إلي ورثته فهو 
من رأس الملل» وإن كان عتقّه | إلى موت سيده واجتمعاء على أنه إذا كان عتقه إلى 
موت [غير] السسيّد من مخدم أو غيو أنه من رأس الالء وقاله مالك وأصحابي 
وإن قال إخدمٌ فلاناً حياق. اذا مث قانت حر قال ابن القاسم وابن كنانة هو 
من الغلث» وقال أشهب من رأس المال. وإن قال إخدمٌ فلاناً حيائه فإذا مث أنا 
فأنت حر فلم يختلا أنه من الثّلث» قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على 
رجل حبسا فقال هو لك حياتي ثم هو في سبيل الله أو صدقة إنّه من اثلث 
[فان ابنَ عبد الملك قاله عن ابن القاسم وأشهب ]20 قال محمد : إن قاله 
أشهب فلم يثبت عنه])» ومن قال إخدمْ فلاناً حياتي فإذا مات فلان فأنت 


0 هذا الكتاب وضع إثر كتاب التدبير في كل من الأصل وت وص رأما في ب فإن الكتاب الذي 
ATES‏ لم يتيسر لنا فيما لدينا المقابلة بها فيما يتعلق بالخدمة. 

2( في الأصل والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (قال عبد الملك وقاله ابن القاسم 
وأشهب). 

(3) العبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (أما قول أشهب فلم يثبت عنه). 


41 نت 


24ظ 


مد د كوا قن رسن امال لم يختلف, وهو معت إلى أجل فإذا مات السيّد ألا 
[رجع إلى خدمة e‏ فلانٍ ويْقضّى من هذه الخدمة ديه 
فإذا مات فلان فهو حر قال : ولو مات فلان أولاً عتق العبد e‏ 

ومن کتاب ابن المواز قالء وإن قال إخدمٌ فلاناً حياة فلانِ وأنت حر فهو 
من رأس امال لأنّه معتقٌ إلى أجل ويختدمه الخدم وورثته وورئة ويه حتى يموت 
مَنْ يعت إلى موته. وإن قال إخدمْ عبد الله حياةً ريد فإذا مات سعيدٌ فأنت حر 
فق رأف المال» فإن مات زیڈ قبل سعيد رجع العبد يخدمٌ سيه أو ورت إلى 
موت سعيد, فان لم يمت زيد آختدمه عبد الله وورشته إن مات حتى يموت إِمَا زيد 
أو سعيد فيعتق بموت بعد ورج عت نيد ال خدمة سيّده أو ورثته إلى موت 
سعيد. وإن قال إخدمٌ فلاناً حيائه وأنت ع وإن مت أنا فأنت 0 فقال 
أشهب : هو من رأس المال» وعلى قول ابن القاسم» إن مات الأجنبيٌ ولا كان 
حرا مر رای الال كان السب يومد مريضاً أو مذيانء وإن مات الس ولا عت 
في ثلئه فما عجز عنه فرق حدم ما ر منه الأجنبي حتى يوت ثم يعتق من رأس 
ماله وإن كان على اميّت دين حيط حتى لا يكون له ثلث خدمٌ الأمي إلى 
موټه ثم عتق من رأس س المال» وما يجعل في ثلث سيّده حدمت حياة نخدم على 
الرجاء والخوف» لأنه لم يبق فيه 5 عند الخدمة, وهذا / الذي ذكره ابن المواز على 
قول ابن القاسم ذكره ابن سحنون عن أشهب وسحنون . 

ومن كتاب ابن الموازء وإن قال إخدم فلاناً حيائه وأنت حر إلا أن اموت 
قات بك هدا عند أت إقاهاك اه ألا ول يستحدث السيّد دَينا 
من يوم قال ذلك» عتق من رأس المال» وإن لحقه دين فالدّينٌ أولى به ولا يعتق» 
وإن مات السيد أل عتق في ثلثه, فإن عجز رق باقيه لورثته لقوله إلا إن أموت» 
فقدا ستثنى كقوله إخدمٌ فلاناً حياثة دزد واتت حر إلا أن آرت قان مات فاذن 


(1: هكذاني ص وت والعبارة في الأصل أطول من ذلك فقد جاء فيها (رجع إلى خدمة ورثته حتى يموت 
فلان زاد في كتاب ابن سحنون عن أشهب قال : ويختدمه ورثة سيده). 


45ت 
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25ظ 


عتق من رأس ماله زرد الدين o‏ وإن مات السيّد قبلّه رق للسيّد 


2 ویورٹ عنه. وكذلك إن قال أنت 0 إذا غابت العمين بلا أن يدخل الدار: 


زِيلٌ](1) فالرق يلحقه إذا دخلها قبل [المغيب]20)) وقد أبقى للرق موضعاً فلذلك 
يلحقه ار ويرجع | إلى الثلث. ولو قال أنت. حر إلى مبنةٍ إلا أن أموت قبلها فأنت 
حرء فإن حلّتِ السنة ولا دين عليه عتق» وإن مات قبل السنة عتق في ثلثه» وما 
رق منه يسقط فيه عت الأجل كقوله أنت حر إلى سنةٍ إن بقيت أنا إليباء فإنت 
مث قبلها فأنت حر فإذا قال إا فهو استثناء يلحق به الّينء وهذا كله في 
كتاب ابن سحنون عن أشهب, وقاله سحنون. وني العُثيّةاة؛ فيمن قال أنت حر 
إلى سنةٍ إا أن أموت قبلها فأنت حر حين أموت أن ابن القاسم يقول يعت من 
ثلئه فإن لم يسعه استخدم / باقيه إلى السنة ثم عتق» وهو کا قال مالك فيمن قال 
انعا سر لا موتا لنفسه» ولرجل اخخرء فمات السيّد فيعتق في ثلثه» قال ابن 
القاسم دزن لم يسقه فنا يقي منه اتتخدم إلى موت الاخر ثم عبن رال مال : 
تقوم رقبنّه في الثلث, وقال أشهب : بل إنما تقو م دمه لأنه ليس فيه إلا الخدمة» 
والمسألة من أوهها في العتبيّة+ إِمَا بغ عن أشهب أذ ی غ القاسم 
فيها إشکال» ی کاب العتق. وكل ما ذكر ابن المواز من هذه المسائل بهذا 


الباب» وقد ذكره ف کتاب ابن سحنون عن اب وسحنون. ومن كتاب ابن 


المواز» فإن قال إخدمٌ فلاناً حيائه فإذا مات فأنت حر وإن مت أنا فأنت حدٌ 
فهذا من رأس الال عند شهب وقد تقدّم ذكرٌ قول ابن القاسم فيه» فهو 
بخلااف قوله إل أنّه استثناء. 

قال في كتاب ابن سحنون, فإذا م يستثن [فإنّما شدّد العتق]› وزاده ر 
بمنزلة من قال أنت حر إلى سني وإِنْ قدم أبي فأنت حر [قال في الكتابين قال 
(1) في ص وت (إلا أن تدخل الدار فتجد فيها زبدا). 
(2) في ص وتت (قيل مغيب الشمس). 
(3) البيان والتحصيلء 14 : 582. 


ر4) البيان والتحصيل؛ 14 : 582. 
(5) في ص وت (فإئما يتبدد العنق). 
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أنت حر إلى سنة وإن قدم ابي فأنت حر]» فإئما زا زاده خير فهو معتقٌ إلى أجل 
من ران المال» إن حلت السنة وهو مريضٌ أو عبت أو مديان» وما إن قدم أبوه 
قبل السنة» فإن قدم والسيد غير مريض ولا مديان عتق مكانه» وإن قدم والسيد 
مريضٌ عتق من ثلثه» فان رق منه شيءٌ اننظر با ر منه تام السنة ثم عتق» وإن 
ا د ل إن راتحا لس لان 
ا قدم 5 مديان بدي حيط ا يعت إلا أن يشاء ذلك 
ا ل e‏ 
کا كان الد را آو ا أو اذا وين ر وما استحدث من ذَينٍ قبل 
السنة 5 الإجارة فإنه يحاص ر به مع الدّين ويوؤاجر هم العبد. قال ابن سحئوك : 
وإذا قدم أبوه وهو مريض» يعتق في الثلث» فإنما يجعل في الثّلث قيمة خدمته سنة» 
فإن چ علق أو عدار ها ي منباء قال كتاب ابن المواز» وهذا بخلاف قوله 
الك ت ا سنة إلا أن يقدم ا لأن هذا استثناء بغير شرط العتق إلى السنة 
بموث الأب. فل : أما قوله أنت حر إلى سنة | إلا أن يقدم أبي» فأنت حر 
فلم يعجبني قوله فيه) و وكانه لم يره استثناء وراه تأكيداً» وأما قوله إلا أن أموت أنا 
فراه استثناء. قال شوب : وقوله إخدم فلاا :نة وأنق حر وإن. مك آنا فأنت 
6 أو قال فان ممت فهو سواء و فإن» وا وإذا فذلك ين . ومن كتاب 
ابن المواز» وإن قال اخحدم فلاناً سنةٌ وأنت حر [فمات فلا قبل السنة]2) 
فليخدم ورثته» وان مات ا و د مالا فماله لسيّده أو لور وإن 
قال اخحدم فلاناً حياته فاا مات]<3 فأنت 0 1 إن مات السيّد ولا عتق 
نی قول أشهب من رأس الال لا برقه دَْنّ ولا غیره» / وإن مات فلان أو کان 
حرا مكانه لا يرده شي وكذلك قوله حياتي أنا فإن مات فأنت حر» وعند ابن 


ر ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
(2) في الأصل (فمات فلان قبل السيد) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
رة في الأصل (فإذا مات) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
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يد أو مات السيد ألا عتق في ثلثه 0 ما 5 منه» في هذه المسألة يخدم ورثة 
سيّدمى فإذا مات فلان خرج حر لا يردّه شي لأنه أجل وفي المسألة الأول 
يخدم ما رق منه فلانا ثم يعتق بموته» وإن قال اخحدم فلاناً حياته فإذا مث أنا 
قو فأنت رة فلم يختلف مالك وأصحابه أنه من الثلث» کا لو قال 2 
فلاناً حيائه فإذا مت أنا فأنت حر إلى موت فلانٍ أو قال فإن مات فلان فأنت 
حر إلى موتي فخدئئه إن حازه فلان في صحة سيده من رأس الال وعتفُه من 
الثلث» فإن مات السيد ألا وخرج من الثلث تمت له الحرية» إلى موت فلان» فإن 
م يحمله وق منه شيةٌ كان ما رق منه للورثة الآن لا ينطو به موث فلان» وأحب 
إليّ أن يُحَيْرَ الورثة بين أن يعتقوه کله لموت فلانِ» أو ييتَلُوه ‏ الآن لان محمل 
الغلث منه» اك ل كلق عاو نا ys‏ فإن 
۰ مله الفلث عتقء وإن م مله خير الورثة بين إنفاذ قول الميت أو | إبتال حمل 
الثلث منه. وإن قال اخدم فلاناً سنة ة فاذا مك أنا وهو فأنت فهو كذلك» 
الخدمة من رأس المال إن حيرّت2» والرقبة كالتدبير من الثلث» فإن تمت السنة 
رجع فخدم سيده أو ورثته إلى موت فلان» فإن مات الخدم قبل السنة خدم وره 
تمامها ثم رجع إلى سيده يخدمه نحتی يموت ینت | من ثلئه وما رق منه. وان 
مات السيّد قبل السنة وهو بيد ورثة الخدم عتق.في الثلث وبطلتٍ الخدمةٌ بقية 
السنة وإن ران رق بعضه خدمهم ذلك البعض بقيةالسنة ثم جع فيخدم وة ميد 
بقية حياة فلانٍ ثم هو حر قال ابن القاس» وإن قال اخدمٌ فلاناً سنة فإذا مث 
أنا فأنت حر فمات السيد قبل السنة والثلث يحمله فإنه يعتق وتزول الخدمة, وإن 
رق منه شي خدم ما رق منة'فلاناً تمام السنةء ثم عاد را إلى الورثة» فإذا قال 
ا فلاا وأ وأنت ر لأوّلنا وا فروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه من الثلث 3 
يعجبنا. وأصل ابن اع أنه إن .مات الخدم أولاً والسيّد وو عتق من رأس 
لال وإن مات السيد ألا عتق من ثلئه. 9 .عجز عنه رق» ولا يعتق إلى موت 


(1) (وهو) ساقطة من ص وت. 
(2) في ص وت (إن خيرت) والصواب ما أنبتناه من الأصل. 


شد 48ت 


الخدم. sS‏ 
وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في هذا. قال ابن حبيب عن مطرف 
فيمن أعمر عبده رحلا حانه وقال إن مث قلي رجع إل فإ م مت أنا فهو لك 
ملا قال هذا من الثلث إن مات سيّده وقاله أصبغء وذكره عن ابن شهاب. 
وني أبواب عتق الشريك في باب الشريكين يختلف عتقهما مسألة الشريكين 
يعتق / کل واحد منہما إلى موت أرما موتاً أو إلى موت اخرهما. وي باب يليه 

مسألة العبد الخدم يهب لبعض من له المرجع حقه للمخدم فيعتقه الخدم. 


| 


فيمن أخدم عبده رجلين ثمّ هو حر فمات 
أحلثما ووه 0 إن أت شترى أحلاط ِ 
بخصّته ؟ ` 


ومن كتاب ابن المواز والعُنبيّة"» عن ابن القاسم عن مالك رواية غير يحبى؛ 
ومن أخدم عبده رجلين أجلاً مستي ثم هو حر قال في ذلك هذا يوم وهذا ينم 
أو لم يقل فاته إن مات أحدهما قبل الآخر فنصيبه من الخدمة لورثته» [ولو ماتا 
كان ضبن كل واحد لورثته 2 بقية السنّنة» وأما إن أخدمهما اه حياهما ثم هو 
حر فيفرق ؛ فإن قسم الخدمة أو أببمهاء [فإن 0 فمات أحدهما رجعت 
حدمة العبد کله لباقي منبماء قال في العْتبيّة4) ولا يُعْتَقٌ العبدٌ حتى يموت الباقي» 
قال في الكتابين فإن قسمها فقال لهذا يوم ا يومٌ فمات أحدهماء فإن نصيبه 
يرجع إلى سيد العبد [أو إلى ورثته إن مات» فيكون لهم إل موت الآ فإذا 
مات عتق العبد]) حينئذ» قال ابن سحنون عن أبيه قال بعض أصحابنا فيمن 
ر البيان والتحصيلء 14 : 


(2) ۰ ما بين معقوفتين ساقط من من ص وت. 

(3) (فإن أبهما) ساقطة من ص وت وسياق الكلام يقتضي إئباتما. 
رى البيان والتحصيل؛ 14 : 375. 

(5) - ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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أخدم عبده رجلين سنةً ثم هو حر فوضع أحدهما نصيبه من الخدمة للعبد أو 
ا وهبه له أله يعتق ويقوم عليه نصف خدمته لصاحبه» وما يعجبني وأرى أن يعت 
نصفه وبيقى نصفه إلى الأجل يخدم / نفسته يوماً والشريك يوماء وليس مثل ما لو 
وهبه خدمتّه حيائهما فيدع أحدّهما نصيبه لأن هذا لو مات أحدهها ل يكن لورثته 
شيءَ [وفي خدمة السنة]) يكون لورثته إن مات نصيبه من باقيها. قال يحبى بن 
يحيى عن ابن القاسم» فإذا أخدم عبده رجلين ما عاشا ثم هو حر ثم إن أخدمهما 
تصدق بالخدمة على العبد لم يجعل عتق شيءِ منه» وليخدم العبدٌ نفسه نصف 
الخدمة والخدم الآخر نصفهاء ار E‏ 
كان أبهم الخدمة» قاله ابن المواز» ولو مات أحدهما فرجع نصيبه من الخدمة إلى 
E‏ وقد قسم الخدمة بينبماء قاله محمد ثم ترك الشريك الآخر 
الخدمة للعبد فلا يعتق حتى يموت الخدم الذي ترك نصيبه لان السيد قد ورث 
خدمة الميت منهما فكأنه جي بعد. وصفا 50 الخدمة للعبد حتى يموت 
الثاني. ومن كتاب ابن المواز : ومن حبس عبده على رجلين حياتهما ثم هو حر 
جاز لأحدهما شراء خدمته. فإن قسمها فقال لهذا شهرٌ ولهذا شهر أو أقل أو أكثرٌ 
+ ل جز شراء أحدهما للخدمة لأَنّ مرجعّها للسيد, وليس لأأحدهما عت مكاتبهء فإن 
أعتق أو وهب الخدمة للعبدء قال في العُييّة : أو تصدّق بها عليه فليس يعتق» 
ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبد» وشريكه على حه من الخدمة فإذا مات 
الذي أعتق أو وهب الخدمة رجعت مصابته [من الخدمة] إلى السيّد ما بقي 
صاحبه» فإذا مات عتق / العبد» ولو مات 0 الذي لم يعتق رجعت مصابته من 
الخدمة إلى السيد] 0 حتى يموت المعتق فيعتق العبد ولو أبهم الخدمة هما ولم 
يقسمهماء قعل اج سد اللاو مادم لد فإذا مات المعتق 
و ام الحي يختدمه کله حتى يُوَفَى عتقٌ العبد وإن مات أولاً الذي 


(1) (وني خدمة السنة) جاءت في الأصل بدون واو الإستناف وسياق الكلام يقتضي الإنيان به. 
(2) (من الخدمة) ساقطة من الأصل. 
(3) هما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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م يعتق عتق العبدٌ مكانه» ولو أعتقا أو أسقطا عنه الخدمة, فإن كانت الخدمة 
اتوي :ارك الخدمة للعبد حتى يموت أحدهما فيرجع نصيبه إلى الشيك سق 
يموت الثاني فيَعْتَقَ العبد حينكذ» وإن كانت الخدمة مشاعة غج عتق العبد 
بعتقهما إياه أو [وهبهما له]“ الخدمة, ومن معاني هذا الباب في الذي 


سيّده من هذا العنى أو في بيع الرقبةَ من 
الخدم وني بيع الشريك نصيبه» وقد خدم شیکه حصكه 
أو وهبها وغير ذلك من مسائل الخدمة 


ومن كتاب ابن المواز» ومن أخخدم عبده حياته أو أجلاً ثم هو حر ثم وضع 
له الخدم خحدمته فإنّه يعتق مكانه, ولو باعها من العبد كان جائزا ويعتق ولا يجوز 
بيعُها من سيّده ولا من غير ولو كان مرجعه إلى سيده لا إلى حرية جاز لسيده 
ولورته بعده شراء خدمته. قال ابن وهب عن مالك» فيمن حبس عبده على رجل 
أعشر سنين ثم هو حر فترك الرجل الخدمة للعبد فإنه / حر مكانهء وقاله ابن 
القاسم وأشهبء قالا : وكذلك لو جعل له خدمته حياته. وكذلك لو باعها منه» 
قال ابن القاسم» قال مالك : وليس لسيّده فيه عت وعتقه بيد الخدم» ولو لم جعل 
ترجه إلى حرية كان عتق الخدم فيه باطلاء وكان على دنه ادي آلا أو 
عمراء أ إلا أن يخدمه حياة العبد فيجوز فيه عتق الخدم» وكذلك ذكر ابن حبيب 

عن أصبغ عن ا کل وقال وإن كان مرجعه إلى سيده أو إلى 
غيره وم يرجعه«2) إلى حرّية فوضع الخدم عن العبد خدمتّه فلا يرجع إلى خدمة 
سيده ولا إلى من له مرجع الرقبة. 


(1) في ت (أو وهبتهما له). 
(2) 2 في الأصل روم يرجعوا) وقد أثبتنا ما في ص وت. 
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ومن الْعْتِيّة2!) من ماع الب قال مالك ومن أوصى لولده عخدمة عبد له 
حتى يستغني عنه فدخل معه باقي الورئة حين لم يجيزوا ثم وضع الولد للعبد 
0 قال فباقي ا وروی 3 0 
0 ومن ص عيسبى عن ابن القاسم ال ابن ا ومن eS‏ غا 
حياتك فلك أنت أن تعطيه لقريب لك أو غي يختدمه على مثل ذلك وكذلك 
سكنى الدار» وغير ذلك قال ابن القاسم عن مالك في عبد لرجلين أخدم 
أحدهما نصيبه رجلا فللاخر بیع نصيبه إن شاء ولا يبيع الآخر معه» وكذلك إن 
اجره» له أن يؤاجره بغير إذن شريكه» وكذلك الدار. / ومن ماع ابن القاسم : 
ومن أخدم عبده رجلا سنة فقبضه فلا بِأسَ أن يبيعه ربّه منه قبل السنة. ومن 
كتاب ابن المواز وذكر أصبغ عن أشهب في العْْييّة وذكر محمد أشهب في 
خلال ذلك. وقال في عبد بين رجلين أخدم أحدهما مصابته رجلاً إن ذلك جائرٌ 
ما أقره الشريك ولم يطلب البيع» فإن طلب ذلك كلف البيع معه وبطلت الخدمة 
أخدمه بعلم شريكه أو بغير علمه» ويباع كله ولا شيءَ للمخدم فيه. وكذلك 
إرهائه حصته منه جائرٌ ما لم يقم شريكه بالبيع فيباع كلّه. قال أشهب : وإن بيع 
بعين عجل الدين» وإن بيع بعرض اوقفت مصابة الراهن ليحل الحق» وكذلك لو 
اجر مصابته كان جائزا > فإذا قام صاحبه بالبيع فذلك له» وتنتقض الإجارة» زاد 
٤‏ العثييّة ولو أجاز الاجارة أُولاً ُْ قام بالبيع فذلك له ثم كان ما ذكرناء قال 
اصع ول ها هنا كالموت | لو قُيلَ بطلتٍ الخدمة والعقل لسيّده. قال أشويت 
وله انتقاد الإجارة إذا اجر حصته. قال أصبغ لا أحبٌّ نقدها بشرط للمقرر في 
قيام الآخر بالبيع فتصير إجارة وسلف يرد ما بقي. 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 349. 
٠ )2(‏ كلمة (العبد) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت. 
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وني أبواب عتق الشريك [من هذا](“ باب في الشريك يخدم حصّته ثم 

يعتق هو أو شريكه» وني الخدم بببه الشريك حصّته فيعتقهاء وني العبد يعتق 
بعد أن يواجر أو يخدة. 

وين كانت ان ن ی وا ا ا م 
وضع عنه نصف الخدمة, فليسأل فإن أراد إفي تر تركثٌ له خدمة ستة أشهرء لأن 
| عتقه إلى سنة يبعد فهو ذلكء وإن أراد أنها لك ملك تشاركني في الخدمة ويصير 
لك ملكاً كان حرا كله مکانه» کمن وهب لعبده نصف خدمته أو خدمته» ولو 
قال اخدمْ فلاناً سنة وأنت حر فقال الخدم قد وهيّه نصف الخدمة لعتق كله وقام 
مقام السيد. قال مالك فيمن قال لعبده اختمُ.فلاناً سنةٌ وأنت حر فوضع عنه 
فلانٌ الخدمة فإنّه يعتق» وقال عبد العزيز لا يعتق الحجة السيد, وأن لا يعججلٍ عليه 
فيزول ميرلّه عنه» وليس للمخدم من عتقه شيءٌ. قلت لسحنون ا 
الخ إل ية يضيعاعنه اليد نصق اخدمة أنه بق عايه و وإن عت نصف 
المكاتب لم يعتق وكان وضع مالي ؟» قال : هو مفترق ولا أقول فيه شيكً. 


قال ابن سحنون : وإن العتق إلى أجل إِنّما يملك منه الخدمةء فقام ذلك ' 


مقام الرقبة» وإنه يسلم ذلك في الجناية في المكاتب كتابته, والمكاتب لا يعتق 
حتى يؤدّيّ» والمؤفجل قد يعتق بغير الخدمة إذا مرض أو أبق عتق بذهاب السنةء 


موتي» والثلث يحمل» فذلك جائز» إا مات ع ق وبع نصفه كلم بق 


الأجل» / لأن من أعتق بعد موته نصف عبده لم يتم عليه» وإن وسمَه الث» 
وإذا لم يحمله اثلث في مسألة الخدمة عتق تحمل الثلث منه بتلا ولو قال نصفه 

حرٌ الساعة بتلا ونصفه حر بعد سنة يخدم فيها فلاتاء فإن حمله الثلث سقطت 
الوصية بالخدمة لأنه لما بتل نصفه لزمه تممه في ثلثه» ولو قال نصفه حر بعد سنة 
ثم هو حر وإن لم يحمله عُيَقَ منه محمل الثلثء وإن حمل الثلث ذلك النصف 


(1) (من هذا) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت. 
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فقطء وكانت وصايا حير الوه فإن أجازواء ولا يحاص الخدم وأهل الوصايا في 
تلك الخدمةء فإذا تمت السنة عتق نصفه, وإذا أوصى لابن له ليس له غيره 
ولأجنبي خدمة عبده سنة ثم هو ب والثلث يحمله. قال ذلك نافد وبخدمهما 
سنة ثم هو» حر وإن لم يحمله عتق منه ما حمل الثلث وسقطت الخدمة» يريد وما 
كان للإبن فامورثة أن يشاركوه فيه. 


فيمن أخدم عبدة, أو أوصى بذلك وم يؤجُل, 
أو قال إخدمني وأنت حر ولم يؤّجُل» أو قال إخدم 
فلاناً حتى يبلغ ابنهء أو قال حتى يستغني أو [ينكح] 
أو قال بخصته 9 هر حر أو أجل أججلاره فمات الصبي قبله 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم» ومن وهب خدمة عبده لرجل ولم 
يوقت( [فأماا) في الوصية فله خدمة العبد حياة العبد حياة الخدم لأنه أوصى له . 
بخدمته ولم يتركها لوثته, وأما في الصحة فأسلمه وأصدقهء فإن مات ولم ييين فلا 
شيء للمخدم فيه. قال أصبغ له خدمته حياة الخدم. قال محمد قول ابن القاسم 
أحب إليّ أن لا يسيءً له بخلاف من قال لرجل وهبت لك خدمة عبدي أو 
أخدمتك عبدي» ومسألتك إنما قال اخدم فلانا. ومن قال لعبده اخدمني وأنت 
حر أو أنت حر على أن تخدمني فإن ذكر نية وإلا فإن خدمه طرفة عين فهو 
حر. وقال أصبغ له خدمته حياته كالمدبر حتى ينوي غير ذلك أو يرى له سبب. ٠‏ 
وأما قوله إن خدمتني فإذا خدمه ساعة فهو حر. قال محمد وهذا إن كان على 
- وجه العين فله ما أرادء وإن قال عبدي يخدم فلانا حتى يبلغ أشدهء فالأشد الحلم 
فإذا مات الخدم قبل ذلك حدم ورثته قدر ذلك. قال ابن القاسم يقال سبعة 
(1) في الأصل أو (وجل أجلا) بقلب الهمزة واوا وذلك استعمال عادي عنده داخل هذا الكتاب. 
(2) هنا وقع همال في تصوير لوحتين أو أكار من الأصل فعوضنا ذلك من ص وت وحصرنا ما أنتتاه 


بين المعقوفتين التاليتين. 
(3) هنا بداية ما أضفناه من ص وت. 


تيد 


عشم . محمد وإن قال حتى يؤنس منه الرشد فحتى يؤنس منه الرشدء وإلى وقت 
يستحق قبض مالي إن كان له مال. قال ابن القاسم وإن مات قبل ذلك اجتهد في 
ذلك بقدر ما يرى. وإن قال حتى يستغني ؟ قال مالك فحتى بلي نفسه وأخذ 

ماله. محمد وأحب إلينا حتى يحتلم. قال أصبغ إذا أوصى أن يحضن ولده ثم هو 
حر ولم يوقت وهو رضيع أو فطمم أو قد أثغر فذلك سواء. وحد الحضانة البلوغ 
إلا أن يسمي شيئاء ولو قال أرضعيه وأنت حرة فهذا يبين أنه قولان. قال محمد 
وكذلك قوله احضنيه وهو رضيع فأما بعد الفطام فإلى الحلم حتى يلي نفسه. قال 
مالك وإن قال في حياته أو وصيته ارضعيه حولين وأنت حرة فمات قبلهما فأما 
إن كانت حادم الخدمة والامتہان فلا تعتق إلا بعد حولين ويرث بقية تلك الخدمة 


ورثة السيد دون ورثة الصبي» وأما التي ليست للخدمة ولا تستقي ولا تطحن 


فذلك يعتق بموت الصبي. قال ابن القاسم : فيمن قال لأمته ارضعي ابني حولين 


وأنت حرة فمات الصبي قبلهما فلتخدم وربّة الصبي بقية المدة إلا أن تكون ممن , 


أريد بها الحضانة وما مال فتعتق بموته. قال ابن القاسم والتي من جواري الخدم 
تخدم ورئة الأب. قال محمد يعني إن كانت وصية من الأب وأما إن كان ذلك في 
صحته فلتخدم وة الصبي قال فيه وني كتاب ابن حبيب روى ابن وهب عن 
مالك فيمن قال ارضعي ابني حتى تفطميه وأنت حرة فمات قبل الفطام فلتخدم 
الورئة قال محمد ورثة الصبي إن كانت من جواري الخدمة' حتى تم السنون من 
مولد الصبي. وفي كتاب ابن حبيب إلى تمام حولين من يوم مولده ثم هي 
حرة](1» / فمات الصبي قبل ذلك أنها حرّق محمد وهذه ممّن لا خدمة فيها 
وممّن أي منها الحضانة. قال مالك» ومن قال جاريتي تخدم فلاناً أجلاً مسمَىٌ ثم 
هي حرةء فمات الخدم قبل الأجل فلتخدمٌ وثة الخدم بقية الأجل. قال مالك 
ومن أخدم عبده عشر سنين ثم مات الخدم قبلهاء فأما الشيخ الزْمنُ والعجوز 
فيخدمهما مهما عليه فلا شيءَ لورثنهماء وكذلك لو مات العبد وترك مالا فلا 
يُستأَجَرُ منه من يخدم الخدم وذلك لسّده. قال محمد أما امال فهو كذلك وأما 


(1) هنا ينتبي ما أضفناه من ص وت. 
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في موت الخدم قبل الأجل فالذي يعرف من قول مالك أنه يخدم وره باقي الأجلء 
ولكنه استحسن هذا في دى الزمانة. 

ومن اة( روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه جاريتي فلانة 
تخدم ابنتي حتى تنك ثم هي حرة» فأجاز لا الورثة ذلك» ثم تمرض البنثُ بعد 
مبنغ النكاح حتى لا ينكحها أحدٌّ وقد عنستء قال إن قال حتى تنكح فلا عتقّ 
ها حتى تنکح مرضت أو لم تمرض» وإن عنست إلا إن ترد هي الأزواج وتأبى 
النكاح فتعْئقَ حيكذ» وإن تزوجت عبقت الم عند العقد: لا ينْتَظر ا البنايى 
وإن ماتت الابنة قبل مبلغ ع حدمت الورثة إلى مقدار النكاح ثم عتقت» 

إن م حرج الم من الثلث حير 00 فإن اختاروا فيسأل ما وصفتٌ لك 

.اماس نه قن شط ر و ا 

وعتق» وأما إن قال تخدم أبنتي حتى تبلغ الشكاح ثم هي حرة» فهذه إذا بلغت 
النكاح وأمكن منها عُتِمَتٍِ الأمةٌ حينئذ» قيل فَحَدٌ ذلك أن تحيض» قال أو بعد 
ذلك / بقليل على ما يرى فيه ويجتهد بما لا ضرر فيه وقد تحيض الجارية وتقيم سنة 

ومن كتاب ابن حبيب وروی ابن وهب عن يونس عن ربيعة» فيمن قال 
لعبده إذا ١‏ تروج ابني فأنك حر ر فبلغ الصبي دون مالي فتَسَرّى وأتى النكاح ؟ قال 
العبدٌ 0 ولیس غرضٌ الأب أن ينك إما قصك أن يبح أده وأن َم بالعبد 
%9 قبل ذلك وقاله مطرف وابن الماجشون» وقاله اميخ عن 0 00 
86 و فمات لان قبل المت إن نة اة 000 ولو قال تحضن فلات إلى أجل 
مسمَّىّ ثمّ هي حرة فمات الصبيّ المْحضِنُ فإنّها تعتق» وليس لورثة الصبيّ 
اختدامُها إذا أراد بها ناحية الأدب والولاية. وقال ابن وهب عن مالك» وإن قال 
لعبده ابن لي هذه الدَّارَ وأنت حر فعمل فیا ثم مرض مرضاً لا يقدر معه أن 
(1) البيان والتحصيل 14 : 7 


سويت 


32و 


بيني» فله أن ياي بغيو يبني مكائه ولا بمنعه الي إن جاء يمن يعمل نحو عمله 
ثم يعتق. ومن العْتبِيّة:1) ومن سماع ابن القاسم ومن أوصى في أمته أن تخدم ابنته 
حتى تبلغ التكاح 2 ثم ؛ تحير فإن اختارت العتق والثلث ضيق بُدىٌ بها فيعتقٌ ما 
حمل الثلث منها وفطت الوصايا [والخدمة, وإن كان الثلث يحملها ویبقی مہا 
ما لا يفي بالوصاياء فإن الوارتٌ وأهل الوصايا يتحاصّؤن في الخدمة إلى الأجلء 
وفيما بقي من القليثك الآن بقيمة الخدمة إلى بلوغه الاح وهل | الوصايا 
[يتحاصُون في الخدمة إلى الأجل]*) بوصاياهم» فما صار للوارث فللباقين من 
الورثة أن يمضوهء أو يدخلوا معه فيه على المواريث» فإذا تم الأجل ميرت في العتق» 
فإن اختاريه عَتقثُ وإلَّا بيعت» وأتمّ لأهل الوصايا وصاياهم. 


في الحكم في الخدمة في نفقتها وماها 
وولدها وديتها وميراثها وكيف إن بقث ؟ 

وفي المؤاجرة» وكيف إن اشترط إن أبقت فلا عتق لك ؟ 

من كتاب ابن المواز قال مالك» وولد الخدمة عمراً أو أجلاً بمنزلتها ومعها. 
قال في العُبيّة من ماع ابن القاسم وكذلك ما وَل للعبد الخدم من أمته فيخدم 
الخدم معهماء وما حدث لما من مالي فليس للمخدم انتزاعٌه فإن ماتا فهو 
للسيّد. ابن القاسم قال مالك ومن أخدم عبڌه سنين فليس له انتزاعٌ ماله. 
وروی عيسى عن ابن القاسم أن له أن 0 يقرب الأجلء وأنكر سحنون 
رواية عیسی هذه. قال ابن المواز قال مالك ومن أخدم عبدّه بجلا سينيناً ثم هو 


حر فليس له انتزاع شيءٍ من ماله لاله [قد] ينفق منه على نفسه [ويكتسي 


رى البيان والتحصيل؛ 14 : 350. 

رد) في البيان والتحصيل جعل المسألة فيمن أوصى جارية له تخدم ابنه حتى يبلغ النكاح. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من الأصل وت. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

)25 (قد) ساقطة من الأصل. 
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ويبقى عل نفسة]» ولیس كالمعتق إلى أجل ذلك له انتزاع ماله: وهو ينفق عليه 
قال ف کتاب ابن الموازء ومن أخدم عبده ير أو أجلاً فنفقتُه عل الخدم كان 
مرجمها إلى الخريّة أو إلى غير السيّد لخدمةء أو ملك قال ابن عبد الحكم» وعليه 
زكاة الفطر عنه. قال مالك ۰ : ومن أخدم اده مد حياتها فنفقبُها 4 الأحت» 
| وقاله ابن / القاس قال و نفقة المستأجرة على سيّدها إلا أن تشترط» قال 
وولد المستأجرة لا حقّ فيه للاج ولو ولدنّه بعل أن أعتقها 2 عجل 
[ها]) عتقٌ الولد وتريّص بها هي [حتى تنقضي مدة الإجارة]. قال مالك : 
الخدم مرجعه إلى حرية إن أبق في المدة لم يتبغ بشيءٍ وعتق بمحلها. وكذلك العبد 
نصفه حر لا بيع خدمة إباقه. قال ابن سحنون عن أبيه في الذي نصفه حر إن 
بدأ الذي له الرق بالخدمة في قسمة الخدمة, أو بدأها العبد فلا يرجع واحدٌ على 
الآخر ما وقع ف یامه من مرض ا إباق» قاله مالك وأصحابنا. قال ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون فيه وني العبد بين الشريكين كذلك إذا اقتسمها 
الخدمة وما م يقتسمها فذلك منہا» وهذا مذكور ف الأول من العتق. 
ومن العُتْيّةه» قال ابن القاسم عن مالك في العبد الخدم يقتل خطأً أو 

عمداً, فإن عقله لسيّده» وإن قتله السيّد خطأ فلا يه علي ون ا عمداً 
فعليه قيمته يختدم منها إلى تمام المدّة فما بقي فلسَيّده. ال می و قف القيمة 
للمعمر يستأجر مہا من يبخدمه فإن مات وبقي مہا شيءُِ فهو سد وكذلك 
ردی يحيى بن يم عن ابن ٠‏ وزاد فان القيمة es‏ 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(3) (طا) ساقطة من الأصل. 


)4( البيان وال لتحصيل. 2:15 


(5) (قبل المدة) ساقطة من ص وت. 
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عبده رجلاً سنينً ثم هو لفلانٍ صدقةٌ / فمل العبدُ أو مات في الخدمة فعقله 
وماله لمن له مرجع الرقبة» ا لو قتله أجنبيّ وتسقط الخدمة. وروى أصبغ عن 
أشهب فيمن أخدم رجلاً عبدّه سنة]“ ثم هو لفلان بتلأء فمات العبد في السنة 
وترك. مالأ قال هو لسيّده. 

قال أصبغ يعني الخدم لأنه مات قبل يجب لفلانٍ ولا يجب له إلا بعد السسّنة 
وهو لم يبلغهاء وقد اختلف قول مالك في المبتل بعد الخدمة وهذا أحبَ إلينا. قال 
عيسى عن ابن القاسم : ومن أخدم عبده رجلاً عشر سنين ثم هو حر على أله إن 
. أبق فلا عتق لهء أو قال ما غعَبْتَ فيه أو أبقتٌ فعليك قضاؤه» قال ابن القاسم : 
يلزمه الشر رط وذلك ثابتٌ علیه» وإن لم يكن فيه شط لم يلزه قضاءُ ما أبق ويكون 
حرًا. 

قال عيسبى عن ابن القاسم» ومّن أخدم عبده رجلاً أمداً ثم هو حر فليس 
للعبد أن يعتق عبده في الخدمة إلا برضا السيّد رامخدم جميعا ثم يكون الولاء فيما 
أعتق لسيّده» ولا يرجع إلى العبد بعد الأجل» ولأئه لو رضي الخدم بأن يأخدّ السيد 
| ماله لم يكن للعبد فيه حجة إلا أن يتقارب الأجل. 


في الخدمة يطؤها الخدم أو يتروجها 
من كناب ابن المواز والعتييّة:2© رواية عيسى عن ابن القاسم» ومن أخدم 
أمته في صحته ابناً له كبيراً حيائه ثم هي لابن له اخر» قال في ابي تصدق 
بخدمتها عليه حياته ثم هي لابنه / الآخرء بتلا4)» قال في الكتابين ثم وطئها الأول 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) البيان والتحصيل. 14 : 367. 
(3) البیان والتحصيل. 4 : 367. 
(4) في الأصل وقع اضطراب في الكلام بسبب تكرار اشتغنينا عنه وقد أثبتنا ما في ص وت. 
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فحملت فالولد به لاحقٌّ ولا يُحد للشبهة» وعليه قيمة مرجعها يعجّل له. وتكون أ 
ولدء محمد وهذا صوابٌ. 
قال في العٌتبيّة:'© تقوم على الرجاء والخوف قيمثها على ذلك يوم يرجع. قال 
في الكتابين وقد قال مالك فيمن أخدم عبده رجلاً حياته أو أجلاً أله لا يتزوجها 
الخدم کمن له فيها شريك ولو أحبلها من جعل له مرجعُها غرمَ قيمتها كاملةً 
فيؤاجر منها من يخدم الخدم حيائه» فإن عجزت فلا شيءَ له غيرهاء وإن مات 
الخدم وبقي منها رد ذلك على الواطئ. وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون : إن 
وطعها الولد الذي له الخدمة في الخدمة فأولدها لم يح ولحق به وعليه قيمة الولد 
الذي جلت له الرقبة وإن وطها من بعل له مرجمُها وهي عند الخدم غرم 
قيمتها [فيشتري منها](2 رقبة تخدم» فإذا مات رجعت إلى الآخر, وباتي القول في 
وطء الخدم في أمّهات الازلاد. 
قال محمد بن خالد في ابي عن ابن القاسم» ولو وطمها الخدم وهو 
متعمّدٌ عارف غير جاهل لم يُحَدَ للشبهة كوطء الشريك. وني كتاب ابن المواز 
قال ابن وهب» ومن أخدم أمتّه رجلا سنة فوطئها الخدم فإن كان عالاً خد وإن 
عذر بالجهل عوقب وقوّمت عليه» فإن وطنها ربّها فحملت بقيت تخدم تمام 
السنةء قيل أتخدم أمّ ولده ؟ قال اريت إن أعتقهاء؟ قال محمد / وأحتٌ إل أن 
يغرم قيمتّها فيؤاجرٌ منها من تخدم بقية السنة فما فضل رَد إليه» وما غرّ فلا شيءَ 
عليه. 


2 


ر( البيان والتحصيل. 14 : 367. ` 
(2) في ص وت (فشتري منه). 
(3) البيان والتحصيل 14 : 380. 
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فيمن أوصى بخدمة عبده ثم يعتق 
أو لا يعتق» وأوصى بوصايا 

وهذا الباب مكرّرٌ في الوصايا. ا 
00 ومن كتاب ابن المواز ومن أوصى بخدمة عبده عشر سنين وهو حر ولآخخر 

بعشرة دنانير» والعبد هو الثلث فإذا بدّينا العتق لم يبق إلا الخدمة؛ فيتحاص فيا 
صاحب العشرة وصاحبٌ الخدمة بقيمتها على غروها أن [لا تباعة](!2 عليه إن 
مات لد ليا فإن كانت قيممها عش فالخدمة بينهما نصفين» فإن مات العبد 
بعد سنة وترك خمسة دنانير فان الموصى له بالدنانير أحق,ٍ بها والآخر كانت 
وضيته في عين قائمة وقد ذهبت وبقي لصاحب الدنانير 1 الثلث» وهذه بقية 
الثلث إلا أنه يقال له صار إليك من وصيتك نصفهاء وكنت حاصصلت بحم 
وصيّتكء وإِنّما لك الحصاص بنصفها وقد اتكشفء أن الخدمة الموصى بها سنة 


وقد أذ الموصى له بها نصفها کا [لو]2) أخد الموصى له بالعشرة نصف وصيته» ‏ 


فالنصف الآخر من الخدمة الذي اختدمه الموصى له بالمال يرجع عليه فيه 
صاحب الخدمة يخاصه فيه» وبقي لكل واحد نصف نصيبه» فیتحاصًان ف 
نصف الخدمة اة الذي 2 عند صاحب ل فإن سويت خدمة اة 
خمسة / فنصفها اثنان(3) ضيف فهو بينبما أثلاثاً» لصاحب الخدمة ثلث دينار 
لا سدس يُرْجَعْ به على صاحب الدنانير» وقد استوق هو ثلثيها» ولو كان العبد 
وخمسة دانير هو الثلثء ولم يمت العبد فليأخذ الخمسة الموصى له بالمال» ويأخذ 
صا للدم ايها عت عقوف ا أن الاش صف حه 
ويتحاصًان ٠‏ في نصف الخدمة هذا بقيمة نصفها والآخر بخمسة وان وإن 
كان العبد”؟) أكثرٌ من الثلث حير الوثةٌ فإن أجازوا عه إلى أجله؛ يحاص هذان 


(1) كنذافي الأصل وم تنقط في ص وت. 

2( (لو) ساقطة من الأصل. 

(3) في النسخ كلها (فنصفها اثنين) والصواب ما أثبتناه. 

)4( في التسخ كلها (ويتحاصا) بحذف نون فداه والصواب ما أثبتناه. 
(5) في ص روإن كان المدبر). 
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من الخدمة قدر محمل الثلث من رقبته» هذا بعشرة معجلق وهذا بقيمة خدمته إلى 
أجلباء فإن م يجيزوا عتَق ا الغلث منه) وبطلت الوضايا. 


ومن العُْبيّة روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن أوصى لرجل بثلث ماله 
ولاخر يخدمه عبده حياته ثم هو حر والعبد قدرٌ الثلث فيدبر بعتقه إلى المدة ولم 
يي إلا الخدمة يتحاصّان فيهاء فيقال ما قيمةٌ العبد حين خرج من الثلث فقيل 
مائة قلنا فهذا الثلث الموصى بها هذاء ويقال ما قيمة خدمته حياةً فلانِ» فيقال 
خمسون ديناراً فيصير لصاحب الائة ثلثا الخدمة» ولصاحب الخدمة ثلثها إلى 
الأجلء ثمّ يعتق» وإن كان الثلث هو العبد وخمسون ديناراً فقد صارت الوصايا 
مائتين فيحاص صاحب الثلث بمائة وخمسين وصاحب الخدمة بخمسين» وليس تم 
إلا خمسون عينأ» وخمسون في خدمة, وذلك مائةٌ فثلاثة / أرباعها لصاحب 
النلث؛ وربعها لصاحب الخدمة: يأحذ ذلك دک واحد فيما أوصى له به فيأخذ 
الخمسين العين صاحبٌ الثلث يبقى ل وعشرون» ولصاحب الم اة 
وعشرون2) فتصير الخدمة بينهما نصفين» وفي رواية موسى عنه» إذا كان العبد 
دون الثلث ويبقى من الثلث فضلة لا تفي بالوصايا فليُحاصّوا في الخدمة وفيما 
فضل من الثلث حتى يكون للموصى لهم من فاضل الثلث ومن الخدمة بقدر 
ذلك وللذين أوصى لهم بالخدمة من الخدمة ومن فاضل الثلث بقدر ما يصيبه من 
قيمة الخدمة . ومن جماع عيسبى قال ولو أَوصيّ لرجل بخدمة عبدٍ إلى أجل ثم هو 
حر وبعبد آخر كذلك لآخر ثمّ هو حر فلم يسئهما الثلث» فإن الخدمة 
تسقط» يتقان بالسهام. قال أصبغ عن ابن شا وإن أوصي لرجل بخدمة 
عبده عا وأوصى بوصايا و يخلف غير العبده فأجاز الورئة وصيته بالخدمة 
فقوم دة العبد على غررهاء فيحاصّ بذلك أصحاب الثلث في تمن ثلث» رقبة 
العبد, و فما وقع للمخدم في ذلك فأخذه لنفسه يصنع به ما شاء ثم جختدم ثلئي 
العبد حيائه ثم يرجع إلى الورئة» وقاله أصبغ. ولو أوصى فقال عبدي يخدم فلاناً 


(1) في النسخ كلها (إلا خمسون عين) والصواب ما أثبتناه. 
(2) في النسخ كلها (خمسة وعشرين) والصواب ما أثبتناه. 
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سنة ثم هو حر وعبدي الآخر يخدم فلاناً الآخرّ شهراً ثم هو حر بى 
بصاحب الشهر لقربه. ولو قال فلان يخدم سنتين ثم هو حر وفلان يخدم عشر 
سنين ثم هو حر وإلاذا E E‏ لاعن مانون 
ذلك وإذا قلت الخدمتان بى بالأقرب وإن افترق ما بينهما. قال أصبغ عن ابن 
القاسم فيمن أخدم رجلاً عبده إلى أجل ثم أوصى بعد ذلك لرجل بثلث ماله 
ولاخير بذلك العبد ‏ يريد وضاق الثلث » فليضرب الموصى له بالعبد بقيمة 
العبد على مرجوعه مع صاحب الثلث» [فما أصابه] كان له في جميع ثلث الميت 
إذا .حالت الوصيّة وقطِعٌ لهم بالثلث. 

قال أصبغ تفسيره أن يكون مبلعٌ الثلث إذا ضيفت قيمة العبد إلى التركة 
بعد رجوعه ثلاثين» وقيمة العبد على مرجعه عشرة» فالثلث بينهم على أربعة» وإذا 
رجع العبد كان ثلثه أيضاً بينهما أرباعاء لأ ثلئه باتي الثلث وثلثاه للورثة. وروى 
موسي عن ابن القاس فيمن أوصى أن تحدم مته ابه حيائه» ثم تکاتب بعشرين 
دينا ل قال فإن حملها الغلث خدمت البن إن أجاز الورثة ثة ذلك له وإلا شاركوه 
في الخدمة» ومن مات منهم فوته أيضاً مشابته حتى يموت الإبن ويكاتب بعشرين» 
فإن أت كان ذلك بين ورثة الميت على الفرائض» فإن عجزت استرقوها. وإن لم 
يحملها الثلث حير الورثة فإن أجازوا (تأجيرها](“ للخدمة حدمت ثم لهم أن 
يدخلوا معه في الخدمة, أو يجيزوها له ثم كوتبت بعد ذلك» وإلا عتقوا حمل 
الثلث فيها بتلاء أو يُحسجّلوا لها الكتابة بما قال الميتء قال فإن أبى أحدهم كان کإ 
لو أبوا كلّهمء وإن أبى واحدٌّ منهم الكتابة للموصى له بالخدمة» أو / غيره» أعتقوا 
منها حمل الثلث. 


1 في النسخ كلها (فإن أجازوا تأخيرها) بالخاء لا باجم ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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في جناية العبد الخدم على الخدم أو غيره 

من كتاب ابن الموازء قال : والمعتقة بعد خدمة فلانٍ أجلاً إن جرحت 
الخدم فَْيَحْتدِمُها بجرحه» فإن وفته عادت إلى خدمة الوصيةء وإن تمّ الأجل ول 
تف بالجرح عنقت: تبث بها بقي» وكذلك إن جنت على عبد له وقول مالك 
في مدبر جنى على سيّده خطأً. وروی عيسى عن ابن القاسم» فيمن قال لعبده() 
ادم فلاناً عشر سنين ثم فلاناً بعده عشر سنين» [ثم أنت حر فجنى على رج 
في جدمة الأوّلء قال يُخَيْرٌ الأول فإِنْ فداه اختدمه باقي العشر سنين]© ثمّ 
ا خا الثاني بلا غرم شيءٍ فيختدمه عشر سنين» فإن أبى الخدم الأول أن يفتديه 
أسلمه إلى امجني عليه فاختدمه وقاصه بالخدمة في الدَيّة فإن وفى قبل العشر سنين 
رجع إلى الخدم فخدمه باقيها» وإن انقضت في الأرش 9 وم تتم قيل للمخدم 
الآخر افتده ببقية الجرح, فإن فداه اختدمه؛ وإن اى اختدمه المجروح, فإن أدى 
بقية الجرح قبل عشر سنين رجع فخدم الخدم الآخر اا ولي ات ار 
سنين الآخرة قبل تمام دية الجرح عتق وأتبع بما بقي من ديته ديناً. 

وني رواية سحنون عنه إن فداه الأول بالدّية ثم اختدمه بها وتمت السّنون» قيل 
للثاني أده إلى الأول جميع ما ودی اختد منّه فان ای الأول أن يفدية 
قيل للثاني أذ إلى لجروح عقل جرحه واختدائه سنيتك / فقط ثم يخرج حر 
وليس له أن يختدمه سنينه وسيني الأول فإن إلى فليسلمه إلى ا لجرو ح ينختد مه 
سنينهاء فإن كان فیا وفى» وإلا اثبع العبدٌ بما بقي من جنايته ديناً وعتق بعد 
السنين . 

تم كتاب الخدمة بحمد الله 


(1) كلمة (لعبده) ساقطة من الأصل. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(3) في ص وت (وإن انفضت في الأرض). 

(4) في النسخ كلها (اذّي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 


دوم 


7ر 


بسم الله الرهلن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 


كتاب المُكائب 


في التتحضيض على الكتابة» وهل يكره عليبا العبد؟ 
والوضيعة منهاء وذكرٌ كتابة الصغير 
ومن لا حرفة له 
من كتاب ابن حبيب وغيره في قول الله سبحانه طإفكاتبُوهُم إِنْ عَلِمْثُمْ فم 
را۰ قال أبن عباس : إن علمُت أله نفيك قال مجاهد : الخير المال» 
وقال عطاء : أراه الما وتلا : «إإن رك حيرا حيرا وقال طاوس : مالاً وأمانة 
وقال سعيد بن جُبير : مالأء وقاله زيد بن م والضَحاك وأبو رزين» [وعبد 
الکرم] وروي في حديث مقطو ع ع للنبيّ ع أنه قال حرفة ولا تإسلوهي کا کڈ 
على الناس» وعن ابن عمر نحوه» وقال النخعي صدقاً ووفاءً. 
وقال. كثير من السلف إن شاء كاتبه وإن شاء لم يفل وكذلك في الوضيعة 
من الكتابة» وأن ذلك کله من الترغيب» وقال الله سبحانه : ظوألكِحُوا الأيامئ 


منكم»... إلى قوله : : «إوإمائكم 0 . ورؤى بعض البغداديين عن مالك أن 
للسيد إكراة عبده على الكتابة» کا يعتقه عند مالك على أن يبيعه بمال. قالوا ا / 


(1) الآية 33 من سورة النور 

(2) الآية 180 من سورة البقرة. 

(3) في ت (وعبد الحكم). 

(4) الآية 32 من سورة النور» يقول الله عز ءوجل #ؤوانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادك 
وإمائكم إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من أفضله والله واسع علمچ. 
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ينكحه مكرهاً ويؤاجره ويعتقه وهو لا ضر عليه في ذلك وإتما یؤدی ما فضل 
عن نفقته» فإن قيل يضر بالعبد لزوال النفقة عن سيده» قيل لا ضررٌ فيه إذ 
لا يصلح مكاتبة من لا خير في والخير المال» ومن لا حرفة فيه» فإن قيل هو من 
الجماعة, ولا يكون إلا من اثنبين» قيل وتکون من واحد قال الله سبحانه : «إوإن 
عاقَبثُمْ فَعَاقبُوا1», فان قيل هذا فيه دلیل منه» قيل والأدلّة في المكاتب دالَّةَ على 
ذلك» وابن القاسم يرى أن لا يكاتب عبده إلا برضاه. قال ابن الجهم وأما 
الوضيعة من آخخر الكتابةء فأكثر أصحابه يأمرون بذلك من غير قضاء ولا جبْرِء 
ولو كانت ولاية المكاتب محدودة» ومن كتاب ابن المواز وأجاز ابن القاسم كتابة 
الصغير» وقال أشهب : فسح إِلّا أن يموت أو يكون لای فر وی 
وكذلك الام غير ذات الصنعة» وكذلك روى لاطي عن أشهب فيمن 
كاتب ابن عشر سنين قال لا يجوز ذلك وأجاز مالك أن يكاتبّ العبد بحرفة له» 
قال ابن القاسم : ولو كان بين الناس جازت كتابيّه, وقال مالك في قول الله 
سبحانه : إن عَلِمْثُم فيم حيرا © كل القوة على الأداء» وفي باب التعجيز 
شيع من كتابة الصغير) وإذا ألزم عبديه الكتابة على كذا وفي نجم كذا كتابة 
واحد فرضي أحدهما ولم يرضّ الآخر فذلك يلزمه عند ابن القاسم ويرجع با 
ودی( عنه» وكذلك إن كان أحدهما / غائباًء وقاله أصبغ على الإستحسان 
والاتباع للعلماء. وكذلك عندي لو لم يرضّ مثل العبد الواحد ألرمّه سيده الكتابة 
ونجّمّها عليه, فذلك يازمه على ما أحب أو كرهء ولا حجّة له فها إلا بعجز 
ظاهر. قال محمد : وأخبرني البرقي عن أشهب أنّه قال» لا يكاتب الرجل عبدّه 


رل الآية 126 من سورة النحل» يقول الله تبارك وتعالمى وإ عاقبع فعاقبوا بمثل ما عوقبم به ولئن صم 
٠‏ طو خير للصابرين#. 
ر2) في الأصل وب روكذلك ذكر الدمياطي). 
)23 الآية 3 من سورة النور 
(4). لعلها (شيء من كا التي لل ذلك اسب ما قبل سنا سر لر يكمال التو عل الا 
05١‏ المراد أدى وقد جرت عادة المؤلف أن يقلب الحمزة واوا في مثل ذلك وقد نتصرف* : أحيانا فنكتبها 
بال همزة من غير التزام بصورة الأاصل. 
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إلا برضاه» وإن كان بغير رضاه لم يلزمه» وكذلك سمغت عبد الملك يقول مثل 
ذلك. 


في المكاتب يشترط عليه [مع المال]» ضحايا (وأسفار) وخدمة 
م يؤدّي قبل ذلك والمكاتب يختدم فيما عليه بشرط 
وبغير شرط, أو شرطً أن لا يعتق حتى يخدم 

من كتاب ابن الموازء قال مالك» وإذا اشترط السيّدُ على المكاتب أسفاراً 
وضحاياء فودى الكتابة فإِنّه إن ودّى الضحايا وعجّلها سقطت الأسفار» وكذلك 
كل ما يبقى من عمل يديه أو خدمة رط ولا يؤڈي لذلك عوضأء م أن من 
أتبل عبده لا يجوز أن يجعل عليه د يشترطهاء وذلك ساقطٌ لا يلزمه ولا 
عوضاً منه. وروي عن أشهب إذا قاطعه على مالي وأسفارء فيط مكان الأسفار 
عیناً وتم عتقه؛ قال محمد : : ليس هذا بشي وقد رجع عنه مالك وجميع أصحابه 
على أنه لا يلزمه عوضاً. قال محمذ : وإِنّما يلزمه ذلك ما دامت الكتابة» قال 
محمد : إلا من جعل عت عبده بعد قضاء الخدمة / والأسفار فيلزمه ذلك ولا 
يعتق حتى تنقضي أو يُعَجّل قيمة ذلك» وقال أحمد بن ميسر القياس رواية 
أشهب» وذكر في العْنييّة رواية أشهب عن مالك إذا عجّل الكتابة» نكل ما 
بقي من خدمة وأسفار فساقطّء وما كان من الضحايا والرقيق والكسوة فَليعرمْ 
قيمة ذلك معجلاً ويعتق. ومن كتاب ابن المواز» وروى ابن وهب وأشهب عنه» 
فيمن قال لعبده ابن لي هذه الدارتوانك د فمرضل فأراد أن ان عن يعمل ذلك 
فذلك له» وإن أبى السيّد قال أحمد هذا في العمل المفهوم كالبناء ونحوهء وما في 
الخدمة فلا إلا برضى السيد» لاله معتق إلى أجل. قال مالك : فإذا وى المكاتبُ 
الكتابة وبقيت الضحاياء فإن عجل قيمتها عتق» وإن كره السيدٌ وليس قيمتها [إلى 


(1) (مع المال) ساقطة من الأصل. 
(2) في ض وت (إلا من عجل عتق عبده) عوض إلا من جعل وما أثبتناه من الأصل وص. 


(3) البيان والتحصيل. 15 : 7 


3 - النوادر والزيادات 13 65 


8ظ 


محلّها لکن قيمعا)(“ على انها حلت. قال [ابن حبيب عن]© أصبغ في قول 
مالك : إن عجّل الكتابة سقطت الخدمة المشترطة. قال أصبغ إلا أن يقول 
يفك على خمسين ديناراً إلى خمس سنين [ِيُودَى إليّ كل سنة عشرة على أن 
تخدمني إلى تمام الخمس سنين» على أك إن أديت جميع النجوم قبل الخمس 
سنين لم يعتق حتى تنقضي فذلك يلزمه والشرط فيه جائرٌ. وكذلك لو قال أنت 
حر إلى خمس سنين]33) إن أعطيتني خمسين ديناراً أو على أن تعطينيها إن شاء قال 
إلى الخمس سنين أو إلى دونها أو حالة» فهذا أيضا يلزمه تمام الخدمة إلى اخر 
الأجلء وإن عجّل المال فإن انقضت الخمسُ سنين ولم يرد الما فلا عتق له. 
وكذلك إن قال متى ما أعطيتني خمسين ديناراً فأنت حر بعد خمس / سنين 
يلوم له الإمام في الوجهين بعد الأجل. قال أصبغ : وأصله أنّه إن جعل عتقه 
بعد أمدٍ يسمّيه فلا يعتق قبله وإن عججل المال»-وأما إت جعل عتقّه بعد العْرْم 
الجا جنع الأمد للخدمة فهذا إن عب الال عتق وسقطتٍ الخدمة كمبتل 
شرط خدمتّه» وكغريم عل ما عليه. قال أصبغ : [عن ابن القاسم]“ وإن كاتبه 
على وال عل ان حخدي ركاه انه ود الحم عليه يدتري إاكابة لي الابما 
قبل انقضاء اننجوم» فهذا يعتُ» قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا كاتبه وشرط 

عليه أن يختدمه أربعة يام کل جمعة](5) حتى يدي كتابته ثم لا خدمة عليه 
ْ ط جزرهُ كل أضحى وفطر ما عاش المكاتبُ» قال لا أحب الكتابةً على 
هذاء فإن وقعت فهي جائزة قال فإن ودَّى كتابته قبل محلّها أو بعد سقطتٍ 
الخدمةٌ ويعمرٌ المكاتبُ وينظر إلى قيمة الجزر في تعميوء فإن ودّى ذلك عججل 
عتقّه وإن لم يكن له مال لم يعت حتى يودي قيمة ذلك. وقاله مالك قال ابن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من النسخ التي قابلناها. 

2( : اخ الأخرى (قال أصبغ) بدون واسطة ابن حبيب. 

)3( ن معقوفتين ساقط من ب. 

(4) (عن ابن القاسم) مثبت من ب ساقط من النسخ خ الأأخرى. 

(5) (كل جمعة) ساقطة من ت وص مثبتة من الأصل وفي ب (من كل جمعة). 
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القاسم يودي قيمة [الجزر حالّة ساععذ لا“ إلى أجلهاء قال وقالا ابن 
القاسم : وإن كاتب أَمَنّه بكذا وكذا واشترط خدمْتّها ما دامت في الكتابة على 

أن ها يوماً أو أياماً من كل جمعة تخدم فيها نفسها فزوجها رجلاً حرا ثم افتضّها 
السَيدٌ قبل البناء» فالنكاح ثابتٌ ويعاقبٌُ السيد إن م عدر جهل وإن جهل م 
يُعَاقَبْ ولم يعرم لما نقص الإفتضاض [إن طاوعَئُه]29© وتخرج من يديه فتؤاجرٌ له 

من مأمون / أو يستعملها عنده ما شاء ختى يودي أو د يعجر أو يبني بها الزوجٌ» دد 
ولا يبني بها حتى يستبرئ من ذلك قال أصبغ : ويُعَاقَبٌ بكل حالي. 


في القائل لعبده إن جئتني بكذا فأنت حل أو 


يوصي بذلك» هل هو كالكتابة؟ 
وفيما يحدث بعد ذلك من ولډ] 


من العْتبيّة4» روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن قال ا 
جفتني بكذا فأنت حرة]") وقبلت ذلك ثم ولدت قبل أن تأتي بالمائة» قال 
لا يت ولدها معها في هذاء وليس له بيعها حتى تعطي المائة» فتعتقٌ أو لا تعطي 
٠‏ إلى السنة فترق. 


وفيمن أوصى أن ودّت أنه ثلاثين ديناراً فأعتقوهاء ثم مات فغفل عن ذلك 
حتى ولدت م أعطتهم الثلاثين ديناراً فلا تعتق إلا هي دون ما 0 وقاله 
مالك» وف كتاب العتق باب من هذا ا 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 
(2) (إن طاوعته) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب. 
(3) (من ولد) ساقطة من ب. 

ر البيان والتحصيل. 15 : 


(5) كذا ق الأصل والعبارة 5 النسة خ الأخرى (إن جئتني بمائة دينار إلى سنة فأنت حرة). 
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جامع الشروط المكروهة أو الجائزة في الكتابة, 
والخيار في الكتابة, وفيمن أعتق أمةٌ على أن تدكحه 


من العْتْبِيّة» من ماع أشهب وكتاب ابن المواز» قال مالك ومن كاتب 
شه وشرط عليه استرقاق ما حدث له من ولد فت الكتابةٌ إلا أن يرضى 
السيد بترك الشرط. 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وكذا إن شرط على الأمة الحامل أن ما في 
بطنك رقيق فُسبِحْتٍ الكتابةٌ لو لم ببق منها إلا رهم آلا أن يسقط السيدُ 
شرطّه» وإن لم ينظر فيه حتى أدت فهي حرة» وما في بطنها [حر] كمعتق الحامل 
يستثني الجنين / وكذلك العبد إن أدّى قبل إبطال الشرط فإن ولدّه من أُمَتِه أحرارٌ 
معه» [وذلك کمن دبر أُمَتّه](» شرط أن ما تلد رقيقٌ» فالتدبير ماض وولدها 
مدب وذكر ابن حبيب عن أصبغ عن أشهب مثله» قال قال أصبغ : ولا اخحذ 
. به» بل الكتابة جائزة. والشرط في الولد ساقطء والكتابة فوت ا هي فوت في 
الإختلاف بين السيّد ولمكائب“ في مبلغها. ومن كتاب ابن المواز قال ابن 
القاسم : ومن كاتب أُمَنَه واستشنى جنيتها فالكتابة جائزة والشرط باطل كالعتق» 
. وقاله أصبغ, قا محمد : وإن ودّى من الكتابة.نجماً واحداً مضت وبطل الشرطّء 
وإن لم يُوْدَ فإن ترك السيِّدُ شرطه وإلا بطلت الكتابة» وكذلك في ولد المكاتب» 
قال أصبغ فيه [وني العنبيَةَ] قال ابن القاسم : وإن شط ألا يخرج من خدمته 
حتى يودي فلا فسح بذلك الكتابةٌ والشرط لازم قال في الحنبيّة : وإنما هو 
رجل قال إن أدبت الي عشرة دنانير في كل سنة مع خدمتك ياي فيا فأنت حر 


رل البيان والتحصيل 15 : 225. 

(2) في ت (إلا درهما) بالنصب والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
(3) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (وكذلك من دبر أمتهم. 
(4) ني ت (ني اختلاف السيد والمكاتب). 

(5) ال يشر إلى العْتْبيّة في ص وت. 

(6) البيان والتحصيل. 15 : 266. 
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فهو جائ وغيره أحسنُ منه قال في الكتابين : وقد أجاز مالك الأسفارء 
قال : وما كان بعد الكتابة من خدمة فإنها تسقط» قال ام :ل يعجبني إلزامه 
الخدمة وذلك ساقطء والكتابة جائزة كالشرط أن يطأها أو يسترق 5 أو ولد 
المكاتب. وكذلك الخدمة [إلا خدمة]7!» غير موقوفة2» لسفر وما أشبهه حتى 
يعتق» قال أحمد بن ميسسّر ليس الخدمة كولد لأنّه يختدمهاء يريد / بالشرط وليس 
له استثناء ولدهاء قال محمد : قول أصبغ أحبٌ إلينا أنّ الشرط بالخدمة اليسية 
المعروفة» والسفر اليسير ما لم يكن يأتيه لبُعْدِ الكتابة» وقاله مالك» وذكر ابن 
حبيب عن أصبغ أنّه قال تمضي الكتابة ويسقط الشرطء وك و ابن الماجشون 
أن تمضي الكتابة ويبطل من شرط الخدمة [ما لا يجوز( لاهم إنما يكاتبون 
ليسعواء ولكن يجوز له من شرطه الخدمة ما كان يجوز له بدءا أن يشترطه وما جرى 

عليه أمرٌ المسلمين مثل اليوم [واليومين]©» من الجمعة, والأيّام من الشهر مثل 

. الثلائة أو الأبعة. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق عبده على أن ل يفارقه أنه إن فارقه 
فعليه عرد دينارا» [أعتقه على هذاء قال هو حر ر وعليه “ميوت ديناراً ويبطل قوله 
ش لا تفارقني, و وكأنّه ' أعتقه](5) على أن يدفع إ إليه خمسين ذينارا را ومن کتاب ابن ف 
ومن شرط©» على مكاتبته]:7) أن يطأهاء فإن ترك السيد . شرطه مضت الكتابة وإلا 
ب وقال ابن القاسم : الكتاية لازمة اعرد اطل. ' قال محمد إن ادت 
بعضها أو طال زمائها مضت فسخ الشرط» وإن و د شيعا فقول اق 


(1) ساقطة من الأصل. 

(2) (غير موقوفة) كذا في ب وهي غير واضحة في الأصل ركتبت في ص وت (غير موقتة). 

(3) ساقطة من الأصل. 

(4) «واليومين) ساقطة من الأصل والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (مثل اليوم والجمعة 
ا لشهر) وهي غير سليمة على ما يظهر. 

(5) ما بين معقوفتين كتب مكررا في الأصل سهوا من الناسخ. 

)6( 1 ب وت (وإن. شرط) عوض ومن شرط. 

(7) ما بين معقوفتون ساقط من ص. 
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. قالا ولو شرط المكاتب على سيده أن كل ولد تلد زوجته ‏ وهي أمة 
لسيده - أنه سهان الا فتلت لام ما امت في ملك فإن باعها أو وهبها 
فلا يدخل ما تلد بعد ذلك يريد باعَها ولا حمل بهاء قال ولو كاتب السيّد زوجته 
على خحدمته فشرط المكاتب في ولدها - يريد ما تلد بعد كتابته - أو كانوا مع 
أمهم في كتابعها ولا يشترطهم الأب وإن لم يستئن لإبطال شرطه حتى ولدت 
فسخ شر طه فيما لم يوذ بعد وما ولد قبل إبطال الشرط - [يريد]1» بعد كتابة 
لم - فذلك الولد مع كتابة الأب والأمّ يعتق مع أوهما عقا ويسعى معهما 
ا هما يدث من مات من آبیه قبل الت فإ عي مع أرفما عقا بي له 
مع الثاني سعاية ولا موارثة» وما ولدت بعد إسقاط الشرط ففي كتابة أمّهم. قال 
أشنب : وإن كان أمة للعبد أو أمّ ولد وكاتبه عليه وعليها أو اشترطهما معه في 
الكتابة فقد حرمت عليه وهو انتراح من الد اوظي مكاي ل ومن كاتب أنه 
وشرط الخيار شهراً أو یوما فذلك جائزء فإن ولدت في أيام الخيار» والخيار 
للسيد قال ابن القاسم فولدها (بمنزلتها]:2» معها [كالبيع وإن كان الخيار معها 
فولدها معها]!» وإن کرهت» وقال أشهب لا يكون ولدها بمنزلتها في بيع وا 
كتابة» قال محمد : وعملها وعمل / ولدها في الخيار لسيّدهاء وما ما وهب لها أو 
اغتلته من ماله فليس لسيّدها وهو ها وأا في البيع فذلك كله للبائع؛ قال 
أحمد : قول ابن القاسم في الولد في البيع استحسان» والكتابة أكد. قال مالك : 
ومن أعتق مته على أن تنكحه أو تنكحٌ فلاتاً تم العتق ولم يلزمها [الشرط» ولو 


أعطاه فلانٌ على ذلك مالأ فالمال له ولا يلزمها]©» نكاحٌ وهي حر عمد إل 
أن يتبين أنه زاد على قيمتها بسبب النكاح فده ما زاد واستحسنه أصبغ فيما 


أعلم. 


ر (يريد) ساقطة من ص. 

رى («بمنزلتبا) ساقطة من الاصل مثبتة من ص وب. 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وت مثبتة من ص وب. 
)4 ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 
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في الكتابة على غرر أو مجهول, 
٠‏ أو على عبد فلانء أو على شيءِ لم يوصفْ, 
أو على أن يأتي فأبق» أو يقوم على غنم أو بقر 
فإذا صارت كذا فهو حر أو على أن يغرس نخلاً 


من كتاب ابن المواز» قال أشهب : من كاتب عبده على عبد ابت أو بعير 
شارمء أو جنين في بطن امه أو دَيْنِ على غائب ئب لا يُْلَمُ حاله» لم أفسخ الكتابة 
وإن كنت أكره ه ما فعلاء لإجازة غير واحد الرّبا بين العبد وبين سيده» ولا يعتق 
حتى يقبض السيدُ ما شرط» ولو كاتبه على أن يدي إليه منه الآن عتق مكائه, 
وإن لم يقدر السيد على ذلك أبداً. 


وروی ا زيد في العتبيّة10) عن ابن القاسم فيمن كاتب عبده على أن باد 
بعبده الابق() أو ببعيره لشاف أن الكتابة جائزة وعليه أن يأتي بالعبد أو البعير» 
فإن لم يِأتِ به ويس / منه فقد عجزء ومن كتاب ابن الموازء قال وأجاز ابن 
قاسم الكتابة عل عبد فلايه ول جره أشهبء وال فسخ الكاية إلا أن 

يشتريه (3) قبل الفسخ. محمد فإن لم يشتره©» ودّی. قيمته ولا فسح ذلك» قال 
e‏ لا يتم شيء إلا بعبد فلانٍ. 


قال ابن القاسم» وإن كاتبه. على لول ولم يصفه5 م بجر لأنّه يبعد ولا يحاط 
بصفته» قال محمد لا يفسحٌ ويكون من أوسط الذي يشبه ما بينهما. 


(1) البيان والتحصيل» 15 : 5 

(2) في الأصل (بالعبد الآبق). 

(3) في ص وت (إلا أن يسترقه). 

(4) في ت روان لم يشترط). 37 

(5) هكذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى رعلن أن لو لم يصفه). 
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ومن العُتْبيّة:'» روى أصبغ عن ابن القاسم» ومن كتاب ابن المواز قال» ومن 
كاتب عبده على أن أعطاه عشر بقرات [على]© أنَّها إذا صارت خمسين( فانت 
0 [قال في العْتْبِيّة:4» هذه كتابتك» فرضي العبدٌه5» بذلك])» فليست بكتابة» 
ولا أرى ذلك يفسح لحرمة العتق» وكمن قال إن بلغت بَقَرِي كذا فعبدي حر 
ولیس له بيع بقرة» قال في العْتْبيّة:7) e‏ يرهقه دين. قال 
أحمد بن ميسرء ابسن له بيع الذكور ويخصى عددها وكذلك الإناث التي تقطع 
ديا ولا يفسخ ما جعل له إذا رهقه دين. وقال أصبغ ف الكتابين هي كتابة 
جائرة, ويجوز في ري الكتاية من الغرر كارش هنا لا يفسخ حتى يبن عجره بأمر 

بيّن. قال أحمد بن ميسرء ليست بكتابة ولا حيلة للعبد في إتمامهاء وإِنّما قال إذا 
3 غريين وات 0 


ومن العثييّة» روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن دفع إلى عبده مائة شَاةٍ 
على أن يعمل فيهاء فإذا بلغت ثلهائة فهو حل / فمات السيّدُ فأراد الورثة أَتحدٌ 
الغنمّ منه وأنى العبدُ فإن شاؤرا أن يعتقوه ويأخذوا الغنمّء فذلك هم وإلا بقيت 
الغنم في يديه حى يعلمَ أنه لا يكون فيما بقي منها ثلهائة شاةٍ. 

وروی عنه يحيى بن يحيى نحو هذا السؤال» قال فمات السيّدُ قبل أن تبلغ 
العدة الذي جعل حُريتَه ببلوغها إليه وهي غنمٌ أو بقرّ قال لا حرية له وللورثة 
بيعها أو قسمُها إن شاؤواء ولو صارت إلى تلك العدة قبل قسمها أو قبل أن 


(1) البيان والتحصيل 15 : 5 

(2) «على) ساقطة من الأصل. 

(3) ؤ في الأصل وص وت (صارت خمسون) وذلك خطأ والصواب ما أثبتناه من ب. 
(4) البيان والتحصيل» 5 : 265. 

(5) في لت وص (فرضي الغلام) وما أثيتناه من الأصل. 

(6) ها بين معقوفتين ساقظ من ب 

ر0 البيان والتحصيل؛ 15 : 5 

(8) البيان والتحصيلء 15 : 251. 
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يخرجوها من يد العبد» ما عتق بذلك لأنّه كمن قال إن بلغت غنمي ألفاً وأنا 
حي فأنت حرء فلما مات لم يلزئهم ذلك. قال مالك في ماع أشهبء, وكاتب 
سلمان أهله على مائة [ودية يجبيها](!) لهم وقال له “الذي عليه السلام إذا غرستها 
فاذ» فدعا له حين غرسها فلم تمت ما ا 


في الرهن في الكتابة والحمالة فيا 
من كتاب ابن المواز, قال وإنما يجوز الرهن بالكتابة إن كان للمكائب وإن 
كان لغرو لم تجر الكتابة كحمالة غب ها وخب السب بين أن بمضيها بلا رهن 
وإلا فسِحّت. عمد إلا أن تحل الكتابة فلا تفسخ» ویفسح م الرهن» ولا تجوز 
بالحمالة إذ ليس من سنتها أن تكون في المت - يريد إنما هي في الوجه» قال 
وضمان أحد المكاتبين عن الآخر بخلاف الأجنبي, لاله ہا ضمن ملکه عن 
ملکه» وكذلك لو كاتب کل واحد [على حدة]3» جاز أن يضمن أحدهما عن 
الآخر ولكن لاع / كتابة أحدها ولا بعضهاء ولا يعتقه إلا بإذن الآخر 
ولا بأمّ أن تحمل اا يما على مكاتبه» وهذا في باب آخر مكرر» وفي باب 
القطاعة شي ض الحمالة والحوالة» قال : وإذا أخذ من مكاتبه رهناً يغاب عليه 
وقیمته مث الكتابة يكون دنانیر وهي دنانير وهو كفافها فذلك 0 
بعتت مکانه» لاني لو أغرمتُه القيمة لم يأخذها المكاتب إلا أن ياي برهن ثقة 
328 ويبقي عل کتابته» وإن ل يأت برهن تعجل ذلك السيد من ول النجوم 
إن لم يف بالكتابة, وإن كان فيه فضل عتق وأخذ الفضلّ من سيده. قال ابن 
القاسم» وإن فلس سيده وكان الرهن في أصل الكتابة فهو انتزاعٌ) کا لو كاتبه 
(1) هكذاني الأصل وقد وردت العبارة كذلك في اخرء الخامس عشر من البيان والتحصيل صفحة 
9 علق محقق ذلك الخزء الأستاذ أحمد الحباني عليبا بقوله : لعل الصواب يخييبا بالمهلمة. 
«الفاهر 1 ن ملاحفته مناسبة لسياق الموضوع لأن الودية وهي الفسيلة الصغيرة التي تخرج من النخل 
تم تقطع منه فتغرس لحتاج إلى رعاية وتعهد لتحيا وتنمو موا رسايما. ۰ 
(2) في الأصل رفي الرهن) ونحن أنبتنا ما في النسخ الأخرى. 


(3) (على حدة) انفردت بها النسخة الأصلية. 


43ر 


على أن سلفه ولا يحاص به الغرماء. قال محمد» بل يحاص به لاله وإن اشترطه فلم 

يشترطه لنفسه» بل هو مال المکائب» کا لو شط أنه سلف» فما تابه في 
ا فليس للسيّد أن يتعجّله لنفسه ولا لغرمائه» ويكون رهن قال وإن كان 
في غير أصل الكتابة عند محل نجي» فليحاص به ويقاص به فيما حل منها. . قال 
محمد [ويأخذه الغرماء قصاصا با حل منها]' ويباع لهم باقي الكتابة.. 


في كتابة المدبر والمعتق إلى أجل, 
وكيف إن مات السيد وعليه دين ؟ 
ومن دبر مكاتبه, وني النّصراني يكاتب 
أمّ ولده. وني المكاتب يدبرٌ امه بإذن سيده 
/ من كتاب ابن المواز» ومن كاتب مدبرّهء فذلك جائزء فإن حمله الثلث 
متووووزاك لكاي ورد دعل يمضه جما EEE‏ 
فإن كان على سيّده دين حيط بالرقبة والكتابة أو بالرقبة وحدها ثبتت الكتابة 
وسقط التدبير» وبيعت الكتابة ف الدِّينَ) فإن کان في بعضها وفاء ا منه 
وعتق ثلث ما يبقى ويحط عنه منها بقدره ‏ يريد قدر ثلث ما لم بع من 
کتابته» قال : وإن كان الین حيط بالكتابة وفي رقبته عنه فضل» فقد قيل لاب 
من تعجيزه حتى بق منه ؛ ُ ما يبقى بعدما يباع للدّينِ وقال ابن القاسم» 
يبقِي على الكتابة ويؤذي لأهل الدين جوم فإن ودی عتق كله وإن عجز قضى 
منه الدَّينَ وعتق ثلث ما بقي» وقاله أصبغ. ومن العْْبيّة2) روى أبو زيد عن ابن 
القاسم» فيمن كاتب عبده ثم دبره» فليجعل في اثلث الأقل من قيمة رقبته أو 
قيمة کتابته ولو دبره ثم كاتبه كان في الثلث قيمة الرقبة. ۰ 
ومن كتاب ابن الموازء فإن كان معتقاً إلى أجل ثم فلّسء أو مات وعليه دين 
حيط برقبته فلا تباع كتابة هذا وليؤدها) إلى الغرماء على النجوم» فإن وف الدين 
1 في ص وت (ويأخذ الغرماء قصاص ما حل منها) وني ب ويأخذه الغرماء قصاصا منها. 


رد البيان والتحضيل. 15 : 


(3) في الأصل وت وص 00 بإثبات حرف العلة والصواب حذفه. 


کے 
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ببعضها وذَّى ما بقي إلى الورئة» وإن أدّى جميع الكتابة قبل الأجل أخرج حرا 
مکائه وقضى الدَّينَ أو ما بقي منه» وإن لم يود حتى حل الأجل عتق وسقط عنه 
ما بقي منهاء قال محمد, لا يباع من / هذا شيء, ولا من كتابته قل الدين أو 
كثرء وإن عتق بالأداء أو يمحل الأجل لم يتبع بشيء من دين سيده إن بقي منه 
شيع قال امد وذلك إذا كان عتقّه إلى أجل قبل الدين. محمد وإن كان بعد 
الدين فالدين اول به» وإذا كاتب النصرانيٌ أمّ ولده فذلك طاء فإن أسلمت 
عتقت وسقطت الكتابة» ولو أسلم معها بقيت له أ ولد وسقطت الكتابة. وقال 
' ابن حبيب : قال أصيغ في مكاتب دبر مه إذن سيّدها فلا ينبغي له وطؤّها قبل 
الأداء» لأني أخاف أن يعجز فيرجعٌ إلى السيّد كالمعتقة إلى أجل وهو موت العبد 
وتصير حينئزٍ للسيّدء فإن ادى المكاتب كانت مدبرة له يجوز له وطؤها وتعتنُ في 


في سفر المكاتب وتزويجه وإعتاقه عبده 
بغير إذن سید وهل يزوج عبکه أو مته 3 
وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتروّجها. 
أو يعتق عبد مكاتبه ؟ 
في العْتبيّة» من سماع أشهب قال مالك, استأذن سعيد بن المسيّب 
مکائب له في سف فلم يأذن له» فتجمّل للخروج وخر سعد بذلك فقال 
موعده يوم القيامة. ومن كتاب ابن المواز قال مالك ولا يتزو ج المكاتبٌ بغير إذن 
سیده» وله أن يزوج عبدّه وأَمَته. قال أشهب : لا يزوج عبدّه لا بإذن سیده» 
وما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلاً وأدخل مرفقا يرى أن ذلك أفضل له 
جاز ذلك له بغير إذن سيّده. قال ابن القاسم : ذلك جائرٌ في عبيده و 
وبلغني عن مالك إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل فاا أن يرق 


(ا) البيان والتحصيل. 15 : 230. 
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نفسه رجاء الفضل] فلا يجوز ذلك قاله مالك إلا بإذن مواليه» وإن تزئئجت 
مكاتبة بغير إذن مولاها فأجاز ذلك لم يجُز حتى يفسع» وما المكاتب فإذا أجازه 
السيد جاز ولا فسخ وترك لما قدرٌ ما تستحل به ولا تتبعه به إن عتق إلا أن 
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يعْرّها. 

قال أحمد : إذا ردّه السيد لم تتبعه [غرّها أو لم يعرّها]0"). 

قال أشهب : إن كان معه في الكتابة غيره فليس للسيد إجازة نکاجه إل 
بإجازة من معه إلا أن يكو مواصفة فيفسخ يكل حال ويرك ها ثلاث دراهم 


لدخوها بباء ولا يتبع إن عتق با بقي لان ذلك يقضى عنه حين رد عليه» وهذا 
أحبٌ إلينا. 


قال ابن القاسم وما رد السيّد من عتقه وصدقته فلا يلزمه إن عتق» وإن بقي 


ذلك بعينه بيده ولا يتزوج الرجل مكاتبته وإن رضيتء ولا يزؤجها لغيه إلا 


برضاها. | 

ومن العْتبيّة2) قال سحنون قال ابن القاسم» وإذا أعتق السيّد أَمَةَ مكاتبه ثم 
عجر لكاتب وهي بيده فاا تعتق» وللمكاتب بيعها قبل العجز» خاف العجرّ 
أو م 5 ولا يعتق على السيّد حتى يعجز المكاتب وهي بيده» وإن فيا القول 
ولكن هذا أحسن. 


في تعجيزر المكاتب» وأدائه والتلوم له 
ومن أعتق مكاتبه إلى أجل 


ومن كتاب ابن الموازء ومن العْيْبيّة:3» رواية موسى بن معاوية عن ابن 
القاسم / قال : وليس للمكاتب تعجيرٌ نفسيه وله مال ظاهر. 


1 في ت (غيرها أو لم يغيرها). 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 0 
(3) البيان والتحضيل؛ 15 : 3 


EE‏ بالل 
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قال في كتاب محمد» وإن كان صانعاً ولا مال له» فله ذلك ابن القاسم 
فإن أظهر أموالاً بعد ذلك 0 یرد وكان رقيقاً. قال في اليد عن مالك وإن 
كان ماله صامتاً لا يعرف وعجر نفسه فذلك له. قال ابن القاسم دون السلطان. 
00 : لا يجوز التعجيز إلا عند السلطان. قال اب حي فال.ابق ا 


بن نافع وإذا عجُز نفسّه وكره الكتابة وأشهد بذلك رد د مملوكاً وإن كان له 1 


ري : وله تعجيز نفسه قبل محل 
تومه إلا أن يكون معه ولد فلا تعجيز له ورد بالسّعي عليهم صاغراً ولو تبين 
منه لدد رأيت عقوبته» وإن كان له مال ظاهر فلا تعجيز له ویؤخذ ماله ويُمْطَى 
لسيده شاء أو ا يريد بعد محله - ويعتق هو وولده. ومن قاطع عبده على مال 
إلى أجل على أنه إن لم يأتِ به في الأجل» فلا عتق له فليوْرْ بعد ذلك شهراً أو 
نوه فإن جاء به ل فلا قطاعة له. . ومن العتبيّة(2) من نوازل سحنون» قال 
الي فيمن كانب عبيداً له ثلاث كتابً واحدة ويعضهم ميل بيعضء فأبق 
أحدّهم وعجز الاثنان الباقيان» ثم قدم الآبق ومعه قوة على الأداء والسلطان الذي 
عجزهم قا ئم فالقادم على مكاتبته إن ودّاها عتق الذين عجزوا من شركائه ما ادى 
عنهم ويرجع 0 وقال المغيرة : وإن من ا رمه من واد 0 أو غيره 
فغاب أحدهما فليس للحاضر تعجيزه بار ونه کی بر انان فيه ê‏ 
سحنون في العُِييّة:02 : إذا وط السيّد مكاتبته [فحملت فلها تعجيز نفسها وإن 
كان نا مال ظاهر» ومن سماع أي زيد قال ابن القاسم : ومن أعتق مكاتبه](4) إل 
عشر سنين ير المكاتبٌُ بين أن يُسسْقِطَ الكتابة ويبقى معتقاً إلى الأجل أو يبقى 
على كتابته. ال ابن حيب عن أمغ في الصغر يكاب جم عله كلك 
م وين اند له ثم يعجر إن لم يأتِ 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 3 

(2) البيان والتحصيل. 15 : 3 

(3) البيان والتحصيل. 15 : 8 
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بشيءِ» ا اي ل 
وللإمام تأخيره إلى بلوغه السنّغي ثم ينجمّه عليه إذا بلغ بقدر ما يرى وذلك لأنه 
کاتبه وهو يعلم أَنّه لا قو له ولا E‏ حتى يبلغ» وهذا استحسان» والقياس أن 
له تعجيره قبل بلوغه» وكذلك من كاتب عبده كتابةٌ مبهمةٌ غير منجمة» 
فليدجمها عليه السلطان بقدر ما یری من فوته [وأدائه]0). 


في اجتاع العبيد في. كتابة واحدة» وذكر حمالتهم 
وتراجعهم في الأداء بعضهم على بعض» وسعيهم» 
وني بيع بعضهم ومكاتبة العبد مع أمته 
ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ولا أ أن يكاتب الرجل عبيدا له في 
كتابة واحدة» لأنه تما يحمل له ملكه بملکه» / وكذلك له أن يكاتب کل واحدٍ 
ما في كاي وتیل بعضهم نيفض» ولكن لا تيع واحداً نما ولا بعض 
کتابةٍ ولا يعتقه بغير إذن_ صاحبه» وإسقاط ضمانه» إِنّما يعني محمد أن ذلك في 
عقد واحد» ويلزم على ما قال إن ودی واحڈ قبل الآخر لم يعنثى حتى يوْدَى في 
الآخرء قال ولا بأ أن حمل عيذ له بمكائب ل» يضمن عن الكتابة؛ لاف 
الأجنبي» وتجوز كتابة رجلين لعبد بينهماء فما عبدان2) بين رجلين» أو ثلاثة أ 
بن لالت قد للق في جمعهم في کنا قلم ره أشهبء قال لل کل عبد 
تحمل لغير سيّده بحصّةٍ لغير سيّده في عبدٍ فهي كتابة منتقضة إلا أن يُسْقِطوا 
حالة بعضهم عن بعض فيجوز» وعلى كل واحد بقدر ما يلزمه من الكتابة يوم 
عُقَدَت» قال أحمد بن ميسرء ليس کا احتج لأن لكل واحد (ثلث) كل عبدٍء 
فإنما يقبض كل واحد عن ثلث ثلث الكتابةء فلم يقبض أحدُهم عن غير ملكه 


شيعاً قال» ومن كاتب عبديّه لم جز له بيع أحدههما ولا بعضهما ‏ يريد في هذا 


را ودائه) ساقطة من ص وت. 
رد)- في الأصل وص وت كتبت (فأما عبدين) والصواب ما أثبتناه من ب. 


:)ل 


46ر 


500 - قال ولا نصف أحدما لأ ذلك ال الي بصي متسئاة 
عن لا يملك سيّدُهء وله بيعها من رجل واحدٍ لا من رجلين» لأن کل واحد من 
الرجلين تصير له حمالة يكتابه على من لا مملكه وإن أسقطت الحمالةٌ عنم لم 
جز لأنه عجرم ضوفم / قال محمد : أمَا بيعهما من رجلين أو من رجل 
نصف كتابتهما جميعاً فجائرٌ» ولو ورهما ور جاز لكل واحد بی نصيبه منہما 
وهبتّهى وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع بعض المكاتب أو نجماً بغير عينه» وأكره 
لمن اشتراهما أو للورثة قسمهما [وأن يأخذ هذا مكاتبا وهذا مكاتبا]!!) وما قسمة 
ما عليهما. وقد روى يحبى بن بحبى عن ابن القاسنم في اقبي أن الورثة لا يجوز 
لهم اقتسام ما على المكاتب بخلاف الديون. 

ومن كتاب ابن الموازء وإذا كاتب الرجلان عبديهما كتابة واحدة لنقدثُ 
ذلك وم أنقضه. ون له في عبيد في كتابة واحدة فليس له أذ أحدهم بجميع ما 
على أصحابه إذا كانوا يقدرون على الأداء ويجدون إلا أن لا يقدر أحدّهم أو 
يتغيب وبعيبه طلبه فله الأخذ من غيوء ولن ودى أن يرجع على أصحابه إن كانا 
أجنبيين . محمد بعد العتق, وأمّا وعليهم بقية فالنجوم لا ولو أحذ ذلك منهم 
لخدم السك عنهم وعنه» قال مالك. ومن ودّى من المكاتبين رجع على أصحابه 
بقدر ما يقع على كل واحد من الكتابة يوم العقد بقدر قوته يومكذ وجرائه() قال 
ابن القاسم وجدته» قال ابن الماجشون بحصته على العددء قال وكذلك إن استحق 
واحدٌ وهم أربعة سقط عنهم ربع الكتابة قال ا ت : قال مطرف وابن 
الملجشون أنه إّما يرجع عليهم / على قدر قيمتهم يوم عتقواء > ليس يوم كوتبواء وقال 
أشهب : بل على قيمتهم يوم كوتبواء وابن القاسم يقول على قدر قوتهم على 


ر كتبت في الأصل وص وت على الشكل الاي روان يأحذ هذا مكاتب وهذا مكاتب) بالرفع 
والصواب ما أثبتباه من ب. 


22 البيان 0 015 
(3) الجراء والجرّاء وا لجراية : 0 1 بقدر فوته وفتوته وقد كتبت في ب بقدر قوته يومئذ (وخراجه) 
را منقوطة. 


2و انها 


6خ 


47ر 


الكتابة» وقال أصبغ : على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وحاهم [يوم عتقوا لو كانت هي 
حاهم يوم](21 كوتبواء وأخذ ابن. حبيب [بقول مطرف» وابن الماجشون» والذي 
ذكر ابن حبيب ](2) عن ابن الماجشون حللاف ما ذكر عنة ابن المواز .ومن كتاب 
ابن المواز» قيل لأشهب فإن كان فيهم صغيرٌ فبلع السعي ؟ قيل يوْدواء قال : 
فعليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله. قال محمد, على حاله يوم الحكم 
أو لو كان هكذا يوم الكتابة بالغا. قال أصبغ : عليه بقدر طاقته يوم بلغ السعي 
أن لو كان بهذا الحال يوم الكتابة» قال في باب آخرء وإذا كان فيهم عند عقد 
الكتابة من لا سعاية له أو صغير فلا شيءَ عليه» قال ابن القاسم» إلا أن يبلغ 
فينظرٌ إلى حالته اليوم أن لو كان كذلك يوم وقعت الكتابة» قال : وإذا عجل 
أحذهم الأداءَ وعتقوا رجع عل أصحابه عل النجوم» (وحاص) بذلك غرماؤه» 
ببخلااف السيّد فيما يطالب من ذلك» ومن قطاعه» وممًا عتق له العبد من ذلك» 
قال في باب آخر» وإن ودّى عن أصحابه فعتقوا رجع عليهم مُعججّلاً ‏ يريد محمد 
ودى عنهم على النجوم ‏ ولم يعجّلهاء وأما قبل عتقهم فإنّما وى عنهم ليفر عنهم 
للسعاية فلا يشغلهم باتباعهم عن الكتابةء إلا أن يكون على ذلك ادى / عنهم 
بشيء رجاه قريباً أو اشيء أبطأ عندم؛ وإذا الو ا 
الكتابة وإذا الكتا لكتابة أ اول منه. وروي عن مالك أنه لا یر إخوته وذوي مهف 
وقال إذا كان بينهم رحم يتوارثون فلا تراج بينهم» وروي عنه أنه قال 1 : أما الولد 
والإاحوة فلا يترا جعون» قال ابن القاسم : والذي يصحٌ عندي أنه له يرجع عل 
من يعتق عليه إذا ملكه» وقاله عبد الملك وابن عبد الحكم, وقال أشهب:: 
لا يرجع على ذي رحيء وإن كان لا يعتق عليه ولا يرئه» ولا يرجع على زوجته» 
وقال ابن القاسم عن مالك ف الزوجة» قال ابن القاسم : وهو استحسان ولیس 
بالقوي» وقال أصبغ قال ابن حبيب عن أصبغ في ثلاثة إخحوة مجتمعين» أحّ لكوي 
1 ا می ف ت 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 

(3) كذا في الأصل أما النسخ الأخرى ففيبا (يوم عقد الكتابة). 


80ل 


47ظ 


3 م رخ لأب كوتبوا كتابة واحدة» فأدى أحدهم جميع الكتابة» قال إن أداها 
الذي لاب وام لم يرجع عليهما بشيء ومن أداها من الآخرين لم يرجع على هذا 
بشيء ورجع على صاحبه» فإن أذّاها الأ لأمّ رجع على الأخ لاب وم يرجغ على 
1 سا2 0 ١‏ بحس 04 2 04 الى 0 5 
الاخ للاب [والام» فإن أداها الاخ للاب رجع على الاخ للام» وى يرجع عل الاخ 
للأب الام( بشيء» وهذه المسالة التي ذكرها ابن حبيب للا تكاد تصح على 
هذه العبارة» كيف يكون أحد شقيقاً لأب وقال أصبغ في أخوين في كتابة ولد 
لأحدهما ولد ثم مات فأدّى العم الكتابة أنه يرجع على ابن أخيه, بخلاف أن لو 
أدّى من مال أخيه وقاله مطرف» / وابن الماجشون عن مالك. 
في العبد بين الششركاء يكاتبه أحذهم ثم يقاطعه 
[ومن كاتب عبده وعليه وعلى أم ولده] 
من الْعْتْبِيّة(ة) من ماع ابن القاسم» وعن عبد بين اانه إخوة يكاتبه اثنان 
بإذن الثالث ثم قاطعه اللذان كاتباه بإذن المتمسّك [بالرق]“ وعتق نصيبهما ثم 
مات المتمسك وله وثة فخدمهم في نصيب» وليهم سنينا”»» ثم قام العبد فطلب 
£ ر 0 ف 2 
أن يقَوْمٌ على اللذين قاطعاه» قال مالك : العبد رقيقٌ كله ولا تنفعه2©» تلك الكتابة 
والقطاعة بإذن الشريكء وليرّدًا ما أذ منه فيكون بينهما وبين ورثة الميت. 
ومن كتاب ابن المواز» قال : ومّن كاتب عبده عليه وعلى أُمّ ولده في 
كتابة”) واحدةٍ أو مفترقين فهو جائز وتحرم عليه وكتابتهما في عقد واحد انتزاع 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب وهو تتمة العنوان. 
(3) البيان والتحصيل. 15 : 211. 
ر (بالرق) ساقطة من الأصل. 
(5) (سنينا) كذا جاءت بالتنوين في الأصل وني النسخ الأخرى عوملت معاملة المذكر السالم فجاءت على 
شكل (سنين) وكلا الإستعمالين متداول في اللغة إلا أنه إذا عوملت معاملة المفرد في الإعراب لزمت 
الياء فلا يقال سنون بالتنوين أبدا. 
(6) (للا تنفعه) كذا ني الأصل بأما في النسخ الأخرى فقد جاءت على شكل (ولا تنعقد) ولعل الصواب 
ما أثبتناه وهو الموافق لما في البيان والتحصيل. 
(7) في غير الأصل رفي عقدة واحدة). 


ق عست 


48ر 


من السيدء فلا تحل للمكاتب إلا بنكاج وولاؤها للسيدء فإن مات المكاتب 
بيعت وحدها لأنّها في عقد الكتابة» فإن ترك وأعتقت فيه وأتبعها ولدّها أو السيد 
إن لم يكن ولدها ادى عنهاء وهذا کله رواية أصبغ عن ابن القاسم. 


فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أو الشراى 
وفي موت المكاتب» وفي ميراث المكاتب» 
وني موت أحد المكاتبين وني أمٌ الولد يموت عنها [وتخاف العجر]<" 
وكيف إن باعها حاملاً ؟ 


من العثْبيّة2» س سماع انه - 000 المكاتب 9 / أخاه هل 
ا معه ؟» قال ا نعم . 


وروی أبو زيد عن ابن القاسم فيمن كاتب امه وها حمل لم يعلم به أنه 
داخل في الكتابة. 

ومن کتاب ابن ل 5 مالك» 0 اشترى المكاتب ابته بإذن 0 
والح 7 أذن فيبماء 1 أصبغ» اقباس یدحا وقال ابن انې ف غير 
كتاب محمد أنه لا يدخل في الكتابة ممن يشتري إلا الولد كان بإذن السيّد أو 
بغير إذنه» لأن له أن يستخدمه» ومن كتاب ابن الموازء وإذا حدث للمكاتب ولد 
فلها أن تستسعيّهم إذا بلغوا السّعيّ وما أن تؤاجرهم وتقوى بذلك. 

ومن كتاب العتق» قال أشهب عن مالك وإذا حافت المكاتبة العجرٌ لم يبَعْ 
ولدّها الذي ولدته في الكتابة إلا بإذن السيّدء قال أشهبء وكذلك المكاتب في 
ر في ب لأو ياف عليها العجز 


رد البيان والتحصيلء» 15 0 


ر3 حرفها الناسخ في ص إلى (قال اب أمه). 


82 
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بيع رلده من أمته» قال محمد : الأب والأخ لا يبيعه وإن ظهر عجره إلا بإذن 
سيده» قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في مكاتب» كاتبّ على نفسه وعلى ابنة 
لا فرعن بعك غوف فاا ن م و ها ف دن لد فال لا عرز دان إن 
م يكن السلطان عجّزه قيل فإِنْ وقع ذلك» وفاتت بجهل يشتريبا ؟ / قال لا ترد 
لها لا ترجمع إلى أحسن من ذلك» قال وإن بقي في يد أبيها فضل عم ودّى من 
ثمنها من الكتابة فهو له سائغ کا لو قتلت. 

من كتاب ابن الموازء قال : وإذا مات المكاتبٌ عن أمّ ولد ولا وَلَدَ له في 
الكتابة منها أو من غيرها ل تعتق وإن ترك أضعاف الكتابة» ولا تسعى إا أن 
يكون في الكتابة ولدّء فلا ترد حيتئذ إلا بموتهم أو بعجزهم قبل الأداء فترق» وإذا 
كان معه أب أو اح في الكتابة فترك أمّ ولد لا ولد معهاء فقال ابن القاسم» هي 
رقيقٌ للأب وإن ترك وفاءه بالكتابة» وقال أشهب : إن ترك وفاءه عتقث مع الأب 


والأخ وإن لم يدع وفاءً رقت ولا تعتق في سعيهما بعد ذلك» ولا تسعى هي إلا مع. 


الولد. ومن العتبِيّة01, قال عيسى عن ابن القاسم» فيمّن كاتب عبدين له فمات 
أحدهما وترك أمّ ول وولداً منهاء قال إن لم يكن للعبد الباقي [مال وها ولد وم يقر 
على شيءٍ وَقِفَت هي وولدهاء فإن أَدّى العبد الباقي]©© جميع الكتابة عتق وأتبعهم 
بما ای عنهم مما كان يصيبهم من الكتابةء فإن عجزوا رجعوا رقيقاً كلّهم. وروى 
عنه سحنون في مكاتب مات عن أمّ ولد ود منها أو من غيرها وترك مالا عتقرا 
به» قال لا يرجعون عليها بثبيء» وكذلك لو لم يترك مالا فسعوا(ة» فعتققت أدائهم 
كانوا ولدها أو غير ولدها. 


قال سحئون ف مكاتب مات وترك عليه من الكتابة مائة دينار» وترك ثلاث 


49ر 


أمّهاتٍ أولادٍ له من كلّ واحدةٍ ولد قيمة كلّ / واحدة منهن مائةء فتشاحّ البنون ود 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 231. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) في ب (فبيعوا). 


— 83 س 


أيعبن تباع» قال يباع من كل واحدة بثلث المائة» وإن اختلفت قيمتّهن قضيت 
عليين بقدر قيمتبن. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ» وإذا حاف المكاتب العجز فباع أمّ ولده 
وهي حامل منه فولدت عند المشتري» فإن كان المكاتب بحالة لم يعتق ولم يعجر 
رد بيعغها لتعتق بعتقه أو يعجر فيبيعها دون ولدهاء قال : وإن کان قد عتق 
بأدائه أو عجز) فد رقيقاً مضى بی الام بقيمتها على أن جنيتها مستثنى ورد 
الجنين فكان بحال أبيه من عتق أو رقُء وإن لم يعار على [ذلك حي أعتقها]!2) 
المبتاع وولدهاء فسواءٌ عجز الأب أو أذَّى أو كان على كتابته» فإن العتق في الأمة 
ناض وعلية قيمتها على أن جنينها مستثنى ویرد عتقٌ الولد» ويكون سبيل أبيه من 
عت أو رق أو كتابة» وليس كمكاتب بيع فأعتقه المبتاع» لأنه وي بيعه غير من 
له ملكه. 

دن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» إذا مات المكاتب [وترك مالا لم 
يدفع إلا لى الولد]20» إن كان مأهونا ولا تجاه E‏ وحسبه في أول نجومهم. 


وقال أشهب : الولد وغيرّهم سواء إن لم يكن فيما ترك وفاء دفع إلى المأمون 
من ولد أو غيرهم» فإن لم يكونوا أمناءَ دفع إلى ثقة يؤديهما على النجوم» وليس 
كالدّين الثابت يحل بموته» وإذا مات أحد المكاتبين وترك ولداً فأدّى عن الباقين 
رجع الولد عليه بنصف ما أدّى من مال الأب [إن كانت الكتابة بينهما / 
نصفين» يكون الولد مكان الأب42, ولا يوضع عن الباقين لموت أحدهم شي !25 
قال عبد الملك : فإن استحق أحدُهم وَضيعَ عنهم قدرٌ حصته» قال عبد الملك : 
على العدد. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأحرى جاءت على الشكل التالي (وترك وفاء تعجله السيد ولا 
يدفع إلى من معه من ولد أو غي وإن لم يكن وفاء لم يدفع إلا إلى الولد). 


(4) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(5) في النسخ كلها شيئا والصواب ما أثبتناه. 


— 84 
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قال» واختّلف فيمن يرث المكاتبّ(!» ممّن معه في الكتابة» فقيل لا يرئه 
ممّن معه إلا من يعتق على الحر بالملك, فَأمَا عم أو ابن أخ فلاء والسيد أحقٌ 
منهم» قاله عبد الملك» وقاله ابن القاسم [مرة]2) ثم قال هو وابن عبد الحكم 
وأصبغ وأشهبء يرثه من معه» ممّن يوارث لحر من عم وغيو من نساءٍ أو 


1 2 0 .- 7 گب mm‏ ا “ أو ی 03 
رجال وأما امرأته» فاخر قول مالك أنّها لا ترثه وتعتق فيما ترك ولا يتبع بشيء . 


استحساناًء وقاله أشهب وابن القاسم» وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون أنّها لا ترثه ولا يرئها وروياه عن مالك [وأنهِ لا يرجع أحدهما عن الآخر 
ا اذى عنه مما عتقا به من الكتابة. 

قال ابن المواز» قال عبد الملك مالك وإذا هلك اكات عن 
مكاتب وترك الأعلى ولدا في الكتابة وولداً أحراراً© الذين في الكتابة وأدّوا أن ولاءً 
المكاتب لهم دون ولده الأحرار ؛ وجعله مالك كالمال» وقاله أشهب قال : إن ادى 
مكاتب المكاتب وعتق ثم م مات الأعلى فولاء مكاتبه لولده الذين في الكتابة دون 
أحرار ولده» ولو أدّى الأعلى في حياته كان ولاه مكاتبه لجميع ولده. 


وقال عبد الملك : إذا إذا لم د يعتق الأعلى قبل موته م يكن لولده الذين في الكتابة 
ولا للأحرار منهمء ولا مكاتبه / عت مكاتبه بعد موته أو في حياته لاله لم ينبت 
لسيدة ولاو وليس هذا كاله قال محمد: ولا يعجبنا قول عبد الملك» ولو كان 
هذا لم يكن له ولام م ولده لن معه في الكتابة من [ولده؛ وإن قاد أصله في هذا 
خالف مالكا وبقيّة أصحابه» بل ولاؤهما لمن معه في الكتابة]50) من ولد منها أو من 
غيرها. 
(1) في ب (يرث المدبر). 
(2) 5 ساقطة في ص وت 
(3) بین معقوفتين ساقط من ب. 
ET (4)‏ وولد آخر والصواب ما أثبتناه ومن المعلوم أن كلمة ولد وولد يجوز استعماهما 
في الدلالة على المفرد والجمع وقد خجمع ولد على ولد قياسا على أسّد وأسد وعليه فيمكن أن تقول 
وولدا أحرارا ا ووولداً أحرارا. 
(5) بين معقوفتين ساقط من ت. 
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:'قيل فإن ماتت ولسيّدها ولد أحرارٌ فتركت مالا قال : إن كان ولدها الذين 
معها ومات أبوهما مكاتباً وهم ولدها ورثوها بالرّحمء وإن كانوا من غيرها لم يرثوهاء 
وما تركت لعصبة سيدها الذين كانوا معها في کتابته» وإن لم يكونوا معها في 
الكتابة فلبيت المال. 


قال مالك وإذا أوصى المكاتب أن يُذْفَعَ إلى كه بق ة كتابته وأرسل ا 
إليه»] قال : إن وصل إليه ذلك قبل موت المكاتب عتق وور ورثئه الأحرار مع 
الذين في الكتابة» وإن لم يصل إلى سيده في حياة المكاتب لم يعت 

ومن العْْبِيّةا2» قال سحنون عن ابن القاسم» في مكاتب كاتب عبداً فعتق 
الأسفل ثم مات عن مال وللمكاتب الأول أولادٌ أحرار من حرة» أو كانوا معهى 
عجّل السيد عتقهم أنهم لا يرثونه. 

قيل : فإن مات الأول عن مال ؟ قال يودي الذين معه في الكتابة» بقية 
الكتابة» وتكون بقية المال بينهم دون الأحرار. 

قال ابن حبيب قال أصبغ في مكاتب خاف العجز فباع ولده حاملا فإنها 
ترد د إليه وولدها ما دام / مكاتباً فإن عتق بالأداء أو عجز فرق مضى بيع م الأمة 
بقيمتها على أن جنينها مستشنی» ورد الولد فكان بحال أبيه في عتقه ورقه» ولو لم 
يعثر على هذا حتى أعتق المشتري الأَمَةَ وولّدها وقد عجر المكاتب أو عتق» قال : 
يمضي عتقٌ الامة في الوجهين ويكون فما قيمتها على أن جنيتها مستثنى» ويرد عتق 
الولدء ورد إلى حكم أبيه في العتق والرق» وإن كان أبوه مكاتبا ا هو بقي معه» 
وهذا بخلاف من باع مكاتباً فعتق لان هذا باعه غيرٌ سيّده. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
. (2) البيان والتحصيل؛ 15 : 256. 
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في المكاتبين في كتابة واحدة, يعتق بعضهم, أو يحدث فيه بعتق, 
أو كاتب عبداً مع مدبره» أو يستحق أحدهم 

من كتاب ابن المواز» قال مالك وإذا أعتق السيد .أحد المكاتبين لم جز 
ذلك إلا أن يجيزه الباقون ويكونوا أقوياء على السعاية» فيجوز ويحط عنهم حصته. 
محمد» وقد يكون موضعٌ آخ٠‏ لا يجوز فيه إذّهم إذا كانوا قد أشرفوا على العجز 
لولا هذا الذي أعتقه السيد لقوته على السعي» أو لكغة ماله» وقد يكونون قد 
تقارب عتقهم. 

قال مالك : وإذا ولد ولد من أمنته ثم أعتق السيد اله م يجر إن كان فيه 
قوة ي وإن كان فانياً جاز ور ولده إن م يبلغوا السعي» إلا أن يكون له 
مال ودی عنم إلى بلوغ السعي فليؤدُوا ذلك ويبقوا إلى بلوغ السعي» [قال 
ابن القاسم : ويأخذه السيد / حالاً ثم رجع فقال : بل على النجوم]2» إلا أن 
يكون فيه وفاء یتعجله» قاله مالك محمد مثل الموت» فإن لم يكن فيه وفاء ثُرِكَ بيد 
الولد يقوى به» فإن لم يكن مأموناً وصنع له زيادات على النجوم]20» وقاله أشهب 

في الموت» وقال ابن القاسم : يتعبّله السيد في الموت إن لم يؤمن الولد. قال ابن 

القاسم وأشهب» وإذا أعتق السيد منهم من به زمانة لا يرجى أو [شیخا]» فإن 
أوصى بذلك عتق ولم يوضع عن الباقين شيب ولو عتق بالأداء: رجعوا عليه يحصته 
يوم العقد, ولو قال السيد لهذا الشيخ الفاني أو هذا الصبي أنها حران إن عجرتما 
عتقاً الآن» إذ لا نفع في انتظارعماء ولا 1 عن الباقين شي وقاله مالك» ومن 
كاتب عبدين ثم حنث في أحدهما بيمين متقدمة فلا يُعجّل عتقه» وهو کابتدائه» 
فإن عجز عتق بالعتق الأول ومن كاتب عبده ومدبره في كتابة واحدة لم يجز عند 
أشهب. ريمض وأجازه ابن القاسمء فإن مات السيد وخرج من الثلث عتق 
3 ركان) هنا تامة ولذلك رفعت ما بعدها. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ت. 
(4) في النسخ كلها (شيخ) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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وحطً عن الآخر حصيّته وإن حرج بعضه سقط من الكتابة بقدر ما عتق منه» 
وسعيا فيما بقي جميعاًء ثم يرجع المدبر على صاحبه بما ادى عنه مما لم يكن يلزمه. 
محمد وقول ابن القاسم هذا صوابٌء قال ابن حبيب : وأخذ أصبغ بقول ابن 
القاسم» وقال قيل لأصبغ في المكاتبين في كتابة واحدة إذا أعتق أحدهم فلم جز 
الباقرن ذلك فسعى معهم وأدى بعض الكتابة ثم عجزوا أيرجع على / السيد با 
ادى [إليه بعد العتق ؟ قال وهو كالغلة» ولو ودی معهم حتى عتقوا لم يرجع على 
السيد بما أدى إليه] بعد عتقه) مما كان ينوبه. إلا أن يكون له فضل فيرجع به 
على أصحابه» ولو مات أحدُهم لم يوضع عنهم شيءٌ ولو استحق بلك أو بحرية 

من أصله أو بعتق» قاله» وقد علم السيد بذلك أو لم يعلم» قال : يوضع عنهم 
حصيّه في هذا کل وقد ذكرنا موت أحدهم في باب قبل هذا وبعد هذا وباب في 
المكاتب يؤدى 5 و ملك أو حرية أو يستحق ما أدى] (). 


فيمن أعتق بعض مكاتبه. أو شقصاً له فيه 
في حياته أو في وصيته. أو وضع عنه من كتابته أو أعتقه 
في وصية 


من كتاب ابن المواز» ومن أعتق شقصا من مكاتب له أو بينه وبين اخر 
فليس يعتق» فإن عجز فإنما هو وضع مال» وإن أعتق ذلك عند الموت» أو أوصى 
بذلك» أو وضع له من كتابته فذلك عتاقه لأنّهِ ينهذ من ثلثه. 

قال ابن حبيب في عتق أحد الشريكين من المكاتب نصيبه حمل محمل 
وضع المال لأنه انعقد لشريكه عند عتق حمل حمل وضع المال ولا ينقل عنه ما 
عقد من معاني الولاء بالتقوم» وقال ابن سحنون عن أبيه : أخبرني بعض أصحابنا 
عن مالك أنه قال فيمن أعتق نصف مكاتبه إنه وضيعُه إا أن يريد العتق ويعدله 
فهو حر كلّه. 


(ا) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


52و 


ومن كتانب ابن المواق - ومن قال لعبده تضفلك. حر إن کلمت :فاد 
فكاته» ثم كلم فلاناً فليوضَع عنه نصف ما بقي / من الكتابة يوم حنث [» فإن 
عجز رق کله ولا يلزمه حنثه](!) أشهب كمن أعتق نصف مكاتبه وكذلك لو 
حنث أحد الشريكين بعد أن كاتبه» وُضيعَّت حصيُه فلو كان عتقاً لقي عليه 
ولكن لو حلف بحرية عبده م كاتبه مع آخر ثم حدث لكان عتقاً له إن عجزه وا 
يعجل عتقه» قال ابن القاسم» وأما في نصف العبد فلا يكون عتقاً لأنّه إنما يملك 
منه يومئذ مالا ولو كان في وصية لكان نافذاً في الثلث؛ إن كان للعبد فهو عت 
وإن كان لأجنبي فهو له من رقبته» يريد إن عجزء ومن العُبِيّة2» من سماع ابن 
القاسم» وقال في المريض يضع عن مكاتبه ثلث ما عليه ثم عجز المكاتب» قال قد 
ل ال ا 

من الكتابة أو من قيمة رقاء بهم أجمع. 


وعن المكاتب على نجوم على أن يدفع في أول نجم كذا والثاني كذا لدون 
ذلك؛ والثالث والرابع دونهماء وأوصى له سيده وقد تداركت عليه أربعة() نجوم غير 
الأول» إن أدى هذه الأربعة:» نحوم فَلْيْسَطّ عنه من باقي الكتابة خمسون دينارااة, 
فطلب المكاتب أن يقاص پا ای الأأبعة جوم( فليس له ذلك» ولتُقسّم 
مرحي لض ور وه 


ا ا ال ل 


(1) ما بين معقوفتين انفردت به النسخة الأصلية وهو ساقط من النسخ الأخرى. 
(2) البيان والتحصيلء 15 : 211. 

(3) في الأصل أربع جوم والصواب ما أثبتناه. 

24١‏ في الأصل هذه الأريع بع والصواب ما أثبتناه. 

(5) في الأصل (حمسين دينارا) والصواب ما أثبتناه. 

(6) في الأصل في الأربع جوم والصواب ما أثبتناه. 

(7) في الأصل (ولتقسم الخمسين) والصواب ما أثبتناه . 
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كانت أربعة فرُع فإن ادى عتق» وإن عجز وكانت النجوم ثلاثة عتق ثاقه» أو 

كانت عش فليعي عشره. ظ 
قال مالك في كتاب ابن المواز : إذا أوصى بوضع نجي من نجومه فعجز» قال 

إن كان في وصية فهو عتق. 

من العْكْبيّة:!) روى أبو زيد عن ابن ا في مكاتب عليه ثلاثة ج ف 
كل نم مال تأوصى له بوضع انج الل أ ت ر إلى قيمته لو بيع في قرب عله 
فإن کانت قيمته خمسين()» والثاني ثلائون» والثالث عشرون3) علمت أن الوصية 
له بنتصسف رقبته» [فِيجَعَل في الثلث الأقل من نصف قيمة ة رقبته](*) أو قيمة ذلك 
0 كله في وصيته بالنجم الآخر أو الأأسط على هذاء وإن 0 يدع غيره 
eS‏ أن يضعوا عنه ذلك النجم الأول الذي أوصى له بعينه ويعتقوأ منه 
[ما كان نصيبه من قيمة رقبته» وذلك نصفهاء فإن عجز ر لهم نصفه» وبين أن 
يعتقوا منه]() ثلتّه ووضع عنه من كل نجم ثلثه فإن عجز عتق ثلثه ورّقَ هم 
لا وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في المسألة من أوفاء 
EL e‏ 
قبة أيضا أكثر من ثلث مال]» فإذا كان أكار من ثلثء حير الورثة بين أن 
0 ذلك السهم من الرقبة» ويحط ذلك النجم بعينه ويسعى فيما بقي» فإن 
أبوا / نظر إلى الأقل من قيمة النجم أو قيمة ما يقابله من الرقبة» فيعتق في الثلث 


(1) البيان والتحصيل 15 : 6 

رت ٠‏ في الأصل (خمسون) والصواب ما أبتناه. ‏ 

ره قوله (والثاني ثلاثون والثالث عشرون) تقديره وقيمة الثاني ثلاثون وقيمة الثالث عشرون) ولذلك رفعت 
ثلاثون وعشرون بالواو. 

ر4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

)6( ن معقوفتين ساقط من ن الأصل. 

u (7)‏ (ذلك الأسهم) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ويوضع عنه من کل نجم بقدر ما عتق منه» وكذلك لو أوصى له بكتابته فإغا 
عمل فو الات الافلة وذكر من سير الا ما دک ای زيف 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : وإذا أوصى لمكاتبه بالنجم الأول وعليه 
E‏ ق هذا النجم ک هو من سائر نجومه ؟ فإن فاق اربع عَتِقَ ربعه 
ووضيعَ عنه ذلك النجم. وقال أشهب» فإن لم يدح غيرّه ولم يسع ذلك النجم 
ل ل O‏ لي ل 
عجز كان منه حرا بقدر ذلك قال : ولا يُخَيّر الورثةء وقال ابن القاسم : يخير 
الورئة إن لم يحمل النجم» فذكر مثل ما ذكر أبو زيدء قال محمد : بل يوضع من 
النجم بعينه حمل الثلث» فإن عجز عتق.قدر ذلك بالقيمة يقوم النجم الأول وهو 
قائم بالنقد, فإن كان خمسين('» وقيمة سائر النجوم خمسون سقط ثلثا ذلك 
النجم بعينه» وعتق ثلث الرّقبة إن عجز» وقيل إذا عرفت قيمة الماثة الأولى سعى» 
فإن عجز عُيِقَ قدرهاء وإن تمادى وَضيعَت عنه المائة الأخرى, فإذا لم يبق غيرُها 
عتق» ولا لعجل له وضيعةٌ وليس هذا بشيء وقول مالك صوابٌ» ولا حجّة 
للورثة أن يقولوا يبدأ العبد عليناء ويتأخر قبضنا لأن لهم بيع بقية الكتابة نقداً. 

قال ابن القاسم فيمن أوصى بعتق مكاتبه جيل في الثلث الأقل من [قيمة 
رقبة عبد / مكاتب في أدائه وجرائه أو قيمة كتابته» وقال أشهب :]2 الأقل من 
قيمة رقبته» أو عدد مال الكتابة» أو ما بقي منهاء قال مالك : إن أُوصبيّ له با 
- عليه أو ببعضه فليقَوم ولده معه الذين حدثوا في الكتابة» ويجعل الأقل من ذلك أو 
من قيمة الكتابة» وقال إذا أعتق أحدُ الشريكين في المكاتب نصييّه منه» أو وضع 
عنه حصته من الكتابة» ثم مات المكاتبٌ وعليه دين فغرماؤه مبدّؤونء ثم يأخذ 
المتمسّك.ما بقي له من كتابته» ثم ما بقي فبينهما نصفين. 
ا فى الأصل وسر ولص ا 
(2) بين معقوفتين ساقط من ب. 1 
ر ا نصفان) بالألف وما أثبتناه من الأصل يناسب أسلوب المؤلف في كتابه هذا فهو في 

الغالب يستعمل النصب بتقدير فعل محذوف أي (فبينهما يقسم نصفين). .. 


اولوت 


54و 


7 


قال ابن خبيب» قال ربيعة» في عبد بين ثلاثة فأعتق واحد» وكاتب الثاني 
وتماسك الثالث, ثم مات العبد بميرائه بين الذي كاتب والذي تمسنّكء ويرد الذي 
کاتب ما قبض فيكون بينهما. 


فيمن وهب لرجل مكاتبّه أو بعضّه أو 
كتابته أو بعضهاء أو نجماً منها في حياته أو 
في وصيته 

من العْتْبيّةه:) روى موسی بن معاوية عن ابن القاسم» فيمن أعطى رجلاً في 
صحّته كتابة مكاتبه فعجز العبدء قال مالك : هو الذي وهبّ له كتابته )ا لو 
ابتاعه» وكذلك ذكر ابن المواز عن مالك» فيمن وهب لرجل نصف كتابة ٠‏ مكاتبه 
أر كلّهاء ثم عجزء كان له بقدر ذلك من رقبته ملكأ مثل البيع» ا شب 
وأصبغ» بخلاف عتق جزء منه» وروی أبو زيد عن ابن القاسم في العثبيّة:22, نه إن 
عجز كانت رقبته لسيده المعطی» [قال أبو بكر بن محمد وروی فيها عن أشهب 
مثل رواية أي زيد. / قال في كئاب227 ابن المواز : فأما هبة النّجم بعينه لرجل في 4ظ 
صحته فلا يكون له من رقبته شيء إن عجزء وكأنّه هبة مال ذلك النجم بعينه» 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العنبيّة» فيمن وهب لرجل نجماً من نجوم 
مكاتبه ثم عجز العبد» قال» يكون له في رقبته حصة بقدر النجم الذي وهبه . 

ومن كتاب ابن الموازء قال : فإن وهبه نجماً مما لم يسمّه فهو به 
شريكٌ في سائر نجومه, قال أشهبء وكذلك بيه نجماً لم يله 
يرجع جع إلى جزء من عدد نجومه, وأما لو أوصى لرجل أو للمكاتب بنجم بعينه كان 


يعينه فهو جائز لأنه 


رل البيان والتحصيل. 15 : 2 

(2) البيان والتحصيل. 15 : 2 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) البيان والتحصيل» 15 : 273. 

(5) هكذا في الأصل وأما في النسخ الأخرى فقد حرفت إلى قوله (نجما منبما). 


2ق 


ذلك عتقأ في المكاتب وتمليكا للرجل بقدر ذلك النجم, وكأنّهما دخلا مدخل 
الورئة, قال» وإن قال في صحته لمكاتبه ثلثك حر وثلئك لفلانٍ» ثم مات المكاتب 
وترك مالا فليأخذ منه كل واحد منهما ما , بقي له» ثم يكون ثلثا ما بقي لسيده 
الذي أعتق ثلثه ميراثاً لهء والثنلث ار له ا وإن عجز فثلث رقبته 
للموهوب» لاع السك [ولو قال ذلك في مرضه ثم مات المكاتب فداه جر 
وثلثُ لوته» وثلتُ لفلان»] وميرائه بينه وبين الورئة نصفين» وروی عيسبى عن 
ابن القاسم» فيمن أوصى بربع مكاتبه لرجل [ويعتق] ريه ثم هلك العبد عن 
مال(3), أن الومى | له بربع الكباة والورثة يستوفون ما بقي لكل واحد منهم» 
ويقتسمون ما بقي بينهم أثلاثأء للورثة الثلثان» وللموصى له الثلث» لاله نما ورف 
بالرق» قال وإن عجز فربعه حر ونصفه / للورثة» وربعه للموصى له» قال ابن 
القاسم عن مالك وإن أوصى بكتابة مكاتبه لرجل وهي الث وقيمة الرقبة ا 
وترك مائتين عيئاًء أن الكتابة تقوم فإن حملها الثلث نفذت» وإلا حير الورثة في 
إجازة ذلك والقطع له بثلث الميت» وهذه الرواية التي ذكر محمد خلاف ما في 
المدوّنة. 

قال في كتاب محمد : وإذا كاتب عبدّه في مرضه بألف» وأوصى بها لرجل» 
وقيمة الرقبة ا والثلث يحمل الرقبة» ولا يحمل الكتابة» فالكتابة جائزة» وإن 
کانت ا Ca a E US‏ 
اميت خير الورثة بين دقع الكتابة إلى الموصى له. أو القطع له بثلث الميّت» وقال 
أشهب : الكتابة نافذة للموصى له بخروج الرقبة من الثلث» وإنما ينر إلى أقلّهاء 
| وقاله ابن القاسم والوصية بها للمكاتب نفسه 3 عتقٌ ولم يجعله كالأجنبي» 
ورواه عن مالك وقول ابن القاسم جيّدٌ وفيه نظر. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت. 

(2) (ويعتق) ساقطة من الأصل. 

(3) كتبت في كل من ص وت (عن مالك) والصواب ما ألبتناه من الأصل وهو الموافق لا في الجزء 
الخامم عشر من البيان والتحصيل» صفحة 230. 

(4) في الأصل وب (فالوصية) بالفاء وأما في ت وص فإنهما كتبا (والوصية) بالواو ولعلها هي الصواب 
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وقال شهب ولو أوصى مع ذلك بوصايا أخر اُسْلمّت الكتابة لأهل 
الوصايا يتحاصون فيها يقدر وصاياهم» فإن عجز رق لهم بقدر ذلك وإن مات 
قبل الأداء ورثوه» قال مالك وإن كانت الرقبة لا يحملها الثلث» حير الورثة بين 
إمضاء الكتابة» ودفعها لأهل الوصايا يتحاصّون فيباء وإِلّا أعتقوا من رقبته حمل 
الثلث» وسقطت الوصاياء قال : ولو أوصى بأول نجوم مكاتبه / لرجل» والثلث 
يحمله» فله قبضه. ويعرف قيمته من بقية النجوم فيكون له بقدر ذلك من رقبته إن 
عجز وإذا توفرت قيمة أول نجي لعجل وقلت النجوم المتأتحرة» فعلى قدر ذلك 
يكون بينهم» ولا يُنْظَر إلى ما يؤول من قبض ما تأخرء فيكون [أوفرَ إذا قبض» 
أنه قد يأخذ الموصى له أكثرٌ النجم الموصى له به وقيمته تفي ما أخذ منه ثلث 
الكتابة» ثم م يعجز](!2 فيكون له ثلث العبد» وثلثاه للورثة» ولا بحسب عليه ما 
قبض» ا لا بحسب عليهم لو قبضوا أكار النجوم» ثم عجز فقد أخذوا أكثر من 


الثلثين في العدد» وذلك کعبید ثلاثة مكائبين قيمتهم سواء» أوصي بأحذهم . 


لرجل فعجز بعد أن قبض أكار نجومه» وعجز الآخران وم يؤديا شيعا فلا يقال إن 
الموصى له صار له أكثر من الثلثء لأنَّه أمرّ نفد بالقيمة» وقال ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون في المكاتب على عشرة أنجي فتنادى منه سيّده تسعةٌ ثم 
يوصى بالنجم الباق لرجل فينفذ له ثم يعجز المكاتب أو يموت أن جميع العبد 
يرق له» وكأنّه أوصى له بجميع الكتابة, إذا كان ما بقي عليه به يعتق ولا شرك 
لأحد معه فيه وله جميعٌ تركة المكاتب؛ وا لو أوصى به للمكاتب صار حرً. 

قال في كتاب ابن المواز» وإذا مات المكاتب الموصى فيه بالنجم الأول 
وقيمة هذا النجم نصف الكتابة» وذلك عوج من الت :وم يد شيك فليأخذ 
الموصى له مما ترك نجمه لا أزيد منه» ويأحذ الورثة بقيّة نجومهم لأا حلت» / 
ويقسم ما بقي بينهم وبين الموصى له نصفين, ولو لم يدع ما بقي بالكتابة تحاصوا 
بقدر مال الكتابة» لا على قيمتهاء لأنّها قد حلت بالموت بخلاف العجز فيما 
ملك من الرقبة. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
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ومن العُتبيّة:ا روى أصبغ عن ابن القاسم» وإذا أوصي لرجل بنجم من نجوم 
مکاتبه» فقالت الورثة نحن ندفع الك .ا وقال هو لا أرضى ولعلّه أن يعجز 
فيكون لي فيه حق» قال إن لم يحل النجم فذلك له» وإن حل فذلك للوثة. 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم» فيمن أوصى لرجل بألف درهم نما 
على مكاتبه فتعجّلها له الورئة فى وقال لعلّه يعجز فيصير لي من رقبته بحصته» 
فللورئة تعجيلها م لو عجّلها المكاتب يجبر على أخذها. 

قال فإن أوصى بالنجم الأول لرجل وبالثاني لآخرء وخرج المكاتب من 
الثلث» ثم عجزء فلصاحب الأول من رقبته بقدر. قبض قيمة نجمه على الثاني» 
وللثاني بقدر قيمة نجمه» ولو قبض الأول نمه ثم عجز قبل قبض الثاني» فرقب 
المكاتب بينهماء وللأول ما اقنضى لا يرجع عليه الثاني فيه بشي ولو كان ثمّ نجم 


ثالث يبقى للورثة فقبض صاحبا النجم نجميهما ثم عجزء فالعبد بينهما وبين الورية. 


على قدر قيمة النجم الأول والثاني والثالث» ولا يرجع الورثة عليهما بشيء. 

وذْكِرَ عن ابن القاسم فيا في بعض مجالسه أنّها إن ردًا إلى المكاتب ما أخخذا 
رجعا فيه بأنصبائهماء وإن لم يردا فنصييُهما منه للورثة. 

/ والصواب ما تقدم» وهو قول أشهب. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم في العُثبيّة2, فيما إذا أوصى بالنجم الأرل 
لرجل وبالثاني لآخر وبالثالث لآخرء فقبض الأوّلان» وعجز الثالثء أن العبد 
يرجع بينهم» ولا يرجع الآخر عليهما بشيء» وروي عنه أيضاً أنهما يُجْبَرَان في أن 
يردا ما أخذا إلى العبد. فإن أبيا رجع ما كان نصيبهما من العبد إلى وة الميت 
0 0 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 269. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 268. 
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ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن ا ماجشون.ٍ إذا أوصى لرجل بالنجم 
الآخر من عشرة أنجم قبل أن يتأدّى منه من الكتابة شيعا فتقاضى الورئة التسعة 
أنجم وسلّموا المكاتب للموصى له ليأخذ نجمه فعجز عنه» فما هنا تكون رقبته بينه 
وبين الورثة بقدر قيمة نجمه من قيمة سائر النجوم» لأنهم لو كانوا له فيه شركاء 
وهذا امار ون السيد قد تأدى التسعة أنجم ثم أوصى بالنجم الآخر» هذا إن 
عجز رق له العبد كله وقد عن قال وإن مات في السؤال الأول 
المكاتب عن مالي وعليه من ذلك النجم بيه فقال ابن الماجشون في هذاء د 
صاحب النجم بما بقي له ثم يكون باقي ماله بينه وبين الورثة على قدر قيمة أنجمهم 
'ونجمه» وقال مطرف : لا يبدأ بشيء» ويكون ما ترك بينه وبيهم بقدر ما يكون لهم 
من رقبته إن عجزء وبه قال ابن حبيب. 

ومن كتاب محمد وقال في مكاتب عليه عشرة جم أوصى بالنجم الأول 
رج وقيمته نصف / الكتابة فاقتضاه ثم عجز» فله نصف رقبته» وللوزة نصفها نصفهاء 
قال أحمد ولا يرد مما اقتضى شيما. وقال أشهب عن مالك في مكاتب أدّى کتابته 
إلا نجمين رهما مائةء فأوصى السيد لرجل بنجم منها أو قال مائة مما عليه» فهذا 
إن عجز فله نصفه» وإن مات أخذ هو والورثة ما كان عليه» وقسموا ما بقي 
نصفين» ولو ادى ما عليه كله ثم مات كان ما ترك لعصبة سيده. قال شهب : 
وإن لم يحمله الثلث وترك خمسين ديناراً مع رقبة المكاتب وقيمة باقي الكتابة(!) 
[مائتا دينار» وقيمة رقبته](2) مائة E‏ دينارً» فالأوّل يجعل في الثلث 
للموصى له فيصير له ثلثا المائة ستةٌ وستون وثلثان» فيكون بهذا الموصى له أربعة 
أتباع المكاتب إن عجزء وكذلك له في الأداء من كل نجي أربعة أتساعه» ولو أوصى 
له بنجي منهما بعينه وقيمتيهما سواء؛ فله ثمانية أنساع ذلك النجمء وإن كان قيمة 
نجم الوصيّة مائة» والنجم الآخر خمسين, فله من ذلك النجم ثلثاه» فإذا عجز فله 
أربعة أتساع رقبته. 


را) في الأصل(وقيمة ما في الكتابة). 
(2) ما بين معقوفتين انفردت به النسخة الأصلية وهو ساقط في النسخ الأأحرى. 
(3) في الأصل (وخمسين) وال لصواب ما أثبتناه. 
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ومن العُتييّة روى أبو وامدعن ابن الفاسم في مكاتب بين رجلين أوصى 
أحدهما في مرضه بثلث النصف الذي له لاجنبي» والثلث الآخر حرء ثم هلك 
ومات المكاتب عن مالء فإنّه يورت على خمسة أسهم فيكون لشريكه ثلاثة 
أخماس» وللورئة خمسٌء وللموصى له حمسن بعد استيفاء ماهم من الكتابة. 

/ وإن كان هذا في الصحة ثم هلك المكاتب عن مال» فللذي لم يعتق 
ثلاث أسهم من ستة [ولشريكه سهمان]'» وللذي تصدّق عليه بسدس العبد 
سهم من ستة» وذلك بعد أن يستوفي من ماله بقية الكتابة. 


ف بیع المكاتب» أو الكتابة, أو بعضهاء 
وني ميراث المكاتب بعد ذلك» وفي المكاتب 


يقع في المقاسم 


من العمبيّةاه) من ماع ابن القاسم» وكتاب ابن المواز قال : وكره مالك 1 


أن يبيع أحد الشريكين في المكاتب حصته دون شريكه» قال محمد» قال عبد 


الملك : أمَا من المكاتب فلا يجوز إلا برضى شریکه» وأمّا من غيره فجائرٌء وإن 
كره الشريك» وقد كره ربيعة بيع كتابة المكاتب ورآها خخطراًء قال غير وقال 
بذلك عبد العزيز بن أبي سلمة» قال محمد قال أصبغ» وليس عليه العمل. 
قال محمد يكره بيع أحد الشريكين في المكاتب حصّته من المكاتب لأنّه 
كالقطاعة» وجائز من غيره. 
قال سحنون عن ابن القاسم في العْتْبيّةهة قال مالك : لا يجوز لأحد 
الشريكين في المكاتب بيع نصيبه وإن أذن شريكه [في الانتفاع] © إلا أن يبيعاه 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) البيان والتحصيلء 15 : 219. 

(3) البيان والتحصيل. 15 : 219. 

(4) (في الإنتفاع) ساقطة من الأصل وب - مثبتة من ص وت. 
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جمیعاء قال ابن م : وكذلك أمر المکاتب لا يشتر: ي نصيبه أحد الشريكين 
فيه إلا أن يِسْتَرَى جميعه, وأجاز ابن القاسم وأشهيت» بيع نصف المكاتب» أو 
ا م 

من المكاتب / فلذلك جازء ولا يكون المكانت اول عا 2 منه وإن أذن2) 
شریکه» لاله لا يرجع إلى جزء وقاله سحنون في العثْبيّة 3, وأصبغ قالا وإِنّما 
لا وز بيع نجم بعينه» وأا إن اشترى نجماً منبما من عشرة نج فهو جائر» وكأله 
اشترى عشر الكتابة» فإن عجز فله عشر العبد. 


ومن 0 55 وابن نافع قال مالك : وإذا بيعت اة المكاتب 
فالمكاتب أحقٌ بها إذا كان يعتق بذلك» فأما ما لا يعتق به فلا يكون أحقٌ به. 
قال عيسبى عن ابن القاسم» ومن باع مکاتبه رد د البيع إلا أن يعتقه المبتاع 
وكذلك إن مات عنده ضمنه» ولا يرجع على البائع بشيء ولا على البائع أن 
حرج شیعاً 2 ع الثم فيجعله ف رقبة» عخلااف المدبر يببعه ثم يفوت يموت. 
ومن سباع عيسى» قال ابن القاسم» في المكاتب يقع في المقاسم ثم ألى 
سد قال يقال للمكاتب ود( ما ا شتراك به هذاء وقم ۾ بنجومك» فإن فعل 
ذلك» وإن ألقى بيده وعجز نفسه قيل ا إن شعت فافده [وهو عبد لك 
لا كتابة فيه](6)) نلا فَأُسِلِمُه فإن أسلمه كان ا للذي في يديه كالخناية. 
كات ثم نات المكاتث قال ميرائه له لأنه لو عجز 0 وكذلك ف الهبة 
والصدقة يرثه إن مات» وإن كان ما ترك أكار من الكتابة فهو له. 
(1) في ب (وبيعه نجما). 
(2) في ب (وإن أدى شريكه). 
(3) البيان والتحصيل. 5 : 219. 
)4( كنذا ف الأصل وأما النسخ الأخرى ققد كتبت فيها (شيئا منه). 


١ )5(‏ المراد أ ود يكن نكم ا حرف العلة والصواب حذفه. 
(6) في ب (وهو عبدك لا نجامة فيه). 
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/ فيمن اشتر: ى كتابة ولده. أو أوصِيّ له بذلك, 
أو بثمن ابنه, وفي المكاتب يشتري من يعتق عليه 
أو على سيّده 


من القثبية1'؟ روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» فيمن اشتر ی ما على 
مكاتب ممّن يعتق عليه لو ملکه» قال فذلك موضوعٌ عنه» قيل وم ؟ [وهو]2) 
م يملك منه رقا وهو 9 أدى لكان ولاؤه لعاقد الكتابة» قال : وإن کان ذلك لاله 
إن عجز صار له رقيقاً. وكذلك إن ورثه وضعت [عنه] كتابته وفي كتاب العتق 
من هذا مستوعبٌ. 
قال أصبغ : ومن أوصى لرجل بثمن ابنه» يقول بيعوا ابنه وأعطوه ثمنه فلا 
يعتق بهذا عليه وإن قبله» والوصية له جائز: ة. كالأجنبي» ولو أوصى له بكتابة مكاتبه 
وهو ابنه» فهذا إن قبل ذلك عتق عليه. 


ومن الي قال سحنون في مكاتب اشتري ابنتّه وهي امرأة سيده» قال 
EY‏ خ اکا والضداق للبائع» لا أن يشترطه المبتاع» وإن اشترى ابن مولاه» قال 
حنون يكون رقيقاً بيد المكاتب. 


قال عيسى عن ابن القاسم» إذا اشترى من يعتق على سیده» قال له ملکه 
ويبيع ويطأ ويصنع بهم ما شاءء وكذلك لو أنها أمّ سيده أو أخيّه لأنه ليس لسيده 
انتزاع ماله» وقد قال بعض الناس إن العبد يملك من يعتق على سيّده» ولا يعتق 
ويطؤها إن كانت أمة حتى ينتزعها السيد لأنه مللكٌ للعبد, وإن كان هذا 
لا يقوله / مالك. قال ابن القاسم : ثي إن عجز المكاتبُ وهم عنده عتقوا. 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 9 
(2) (وهو) ساقطة من الأصل. 
(3) (عنه) ساقطة من الأصل. 


)4( البيان والتحصيل» 81:15 
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فيمن كاتب عبده في مرضه. أو أوصى أن يكائب, 
أو يعتق بعضه ویکاتب بعضه, أو أقر بكتابة مکاتب(» 
أو أوصى أن يُعْتَق عبدذه بعد قبض مال أو حضانة 


ومن كتاب ان الموازء قال ابن ا ومّن كاتب عبدّه في مرضه وقبض 
الكتابة فذلك نافد إن هله الثلث وهو بيع» فال شهب ليس كالبيع إذ لا يجوز 
ذلك وإن عالاه حتى تحمل رقبّه الثلث, ولا يعجّل عتقّه إلا أن يكون له مال 
مأمونء ولا لم يعتق حتى يوت السيد ويحمله الثلث» وإن لم يحمله حير الورثة في 
عتقه أو يردُوا إليه ما قبضه منه السيد» [ويُعْتِقُوا]2» منه محمل الثلٹ بتلا ويبقى 
ا هدي قال اف ا و فى رکه يفيض لکا ت 


قال ابن القاسم : إن حمله الثلث جاز وعتق اهم أو لم ينهم [ولو كانت 
الكتابة في المرض)0© لم َل عتقّه إا في امال المأمون, وإن لم يسغه الثلث في 
E‏ ويجوز قوله» وإن إن لم يكن له ولد لم يصق 
إلا ببينة» وقال أشهب إن ل يِتّهَم السيدٌ 0 من المكاتب جاز قوله. قال ابن 
القاسبم» وإن كاتبه في ار وا يحمله الغلث خير الو بين إجازة ذلك أو عتق 
ما حمل الثلت منه بتلاً. 


وه تدس 


وفي / اب قبل هذاء إذا كاتبه في المرض وأوصى بكتابته. ومن الغنبية*) من 
ماع ابن القاسم» ومن کتاب ابن المواز قال» مالك في المرأة أعنقت نصف عبد 
لها عند موتها» وقال في العتبِيّة29, بعل موتها وأوصت أن یکاتبَ اف الآخر» 
قال فليكائب. على قدر قوټه وجرائه. 
(1) هكذا في الأصل والعبارة في ب (أو أقر بقبض كتابة مكاتب) وفي ص وت (أو أقر ببعض كتابة 
مكاتب). 
(2) في ص («ويغتق). ْ 
(3) كذالي الأصل والعبارة في النسخ الأخحرى (ولو كاتب المكاتب في المرض). 
ره البيان والتحصيلء؛ 15 : 3 ١‏ 
(5) البيان والتحصيل» 15 :3 
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ومن العُتبيّة'؛ روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن أوصى أن يكاتب عبده» 
فأصِيبّت يد العبد أو رجله فأيّ قيمة يكاتب ؟ فإِنّما ينظر إلى قيمته يوم يكاتب 
لا يوم مات السيد ولا يوم أوصى» وكذلك لو أوصى بعتقه» وقال سحنون فيمن 
أوصى أن يكاتب عبده ويعطى فلان عشرة دنانير» 1 يترك غير العبد» قيل للورثة 
إن أحزئم ما أوصى به الميت مضى ذلك وإن قالوا نجيز الكتابة ولا نجيز الوصية 
بالعشرة» قيل لهم فكاتبوه وليس لكم من كتابته إلا الثلثان2» فإن دفعتم إلى هذا 
العشرة ويبقى لكم ثلث الكتابة» وإِلّا سلّموا ثلث الكتابة للموصى .له. 

قال أصبغ» ومن أوصى أن يكاتب نصف عبده» قيل للورثة إمَّا كاتبتم جميعه 
متمد وصية الميت [وإلا فاعتقوا](3) من نصف العبد مبلعٌ ثلث الميت. 

ومن أوصى بخدمة أُمَتِه لابن له حيائه فإذا مات كوتبت يعشرين دينارأًء فإن 
حملها الثلث وُقَفّت للخدمةء وللورثة أن يدخلوا مع الاين في الخدمة على 
الفرائض» أو يجيزوا له وصيئّهء فإذا مات كوتبت بعشرین» وكانت / العشرون©؟ 60ر 
بين وثته» وإن عجزت فهي بينهم رقيقٌ على الفرائض. قال أصبغ : اوها إن 
أذّت للميت وعصبته» وإن لم يحملها الثلث حير الوريْة بين أن يجيزوا ذلك فإن 
أجازوا فهو کا لو حملها الثلث کا ذكرناء رتكون موقوفةٌ على الإبن في خدمتما إلى 
الأجلء وإن لم يجيزوا قاسموه الخدمة؛ وإذا كوتبت فكذلك أيضاً. 

قال أصبغ» وإن لم يجيزوا فليعَجُلوا ها الكتابة الساعة» وتسقط الخدمةء فإن 
أبوا فليعتقوا منها محمل الثلث بتلاء ويسقط ما سوى ذلك. 

ومن ماع عيسى عن ابن القاسم» وعن امرأةٍ قالت عند موتها لأمةٍ ري ولدي 
هذا وودي ثلائين ديناراً وأنت حرة» ثم ماتت والولد صغيرٌ ثم هلك الولدُ وها ولد 
ر البيان والتحصيلء 15 : 3 ١‏ 

(2) هكذا في ب وهو الصواب وقد كتبت في النسخ الأخرى (إلا الثلنين). 


 )3(‏ في ب (وإما أعتقع من نصفه مبلغ الثلث). 
ر في الأصل (والعشرين) والصواب ما أثبتناه. 
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ارقا ل دسا الهلاثين.فهي حرة لأا أرادت بالتربية إن عاش إلى بلوغه. ومن 
یمان مول بفرنإعيلف ثلائون() ديناراً ثم هو حر أتنجم عليه ؟ قال : لاء 
وت اة كان “يواعد يأ تنجم. 
ر ا ا ن ا نا المعنى» قاله ابن حبيب» قال ا وابن 
المأجشونة و أ أن , گان ابی فإن حمله الثلثُ كوتب كتابة مثله 
3 جت غاي ا لها وان ۳ م ير الوثة بين كتابته بكتابة مثله أو عتق 
7 الاخ كه ولز قال لقره أبنالة "ديار لكو نا رانك کا / مثله أو 
أقل رکا جلاعا بقندر دقرت وسنعيهه:وذن كتاب ابن سحنون قال» وكتب 
إليه ا ا من عبيده كذا وكذاء ويعتق وهم 
مار ر وأقاموا يذللي بينة. پل تنيت تم .ولل ميت طفل ل بوص به إلى أحد فهل للحا 
اوا ال س لمي عل ويدار لبه عَتقَهم ؟ فكتب إليه إن رأى أن 


9 عترم ل 


ذلك نظي لليتمفليفعل» فإن فل فلم يأتول با مال تلت هم تلوماً بين فإن 


د رجو في :ارقي" ES‏ 5 5 


م می 3 بجة ل 30 


3 E iy 
لھ ڻا اع وبح‎ 
و‎ 


اش ران ات ته فما لھ او مکات“ ليه 
را تەن رغ 5 ا اا ينا : اکا م واھ للذ 
أو 4 0 0 j‏ 


1 


7 0000 س و مل ١‏ 


وهل يطا المكاتبٌ 1 و ذخلت 1 “الكتابة ؟ 


0 7 ا 558 سام وقد لا تاا نل ييل 1 
4 


1 
5058 8 


095 
ومن كتاب أبن الموازء قال ۽ ابن القاس روسن ١‏ 0 0 مكاتئة'فجملت ومعها 
ی الکن غيرهاء فایس فا تجیز نفسها إلا برضى من مها ال نحم 0 
انون اتو ياء ۶ ر ا عم خط ارت م لاما“ قال" ستو 


“المي وا ال لع 0 مشج | شايكخ دنج اخ 00 


4 >= ب نہ والصوا أثبتنا ESER NS N EAS EKO SSNS Gir Dict xia‏ 
e n 7 2 ES. e E ! (1)‏ 3 
(2) ا بين معقوفتين مأتجوضر بين ايل وب ب وهر ساقط من ص 5 وض ر aE‏ 
ا يع سد ا لاه رئ 
١‏ 2 : 
0 4 .رشلا هليه مفعا يه وفنا لعل ب لغ رع) 
EL‏ ا عنس له باسمالو ري تعالع رها با ر 
ر البيان والتحصيل. 15 : 278. 
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وإن اختارت عليه المضيٍّ على كتابتها فنفقة حملها على سيّدهاء كالبتوقة الحامل» 
وروى ابن حبيب عن أصبغ أنها لا نفقة ها عليه. وقال ابن حبيب كقول 
سحنون» وذكر سحنون في كتاب ابنه جوايّه هذا كله عن بعض أصحاب مالك. 

ومن كتاب ابن المواز / قال : إذا كاتب المكاتب أُمَتَه بإذن السّيّد ثمّ وطىها 
المكاتب» فلا خيار ها في التعجيز» فان ادت خرجت مع ولدهاء وإن ودی هو 
قبلها فولده أحرارٌ معه» وها التعجيز» ولو مات 5 الكتابة قبل خروجها وترك ر 
بكتابته خرجت حرة هي وولدهاء زو قوي الول قبل عا عي مع أقربهما عتقاً 
ناتاه د بلاق عن أن اح MS‏ صنب ا 
وإن ماتت ل وتركت مال خد من مالا ما بقي وعتق ولذهاء وورث ما بقي» 

وإن لم يكن فيه وفاءٌ فللولد أده والسعاية فيه وكذلك لو لم يدع شيئاً فإن أدّوا 
عتقوا؛ وإن عجزوا وكانوا في كتابة أبيهم. 


قال ابن القاسم» وإن وطىّ أمَة مكاتبه فحملت لزمته قیمتها يعتق فا 
المكاتب ويتبع سيدّه بفضل إن بقي» وهي له اَم ولدء قال محمد : وهذا ظلم 
للمكاتب بتعجيل كتابته» بل يأخذ قيمتها ويؤدي النجوم على حاهاء فإن لم يكن 
للسيدٍ شيء بيعت عليه كتابة ة مكاتبه هذا في ذلك. قال أحمد ويكون اول بما بيع 
لك ٠‏ 


وقال سحنون في كتاب ابنه مثل ما قال ابن المواز» وزاد ون كان في ثمن 
الكتابة قدر نصف ما على السيد أخذه المكاتبُ» وبقي نصف الأمة للمكاتب 
رقيقا(!» وا ساب 4 ولد لسیده» و وأتبع سيدّه بنصف قيمة الولد. 


وقال أشهب : إن لم يكن للسيد ما يؤدي وكان في الكتابة أو في قي ا 
المكاتب» ا بقیمتہا» أعتق بذلك استحساناً فإن لم يف بقيمتها بقيت ل 
للمكانين) وبع سيه بقيمة ولده» قال محمد : وهذا أيضاً لا يُعْجِبنِي والصواب 
ما قلت لك. 


)1( في النسخ كلها (رقيق) والصواب ما أثبتناه. 
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61ظ 


قال : ومن لفغي“ روى سحنون عن ابن القاسم» فيمن وطى أ ولد 
مكاتبه فحملت منه» قال : تحال بين المكاتب وبين وطيها حتى يُنْظْرَ ما يصير 
إل فإن ودی عتق عتق وكانت 1 ولده» وإن عجز كانت 1 ولد للسيّد فإن حاف 
العجز غر سیه قيمتّها يوم تؤخذ, ويعتق المكاتب فيباء فن فضل شيءٌ کان له» 
قال ولا يأخذ المكاتب قيمة الولدء وقال وهو في العبد على خلاف هذا. 


وفي كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم قال : إذا وضعت فعلى السيد قيمة 
ولده للمكاتب [يقاصص به 5 كتابته ويعتق وتبقى الأمة أم ولد للمكاتب]«2» 
وإن لم يكن فيه وفاء قوصص بها وبسعى فيما بقي؛ فإن ودّى فهي أمٌ ولد له» وإن 
عجز كان يدا وكانت الأمَد م ولد لسيّده وتحرم على العبد. 


ومن کتاب ابن الموازء ومن العنبية( . من سماع عيسبى عن ابن القاسم» فيمن 
وط مكاتبة ة مكاتبه فحملت» قال 5 العمْبيّة(4) يدر عنه |الحد ويلحق يه الولد. 


وقال ف فى الكتابين ير ٠‏ الأمة فان اختارت البقاء على الكتابة 21 م قيمتهاء 
قال في اة : : يوم وطئهاء وقال في كتاب محمد : قيمة أمة ة [وقّف خيفة أن 
يعدم عند الععجز ]60 قال في كتاب محمد» ويكون ولده حرا مکانه» قال في 
الكتابين, فإن ادت عتقثث وأحذ [الواطئ]١7)‏ القيمة التي وقفت» وإن عجزت 
كانت القيمة / لسيدها المكاتب؛ وكانت أَمٌ ولد للواطئ» قال في العْعبِيّةدة), وم 
يكن عليه في ولده شيء. 
)1( البيان والتحصيل» 1 
,22 ما بين معقوفتين ساقط من 0 مثبت من النسخ خ الأحرى. 
رق البيان والتحصيل؛ 15 : 234. 
رى البيان والتحصيل. 15 : 4 
رئ البيان والتحصيل؛» 15 : 4 


(6) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل وب بالعبارة في ص وت مخالفة لذلك فقد جاء فيبا (فيوقف حقه 


أو يغرم عند العجز). 
(7) كلمة (الواطئ) ساقطة من الأصل. 
ره البيان والتحصيل. 15 : 234. 
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7و 


قال ابن القاسم في كتاب محمد وكذلك يأخذ قيمتها إن ماتت قبل الأداءء 
وقال في العْكبيّة: إن ماتت قبل الأداء أذ من القيمة الموقوفة قيمة الولد فدفع 
إلى المككاتب» ورجع باي قيمتها إلى الواطئ» قال في الكتابين» وإن عجزت نفسها 
مب عليه أمَّ ولد» وغرم قيمتها للمكاتب نقداًء وليس للسيّد أن يحاسب بها 
المكانب إلا أن يشاء المكاتب» وقال أصبغ في كتاب محمد, إن ماتت قبل العجز 
رجعتٍ القيمة إلى السيد الواطئ, لأن الحمل لم يضرّء وقد مانت في كتابتها من 
غير حمل. 

وقال في إيقاف القيمة, إذا اختارت المضيّ على الكتابة أنّه صوابٌ» والقياس 
في قيمتها أن تكون يوم تعجز بولدها كأنّه يومثذٍ أحبلهاء وأحَبّ إليّ أن تقوم 
يومئذ طرفاً بلا ولدء لان الولد ليس بمال لأحدهماء ثم رجع فقال : القياس أن 
تمضي القيمة التي أوقفت» أو تقوّم يوم العجز, وولدُها كأنّها لم تضغه. 

قال محمد جواب أصبغ فيها غلفه وجَيّرهُ 2 ولا أعجبنا جوابه» ولا الجواب 
الأول» والجواب عندناء إن اختارت العجرّ صارت لحملها أمَّ ولدء وغرم القيمةً 
وإن تمادت 7 يغرم م الواطىٌ | إل أن يشاء حتى تعجر فتکون له أم ولد ويغرم القيمة 
يوم الوطء أو يودي ما بقي عليها من الكتابة» أيّ ذلك شاء فذلك له ولا يتبعها 
بشيءٍ / منه» وإن ادت حرجت حرة ولا شيءَ عليه؛ وم يكن الحمل نقصاً ولا 
زيادة» وإن ماتت في نجومها فلا شيءَ على واطئهاء ولا معنى لإيقاف القيمة بلا 
منفعةٌ» وقد لا تجيب عليه» وضرر ذلك أكثر من نفعه» وكان يتبغي أن يوقف ما 
و هيء لأنك إنما توقف قيمتها يوم أحبلهاء فإذا عجزت فقد كانت من يوم 
الوط 1 ولد» قال فإن عجزت وغرمٌ م القيمة / يرد د المكاتبٌ ما تأذّئ منہا بعد 
الوطءء وهو كالغلّة قبل الاد رون أعتق أمةٌ أو كاتهها ثم استحقّت بحرية 
أو بلك فلا يرد من كانت بيده شيئاً من ذلك الأمر يوم ينظر الحآم فيها ويوقفها 
1 اليان والتحصيل» 15 : 34 


)22 ركذا في ص) وف التسخ لدت اللام عن الفاء فجاءت على صورة غفلة وحية) وما أشبه 
ذلك ول أر لذلك معتى ولمل الراد بما في صن أنه قد عمل ما في وسعه على تحسين جوابه. 
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فتوقف الغلة إلى وقت الحكم: قال : ولم أغرمه قيمة لان مر إلى الحرية 
بالأداء» وتكون أَمّ بالعجز» بخلاف من أولد أمة ثم ادنك أنه كانه 
فمرجعها هي إلى ر فِيوْدٌي قيمة ة ولدها إلى السيد يحسبه من آخر کا وقال 
ابن سحنون» ليس لها في قول سحنون أن تعجز نفسها إن كان لها مال ظاهر 
ولتهاد» فان أدت عتقت ولا شيءِ ء على السيد» من قيمته ويعتق الأم فإن عجزت 
تومت على السيد فكانت أمّ وده وإن لم يكن ها مال طاح أو كان لها في 
مذهب ابن القاسم وأشهب ا فهي بالخيارء فان اختاريت المضيٌّ على الكابة 
ودی السيد قيمة الولد فأوقفت» فإن أدّت رجعت القيمةٌ إلى السيدء وإن عجزت 
غرم السيد قيمتها ولم يلزمه للولد قيمة» يريد يرجعٌ إليه ما أوقف فيحاسبٌ / به في 
قيمتباء قال فإن عجزت نفسها أذّى السيذ قيمتها مُعَجَُلَةَ للمكاتب وكانت له اَم 
ولدِ. 

ومن الغييةد٠‏ روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن وطى مكاتبة ابنه 
فحملتء أا تُحَيّرَ بين أن تقوم عليه فتكون اَم ولد لهُ وتبطل الكتابة» وبين أن 
تسعى في كتابتها على حالاء فإن ادت عتقث, وإن عجزت قوّقت عليه ' 

وقال نون : لا خيار لاء لن هذا من نقل الولاء» وليس لها نقل ولا ها إلا 
بعجز بيْن(2©) وقال فإن عجزت فالإين خير إن شاء قوّمها على أبيه» والمعروف 
لأسحابنا أنّه. لابن أن يقوّمها عليه لأا ام ولد له. 

قال عيسى عن ابن القاسمء فإن اختارت البقاء على الكتابةء أوقفنا القيمة 
من الأب» [فإن أدَّت رجعت القيمة] إليه وإن عجزت أخذها الإبِنُ» وصارت 
أمّ ولد للأب» وإنما توص القيمةٌ لخوف عدمه» قال فإن عجزت وقد دخلها نقص 
بجناية جا من ذهاب جارحة أخذ لذلك أرشأء فإن كان في عقلها ما تعتق فيه 


(1) 5 والتحصيل | 15 : 280. 


)3( 5 ب 50 أدت عتقت ورجعت القيمة) وما انبتناه مر ن النسخ الأحرى. 
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عتقت وردّتِ القيمة إلى الواطى» وإن لم يكن فيه ما تعتق به سعت فيما بقي؛ 


a 


جسدهاء قال : وإن أصابها ذلك بأمر من الله ثم عجرت أخحذ الابن القيمة 
كلَّهاء لا يُحَطَّ شي قال ابن حبيب قال ابن الماجشون, في عبد كاتب على أ 
ولده. أنه يحرم عليه وطؤها لأنّه كان السيد انتزعها ويرجع / 3 واحل منهما بما 
يودي على صاحبه» ولو مات عتقت فيما ترك وإن لم يترك ولداً في كتابته أو ترك 
زتها الد أو الوالد كان بما عتق به من ماله إلا أن يكون ولڌهاء وإن عجز 
قت للسيّد وم تكن ام ولد للعبد ولا ام له وإن كانت أ ولد لم يكاب عليباء 
فما ولدت في الكتابة منه فهي به أُمّ ولب وتعتقُ معهم فيما يترك الأب إن مات» 
ولا عوهاء وإن لم تكن امهم لن أباهم لم يكن يبيعهاء وإن لم يدغ المكاتبُ مالا 
سعت عليهم إن كانت مأمونة» كانوا منها أو من غيرها. 


في قطاعة المكاتب. وما يجوز في الكتابة من 
معاوضة» وحوالة. وحمالة وشيء من ذكر التداعي 
في القطاعة. أو في مال الكتابة 

من كتاب ابن الموازء قال : ولا بأسَّ بقنطاعة الكاتب» ويُعَجل عتقّه بشيء 
7 تعجّله أو يؤْجره الفا لما عليه أو من جنسه أكثر منه أو أقل إلى أبعد من أجل 
أو أقرت كان طعاماً أو غيره» وكذلك من اشترى كتابة المكاتب فهو كالسيّد في 
ب 

وقال في العُمييّةاه) من “ماع ابن القاسم» أن لمن اشترى كتابةً المكاتب 
مقاطعيّه لسيده, قال في كتاب محمد : وما وضع به فلا يحاصيصٌ به السسيّدُ غرماءً 
المكاتب في فلس ولا موت. 


>- ب د 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 0 
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ا e‏ : اليس 
كان يبايع الناس ويشتري؟ قيل : نعم» قال #افاة يمن بذلك» وفي كتاب ار 
فلا شيءَ عليه» وهو الصحيح» وإذا أحال المكاتبٌ سيّده على غريم له عليه دين 
فإن حلَّتِ الكتابة جاز وعتق المكاتب» وإن لم تل الكتابٌ لم جز الحولء وأجازه 
أشهب حلت أو م تخل ا بذلك المكاتب أخذه السيدٌ أو أدّى؛ محمد 
وهذا أبين القولين» وأظن ابن القاسم إنما كره من الحوالة بما لم يحل من الكتابة فيما 

لا يتعجل عتم فأمًا بما قد حل منها فجائزء قال : وإنّما لا يجوز الضمان ولا 
الحول بها ولا الأحذ عليها إ إلا بتعجيل العنق» قال محمد صوابٌ كله إلا في الحول 
على حول للمكاتب برضى السيد فهو جائز» وإن كان بعض النجوم وقد بر 
المكاتب من ذلك. 


قال ابن القاسم : وإن أحاله مكاتبُه الأعلى على مكاتب له لم يجز الأعل إن 
ثبت عتق الأعلى» فإن عجز المكاتبُ مكاتبه رق للسيدء فال مالك ى وصيق اقل 
بلغ السعي وم يحتلم كاتب عنه أبوه الح وضمن ذلك يديه عن ابنه من ماله 
على النجوم» فلا خير فيه أرايت إن عجز الأب أو مات الإبن أيذهب مع دفع 
. الأب ؟ فلا خير فيه» قال محمد : ولو كان على تعجيل عتق الإبن لزم ذلك الأب 
على النجوم. 

قال مالك» ومن قال لرجل افسَح كتابةَ متك وأضمئُها لك / على أن 
٠‏ يُرَوْجَيباء ففعل وزوجها إِيّاه وولدت بنت. ثم مات الزوج فلا ترثه» وهي وابنتما 
للسيب رقيق. 


00 تركته . ار ا عر ص 
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به ويذوت لجاز ذلك ويرجع عليها المؤڌى» ويرجع عليه بصداق مثلها يوم عقد 
النكاح» فمن كان له فضل أخذه. 


قال ابن حبيب ») قال أصبغ فيمن قاطع عبدّه على مائ وقال ي حالة» 


وقال العبد إلى أجل فالسيد مصدّق مع بمينه» ولو كاتبه على مائة فقال حالّة وقال. 


العبد منجّمة صدّق العبدٌ مع يمينه» وذكر ابن القاس في المدونة في المكاتب 
يدعي أنه كوتب. بمائة وقال السيد بمائتين؛ أن القول قول المكاتب إن كان قوله 
ل ل قد الف فى ذلك ابن 
القاسم وأشهب» يريد أن اقبت يرى القول قول السيد» قال محمد : والحجة له 
أنه يقول أنت مملوكي فلا تخر إلى الكتابة إلا بما أقر لك به» وذلك كالبيع 
يختلفان فيه فالقول قول البائع والمبتاع ير والحجة لابن اح في قوله أن القول 
قول المكاتب أن الكتابة قد وجبت وهي فوٽ٬‏ فالسيد يدعي فضلاء والعبد 
ينكر: فالبينة على المدعي» وعلى المنكر العين. 

قال ابن المواز في كتاب الإقرار» أحسنٌ ما معت في ذلك أن القول قول 
الكاتب» وتصير الكتابة فوتً:» كمن ابتاع / عبداً فكاتبه ثم اختلفا في الثمن» 
فالمبتاع زق ا المتبايعين إلى ج المتداعيين فلا يلزم المبتاع 
إلا ما أقرّ به. 


في قطاعة المكاتب بين الشركاء 
قال : : والمكانب ب بين الُجلين لا باس أن يقاطعه ام بإذن ؛ شريكه من 


را معن لی ما رع دعام لأ ود ف 


. في الأصل (فوت) وال تصواب ما أثبتنأه‎ el) 
رد في ب (وإن اقتضى أکار).‎ 
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3 م يقاطع» ولو مات المكاتب فلا يُخَيّرٌ المقاطع وللمتعاسك أخدٌ جميع ما 
بقي له من الكتابة ما حل أو لم يحل وما فضل فبيهماء وليس كعبد نصفه حر 
وإن ترك أقل من مال المتمسك فليس له غير ولا يرجع على المقاطع بشيءء 
قال : وإن قاطع بإذن شريكه على غير العين ثم عجزء فإن كان حيواناً أو عرضاً 
نظر إلى قيمته نقداً يوم قبضه ثم ردّ فضلاً إن كان عنده إن شاء 3 حصته من العبد» 
وإن كان شيئاً له مثل من مكيل أو موزون رد مثله» ورد الآخر كل ما قبض فكان 
بينهما نصفين» قال : ولو مات وقد بقي للمقاطع عليه بعضُ ما قاطعه عليه وقد 
او ع عار ال ل مما ا م ا 
.نصيبه» وكان ربيعة يكره أن يقاطع بإذن شري يكه ويقول إن فعل ثم م مات العيد 
فميراثه للذي لم يقاطع» قال أصبغ ليس عليه العمل» والعمل على قول ابن 
E‏ | 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب بين ثلاث فقاطع أحدهم بإذن 
صاحبيه وتسنّك الثاني» ووضع الثالث» ثم عجز العبدء فإن رد الذي قاطع 
نصف ما قاطع به إلى المياسك»: كان العبد بين الثلائة بالسواء» وإن ألى كان 
العبد بين المهاسك وبين الذي وضع نصفين. 

ومن كتاب ابن الموازء وقال مالك في مكاتب بين رجلين قاطعه أحدهما على 
نصف نصيبه على مائة وجميع الكتابة تمائمائة فأبقَى الربع الآخر مكاتباً بإذن 
شريكه» فذلك جائرٌ فإن عجز ليود اللقاطعٌم نصف ما فضل]“ صاحبه به 
بقي له ربْعُ العبد وللمتمسك ثلاثة أرباعه» ولو قبض منه المتمسك مثل ما أخذ 
e‏ في القطاعة ولا وذلك مائة» كان المقاطع ا بالخيار في عجزه إن شاء 
سم إل المهاسك ما أخحذ ورجع فكان له نصف العبدء شاء المهاسك أو ألى» وإن 
شاء أخذ منه ثلث المائة وسلم ربْعَ العبد وكان له ثلاثة أرباعه» وللمقاطع ربعه» 
وكذلك إن قبض المتمسسّك مائتين فللمقاطع أخذ ثلثهاء وإن كره» ويصير 


(1) كذافي الاصل والعبارة في ب (فإن لم يؤد المقاطع نصف ما فضل) وفيت وص فإن لم يرد إلح. 
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للمقاطع ربع العبد فقط فإن شاء أخذ منه خمسين وكان العبد بينهما نصفين. 
محمد : معناه أن المقاطع لم يقبض / غير ما قاطع عليه وكان حقّه أن يأخذ 66ر 
النلث من كل ما يقتضي لان له ربع لكاتب مكاتة وللآخر نصفه فإن شاء 
أخذ ذلك ثم له أن يختار الماسك با قبضء ولا يكون له غير رع العبدء ثم إن 
شاء أن يكون له نصف العبد ردّ فضلاً عبده إن كان فضلاً» قال : وإن قاطع 
أحد الشريكين جميع حصته بغير إذن شريكه» فإن قبض المتمسكُ مثل ما قبض ٠‏ 
هو فلا حجة للمتمسّك في عجزه ولا في موته» وإن لم يدع شيئاء وكذلك إن 
بقي له وقد ترك المكاتب ما يأخذ هذا منه تمام ما أخذ المقاطع, لا اختلاف في 
هذا عن ابن القاسم وأشهب, واختّلف إذا عجز وم يقبض المعمسّك إلا أقل من 
الآخر ؛ لاختلاف قول مالك فيه» فقال ابن القاسم الخيار للمعاسك إن شاء رجع 
بنصف الفضل على الآخر أو تماسك بالعبد كله وقال أشهب له الرجوعٌ 
بنصف الفضلء فإن اختار التمسّك بالعبد رجع الخيار للمقاطع. 


حمد» ويصير کاله قاطع باذنه أو قام به فوصّى» ورواه عن مالك» وعليه من 
أرضى من أصحابه. 


في إنظار أحد الشريكين, وتبدية أحدها 
بالاداى او سلعة له وهل يقتسمان1) عليه ؟ 

من كتاب ابن المواز» قال في المكاتب بين الرجلين إذا اقتضى أحدهما وأنظر 
الآخر المكاتب» ثم عجز العبد أو مات ولا شيءَ له فإنظاره كوضيعة» ولا يرجع 
على المقتضي. / وإ ما يرجع عليه إذا أسلفه فه وذلك أن يستأذن الشريكُ شریکه في 6ظ 
الإقتضاء وبه فيأذن له» ولو أن المكاتبٌ هو الذي سأل الشريك أن يدفع إلى 
شريكه اجان به» فهو إنظار للمكاتب لا سلف للشريك» ولا يرجع على 
الشريك في عجزه إذا لم يمض إلا بقدر حقّه ما حل. 


ر١٠‏ في الأصل (وهل يقتسما) بحذف النون ولا مبرر لذلك. 
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قال محمد, وأمًا لو حل عليه نهم فلم يذ إلا نصقه» فسأل أحدهما الآخر 1 


أن بره به على أن يأخذ حقّه هو في النجم الباي» ففعل» فهذا سلف منه 
لشريكه يرجع به عليه إن عجز قبل أن يستوني إلا أن يطلب إليه أن يوْثْره به» 
وينظر هو المكاتبٌ فرضي بهذا الشرط» فذلك إنظارٌ للمكاتب إذا لم يكن فيما 
جاء به زيادة ة على حق أحدهماء وقد قال عبد الملك : إذا جاء بالنجم کله فأخذه 
أحدُهما فهو سلف من الشريك لشريكه, فإذا لم أت إلا بالنصف فهو إنظارٌ 
للمكاتب» حمد» يريد إذا رضي بذلك الشريك» قال : ولو كان نجمها عشرة فأ 
بسبعة فدفعها إلى أحدهماء قال : ديناران سلف من الشريك لشريكه والثلاثة 
الباقية إنظارٌ من الشريك [للمكاتب, قال محمد : إذا كان تمسّك القابض 
لشريكه أن ينظر المكاتب فهو إنظارٌ للمكاتب إذا لم يحضر إلا بنصف ما حل 
فإن حضر بزيادة فأخذ ذلك الشريك] بإذن الآخر واشترط فيه إنظار المكاتب 
م يلزمه ذلك في الزيادة من مصابه الذي لم يقبضء وكأنه أحال بها القابض 
لشريكه فيما لم يحل فإن لم يدفع ذلك للمكاتب رجع / الشريك على شريكه 
وإنما الإنظار فيما قد حل لا فيما لم يحل. 

[قال : ولو سأل أحدهما المكاتبَ قبل محل شيء]2 أن بوره بحصته من 
الكتابة كلها حتى يتم اقتضاءٌ الآخر, فذلك لازم لا رجعة له فيه» حلاف ما 
أحضو المكاتب» لأنّه بإحضار وجب طماء فإن كان جميع ما حل من الكتابة 
فهو سلف من الشريك لا يجوز فيه اشتراط أنه نظره منه للمكاتب» قال أحمدء 
يريد فيما حل. فإن لم أت يجميعه فما بقي منه إن اشتر ل 
وسواء اشترط ذلك على الذي لم ياك أو يشترطه القابض» فن فمن رضي 2 أن 
يكون من حقه ار به المكاتب فذلك له» قال : وإن سأل شريكه فيما لم يحل 
أن بوره به حتى يقبض جميع حفه في الكتابة على أن تكون نظرةٌ للمكاتب» 
فان كان على أن يدفع المكاتب فبك كي لا زيادة فجائرٌ وهو إنظار 


112 


للمكاتب لا رجعة له فيه على شريكه» وإن كانت المنة من المكاتب ففعل ذلك 
الشريك ولم يث يشعرظ اد کا م الريك فيو زار للمكاتب» ومام ذلك 
من الشرط إذا كان بمسك الشريك» فإن لم يكن فذلك منه سلف يرجع به على 
ل ل ا ا 0 
من الشريك لشريكه يرجع به علیه» ولا يجوز فيه الحول ومنه ومن العُفْيّة:'» روا 
يحيى بن يحبى عن ابن القاسم» / قال» وإذا حل نحم فأخذه أحدهما بإذن 0 
فيأخذ الآخر النجم الثاني فهو سلف من الشريك يرجع به عليه في العجز 
والموت. ١‏ 

قال في كتاب محمد. إلا أن يعجر أو يموت قبل مل النجم الثاني فليس له 
أده به حتى يحل النجمٌ الثاني» قال محمد» ولو حل الثاني قبل عجزه فتعذر على 
المكاتب وانتظر لما يُرْجى له كان على الشريك أن يعجلٌ لشريكه سلفه ثم يتبعا 
المكاتب جميعاً بالنجم الثاني» قال لشريكه اقض ما قدمتك به ويم آنا وأنك 
المكاتب قال ليس له قبلّه شيم إلا أن يعجز المكاتب. 

ومن كتاب ابن المواز قال محمد وإذا عل المكاتبٌ نصف الكتابة كلها 
قبل محلَّها فسأل أحدُهما الآخرّ أن يأخذ ذلك ويأخذ هو على النجوم» ثم عجز 
وقد دفع إلى الآخر بعضاً أو لم يدفع» فله الرجوعٌ على المقتضي بما فضتله» ولا يجوز 
تدرط عليه ا و بحناه أبن قاسم 
كالقطاعة وخر ر القابضٌ» وقال عبد الملك» د 
فليرجغ على شريكه بفضل مالم يحل منها وهو سلف من الشريك؛ وإن عجز 
ا ا نقيت ا رح با يال ده 
مما لم يحل» فيكون بينه وبين شريكه مع رقبة العبد. 


7ظ 


الشريك دَعْنِي آخحذ هذا النجمّ الذي قد حل وح أنت النجم / المستقبل ففعل 66, 


د EEE‏ 
(1) البيان والتحصيلء 15 : 7 
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ثم عجز لرجع على شريكه على ما أحبٌ أو كر ان الع بجا وسا سلف 
منه لصاحبه» والأول لم يكن لأحدهما فيه حقٌ فصار كالقطاعة قال حمد» بل هو 
سلف للشريك لأنه لما عجّل ما عليه لزمه ذلك طماء وقد قال مالك في مدير 
كوتب فسلّفٌ منه السيد نجوماً قبل علّهاء ثم مات وخحرج من الثلث فليس له 
استرجاعٌ ما عجّل سيّده» وقاله أشهب. 


قال أشهب : إلا أن يُسْلِمَه سلفاً لا على الاقتضاءء فيكون له أن يرجع فيما 


أسلفه إن مات السيد قبل مخله. محمد وكذلك مسألتك لما عجَلَ ذلك كان 


ذلك لهما. 

ولو قال أردذت بذلك تعجيلاً لأحدهماء فليس كه ذلك إلا بإذن شریکه» فإن 
أذن فهو سلف من الشريك لشريكه لا إنظار للمكاتب» قال محمد» والصواب 
من ذلك أن ليس لأحدهما أذ شيء دون صاحبه بغير إذنه فيما حل وفيما لم 
يحل, فإذا أحذ شيئاً بإذن شريكه ليرجع به فيما لم يحل» فإذا أخذ فليس بِدَيْنٍ 
فائتٍ تتم فيه الحق له فلا يَبِنْ منه المتعجل» ولو قال المكاتب فيما جاء به مما لم 
يحل أنا أسلّفه أَحَدَ سيديّء لم يكن له ذلك إلا بإذن الشريك» فإذا أذن له رجع 
به عليه في عجزه وموته» محمد ما قول ابن القاسم في تعجيل أحدهما نصف 
الكتابة بإذن الآخر أنه كالقطاعة فليس كذلك لان القطاعة متأسرة بينه وبين 
لكاتب ولم يرضَ به الشريك إلا لرجاء نفع يفي عنه السعاية في توفير نجومه 
بهضم نجوم / صاحبه» وإتما الخيار له في العجز دون الموت حين لم يتم للعبد 
بالعتق الذي وضع له من أجله من حقه فرجع التخيير له حين عاد العبد رقيقا. 


وقال عبد الملك لا يجوز مما اقتسام ما على المكاتب 5 يجوز في دين 


لا يقتسماه ولا يعامّل فيه أحدُهما دون الآخرء وكذلك روي عن ابن القاسم في 
العنْييّة أ لا يجوز لمما 7 ما على المكاتب» يا قال مالك أنه لا ع 
1 الاد والتحفيل, 45 4 
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اها جه رو الك دون ماه أن ونا عا ف رن القسيمة إل 
ا عر يكم ظ 

وفي موضع آخر من كتاب محمد أن قسمة ما على المكاتب والمكاتبين 
جائزة, ولا يجوز أن يأخذ أحدهما أحد المكاتبين والآخر الآخر قال واد كاتبا 
عبداً على أن يبدأ أحدهها بالنجم الأول أبداً م ير ولا أن [یبدئه ببعضه» ونُفْسَحُ 
الكتابة لأنه لم يرض بالكتابة إلا بجعل يريده لا يدري ما]“ يتم به» قال أشهب 
يسح إلا أن يرضى الشريك بترك ما شرط رقال ابن القاسم تتم الكتابة ويبطل 
الشرط. قال محمد إن لم يكن قبضَ منها شيئاً کا قال أشهب, وإن اقتضى منها 
صدراً فإنّها تنفذ ويبطل الشرط ولو قاله أحدهما لصاحبه بعد العجز عنه جاز 
ور عليه في العجز والموت. 


وو . ر او 8 
ومن العْكْبِيّةا2» روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم إذا أنظِرٌ أحدهما وأقضِي ١‏ 


الآخر ثم مات المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظر بعض حقه» فليقسما ما ترك 
على قدر ما / بقي لكل واحدٍ منهما كال المفلس. 


في المكاتب يؤدّي ثم يستحق بلك أو بحرية, 

ومن جحد عبده العتق ثم استغل أو وط 
قال ابن حبيب قال أصبغ فإذا عتق المكاتب بالأداء ثم أقام بيّنة أنه حرٌ من 
أصله أو بحنثِ من سيده» فأما الحر من أصله فليرجمٌ على سيده بما وَدّى من 
كتابة» أو غلة أو مال انتزعه أو أرش جرح أو كراء إكراءٍ أو مقاطعة, ما عدا 
كراءَ بحدمته إيَاه فقط» راما إن كانت جربة بحن والسيد يجحد فلا يرد شيئا من 
ذلك» قال : وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم إذا عتق بالأداء ثم ثبت تنك لمر من 
أصله أو أنَّ سيده أعتقه» قبل أن يكاتبه والسيد جاح وكيف با قبض منه من 


إ۲ هابين معقوفتين ساقط من الت وص. 


,د البيان والتحصيل. 15 : 6 
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خرايع وغلةٍ رماي أغطيه ؟ قال : قال مالك» ذلك سواء ولا يرجع بشيءِ منه 
وذلك كخدمته إِيّاه وعمله له. قال أصبغ : هذا في جحود السيد» ولو كان مقرا 
ارد كلل ما أخحد في عتقه أو في غير عتقه إلا ما استخدمه. 

وقال ابن الماجشون : إن كان جاحداً رد إليه كلل ما أحذ منه في العتق» وإن 
کان مقرأ رد ما أخذ كله في العتق وغيو» وني اختدامه إا ه لأنه مقر أنه اختدم 
حرا ولو كانت أمة فوطتها بعد عتقه إيَاها ثم قامت بعتقه بين وهو يجحد فلا 
شيءَ عليه وكذلك لو كان عبداً فجرحه أو قذفه» ولو كان مقر لزمه الحدٌ في 
| قذفه» والقصاص في جرحه» والح في الوطٍء وصداق امثل / قاله كله ابن 
الماجشون» وكل ما وقع من ذلك بينه وبين أجنبي مما له أو عليه من حدٌ أو جرج 
۰ فله في ذلك حكمٌ الحو كان سیه مقراً بعتقه أو جاحدأء قال أصبغ : وقال مثله 
- كله ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز قال» ومن كاتب عبده مخمسمائة دينار فودّى مائتين» 
ثم استحق نصفه عريّة فالعبد في نصفه الباتي مُحَيْر إن قاء می عل کان 
فيكون عليه مسون“ ومائة» فيقسم ذلك على النجوم» فإذا وداها خرج رل 
ل ا ا ا 
أحمل : لا خيار له إلا بعجز بش وإن كان قرا لعج نفسّه» وإذا استحق 
رجل نصقّه بلك ثم أراد إمضاء الكتابة فذلك لىى ولیس له مما قبض الأول شيك 
وإنما له نصف ما بقي من الكتابة من يوم استحقه؛ وإن أحبٌّ رد الكتابة فذلك 
له ولا شيءَ له فيما قبض الأول ولو لم يستحق بلك ولا بحرية حتى قبض السيد 
جميع الكتابة» لم يكن عليه رذ شيء منهاء إلا أن يكون إنما أخذ ذلك ممن كان في 
' يديه» وكذلك کل غلّة وخدمة لا يرجع بهاء استّحقٌ كله أو بعضّه» وني باب من 
وط مكاتبته من هذا شيءٌ. 


1 (في الاصل خمسين وماثة) والصواب وما أثبتناه. 
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فيمن ودى كتابته أو بعضها أو قطاعة 
ثم استحقٌ ما دفع 

قال ابن حبيب» قال أصبغ» قال ابن اا ومن كاتب عبدّه على عبد 
موصوف أو قاطعه عليه وهو مكاتبٌ / أو قن“ ثم استحق أو وجد به عيباً فردّه 
فليرجعٌ مثله ولا يرد عتقٌ المكاتب أو العبدء ولو كان بعينه رجع بقيمته وم يرد 
العتق. واختلف قول ابن القاسم في مقاطعته لعبد على عبد عنده فقال يرجع عليه 
بقيمته كقوله في المکاتب» وقال لا يرجع عليه بشيء ويجعله كد ويمضي حراء 
وببذا قال أصبغ. وسواءٌ قال أعتقتّك عليه أو بعك نفسك به» أو انتزعه منه 
وأعتقه» وهو بخلااف المكاتب» وقاله ابن حبيب. 


ومن العْنبيّة روى أشهب عن مالك في مكاتب قاطع سيڌه في بقية كتابته 
بعبد قبضه منه فاستحق مسروقاً فليرجعٌ بقيمة ما أخذ منه ما كان» وقال في 
المكاتب e‏ سيده على شيء استرفعه أو ثياب استودعهاء ثم يعترف ذلك ربه 
فيأحذه» أيعتق المكاتب هكذا بالباطل ؟ لا يؤخذ الحق بالباطل. 

0 اقلت ول ابو الا فن عبتو عل عبد 
فا ستبحق» قال لا شيع عليه کالانتزاع» وإن کان موصوفاً رجع بمثله» ثم رجع فقال 
لو كان عبداً بعينه فوجد به عيباً لردّه ورجع بقیمته» وقاله أشهبء وإِنّما لا يرجع 
فيما أعتقه» واستثناه لا على المبايعة والمكايسة. 

وني كتاب العتق باب من وهب لعبده خدمته أو باعه من نفسه بيعا 
فاسدأ» أو بشيءٍ فاستحق» أو وجد به عيباً. 


,ا القن : عبد ملك هو أبواه وهو بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع وقد يجمع على أقنان 


£ 5 
واقنة. 
2 
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في جناية المكاتب وجناية سيّده عليه 
/ ووطيه لمكاتبته غصباً 
وهذا الباب موعب في كتاب الجنايات با فيه الكفاية 


من العُتْبيّة'» روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم, في ثلاثة عبيد في كتابة 
واحدةٍ جنى أحدهم جناية» فيقول له اد جنايتك» فإن لم د 2 يقو قيل لمن بقي ادوا 
الجناية وقوموا بنجومكم وإلا عجزتم» فإن لم يقوموا عجزوا ور الاثنان ثم يخير 
السيّد فإما فدى الجاني أو أسلمه, فإن أذّوا عنه الجناية رجع بها عليه من وذَّاها 
بعد العتق» وإن كان ممّن يعتق عليه بخلاف الكتابة. 
ومن كناب ابن المواز ومن شج مكاتبه موضحة فإنّه يضع عنه نصف عُشرٍ 
قيمته لو وقف يباعٌ ويحسب له في آخر كتابته» وإن قتل السيد مكاتباً لمكاتبه 
فليغرم له قيمته معجلاء فإن كان عديما بيعت كتابة الاعلى في ذلك» ويبقى 
کا کا اف فإن لم يف بذلك أتبعه با بقي ديناء وإذا وطىّ المكاتبُ 
مكاتبته غصبا فقال أشهب» إن كانت با فلا شيءَ عليه لأنه لا ينقصهاء 
وعليه في البكر ما نقصها يحبسه في اخحر كتابته» وقال ابن القاسم عليه ما نقصها 
وم يذكر بكر ولا ني وكذلك أمته وأمةٌ عبده» قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن 
القاسم عن مالك في مكاتب قتل مديراً خطأء وي ق بقلي عل ي 
وإلا عجز وير سيه فإما فداه بقيمة المدبر وبقي له رق أو أسلمه لسيد المدبر 
فيكون له رقأ ولو قتل مدبرٌ مكاتباً خطأ شير سيِّدُه فإما فداه بقيمة المكاتب» / 
ويبقى له مدبراً ولا أسنلم' خدمته فاختدمه سيد المكاتب في قيمته» فإن مات 
سيده عتق في ثلثه وأتبعه سيد المكاتب E‏ 
بعضه أتبع ذلك البعض بحصته مما بقي» وخيّر الوق فإما اة أو يفدوه رق 
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[وإذا كان للمدبر مال يوؤدّى به فقبضه سيد المكاتب ثم ما بقي من قيمته يكون 
فيه العمل على ما وصفت» وقاله کله مطرف وابن الماجشون](). 


في ردّة المكاتب» وي نصرانىٌ ی کاتب 
: عبده على خمر غ أسلم أحلها 

من كتاب ابن الموازء وإذا ارتد المكاتب فقتل ومعه في الكتابة ولد وم ولد 
فإن كان ما ترك لا وفاء فيه دُفِعَ إلى ولده إن کانوا أمناءء وقد بلغوا فيقؤون به على 
السعي» وتسعى معهم أمٌ ولد أبيهم» فإن لم يكن الولد أمناء وأمٌ ولد أيهم أمينة دُفْعَ 
إليها الما وسعت» فإذا استوفى الكتابة عتقوا وعتقت» كانت أُمّهم أو غير أمهمء 
ولو ترك وفاءً بالكتابة وفضلاً كان جميع ذلك للسيد, وهم وأمّ ولده أحرار» ولا 
يرث ولدُه [من ذلك شيكاً لاختلاف الذدّينين» ولا يرجع عليهم السيد بشيءٍ مما 
عتقوا به من مال الأب ]2 ويرجع على الأجنبي» قال أحمد, لأن سيده ورثه بالرق 
وم يرثه الولد لردة» ولم يتبع بمن عتق لأنه يعتق عليه بالسنة» قال ابن حبيب قال 
أصبغ» في مكاتب النصراني تسلم أُمّ ولده وقد ولدت / منه بعد الكتابة» قال 
توقضف» فان عتق عتقت باسلا » أو تعجز فتباع عليه» وما لم يعت يعتق فله إن حاف 
العجز بيعها إن شاء ذلك المكاتب» وإن لم يطلب بقيت موقوفة. 


nion 


ومن العتقبية(3) قال سحنون ف النصراني يكاتب بده النصراني بمائة قسط 


e ا‎ 


القاسم» إلا أنه قال يكون عليه نصف ما في كتابه مثله» فإن لم يف نصف الخمر 
والخنازير طالبه بنصف كتابة مثله إن ثلث لث أو ربع فربع. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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مسائل مختلفة من المكاتب 

من العْحبِيّةه') من ماع ابن القاسم قال مالك في الذين يروك الاستسعاء 
خطأ يقولون كيف تصنعون 2 وبالجارية لا يقويان على چ ؟ 
٠‏ عليه كيل ولا عددا وطلب أمله کیا قال 1 ا دراهم وازنة ة عدداً 0 
هم إلا ذلك قال مالك في قوم يقتسمون الصدقة أنه لا بأسَّ أن يعطوا منہا مكاتباً 
ما يعتق به» وغيره أحبٌ إلىّ» قال مالك كان الناس قد تسرّعوا المغيرة بن زياد 
يعني مولى ابن عباس في كتابته ففضل له مال كثيرٌ فرده إلى من أعطاه بالحخصص 
وكتب / أسماءَّهم عنده فكان يدعو هم حتى مات. ۳ 

قال مالك في مكاتب كان يبيع لسيده في مال وكان رج دفع إلى سيده 
سلعة يبيعها له فزعم المكاتب له قد باعها وحاسب سيده متها وقبضه منه» قال 
لا يلزم المكاتب شيئاً من نمنہا. 


تم كتاب المُكائب 
محمد الله وعونه وتوفيقه 


رل البيان والتحصيل 15 : 216. 
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بسم الله الرهن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 
کتاب آمهات الاولاد 


في الحجة في مع بيع أمّهات الأؤلادٍ 


ومن کتاب ابن سحنون» قال سرن [قد 1 . من اجتاع الصحابة 
بالمدينة ف منع بيع بيع أمهات الأولاد ما لا يسع حلاف وقضى به عمر() بعد 
المشورة» ورأى على في ذلك» وحكم ان بمثله» وانّصل ذلك وتأكد عند العلماء 
في كل قَرنٍء 
1 رأيه مع عمر وعفان [رضي الله 2 في المهاجرين والأنصار رضي لله ۶ 
ول وهو]0” أَثْبَْث في الرواية وقد 0 حسين بن عبد الله عن ابن عباس» أن 

وف نر ا عن ابن عباس» أن 
النبي عليه السلام] قال : «أيّما آمَةِ ولدت من سيّدها فهي حرة إذا مات». 

وف رواية أخرى : «فهي مُعْتَقَة عن دبر»20). 


(1) (قد قام) محذوفة من ص. 

(2) لفظة (عمر) ساقطة من ص وت. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الألاد من كتاب العتق. 
(5) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الألاد من كتاب العتق 
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وني حديث مالك عن الخدريٌ» في غزوة بني المُصْطَلق «قال أصبنا سيب 
واشتدّت علينا.لعُْيةَ وأحببنا العزل10), فسألنا ال عليه السلام عن العزلٍ»©. 

وف حديت آخر + «وقالوا إلا تحب الأنمان». 

قدا هذا أن 6 يبطل مع الولد عندهم» وفيما دل عليه الحديث» ولا 

ا ذلك علماءُ الأمصار في القرن الثاني» والثالث, ولم يختلف أحدٌ أنّها إذا 
حملت لا يجوز بيعها» فلا يتغير ذلك بالوضع» وقد خالطها من أمر الحريّة بالذي 
استق ا وتان م عر لسكا الود فيباء إن قبل فم لا يطل 
أنزنها المنزلة التي ذكرناء وكذلك أيضاً ذكر سحنون في هذا. 


قال سحنون» ولا کشت ع أمرهن عبد الك اشن ابن شهاب» أن ابن 


المسيب قال إن النبي عليه السلام قال: «لا يبعن في ذَينِء ولا يعتقن من . 


لْث»4). 


- وفيه غضب سعيدٌ على الزهريٌ حين حدّنّه حديث7 عبد الملك. وقال 
مالكء إِنّما حدّثه أن ابن المسيّب قال إن عمر: أغتقهن. قال سحنون» ولو كان ما 
ذكر عن جابرٍ من بيعهن في عهد النبي عليه السلام» ماء تظاهر الخليفتان 
وحن وه عار علو لات ولنلار ور وار قيرطل كاير مانا يه 
التشاور والإجتاع. . 


(1) (فأحببنا العزل) في النسخ كلها (فأحببنا الفداء) ولقد أثبتنا ما في صحيح البخاري من كتاب العتق 
باب من ملك رقيقا إنم. : 

ر2) تام الحديث جاء فيه فقال ما عليهم إلا تفعلوا. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. 

(3) في ت (ي رحهها). 

)4( م أقف عليه. : 

(5) في الأصل وب (حين حدث حديثه) وأثبتنا ما في ص وت. 
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ما تكون به الأمَةُ ام ولد. وهل يتم حرمتها بعد موت 

السيّد قبل أن تضع ؟ وفيمن قر بالوطء ثم جاءت 

بولد أو شلكٌ في الإستبراء ؟ وذكْرٍ العزل عن الرة 
وكيف إن قال كنت أعزل وقد استبرأث ؟ 


من كتاب ابن سحنون» قال ا وهب ») وقال ابن حبیب ) قال ر قالا 
عن مالك» تكون الأمَةٌ أمّ ولد بكلّ ما أسقطت» > إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب 
الغرة. 

قال ابن e‏ > وإن 3 يبن شيءِ من خلقه إذا أيقن النساء(؟) أله ولد 
فة ةَ كان 4 علق أو دما( 


وقال اش إذا طرحت ذم مجتمعاً أو غير مجتمع» فلا تكون به 4 ولد 
قال : وإذا صار علقةٌ خرج من حدٌّ النطفة والدّم اجتمع. 


قال سحنون» قال أصحابنا هع اذاق برطت أمق لزمه ما أنت به من 
ولد إلى أقصى حمل النُساى إلا أن يدعي الإستبراء بحيضة واحدةٍ [لم يَمَسَّها بعد 
ذلك» فلا يلزمه إلا أن تأي به لاقل من ستة ة أشهر من استبرائه فيلزمه]«4») فان 
كان لأكثر ل يلزمه. 0 

قلت له : : روى عبد الملك عن مالكء أله إذا قال : استبرأت بثلاث جيّض» 
حلف وبرئ وإ ليه رجع المغيةٍ بعد أن كان قال لا ييرأ منه إلى خمس سنين. 

وقال عبد العزيز» يبرأ منه بحيضة. 

قال سحنون, الذي : ثبت عندنا عن مالك حيضة» ولا ين عليه ولا أعرف 

ما ذْكِرَ عن المغيرة, 

(1) في ب (إذا اتفق النساء). 
(2) في الأصل (أو دم) بالرفع. 


((3) فى ب (أجمعون). 
)4ش ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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وكذلك أنكر ابنٌ المواز ما انفرد به عبد الملك / من المين» وقال أشهب, في 118د 
كتبه10» لا يمينَ عليه في دعواه الإستبراء ولا على أَنّه لم يقر بأن الولد ولده» ولو لم 
يدع إقراره» ولكن ادعت أنه أبنه م EEE‏ ف شيءِ من ذلك كان الولد ا 
أو ميا أو سقطات. 

قال ابن الماجشونء قال مالك» في أقصى]37» حمل النّساء أربع . وروي عنه» 
أنه لم يُوقت» وقال تقضي ما تحمل له التساء. وقال المغيرة خمس سنين. 

وقال سحنون» ولا لاف بين أصحابه أنّه إن م يدع استبراء» لان الولد 
. يلزمه إلى أقصى حمل النّساء. 
ويعزل» فإِن الولد يلزمه إن لم يَدّ ع استبراء. ولو قال كنت أطوّها ولا أَنْزِل لم يلزه 
الولد. ش 

قال في كتاب ابن المواز, إن قال كنت أطأ بين الفخدين [أو في الدبر 
فانزل]» لزمه الولڈ و يلتعن ف الحرة. 


ومن كتاب ابن حبیب» قال ابن عباس : «لا يعزل عن الحرّة إلا بإذنما ولا 
يستاذن الامة»» وقال ابن مسعود» وابن المسيب» وربيعة» قال ربيعة ) وإن كانت 
زوجته أمَةَ فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها. 
قال سحنون ف العتبية(5؟), فيمن قال جاريتي حامل مني م مات فقالت أنا 
حامل©»؛ فَلَتُسْتَبُراً إن كانت حاملا. 
(1) في ب رفي كتابه). : 
(2) في النسخ كلها (أو سقط) «المراد به ما يشقط قبل تمامه وفيه ثلاث لغات ضم السين وفتحها 
وكسرها. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
)4( البيان والتحصيل. 4 : 117. 


رئ البيان والتحصيل. 4 : 142. 
(6) في ب وفي البيان والتحصيل رما أنا خحامل) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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قيل فإن جاءت بولدٍ بعد أن امتكبر: ّت ؟» قال : إن جاءت به بعد موت 
يدها کین ن لزي فان وت ا اق به لستة أشهر من يومئذ فهو 
للڙو ج» وما كان لاقل فهو للسيّد. ظ 

ومن كتاب ابن سحنون وغيروء قال مالك» فيمن يطأ ا جارية ثم يرسلها إلى 
السوق في حوائجه» / فلا بأسَ بذلكء والمرأة الحرة تخرج الحاجتهاء 

وذكر ابن حبيب أن ابن عمر كان إذا وطي أُمَهَ جعلها عند صفيّة بنت ألي 
عبيد حتى يظهرٌ بها حمل أو تحيض. 

ومن کتاب ابن المواز. ey‏ الرجل يقول في أمته إذا جاءت بول أن 
يقول لم أطأهاء أو قد وطقتٌ واستبرأت» دف بغير يمين» وكذلك دراه 
3 وكذلك التخيير<!) والطّلاق» لا مين في ذلك حتى يقوم شاه غدل 

قال مالك» فإن نكل لزمه العتق والطلاق» ثم رجع فقال» يُحُبس أو يحلف 
إلا أن يطولء وطولّه سنةء وإن لم ينكر الوطءء وأنكر الولد, لاله قال وجدت معها 
زا و أو يثبت الزن ببينة» فلا ينفي الول بذلك» وإن كان 
يعزل عنها حتى يدعي ا ولو أقرّت بالوطء وقال]“ لما لم تلدي هذا 
الولدء فقال مالك هذا لا يخفى على الجيران» وقال مره أحرى» هي مُصِدَّقَة 
وقال في موضع آخر هو به لاحقٌ وإن لم يعرف الجيران منها حملاً ولا ولادة ولا 
طلقا إذا كان معها الولدء وإن لم يكن معها ولد وقالت أسقطتٌ أو ولدث» قال 
مالك لا تُصَدّق إلا بامرأتين عدلتين على الولادةء وما بواحدةٍ فلا يلزمه إلا يمين 


عند شين 


(1) كنذا في ب وكتبت في النسخ الأخرى (الحد). 
)22 ساقط من ت. 
(3) في ت (بأربعة). 
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وإن أنكر الوطء فشهد عليه رجل واحدّ لزمتّه ابمين. 

ومن غير كتاب ابن الموازء وإِنّما يلزمه المين إذا قامت امرأتان على الولادة 
وشاهدٌ على إقراره بالوطء [لو امرأة على الولادة ورجلان على إقراره]!»» فلا يجب 
العين» وقد قيل يلزمه أيضاً العين. 

قال ابن حبيب عن ابن / الماجشون ومطرف عن مالك» فيمن أراد أن يري 
ولدذه إلى القافةء أو أوصى بذلك [بعض ولده](2)» فقال إن أحقوه بكم كان ولدي 
لأنّي تشككت فيه» قال مالك» (ليس ذلك له© ولو قالت القافةٌ هو منه لم 
ينقطع نسبه (حتى يدعي استبراء)(2)4 وهذا لا دعوى له في ذلك» لاله حين 
تعرضٌ به القافة قد شلكٌ في استبرائه أن لا يكون استبراء حسناً» وقاله أصبغ. 

ومن العتبية» أشهب عن مالك» وذكره ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك» فيمن مات عن أمة حامل منه» فان كان 5 ا فقد تمت حرمتها(6) 
في الشهادة والموارثة» والقصاصء والحدود لما وعليباء قيل قد يكبر بطئها وتقول 
النساء إنها حامل» ثم ينفش» قال إذا ظهر واستوفى تمت حرمتها(7) قبل أن تضعء 
وقيل عن المغيرة» توق أحكامُهاء ومام هذا في باب الإقرار بالولد. 
من غيوء أن يعتق عليه ما في بطنباء وقضى به عبد الملك بن مروان. 

وروي عن عمر أنه قال لرجل لو اعترفت بذلك لجعلئّك نكالاً. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(3) في ب لله ذلك). 

(4) كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى (حين لم يدع ,استبراء). 
(5) البيان والتحصيل؛ 4 : 92. 

(6) في ب رحريتها). 

(7) في ب رحريتها). 
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وقال مالك» يعاقب إلا أن يعذرٌ بجهلء ولا يعتق عليه ما في بطنها بحكيء 
قاله يحبى بن سعيد, وروی للنبي عليه السلام كيف يستخدمه وهو يغدو في سمعه 
وبصرو('». 0 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» ليعتقه ولیو ص( له من ماله. قال ابن 
حبيب» أحبٌ إليّ أن يعتقه من غير قضاءء وكذلك سمغت. 

قال ابن المواز» قال ابن / القاسم» وليس للرجل في أُمّ ولده الرفيعة أو الدَّنيّة 
أن يتعبّهااة» في الخدمة, وتبْتدّل الدنية في الحوائج الخفيفة ما ل تُبتذّل فيه الرفيعة. 


في الأمَةِ الحامل تلد إن ملگها زوججهاء وهو ولد 
السَيّد, أو أجنبي؛ أو بعد أن أعتق سيّدهاء الذي 
أحبلهاء هل تكون به أمّ ولب ؟ 

ومن كتاب ابن المواز» ومن اشترى زوجته بعد أن أعتق السَيّدُ ما في بطنهاء 
فشراؤه جائ وتكون بما تضع أمّ ولد» لاله عتق عليه بالشراءء وم يكن نصييّه عتق 
سد إذ لا يعم عتقه إلا بالوضع» للأنّها تباغ به في فلسه» وببيعها وره قبل 
الوضع إن شاؤواء وإن لم يكن عليه دَيْنّ والثلث يحملها. ولو ضربها رجل فألقثه 
يّنأ فإنّما فيه جنينٌ أمة» ولو كان ذلك بعد أن اشتراها الزوجٌ كان فيه ما في 
جين الحرة» وولاؤه إن استهل لأبيهء ولا ينر في ذلك كله إلى عتق السّيّدء إا أنه 
لا يشتريها حنى يعد عتق السيّد جنينها'من قبل أن يرهقّه دين ورد إن فعل. 
ومن تزوّج أُمَةَ والده» فمات الأب فورثها وهي حاملٌ, فإن كان حملاً 
ظاهراء أو لم يكن حملاً ظاهراً إلا أنبا وضعثّه لأقلّ من ستة أشهرء لم تكن به أمَّ 


(1) ل أقف عليه. 
(2) في الأصل (وليوصي) بإثبات الياء والصواب حذفها. 
(3) كذافي الأصل وحرفت في ص وت إلى قوله (أن يعتقها) والعبارة في ب (أن يعنتبا) أي يوقعها في 


أمر شاق وهي تؤدي نفس المعنى لما أثبتناه من الأصل. 


— 12 


ولد [لأنه عتق على جدّه في بطنهاء وإن وضعته بعد تمام ستة أشهر فهي به اَم 
ول]» إلا أن يقول لم أطأها بعد موتهء فلا تكون به أمَّ ولدء وهو به لاحقٌّء وهو 
مُصّدّقٌ بغير يمين» وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد املك / وقال» لو أقرٌ 
عنما رونت بكرن و لاقل تن ينه ای كن بهم ی وا 
كانت لسنّة أشهر فأكثرٌ فهي به أمّ ولد. 


قال فى كتاب ابن المواز» وكذلك وضعته بعد سنة من يوه موته» وقال 
ب بن اخوار. و 1 ع 


أطأها إلا منذ خمسة أشهر» 1 تكن به 01 ولد ومن أنكر وطء النكاح لاعن» ولا : 


يمين في وطء الملك. وإذا أعتق عبد مه حامل» لم تكن به أمّ ولد لأ ما في 
بطنها لسيّده؛ ثم إن أعتق السَيّدُ ما في بطنهاء لم تكن به أمّ ولد وأما لو تصدّق به 
على ابنه» فملكه قبل الوضع» فإنَّه كمن ملك زوجته قبل أن تضع» وتكون به اَم 
و 
ما تكون به الأمَةُ أمّ ولد من وطء الشببة من إخلال» 
أو غلط أو تأويل, [أو شل مة](1)» أو غير ذلك 
وما لا تكون به أمَّ ولد ممّا ليس بشہةٍ 


من كتاب ابن الموازء وكتاب ابن و ومن زۇج ممه لرجل) وقال له 
هي ابنتي» فولدت من الڙوج» فالولد حر ولا حَدٌ عليه» وعليه قيمة ا 
الحكم. وإن شاء تماسك بتنكاحهاء إن شاء نزل عنهاء وا ربع دينارٍ صداقاٌ 


ويرجع با بقي» وإن تماسك بها لم يرجع بشيءء ثم يصير (ما تلد له)«2» من الآن 
رقيقا(ة). 


)1( (أو مخدمة) ساقطة من لبا 
(2) في ت رما يولد له). 
(3) في النسخ كلها (رقيق) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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وما لو زوّجه ابنته, فأدخل عليه أُمَنَهِ على انها ابه فهذه تكون له ام ولد جا 
تلد» وعليه قيمتها يوم الوطءء حملت أو لم تحملء ولا قيمة عليه في الولد منزلة تمن 
أحل مته لرجل وتبقې ابنتّه زوجة ةٌ له» ولو علم الواطى أن التي أدخل عليه غير | 
زوجته» ثم وطئهاء فهو سواءء ولا حدٌّ عليه. 

ومن الكتابين» وهو لعبد الماك والمبضعٌ معه في شراء جارية مساق بعينها 
ر فاشتراها للامر ببينة» ثم ا من نفسه لنفسه» وأشهد بذلك» برج أو 
بغير ربج» ثمّ وطهاء فهو زانِء ويُحَدَّ وولده رقيقٌ كوطء المودع. 

قال في كتاب ابن سحنون, ولا يمضي بالقيمة ولا بالّمنء إلا أن يشاء رها 

0 ابن e‏ قال عبد ا 9 تعدّى ٍِ 1 01 يكون عليه 0 
ير 

وني كتاب ابن سحنون. ولو كانت جارية مَوصُوفة فاشترى تلك الصفة 
هل هي كالتي بعينها ؟ قال : الدراية أولى إذا لم تكن مسماة بعينها. 

قال في كتاب ابن الموازء قال أشهبء وإذا اشترى المأمور الأمَةَ للآمر 
يق أو بغير بينة ثم وطئها فحملت» فهو زانٍ» وعليه للامر ا وولدها 

قال ولو بعث بجارية له إلى الآمر فَظَنّها الآمرٌ له فوطئها فحملت» ثم قدم 
بأخرى فقال هذه لك قال» الأول للامر أمّ ولد وعليه الأقل من ثمهاء أو الشمن 
الذي أمره به. 

ومن كتاب ابن سحنون, ومن أحل لرجل وطء أمته» فقال» قد أعَرنكها 
تطوها ولي عَظ م رقبتها(!»» فوطئها فحملت» فهي بذلك م ولد وتلزمه بالقيمة يوم 


(1) في ب (ولي حكم رقبتہا). 
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وطىٌ» ولا ترجع إلى / ربّهاء [كان الواطىٌ مليّاً أو مُعْدماً. ويتبعه في عدمه. ولا 
تعرض الأمة» فإن وُطِقّت بذلك لم يرجع إلى رببا]1'» قال سحنون» ولا يرد إليه 
مثلهاء وإِنّما على الواطى قيميّها مليّاً كان أو مُعْدَماً» قال ابن الموازء ولو بيعت في 
القيمة فلا يأخذها فيها. 

قال سحنون» قال المغيرة» ومن 000 مدبرة امرأته بإذنهاء والمرأة مقرّة بالإذن 
حتى ماتت» قال» إن خرجت من بيتها عتقثء ولا أنتظر بها أن تكون اَم ولب 
بوطء فاسدٍء وعلى الزوج قيمة ولده» يورث عنهاء ويقضى به. 

يفهياء وإن كان على اميتة دَيْنّ» ترق فيه المدبرة» قُوْمَت عليه» وصارت له اَم 
ولدِء وإن لم يكن له مال بيعت للغرماءء وغرم الزوجّ قيمة ولده يوم يولد. 


وإن خرج بعضها في الثلثء فوم عليه ما ر منهاء ويكون عليه بين قيمة 
ل ا سحنون» لا أرى هذاء ولتقوم على الزو ج» وتكون له 
م ولدء ملي كان أو مُعْدَماء ولا يعتق في ثلث المرأة. 
ومن كتاب ابن المواز, ومن مات وعليه دَيْنّ محيطّ» فوطي ولد الميت أُمَةٌ من 
التركة, فحملت» فعليه قيمتُهاء وهي له أ ولد ولا حَدَّ عليه فإن كان عدي 
فإن لم يعلمْ بدَيْن الأبء انبح بالقيمة» وإن علم ووطى مبادرةء بيعت وحدها في 
عدمه» وأتبع بقيمة الولد» ولو كان ملا ووطى مبادرة عالما(2)) :0 يحدّء وودّى القيمة 
والموضق له بالأمة إن وظتها قل مرت الوضئ»: وله عمال مأمون ع م مات فادها 
الموصى له فلا تُر بهذاء وهو زان ولا يُلْحَُ به الولد» ولو وطعها بعد موته وعلى 
اميت وَيْنّ عبط فهي شببةٌ» ولا يُحَدّ وعليه قيمتها فقط في ملائه» وولده لاحق» 
ولا قيمة عليه فيه وهي له أمّ ولب وإِنْ / كان عدياً وبيعت بعد أن تضع» ويتبعٌ 
بقيمة الولدء وهو حر ثم إن أيسر فاشتراها لم تكن له أَمّ ولد» ومسألة الموصى له 


(J)‏ ن معقوفتين ساقط من ب وبعضه ساقط من ت وص. 
eT 2)‏ لصواب ما أثبتناه من ب 
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بالأمة في كتاب ابن سحنون» ع ما ها هنال وزاد» فإن وطئها بعد الوت ثم ١‏ 
قوم ت عليه في الثلث (فهي) له أمّ ولد. 


ومن كتاب ابن المواز» ومن اشترى أُمَة من رجلى وهو يعلم ہا ليست له» أو 
مُعْنصبَة فهو زانٍء وولدها رقيقٌ» ولو تزرّجها وقالت له إِني حرة» عر يعلم أنّها 
أمة» لم يُحَدَ وولده رقيقٌ لاحقون“ بأبههم» لا يحكم فيهم بقيمةٍ ويْفْسَحٌ النكاح» 
وذلك إذا قامت بينة أنه أقرٌ قبل النكاح أنه يعلم أنّها أمة, فإقراره بعد أن أحبلهاء 
لا يرق ولدها وهو حرّء وعليه قيمته» قال أشهبء ولا يضمن من مات منهم» 
وليس على المليء من الأألاد شيم في عدم الأب في إقراره» لأنّ إقراره لا وح به 
غيره. 

ومَن أصدق امرأته امه ثم وطعهاء فإن كان بعد البناء» فهو زانٍ يُحَدَ ‏ 
يريد يُرْجَمْ ‏ وولدُه رقيقٌ» ولا شبْهَة له» وإن كان قبل البناء» فقيل هو كالشريك» 
- عليه نصف القيمة» وهي له أمٌ ولد ولا يُحَدّ ولا قيمة عليه في الولد. 

قال أشهبء وقيل هو زانٍ ‏ يريد وإن كان قبل البناء ‏ رید وولڈه رقيق 
للمرأة, : ثم إن طلقَت 0 ينفعه) وعليه الحدڈ» سجع | إليه ا وض الولد» قال» 
ولا يعتق عليه نصف الولد الباق إلا أن يحبّ. 


قال ا وه أن زوج 7 0 أن 0 / بامرأته» أو بعد وقاله 122ظ 
وقال ابن سحئون عن أبن فيما e‏ به الأمة 1 ولد من وطء الخدم» قال : 
كل ما درأتَ فيه الخد من ذلك عنه» كانت له به أمَّ ولد» وذلك فيما يكثر من 
الخدمة؛ مثل التعمير أو سنين كثية» نحو ذلك فها هنا يُدْرَاْ عنه الخد ويلحنٌ 
به الولد» وتكون به 1 ولب إلا أن يكون عدياً فيكون لريها, ولا تكون به 4 ولب 
ويلحق بابيه» ولو ابتاعها بعد يسو لم تكن به أمٌ ولد. 


(1) ۰ لي الأصل 7 حق) واستعملتاه جمعا ليلاتم ما بعده. 
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قال» وإن وطئها في الخدمة القليلة» مثل شهرء والنصف شهرء فلا شببة له 
بهذا ويحد» ولا تکون به م ولب ولا يلحق الولد. ولو أحبلها الذي أخدمهاء 
رجعت إليه 4 ولب أخدمها عمراً أو اجا ا أو فة أو شهراء وعليه أن ياي 
يمن يخدم مکاہا عند ابن القاسم» وروی غیره» اا منه القيمة» فيوؤاجر منباء 
فإذا مات الخدم وبقي شيء رجع إلى الواطئ. 

وقال عبد الملك» يغرمٌ قيمة الخدمة على الأقل من عمر الأمة» أو من مدَّةٍ 
الخدمة من عمر أو أجل وفي كتاب الخدمة باب من هذا. 


في أمّ ولد المكاتب والمدبر» والمعتق إلى أجل 
والمعتق بعضه» والعبد [ومن وطى أم 
ولد مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت]<) 
من كتاب ابن الموازء قال محمد وأحبٌ إل في ولد المكاتب» / والمدبر إن 
عتق(2) وهي في ملکه» أن تكون به اَم ولد وإن لم يكن ها الآن ولد كان ما 
تقد لهاء سقطأ أو ولک ٠‏ 
وذكر ابن سحنون عن أبيه مثل ذلك في المكاتب» ولم يرَ ذلك في المدبرء 
قال» وقاله كبار أصحابناء قال, لأَنّ للسيّد انتراع أمّ ولد المدبر» عند مالك» إن لم 
تكن حاملاً ‏ يريد من المدبر - وليس له ذلك في المكاتب» وليس للمكاتب 
بيعها وإن أذن السَيّدُ [حتى يخاف العجرّ والمدبر يبيعها بإذن السيد. 
واختلف قولّه في أَمّ ولد العبد المأذون» فقال» له أن يبيعهاء وقال» لا يبيعها 
إلا بإذن السيّد]0». 


1 ما بين معقوفتين أضيف إلى العنوان من ب وهو ساقط من النسخ الاخخرى. 
ر2 ) في ب ران اعتق). 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب وساقط بعضه من ص. 
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123و 


قال ابن حبیب» قال أصبغ» له بيغها بغير إذن السيد, وكذلك روى أشهب 
عن مالك وقال ابن القاسم» لا يبيعها إلا بإذن سيّده. 


ومن الْعَتْبيّةه1)) أصبغ عن ابن القاسم» ف أم ولد العبد وهي حامل منه» فلا 
تباع لغرمائه حتى تضع» لان ما في بطنها لسيّده» وهو لا يستفتى. والعبد إن لم 
يكن عليه دين وأذن له السيدُ في بيعها وهي حامل» فله بيعُهاء وقاله أصبغ» وقال» 
إن أذن له السيد إذناً مبيماً وهو يعلم بالحمل» أو لا يعلم» فهو إذنْء وهو جائرٌ. 


ومن كتاب ابن المواز, وللسيّد انتزاع [أمّ ولد]:2© مدبره» أو المعتق إلى أجل» 
ما لم تكن حاملاء أو يكون السيّد مريضاً في المدبرء أو بقرب الأجل في المعتق» 
(ولو انتزعها ثم ردّها إلیہما رجعت)22 على ما كانت ما تقدّم. / قال» وتكون ام 
ولد بما تضع لأكثرٌ من ستة أشهر [من يوم عقد التدبير أو الكتابة» أو عتق 
الأجل» وإن كان لاقل من ستة أشهر]» لم تكن به أمّ ول ولا يتبعها الولد في 
شيءِ من ذلك. قال في باب آخرء وإن ملك المكاتبٌُ ما في بطن أمته الحامل منه 
في الكتابة» كانت به ام ولد. 


وقال أشهب, وعبد الملك» لا تكون أمّ ولد بما حملت به بعد عقد التديير 
[وعقبد الكتابة](5, وعتق الاجل» وإن ولدثه بعد تمام الحرية في الأب إلا أن للولد 
حك الأب وإن شك في الحمل متى کان» فإِلّه عندهما يراعي وضعّها لاقل من 
ستة أشهر من تمام عتق الأب» فلا تكون به أمٌ ول [قالا لأن ما في بطنها لم يملكه 
الأَبُء وقد جرى لغيره فيه حرَيّة فلا تكون ام ولب]©» بما جرت لغيو فيه 


م 


حرية. 


ر البيان والتحصيل. 4 : 146. 

(2) (أم ولد) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ الأخرى. 
(3) العبارة في ب (ولو انتزعها ثم رجعت إليه ما رجعت). 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ت. 

(5) (وعقد الكتابة) ساقط من ت. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من النسخ الأخرى. 
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قال محمد وإِنّه للقيامن» وريما غلب الاستحسان ف بعض العلم» وقول 
مالك» ا اچ إلى > لان کل ولد تلده الأَمَةَ من سيّدهاء فله حكم 
أبيه» وما ولدته من غير سيّدهاء فهو بمنزلتها. وذكر ابن سحنون كلام عبد املك 
هذا لسحنون في ولد المدبر والمعتق إلى أجل» تلد من منه بعد عتقه لأقل من ستة 
اک من يوم تمام عتقه» أنّها لا تكون له اَم ولد فأجاز ذلك سحنون. 

قال في كتاب ابن الموازء / وإذا مات المدبر وم حامل منه رُقَتء وكان 
ولده 0 ولو عل السبيك عتق مدايرة فإن م ولده له أم ولد ثم إن مات 
عتقت» ويكون ما في بطنها مدبراً لا يعتق إلا في موت سيّده من ثلثه» وكذلك في 
المعتق إلى أجل - يريد لا يعتق ولده حتى الأجل . 


ولو مات السيدٌ والمدبر ي عتق مع ولده» ومع ما في بطن أُمّ (ولده 
اض فان خرجوا | بقيت ام ولد المدبر 1 ولد [له» وإن عتق بعضهم بقيت له 
فقا ليها إن :شاي فإن أولدها بعد ذلك لم تكن له أمَّ ولد لن بعضته رقيقٌ» ولو 
عتق باقيه وهي حامل منه لم تكن به اَم ول بخلاف المعتق إلى أجل» يعتق وهي 
حامل منه منه فتكون به أمّ ولد» ولو مات قبل الأجل رقت وکان ولدها .معتقا إلى 
أجل وكذلك إن مات المدبر في حياة السيد» وله م ولد رقت دون ولدها. 


عن ع 


وأما 0 ولد المكاتب» إن مات» فبخلاف ذلك» هذه تعتق فيما ترك إن 

ترك و عق معه فيما ترك وفيما يسعون (3) هم وهي » واخثلف فيه إن ترك 

أخاه أو أباه معه في کتابته» فابن القاسم يرقها وأشهب يعتقها معهما فيما ترك 

له في سعايتهماء ولو ان المدبر لم بخر ج هو وولده من الثلث» فاعتق الورثة باقيبا» 
فأمٌ ولده رقيقٌ» فإن مات عتقثٌ على ابنها. 

وقال عبد الملك» في العبد أو المدبر» أو المعتق إلى أجل أو ابن آَم د حت 

أجنبيٌ دبر أَمَنّه بإذن سكف ثم اا اليد فإنبا حرة حين يتبين حملهاء أن 


(1) ساقطة من ص. 
200 ن معقوفتين ساقط من ص وبعضه ساقط من ت. 
(3) ل (فيما يسعوا) ذف نول ن الرفع وفيت فيما سعوا بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع. 
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14 


4 إاظ 


إذنَّ السيد بتدبيرها كالانتزاع» فصارت كمعتقة إلى أجل لا تحلّ للسيّد ولا 
للعبد» ثم صارت ولد 00 00 له 0 فعتقثٌ. 
وة في كتاب لكاب من 5 ابن الموازء قال ربيعة) ع ا أمته وهي 
حامل» واستثنى ما في بطنها عبداً له كليس ل ور باطل» وا 
ولو كان إِنّما أعتق ما في بطنهاء جا جار ز ذلك وكا دا لودو قال أصيغ يخرج 
ا لحر من رحم لابن ولا يخرج ملو من ر قال ابوزان ی بعضه من 
أمته بمنزلته فان مات ورث سيده ماله وام م ولده» ويكون له رقيقاً» 
وإن كانت حاملا ثم مات» ويكون ولده على شركته نصفه عدر و يريت أنه 
للرق» 
قال مالك وكذلك م ولد المدبر موت المدبر وهي حامل منه» فان ولده إذا 
وضعته مدبرة يعتق في ثلث سيّده» وتكون أُمّه رقيقا للسيّد» يبيع ويصنع بها ما 
شاء](!». 


ف أم ولد الذّمّيّ أو کات أو ولد 0 ولاه 


يسلم أئهماء وهل له ر بيعٌ أَمّ و وثما نصرائيّان, ؟ ا 
وي أم ولد (المرت)22» وني جناية 1 ولده ومدبره. ومكاتبه 


من کتاب ابن الموازء / وإذا الجلمك 1 ولد الڏمي» فعرض عليه أن يسلم 5و 
E‏ عليه بالحکې» وهر قول مالك وأصحابه: وابن القاسم» 
ولو تراخحى27) النظر في ذلك» م تعتق إلا بحكيء وهي مما اخثلف فيه 

(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(2) في ب (المدبر) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخترى. 


(3) في ب رولو تاخر). 
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ولو أسلم هو وحده» بقيت له أمَّ ولد بما تقدّمٌ» وإن لم تلد بعد إسلامه حتى 
مات فهي ا مرا ماله وإن لم تسل فله بيعهاء 
ذلك» فإن أبوا هم» وأرادت هي حكمناء فليس ها ذلك» فإن رضوا بحكمناء ثم 
بدا هم فليس فليس ذلك هم. 

ومن کتاب ابن سحنون» قال سحنون» عن المغيرة» إذا مات» فاستأذنت 
e‏ ما سنّة اَم ولد المسلمين('» وكذلك يقول إن حنث بطلاق 
امراته» حريةَ غلامه» فرفعت المرأة والغلام ذلك إل حا المسلمين» فابْطلق 


4 


٠‏ عليه ويعتق. 
في ذلك كله. 

قال مالك» إذا أسلمت أمٌّ ولد النصرانيٌ عتقث, ثم قال : توقف حتى يموت 
أو يللم ثم رجع إلى أن تعتق» وإن عقل عنها حتى أسلم بعد طول زمان» فهو 
أولى بها» ما لم يحكم فيبا السلطان بالعتق» 

قال مالك وإذا اى أن يسلم عتقثء لاله لا يقدر يبيعُهاء وإن بقيت تريد 
النفقة) 0 ش 1 

وسأله ابن كنانة لعلي بن ا غناك دامر أن یک اليد ال إذا 
كان إسلامها [عن غير غضب ومشاورة. قال ابن نافع تعة تعتق كان إسلامها عن 
غضب أو غيره] (2) عن غضب أو غيره» وقاله» / مالك» وقاله چو قال ابن 
e‏ ولا يعت ولد ام الولد إذا أسلمواء إلا إلى موت مد كباراً كانوا أو 

صغارا» أو له يكون ولدّها الصغار مسلمين بإسلامهاء ولا يعتق مم بالإسلام إلا 


المي 
)1( 0 وب والعبارة في ص وت (سن بها سنة أم الولد). 


)2( ن معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى. 
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قال ابن حبيب» قال ابن الماجشونء إذا أسلمّت أمّ ولده» فإن أنفق عليهاء 
وقفت له على يدي مسلم» و تق فإن مات عتقتُ» وان أسلم كانت له 3 
ولده. 

وقال ابن عبد الحکې قف حتى عيض 0 فإن ا فببا» 
عتقثٌ» وابن ن القاسم يقبل عتقها. 

وقال ابن حبيب» قال أصبغ في مكاتب النّصرانيٌ تسلم أُمّ ولده» فليوقف 
حتى يعجز فيباع أو يعتق» إلا أن يخاف العجر» فليبغها إن طلب ذلك وما لم 
يطلبه فهي موقوفة عڼه. 

ومن کک روی 2 بن يحيى عن ابن القاسم» في النصراني يبيع أم 

قال» ذلك جائرٌ إن كان من دينهم استجازة بيع أمّ الولد» قلت» فإن باعها 
من نصرانيٌ فأسلمت ؟ قال» قد رقت لبتاعهاء إذا كان إسلامها بعد البيع. 
ودی فأسلم سيل رجع إليه ولاوى وكذلك المدبرء إلا أن يكون إثما كاتبه أو دبره 
بعد إسلام العبد» فلا يرجع إليه ولاؤه» ولا إلى ولده. 

وم ولد المرتدٌ إذا تاب( فقال شيب قد عتفت بالردّة فلا ترجع إليه. کا 
طلقت بذلك زوجته وقال ابن القاسم» تحرم عليه في الردة» ولا تعتق» فان تاب 
إسلامها أمة أو فدائها فإن أَملِمَتْ رقت للمجروح مسلماً كان أو كافراً. / ولو 
أسلمت بعد أن جنت عرض على سيّدها الإسلام» فإن أسلم فداها بالأقل, ملي 


رإ) البيان والتحصيل. 4 : 116. 
(2) في ص وت (إذا مات) والصواب ما أئبتناه من الأصل وب. 
(3) كذا في ب (وحرفت في النسخ الأخرى إلى قوله (فاجتمعت)). 
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كان أو معدماء ولا تتبع هي بشيء» [في عدمه]) وإن كانت مايّة لا في عمد ولا 
خحطا» [وإن ل ره ب وكذلك لو جنت بعد أن 
الكت 20 ولوك مدو الذمي اله اع المد فإن لم يفده أسلمت 
خدمنه كمدبر المسلم» فيؤاجر من مسليء ويقاصّ في جنایته» فان مات سيه 


في الإقرار بالولد لا يعرف له نسبٌء أو يولد في ملكه, 
أو بعد بيعه, أو بيع امه أو أقر 5 صحته أو في مرضه](3» 
أو أقز في أمَةِ أنها ولدت 
منه ومعها ولد ولا ولد معهاء وذكرٍ اللقيط 


[من كناب المواريث لابن سحنون, قال ابن القاسم]“» مَّن استلحق لذ 
و بعرت أله ملك أمّه أو تزمّجهاء فإن لم سین ذب 0 يكن للولد نسب 
5277 لحق به» وقاله مالك» وابن القاسم اا زفال اشا لا يلحق به حتى 
يكون أصل الحمل عنده؛ فأمَا إن كان في ملك غيره فلا يلحق به» إلا أن يكون 
تزوجها ثم اشتراها حاملاً» وكذلك سمغت غيره أنه لا يلحق بف إلا أن یکن 
ملك أمّه وؤلد عنده» أو عند مَن ابتاعها منه» ولم ير نسب» أو كانت زوجته» 
بما تلحق تسات وا ار 

ومن الأقضية من سؤال شجرة» فيمن أعطى زوجتّه في نقدها أمةء فتداولثها 
الملا لك لم ولدت عند اخرهم ببلد اخر» وقالت هو من سيدي الأوّل» ثم كبر 


ر ساقطة من الأصل. 

+2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الااصل. 

)4( ما بين معقوفتين عوض في ب بقوله (من كتاب ابن المواز). 
رى في ت لملاك). 
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الولدٌ فاشتراه / الأول ا م مات الأب فنا فنازعه ا َالميّت]10) الميراث» 
فكتب إليه إن ثبت نبت أن الأمةَ لتي» دفع لامرأته ولدته مثل ما يلح به السب من 
0 شل سئين 00 0 به 00 إن 0 2 ست معروف» 
5 1 غيره ۴ ف 

وقال ابن القاسم» إذا ادّعاه ملتقطه لم يُصَّدَّق إلا ببينة أو ياي با يُعْذَّرُ به 
ورواه عن مالك. 

ومن كتاب ابن سحنون لأشهبء أنه إن اذّعاه غير ملتقطه. لحق به إلا أن 
يتقدّم فيه حم باستلحاق0© قضى فيه» وكذلك لو استلحقه ولم يصفهء أو 
وصفه» او قال هو ابني من زوجتي هذى أو من أمتي هذه والزوجة بذلك مقرّة) 
والأمة» (فهو ابنهما جميعاً)«». 

زومن کتاب ابن المواز] (5» قال شه ومن اذّعى ولداً لا يُعْرَفُ له 
نسبٌ» لحق به ولا ينظر إلى إنكاره وإن کان الغا 

وإن قال الأب أعتقني فلان وقال الإبن بل أعتقك فلانء فالأَبُ مُصدّق 
وإن لم يأَتِ بيت وولاءُ الولد لمن قال الأب» كان ذلك في صحة أو مرض. 

ومن بيده صغيرٌ اذّعى أله عبڈه» فهو مُصِدَّق) فإن ادعى آخر لَه ولدّه لحق 
به وكان عبداً لهذاء وإنّما لا يُلْحَقُ بمُدّعيه إذا تیّن كذبه مثل أن يعرف أن أمّه 
م يملكهاء ولا تزئّجهاء أو هي من بلدٍ لم يدخلهاء فلا يُصدَّق إلا ببينةء 

فإن قالت البينة / أنه ابنه» لم يزيدوا على هذا لحق به. 
رل لفظة (الميت) ساقطة من ص وت. 
(2) في ت (من يوم أخذها). 
(3) في ص وب (باسحقاق) بأثبتنا ما في الأصل وت. 


(4) في ب (فهذا منہما جميعا). 
(5) ساقطة من ت وص. 
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ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم» ومن بيده أمة ها ولدّء وعليه دَيْنٌ 
يط فادعى الولد» فهو مُصَدَّقَ فيه وي امه لاف المبيعة) ولو م يكن معها 
ولد م يصدّق مع الذّين ا قال وإن كان فيضا 1 دق وإن کان ا 
ولا دين علیه» إلا أن يرئه ولد منها أو من غيهاء فيصَدّق» 

وقال» ولو مات ولدها عند مبتاعها منه. وترك مالا كثيرًء فإن ترك الولد ابتأء 
صدق البائم» وردّت إليه مع ابن ابنه» وورث معه المال» ورد الثمن. 

وقال أشهب» وإن م يعلم أنه ملكها قطء فادّعى أنه ملكهاء وباعها بالمغرب 
بعدما ولدت منه وكذّبه اليد فيهاء فلا يُصَدَّق المدّعيء إلا أن يعلم انه دخل 
المغرب» وقد جيءَ بها من المغرب» فيْصَدّق وِيُلْحَقُ به الولد» ويرد الثمن. 

ومن ملك عبداً له يعرف إلا بملکه» فأقرّ ف E‏ اڏه ع ف الأصلء 
صْدّقَ وإن كان له ولد زوإن كان يرثه ثلاثة م ee‏ لا من ثلث ولا 
یو ولو قال [عند موته](2)» ال الذي كان أسقطت [هذه الأمة هو 
مني فهو مُصِدّق) إذا عرف أنّها كانت أسقطت]37), وإن کان عليه دين . 


قال ابن القاسمء ومن باع أولاد أمَتِهه ثم قال هم ولدي منها في صحته أو في 
مرضه» وعليه دَيْن حيط فهم لاحقون به» وهي أمّ ولدء ويتبعه المشتري بالثمن 
في عدمه. ولا شيءَ على الألاد منه(8» / في ملائهم» سواءٌ كان ذلك عند موته أو 
عند تفليسه. إذا لم يدع استبراء بعد وطئه» وكذلك روى ابن حبيب عن أصبغ 
عن ابن القاسم» وقال: قال لي ابن دينار: قضى ببذا بالمدينة بعد ست عشرة 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
)2( (عند موته) ساقطة من ب. 

 )3(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ب. 

(4) كتبت في الأصل سهوا (وصيته). 
(5) لفظة (منه) كتبت في الأصل (منهم). 
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سنةًه!» من بيعه» وهذا بخلاف العادة2» في اتباع الولد بقيمتهم في عدم الأب» وقاله 
ابن الماجشون. 
ومن كناب ابن الموازء ومن باع عبدأء أو أَرّ في مرضه أنه ابنّه من أمة في 
ملكه, لم يكن أقرّ بمصابهاء ولا عُرِفَ منها [له] حضانةء قال عبد الملك» فإن 
مات فإنه يُلْحَقٌ به نسبه» وينْمَضُ بيعٌهء وتباع الم ولا يلحق بها الولد» ولو صح 
من رض لد ها إقراره» وصارت أمّ ولد» إلا أن يكون عليه دَيْنّ حيط فیکون 
كمن قال في الأمة ليس معها ولد قد كانت ولدت مني ود ينه محيطء فلا 
يُصَّدَّقء [إذا كان العبد ليس بمعلوم قبل الذّين» ولو باعها بالولدء ثم ادعاه فإن 
كان مليّاً صدّق فيها وفيهء قال]0© ابن القاسمء إلا أن يتم فيها بصبابة©» قال 
محمد, لا مهمة في هذاء إذا كان الواد ععهاءيرإن كان ميلا i‏ 
مالك» فروى أشهب عنه أله يُصَدَّق فيه وفيباء ورد د أو يت يتبع بالثمن ديناً» وقاله 
أشهب» وابن عبد الحكمء وأصغى إليه ابن القاسم مرة. 
/ وروی أي اتيت عن مالك» أنه لا يصدّق فيباء» دق ف ولدهاء 
ويرد بخصمّته من الثمن» وبه قال ابن القاسمء وعبد المالكء إلا أن تقوم بينة أنه أقرٌ 
قبل ببيعها بالمسيس» فتردٌ مع الولد في عدمه» وتتبع م بالثمن» وقاله لق ا 
وأصبغ» وكذلك ابن حبيب عن عبد الملكء وقال» ولو كان الولد حملا ثم 
وضعتّه» حسب بقيمته يوم وضعنّه» وإن كان بيع معها بقيمته يوم البيع» وذلك 
في الوجهين بقدر ما ينوبه من امن وكذلك في عدمه» ولو لم يكن معها ولد أو 
كان معهاء ثم مات ثم قر أنها ولدت منه فهو مُصَدّقٌ إلا أن يعهم فيا 
بصبابة5» أو يكون عديمأء فلا يُصَدَّقُء وهذا كلّه إن لم يُعْرَف مسيسه إيَاها إلا 


)1( اخ كلها رة “عر س السو اب ما أثبتناه. 
(2) 9 في ب وكتبت في النسخ الأخرى (الفارة). 

(3) ما بین معقوفتين ساقط من ب. 

(4) في ص وت (بضمانه) اك ما أثبتناه. 

5١‏ في ص وت (بضمانه) والصواب ما أثبتناد. 
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بإقراره اليو فأما إن فَيّدَ إقراره بذلك قبل بيعها فإِلّه مُصَدَّقَ في ملائه وعدمه» 
كان معها ولد أو م يكن زفيعة هي أم وضيعة» ولو ادعت ذلك دونه لصٌدّقت 3 
يعني إن عرف اها ولدت ‏ وكان عبدا لمن هو بيده» وكذلك لو قالوا هو ابنه 
تز ج أمَة وهي عبدة'» أو قالوا تزوّجها على أنّها حرّة ولا يعلمون حريتهاء فليلحق 
به» ويغرم قيمته لمن هو بيده إلا أن يشهدوا انها حرة» فلا قيمةً عليه. 

وقال ابن المواز» قال ابن القاس في ملائه لا يرد إليه إلا الولد إن امهم فيهاء 
ولا رَدُ هي إليه» حتى يسلم من الخصلتين» من العدم والصبابة / فيهاء وقال 
أصبغ» ولا يتهم ف ملائه فيباء وسواء باعها به» أو ولد عند المبتاع» لما یولد لمخله. 

قال مالك فإن أعتق المبتاع الأمّ وحدها لم يصدّق فيها. 

قال ابن القاس ويصدّق في الولد وحده» وكذلك إن أعتق الولد وحده لم 
يُصَدَّق البائع فيه [وصدق في الأم إن كانت دنيئة لا يعهم فيباء وإن أعتقها لم 
يصدق الباد e‏ قال أصبغ» ثم م مرح ابن المحم ف الولد فقال» يقبل قوله فيه 
وحده» ويثبت نسبه إذا أعتقها يا وثبت عتق لام وولاؤها للمبتاع» ويرجع 
بالثمن على البائع فيا حذه. 

وقال شيم يقبل قوله فيها ويبطل عتقهاء وكذلك لو 56 أحدهماء ويردّهما 
ويأخلٍ الثمن. 

قال محمد وببذا أقول» لأنّي إن صدّقنه في الولد صدّقته ف الأمّ إ 5 ان 
تكون لا ولد معها فلا يُصدَّق فيهاء إلا أن تكن دي لا هم فيباء وهو مليء وم 
يعتقها المبتاع. 


يعت في الملاء والعدم» ويمضى عتق الأم]31) إذا أعتقّث في ملائه وعدمه» وإن لم 


)١(‏ في ص وت (وهي عنده). 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
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يكن له بها صبابة» فلا يرد» عتقّهاء إلا أن أت إقرار متقدّمٌ قبل البيع» فيد كأمٌ 
ولد بيعت» وقاله أصبغ . 

قال ابن المواز» قال» ولو باعها مع ولدَيْن فأعتقهما المبتاع» ثم ادّعى البائع 
أحدهماء فإن كان أكبثماء فيح البيعٌ والعتق» ولحق به الكبير» وكان الصغير ابن 
أمّ ولبء إن اذّعى البائع الإستبراء» وإن استلحق / الصغير وحده» فإن كان الكبير ودار 

يقع له أكثر من نصف الثمنء لزمه بحصته من الثمن» ورد ما بقي مع الصغير 

اا كانت ی کے أل ی ت کی انض اليل كله - - يريد إن 

ش E‏ يؤدّي حصة الكبير من الثمن» قال وعليه في الكبير 
الذي فات» قيمثّه يوم بيع ما بلغت ا البيع» > ولو باعها فولدت عند م 
بنتاً لما یشبه» ثم ولدت [البنٹ]۱) بنا نبيع الابنٌ» وعتق» ثم استلحق بائع الام 
الكبرى22) البنت» فإنه مُصدَّقء ورد بيع البنت» وكذلك لو كان ابن ابن» 
ويرجعون إلى البائع الأول» ويلحق به النسب» وقد عتق ابن البنت على حدة» وقاله 
أشهب. قال ابن القاسم» وإن ابتاعها حاملاً ومات الولدء 2 يعتق» ثم استلحقه 
البائع» فليرَدَ ج جميع الثمن» والمصيبة منه» وكذلك لو ماتت الام وعدهاء ودی جميع 
الثمن» وأحذ الولد. وإذا مات الولد وحده, ولم يدع ی م باق في الم إذ 
لا ولد معهاء إلا أن يصدّقه المبتاعغ. 

قال ابن القاسمء [أو يكون لا يسم في مثلها]!3) لدناءتها وإذا وضعت عند 
المبتاع ثم دبرها أو كاتبباء ثم ادعى 0 الولدء فليرده ويرد الأ ويُْتَمَضٌ التدبير 
والكتابة» وإن لم يكن معها ولد 8 يُصدّق» فإن صدقه المبتاعٌ رجع عليها بجميع 
8 انمض تدبيرهاء فأمّا إن كوتبت فلا 3 كتابتها إن أنكرت هي» ويرد 

جميعٌ الشمن إلى المبتاع» ويْفْسَحُ وترد إلى البائع» ولا فسح / كتابتها إلا دبد 


(1) لفظة (الببت) ساقطة من ص وت. 
(2) في غير الاصل (الكبير). 
(3) في ب (يلا يتهم في مثلها). 
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برضاهاء کا لو أحبلها سید e‏ ولكن لابدٌ لها أن تصدقه» فتبطل 
الكتابة أو تكذّبه فتبقى مكاتبة تعتق بالأداي وترجع بالعجز أمّ ولد. 

وإذا ولدت الأمَه المعتقةٌ عند البائع» لما تلد لمثله النساء من أربع سنين» 
فاّعاه البائع» صدٌّق في يسره ووجود الولدء قال ۳ القاسم» مالم بين كذبه أو 


يذّعيه المشتري» فالمشتري أحقٌ به. 


ومن العتبية١!),‏ روف یی بن يبحيى عن ابن القاسم» فيمن ن باع َم حاماة 
ثم أقر أن الحمل منه فإن نِّم فیہا بصبابة لحق ب وودّى قيمتّه يوم أقرٌّ به ولا 
رد د إليه الم وإن كان عدياً لق به واتبع بقیمته» وإن ١‏ نّم فيها بصبابة) ولا 
بما صلحت في يديها وفْرَصَثُ2) وهو ملىٌ» ترد إ ليه» ويرد الشمن ولا قيمة عليه في 
الولد» وإن كان غير متهي وهو عديم لحق به واتبع بقيمته يوم أقر به ولا رد 
الأمة إليه» ولو أعتقها]( المبتاع مع ولدها والبائع ملى» 0 يرد عتقهاء والولاء 
للمبتاع» ويُلْحَقٌ الود العم ویوارنه» ویرد د الثمن لاقراره بأنه تمن 4 ولد» ويقال 
للمبتاع إن شعت فكذه أو لا تأحذه. 
ومن كتاب ابن سحدون, قال عبد املك في الأمةِ بين الرجلين [إذا حملت؛ 
و : ل 5 1 50 فار“ 5 5 الام له م 0 
فقال أحدهما : الولد مثي» وقال الآخر أُمّ ابنتي» فإن لم تكن في الام شبة» 
من قال إِنّها ابنتي» ويغرم المقرٌّ بحملها نصف قيمتها للاخرء وإن كان في الام 
شبهةً]“» وقد ولدت عندهماء فألجقها بالمقرٌ بباء وأغط [الآخر شطر قيمتها / إن 
لم تكن أُمّها حيّة وتكون الأم بينهما فإن كانت أمها حية]“ وهي بينهماء فأعط 
الذي ل بذع الت ي م البنت» واجعلها بنتاً لمدّعيهاء وإن لم تكن 
م مم ولد6)» وقد ماتت» فأعط شريكه في البنت نصف قيمتها وتكون بنتاً 


(1)» البيان والتحصيل» 14 : 110. 

(2) كذافي الأصل من فرهت الجارية فراهة وفروهة : إذا مهرت وحدقت وكتبت في ب وص (وفهرت) 
وهي ساقطة من ب. 

رق ما بین معقوفتين ساقط من ت. 

ر4 ما بین معقوفتين ساقط من ت. 

ری ما بين معقوفتين ساقط من ص وبعضه ساقط من الأصل. 

(6) لفظة (ولد) ساقطة من الأصل. 
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لمدعيهاء وألحق ولدها بمدّعيهء وعليه عقد مثلها ومن ابتاع أمة فأولدهاء ثمّ قامت 
17 أن البائع كان أو قبل بيعها أنبا ولدت منه» قال و إلى الأول م ولب ويأخذ 
من المبتاع قيمة ولده مرسلة. 

وكذلك لو ماتت بيده» لرجع المبتاع بالشمن على البائع» وودى له قيمة الولدء 
فيتقاصّان ويترادان [الفضل» ولو لم ينبت هذا حتى مات البائع» قضِي بحريّتها من 
يوم موته]'» إن أصابها المبتاع بعد موته لزمه لها صداق المثل. 

قال سحنون» هذا قول المغية في المهر, وابن القاسم لا يرى عليه مهرأء قال 
لك لد خسان ع للد د مثل اللشكرك في حملها بعد موت اليد 
واطئها فيقذف20), أو يموت ها ولد ي فيوقف آمرهاء فان صح ل 
ووضعت. فلها حكم الحرة في ذلك من يوم مات. 

وروى ابن القاسم وغيو عن مالك» أن لها حكم المرّة من يوم عيبن احمل 
وإن لم تضعء وهذا في باب قبل هذا. 

قال سحنون» وإن بيعت من عبد مأذون» فأولدهاء ثم ثبت إقرار بائعها ار 
قبل البيع (أنّها ام ولده<3» فَلْترَدَ له / أمّ ولدء ورد معها ولد العبدء فيكون 
بمنزلتهاء ولا يوطأ شيم من بناتها. بملك المين» لأمبن معتقات إلى أجل, وإنّما 
يوطأن بالتُكاح. 

وقال سحنوك» ف جوابه لشجرة» 5 جارية بيد رجل لا ولد معهاء فادعت 
أن رجلاً يقال له عبد الله كان قد ملكهاء وار حيتي نها ولدت منه ولداً م 


مات قال ف سؤاله, وقد كان عبد الله أصدقها لزوجة له فماتت» ثم تزوٌ ج أمرأة 


٠ )1(‏ ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) في ب (فيعترف) وهي غير واضحة في الأصل وأوضحها الناسخ في الهامش بقوله (فيقد الميتة) وذلك 
تصويب غير سلم ولعل الصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(3) كذا في الأصل وب وكتبت في ص وت (إنها م تلد). 
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أخرى» فباعتها امرأتّه الثانية وهو يعلم» فكتب إليه إن أقامت شاهديّن عدلين 
اهما يعرفانها ملكا لعبد الل حتى ولدت منه» و يعلم الشاهدان ا فعل من 
إعطائه إِيّاها لزوجته ولا ببيعها إيّاهاء ولا رأياها تسترق» فاردُدْها إلى عبد الله اَم 
ولد أقرّ بذلك 0 جحده» وإِنّما يراعى إقراره إن كان ممّن ينهم لو أقرّ بذلك 
الآن» وهذا ق ر قبل واتزوج مها ولو كذبت الجارية ذلك کله م يضرهاء 
وإن علمت البينة انه تزو ج بها وأنّها بيعت فهذا بطل شهادتهم» وقد جری ف 
كتاب الإستلحاق أكثر ما في هذا الباب. 


في الأمَةِ يطوّها السيدء أو مبتاعها منه. وهي 
ذات زوج أو في عدة منه فتأتي بول وني الولد 
يذّعيه السيد والزوج, أو الأب والإبن 
1 رر 2 a‏ یو و 

ومن كتاب ابن المواز» ومن وطى أمَنّه وهي زوجة لعبده» فإن كان السَيدُ 
معزولاً عنها قدر ما فيه استبرای قال أصبغ» / ذلك حَيْضة أو قدرهاء وأتت به 
لستة أشهرٍ من يوم وطى السيّد فهو لاحق به إن لدبا المتراء يعد وطناء نوخي 
| له به 4 ولد وتبقى 2 عصمة الزوج» فإذا مات السيد عتقت»› ولا أن تختار 
نفسهاء وقاله مالك. 

قال محمد» وكذلك وطؤه لأمة2» عبده» إلا أن هذا من السيّد انتزاعٌ لها. 

ومن العتبية:»» روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن ابتاع امه ذات زوج أو 
معتدة هن زو چ من وفاة او طلاق› والمشتري لا يعلم فوطئهاء وقد حاضت في 
عدَّحها حيضةء فالولد لاح بالمبتاع» وهي به أمّ ولد إذا وضعئه لستة أشهر فأأكش 
غير أنّها لا تحل له أبدا لأنه وط في عدة. وقد قيل يُعَجّل عتقهاء وقد قيل 
1 حرفت في الأصل سهرا من الناسخ إلى (حصته). 


ر في الأصل رلأمة عبدم. 
(3) البيان والتحصيلء 4 : 108. 


امه 


1 


يستخدمها بالمعروف حتى يموت» فتعتق من رأس المال» ويرجع المبتاع على البائع 
بقيمة عيب ما كتمه» 
ولو كانت ذات زوج فوطئهاء فإن 3 الزوجٌ غائباً أو معزولاً عنها قدر ما 
فيه براءة رحمهاء فالولد لاحقٌ بالمبتاع» زرد د إلى زوجها إذا وضعت» وتكون اَم ولد 
للمبتاع» فإن طلّقها زوجها أو بشع رع إليه» وحل بوره E‏ 
عتقت من رأس ماله كان زوجها حي أو ميّتأء أو طلّقهاء سبيلُها سبيل ام ول 
وبرجع المشتري على البائع بقيمة عيب ما كتمه من الزوج» وإن لم يكن الزوج 
غائباً ولا معزولً» فالولد لازو ج» ويد الأمَةٌ على بائعها بعيب ما كتمه من غير غرم 
' عليه / لوطئهاء وإن وطئها في ذلك وهي حامل من زوجها أو من غيو» أو ليست 
بحامل» فهو يردها بعيب ما كتمه. 
ومن كتاب ابن الموازء ومن زوج أُمَتَهِ أو أمّ ولده» فأئث بولد لستة أشهرٍ 
ا فادّعاه السيد وأنكره الزو ج» فلا ينفيه (الرو ج٩‏ إلا بلعانٍ إذا بنى 
بها ولم يِب عنهاء فإن التعن, لحق بالسيّد وكانت له أمّ ولد وتبقى في عصمة 
الزوجء 1 كان الزو ج غائباً أو معزولاً عنها بما فيه استبراء» فهو للسيّدء زا دعوى 
للزوج فيه إن قال كنت أغشاها من موضع لا يعلم, لم يُصِدَّق إلا بيت فيكون 
أحق به من السيدء ولو قال السيد الولد مني وقد كنت زوجتُها لرجل غائب» 
فالولد لاحق بالسيد, ولا ينفعه إن أنكره بعد ذلك ولو قدم الغائب فأقرٌ به لم 
يلحقه إلا أن تقوم [بينة على النكاح» فيلحق به دون السيد. ٠‏ 
وكذلك من استلحق ابن أمةٍ لرجل؛ لحق به ثم إن جاء رجل فأقام بينة أنه 
ابنّه محق به. محمد ما ١‏ يطأها السيدُ]2) في غيبته عنها حتى حاضتء وإذا 
ولدت الأمَةَ ولداً فادعاه أبو السيد فإنه يلحق به وبقوم عليه» وتكون له اَم ولد 
كذّبه الإبن أو صدَّقه إلا أن يدعيه الابن فهو فهو أحقٌ به» ولو أخذ منه الابن 


(ا) لفظة (الزوج) ساقطة من الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط بعضه من ب وبعضه من ت. 
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قيستهاء ثم استحقت» رد الإبن ما أخذ, وأخذها مستحمّهاء وقيمة ولدها من 


في الأمَةِ بين الشريكين يطؤها 
أحلثما فتحملء أو لا تحمل 
/ ذكر ابن حبيب الرواية عن عثان» وابن المسيب» وربيعة» وأبي الزناد» في 
الشريك في الأمَةِ يطؤهاء أنه لا يُحَدّ ويعاقب» وتقوم٠٠‏ عليه الجارية. 
من كتاب ابن المواز» قال محمد أصل مالك أن كل وطء يدرأ فيه ا لحد في 
أمة غيو» فإتّها تكونُ به أمّ ولبء وتقوم عليه وإن لم تحمل - يريد وليس المستحقة 
والغارة من ذلك إلا الشريك ‏ فإنها إن لم تحمل من وطمه» فالشريك مُحَيّرٌ في 
التقويم يوم الوطء في ملا الواطىٌ وعدمه» وإن شاء تماسك بنصيبه» وإن حملت 
فقيل من اة تناد أو أن ها ايو ی اونا عاد عملت الريك 
مَخْيرٌ ولا يور حتى تضع» 
قال» ولو ماتت حاملا أو غير حامل قبل النظر فبباء فضمانها من الواطى» 
قاله مالك وتكون له أمّ ولد إن كان ملي ولا جحد وْيْجْلّد عقوبة, ولا قيمة عليه 
في الولدء 
قال محمد» إن كان وطىّ مره واحدة» فالقيمة يوم الحملء وإن كان مراراء 
فإن شاء لزمه القيمة يوم الحمل» وإن شاء يوم الوطءء وإن كان عدياً وقد حملت» 
فلا تقوم عليه, إلا أن يشاء الشريك أن يقوم عليه ويتبعه, [فذلك له» فيلزم 
[ذلك] الواطئ, ولا قيمة عليه في الولدء وإن تماسك]2© بنصيبه» فاختلف قول 
ابن القاسم» هل يتبعه بما نقصهاء وأحبٌّ إلينا أن له أن يتبعه» وقاله مالك وإذا ل 


(1) في الأصل (وتقام). 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 


ممم 


132ر 


تقَوُمُ عليه» [فنصيب الواطيّ بحساب أَمٌ ولدء لا يعجل عتقه عدن أن يلك 
0 واختلف فيه قول ابن القاسم» فقال» يعجلُ عتقه» وقال» لا يعيجّل» / وهو 
حت إليناء وقاله أصبغ ]10 ولا نفع لها في تعجله2» بل الضرر فیه» ويبقئ 
نصفها رقيقاً للاخر» ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم وضعته» وإن لم تضعه» وخرت 
حتى تضعه» ثم تقوم حينئذ [ثم إن مات الواطى فنصييه حيتئذٍ حرء (من رأس 
ماله ولو أعتق المتمسك نصيبه لعتق على الواطئ نصيبه حينئذ) ولو أيسر الواطى 
فاشترى نصفهاء ١‏ 2064 بحساب 1 ولد إلا نصفه الأول(“ إذا کان عدمه 
ينأ ونظر فيه السلطان ختى يولدها الآن ثانية» فتصير كلها أ ولدء وإلى. هذا 
رجع مالك» بعد أن قال أنّها تكون كلها له اَم ولد في عدمه» ويتبع بنصف قيمتها 
ديناء وكان قاله ابن القاسم» ثم رجع عنه إلى القول الاخر. 
قال ابن سحنون» قال سحنون» وقال المغيرة» وإذا بقي نصفْ الأمَةِ في يد 

الشريك» في عدم الوطئ, ثم أيسر الواطى فاشتراه» صار له النصف المشترى» 
مثل نصفه بحساب أُمَّ ولد بالشراءء وأباه سحنون» وقال» هذا لا يقوله أصحابنا 
حتى يولدها ثانية. 


قال ابن حبيب» قال ابن الماجشون» ومطرف, إذا حملت والواطئ مليء 
فلابنٌ من التقوم» وليس للذي لم يطأ خيارٌ فإن كان الواطىٌ عدياًء فالشريك 
مح إن شاء قوم عليه ا ولا باع عليه ذلك النصف ‏ يريد بعد 
الوضع ‏ فيما لزمه» وإلا تماسك بنصيبه» [بخلاف العتق, لأن الواطى جنى على 
ملكه وملك غيو» وني العتق لم ين إلا على ملكه» ولو مانت قبل التقويم ضمتهاء 
ولا يضمنها في العتق إلا بالحكم, قالاء ولا قيمة له على الواطىٌ في الولد, تماسك 


ر1 مابين 0 ساقط من ب. 
(3) ما بين معقوفين ساقط من: لب وبقِضه e‏ من م 
)4( (إلا نصفه الأول) ساقطة من ب. 
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بنصيبه]' أو قوّمه عليه» قالاء وإن تماسك» بقي نصفها بحساب أمّ ولب / فإن 
عاد فوطتها ثانية» عتق نصفه لقطع الذريعة إلى باطل» ولا يقوّم عليه نصيب 
شریکه» وإن أيسرء إذ ليس بابتداء عتق» وهو كوضع خدمة من عتق تقدّم» ولو 
أعتق المتمسّك نصييبّه عتق على الآخر نصیبه» لزوال ما كان يُرْجَى له من ملكها. 

وني كتاب ابن سحنون, إن تمسنّك أتبعه بنصف قيمة الولد» وعتق على 
الواطئٌ نصيبّه» وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب عن عبد اللاك ومطرف» قال 
ابن حبيب(» وقال مثلهما أصبغ وقال» وأنا أخخالف ابن القاسم في اتباعه بنصف 
قيمة الولد في تمسّكه. وعدم الواطئ. 


قال ابن حبيب عن مطرف» وابن الماجشون» ولو وطى المعتقة إلى أجل» 
لاعتقناها عليه» ما قلنا في الشريك الواطئ©) يعاود وطأهاء وقد تمسك شریکه» أو 
لا سبيل إلى البيع عليه» ولا إلى منعه بغير العتق» ولو وطى لمعت بعضها وم 
تحمل» قدرنا على منعه ببيع نصيبه عليه» وقال أصبغ في ذلك كله لا تعتق 
عليه» ويُمنع بالأدب» ويحال بينه وبينهاء إلا أن تحمل المعتقة إلى أجل» فق 
عليه وقال ابن حبيب» لا تعتق عليه في وَل ذلك» ويؤدّب» إل أن یعود» وبين 

ْ استحقاقه فيعتق عليه نصيبه. 


ومن كتاب ابن سحنون» وابن المواز» وإذا أحبل الأمَةَ وال أحد 
الكريك 0 فهو كالشريك نفسه في اليسر والعسر» غير أن الابن يتبع أباه 
بقيمة مصابته أيضاً مع ما يتبعه به الشريك إن كان مُعْدِماء قال ابن المواز» يتبعه 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(2) في ص (عن مالك) عوض عن عبد الملك. 
(3) في ت (ابن الماجشون) عوض ابن حبيب. 
(4) لفظة (الواطئ) محذوفة من ب. 

(5) في الأصل (لا يعتقا عليه). 

(6) كتبت في الأصل (والولد). 

(7) في ص (أحد الشركاء). 
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بنصف قيمة الولد ونصف نقص / الولادة' ثم إن أيسر هذا المحبل» فاشترى 
نصف الآخرء لم تكن له أمَّ ولد إلا بحمل آخر. 

[قال سحنون» فإن أعتق المتمسّكُ نصفه أعتق على الأب النصف الآخر. 

ومن العتبية]:2» قال سحنون, في الأمَةِ بين الشريكين يولدها أحدهماء ثم 
قال الآخرٌ قد كنت أعتقتُها قبل ذلك» قال» تعتق عليهما ولا شيءَ على الواطى» 
ويلح به النسبء وِيُؤدّبُ إن لم يعذرٌ بجهلء 

٤ 5 ١ 0‏ 5 £ ع 5 ع 

قال يحيى بن عمر» وإن كذبه الواطى وهو ملي» فهي له ام ولد ويغرم نصف 
قيمتها لشريكه يوم الوطء وإن كان عديا فهي حرّة الساعة صدّقه الآخر أو 
كذّبه. 


في الأمة بين الرّجلين يعتق أحلهما نصيبّه فيباء 
ثم تحمل من الاخر, أو من مبتاع منهء أو تعي ولدا 
أو حمل منه وبعضها حر 

من كتاب ابن المواز» وعن أْمَةٍ بين رجلين» أعتق أحدهما نصيبه منهاء فلم 
تقوّمْ عليه حتى أحبلها الآخر قال أشهبء تقوم على الأوّل«3» ويلحق الولد 
بالثاني» ولا جحد ويغرمُ نصف قيمة ما نقصها الواطىّ إن غصبها. قال محمد, وهذا 
الذي“ قال ابن القاسم هو الصواب أن تعتق عليهما من ساعة حملت» وعليه ها 
نصف ما نقصّها إن أكرههاء 


را في ص وت (ونصف قيمة الللادة) وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 

رد البيان والتحصيل. 4 : 140 مما بين معقوفتين ساقط من ت وص. 

(3») كتبت في ص وت (على الأب) وذلك خطأ واضح. 

ر4 كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى (وهذا وهل والذي قال ابن القاسم) والظاهر أن ما في ب هو 
الصواب لابتعاده عن الركاكة في الاسلوب والاضطراب فيه. 
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قال ابن حبيب عن ابن القاسم» ولا يدل ويعاقبٌ» كان للأوّل ال أو 0 
يكن» وإن لم تحمل» قوّمتها على المعتق بالعيب الذي دخلها بالوطء وعتق عليه 
جميعهاء 

قال في كتاب ابن الموازء / إذا ملت» عتقت عليهماء ویلحق الولد ا 
وا يلزمه فيه ف وولاؤه ليه ولا يكون معتق نصفنها فيه شي 

وقد غلط في هذا بعض أمّتنا ‏ يعني ابن القاسم - وروي عنه أن له 
نصف ولائه» فقلت لمن روا وكام لواحب فأعتقها ثم ولدت بتزوييج » أللمعتق 
في ولاه ولدها شيءٌ ولم يَمَسمّه له رق ؟ فقال : لاء ورجع عمّا روى» وهذا القول في 
كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم» قال سحنون, بلغني أن ابن القاسم يقول» 
ولاء الولد ينه وبين معتق النصف» وقال غيره النسب أول به. 

ومن كتاب ابن الموازء وإذا ولدت الأمَةٌ بين الشريكين» فأعتق أحدها 
نصیبه منباء ثم ادعى الآخر الولد» قال ابن - يبطل عتق قى المعتق» وتقوم عل 
الواطی» فيغرم [نصف!1) قيمتها يوم وط ويلحق به الولدء فإن كان عدياً اتبع 
بنصف قيمة الولد. 


قال محمد, إِنّما يتبع بنصف قيمة الولد إذا أعتق حصت بعد ا فما 
وهي حامل» فلا قيمةً له في الولد. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ» اختلف قول ابن القاسم فيباء والذي ناخد به 
أن يكون الولد به لاحقا فلا قيمة عليه فيه ولا فيباء [لأنّه ثبت ولا الصف 
لمعتقه» فلا يتتقل بإقرار هذاء ونصفها عق على الآخرء وولازها بينهماء قال ابن 
القاسم فيه وني كتاب ابن الموازء ولو أعتق أحدهما نصيبّه بعد أن حملت من 
الآ فإن كان الواطىٌ ا قومت عليه» وبطل عت صاحبه» وإن كان عدياً 


(1) كلمة (نصف) ساقطة من ب. 
(2) في النسخ كلها (لاحق) وقد نصبناها باعتبارها خبرا لكان. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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جاز / عتق المعتق» وكذلك لو أقرَّ أنّه كان أعتق نصييّه منها قبل (أن) تحمل من 
الواطلي. قال ابن المواز عن ابن القاس في التي أعتق أحدهما بعد أن حملت من 
الآخبر» والواطى عديٌ أن جميعها تعتق» والولاءٌ بينهماء وولاء الإبن لأبيه» وعليه 
نصان قيمته للآخر إن استهل» قال أصبغ» إلا أن يعت الثاني بعد علمه بالحمل» 
فلا يجب له في الولد قيمة» وهذا رضى منه بتركهاء وإن لم یعلم» فله قيمنّه وقت 
يُسعبل بأخذهما أو يتبع الأب بها في عدم ولو ضرب رج بطنها قبل عق الثاني 
ع ميا (فلأبيه غرة حر)(!) ويأحذ منه الآخر نصف قيمة ا وإن كان 
عدياً وقد أخحذ الغرة وأتلفهاء أتبعه بنصف عشر قيمة ة الم يشمت الجنين؛ إلا أن 
يكون ذلك أكثر ممّا أخذ في الغرة» فلا يزادء ولو لم يأخذ الأب في الغرة شيئا 
لعدم الجاني أو هروبه» لم يكن للشريك عليه بذلك شيء. 
قال محمد جيّدة» إلا قوله إن عتقه بعد علمه بالحمل رضي بترك القيمة» 
فلا يُعْجِبيء ولكن يحلف ما أردت» عتق ما لزم عتقه غيري» ولا إسقاط ما لزمه 
فيه» يعني الولد. 
قيل لأصبغ والمعتق نصفها إن أحبلها المتمسنّك» فأعتقها عليه, أو لم تحمل 
فيعتقها عليه يريد نصيبّه هل عليه ها ما نقصها ؟» قال» قال ابن القاسم» إن 
طاعت» فلا شيءِ ء ما ولا خد علا [للرق الذي فيا]()» وعليها لدت وإنْ 
أكرهها ودّى إليها نصف ما نقصهاء كالذي يأخذ في مهرها يكون بيدها کاهماء 
٠‏ وما الجناية عليها فنصفه اء والنصف / لسيّدهاء قال ابن القاسم» ولو أعتق 
أحدهما جميعهاء ثم وطعها الآخرء يُدْرَاً عنه الحدّ إن كان المعتق لا مال له» وإن 
كان مايا وتَعَذّر بالجهل فكذلك» 1 كان عالماً بما يلزمه» خد إن كان المعتق 
مليأء ولا يلحق به الولد» وولاؤه للمعتق» وعلى المعتق للواطئ نص قيمة الأمة يوم 
العتق» فلم يجعل للثاني أن يعتق بعد عتق الأول [وخالفه أصبغ» فال يد 


(1) في ب (فلأبيه ديته). 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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5و 


بكل حال؛ وللآخر أن يعتق بعد الأول جميعهاء ولو مات الأرل]“ قبل التقوي» لم 
يزم ذلك تركه:2» وكذلك قال ابن عبد الحكم وأشهب» ومطرف» وابن 
الماجشون» وقاله سحنون. وقال جميع أصحابه يخالفونه(. 

وقال ابن حبيب : بقول ابن القاسم, إلا في الحدٌّء فيسقطه للشبهة. 

قال ابن المواز» قال ابن القاسم» وإذا أعتق نصيبّه من أَمَةِ ثم باع المتمسّكُ 
نصفها أو جميعهاء الاك ال عتق نصفها على المبتاع» والولاء بينهماء 
ورج بنصسف اخ إن اشتراها كلهاء وبنصف قيمة العيب ف النصف الآخرء 
على أن نصفها حر وقال في الجزء الثالث [يكون]:*؛ عليه الأقل من نصف قيمتها 
بالعيب» [أو نصف الثمنء ا 
وعليه نصف قيمتها بالعيب]57» ويسترجع ما بقي» وكذلك لو لم يُولِدُهاء 07 
أعتق» فذلك نافد ويرجع بما ذكرناء وكذلك لو فاتت بالموت» أو ۾ تفت 


بحوالة أسواق» وفسد البيع [لعلمه](» سيت التقوم» فعليه القيمة يوم 5ظ 


على أن نصفها حرّء ثم يقوُمُ هو على المعتق قيمتها الآن. 
في الأمَةِ بين الشريكين تلد من وطء أحلاماء 
ثم يولذها الآخر وكيف إن كان ؟ 


ومن كتاب ابن المواز» [قال ابن القاسم]”؛ » في الأمَةِ بين الشريكين 
يطؤها أحدُهماء فتحمل ثم تضع في عدمه» فلزمه نصف قيمة الولد يوم وضعتهء 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(2) في الأصل (تركته). 

(3) كتب في النسخ كلها بمذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 

(4) كلمة (يكون) ساقطة من الأصل. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ت 

(6) كلمة (لعلمه) ساقطة من ب. 

(7) (قال ابن القاسم) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت وكتبت في ب (قال ابن المسيب). 
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ونصف ما نقصهاء وبقي نصمّها بحساب أمّ ولد فوطعها الثاني فأحبلهاء فإتها 
تعتق مكانها حين حملت» ولا يتبع الثاني في الولد بشيء2» وإن كان مليّاً والحكم 
على الأول كا هوء وقد قيل إن لم ينظر في أمر الثاني حتى وضعت» كان على 
الثاني نصف قيمة الولد, وإن كان عديما, محمد» وهذا غلط» والصواب ما قال 
ابن القاسم» لا يتبع الثاني في الولد بشيء بكل حال رقيل إن لم يفرع من الحكم 
ف إلا ول3) في عدمه حتى أحبلها الثاني ونظر ذف فيه قبل أن تضع أو بعد أله 
لا شيءَ ء على الأول من قيمة الولد في عدمه]» ولا ما نقصهاء وتكون الام 
ر ولا شيءَ على الثاني أيضاً في الولد» وقال عبد الملك» إذا حكم على الأول ثم 
أحبلها الثاني» كان عليه قيمة الولد على أنه ولد أمّ الولد على الرجاء والخوف» فلم 
يعجبنا هذا لأنّها بثبوت النطفة في رحمها حبلاً حر فلم يجب في الولد يوم 
الوضع للأول شي ولو أحبلها بعد أن أعتق الآخر نصفه منهاء صارت حرّة 
ساعة الحمل» والولد لاحقٌ بالنسبء ولا قيمة ولد لعدم هذا. 

قال ابن الموازه؟»» والذي اذ به من ذلك إذا لم ينظر في أمره / الأول الذي 
أولدها حتى أولدها الثاني» عتقت عليهماء ولا شيءَ على الأول زلا عل غيوا عن 
قيمة ولد ولا غيره» ولا يكشف الأول عن عسر ولا يسل لأ الأول يقول قوموا عَلَيَّ 
مصابة صاحبي يوم وطئت حتى لا يلزمني للولد قيمة» فلا يقدر على ذلك لفوتها 
بحمل الثاني فتكون حرَة منهماء ولا قيمة ولد على واحدٍ منهماء وغير هذا 
ل 


38 
- 


ومن كتاب ابن سحنون. ومن العتبية» روى يحبى بن يحبى عن ابن 
القاسم إذا ولدت من الأول و وطئها الثاني فأولدهاء م يحَدٌ ولحق به ولده ونكل, 
ل الأول قيمتها وهي له 4 ولد. 


(1) في الأصل (فوطئها الباقي) وذلك سهو من الناسخ. 

(2) في الأصل (ولا يتبع الثاني بالولد في شيء) وقد أثبتنا ما في النسخ خ الأخرى. 
(3) في الأصل 5 الأألاد) وني ب رفي الولاء) وقد أثبتنا ما في ص وت. 

(4) (في عدمه) ساقطة من ص وت منبتة من الأصل وب. 

(5) في ت (قال ابن القاسم) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 


(6) البيان والتحصيل؛ 4 : 113. 
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قال سحنون في كتاب ابنه» ولا شيءَ عليه من قيمة الولد» وعلى الثاني للأوّل 
نصف قيمة الولد» على أنه ولد أمّ ولد يقاصّ بذلك الأول فيما لزمه من [نصف 
مار الأ يوم وها 

قال ابن القاسم في العتبية:2», وينكل والثاني أشدّ نكالاً» فإن لم يكن للأول 
مال لم تقوم على واحد منهماء وتعتق عليبماء [والولد لاحقٌء والنكال عليهما]!©, 
قال سحنون في كتاب ابنه» إن كان الاول عديما عتقت عليبماء وللثاني على الاول 
نصف قيمة الولد على أنه رقيقٌ» ولا شيءَ على الثاني [أيضا للأوّل]4) من قيمة 
ولده» وقد بلغني أّه قال على الثاني أيضأ للأوّل نصف قيمة ولده على أنه ولد اَم 
00 

- قال سحنون في العتبية(5)» وني كتاب ابنه» ولو كان فا شريلكٌ ثالث هماء 

فإن كان الأول ملا غرم لشريكه ثلثي قيمتهايوم الوطءء وآخذ من الثاني قيمة 
ولده / [ولد أمّ ولد وفيها قول آخر وهذا أعدل. 

قال في كتاب أبنه. وإن كان الأول عدياً عتق نصييّه ونصيب الثاني وعلى 
الأول ثلثا قيمة ولده](6) عبداً لشريكه» وعلى الثاني زثلثُ قيمة77) ولده للثالث 
الذي لم يطأء ويبقى ثلثها للثالث رقيقاء فإن شاء هذا الثالث أن يتعاسك فعل» 


(1) ما بين معقوفتين منقول من نسخ المقابلة وقد عوض في الأصل بقوله (قيمة الولد وعلى الأول للثاني) 
وذلك غير مناسب لسياق الكلام. 
ب سي م 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 113. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ت. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(5) البيان والتحصيل؛ 4 : 132. 
)6( ما بن معقوفتين ساقط من ب. 
(7) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى (قيمة ثلث) بإضافة القيمة للثلث لا باضافة الغلث 
(8) (ويتبعه) ساقطة من ت وص. 
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له» فإن فعل عتق ثلثا الأمة على الأول» وما نصيب الثاني فإنّه يعتق على الثاني 
بالولد» وليس للثالث أن يقوم على الثاني في عدم الأول» إذا لم يبد فسا أو إذا 
ضمّنّ الثالث الأول نصيبه من الأمة» كان على الثاني ثلث قيمة ولده للأول ولد أَمْ 
ولدء وإن لم يضمنه نصيبّه من الأَمَةَ» فعلى الأول ثلثا قيمة ولده رقيقاً للثاني 
وللثالث وعلى الثاني ثلث قيمته للثالث. 

قال ابن سحنون» وروي عنه أن الثالث إن ضمن الأول ثلث الأَمَة» فعلى 
الثاني للأوّل ثلثا قيمة ولده ولد أ ولدء [وإذا لم يضمئه فعلى الثاني ثلث قيمة ولده 
للأول ولد أمّ ولد](2» وثلث قيمته للثالث رقيقاً. | 


وذهب سحنون» أن لا يلزم الثاني من قيمة ولده للأول شيم لأن نصيب 
الأول عتق عليه» فكيف يازم فيما هو عتيقٌ قيمة ولد. 
ذلك فأولدهاء قال في العتبية“» ولم يعلم كل واحدٍ بما صنع من قبله» قال فقد 
وطعها الاول(؟) وهي له آم ولب وعليه لشريكيه / ثلثا قيمتها يوم وطىئ» وعلى كل 
واحلٍ من الشريكين [للأول]0) قيمة ولده ولد أمٌ ولدء فيتقاص هو وهما فيما لكل 
فريق على الآخر» ويترادان77). الفضل» وإن کان الاول عديما عت نصیبه» وعليه 
ثلث قيمة ولده رقا لشريكيّه وعلى الثاني 5 ولده ثلث فيمته 8 للثالث» ولا 
شيءَ عليه للأوّل» ل نصيبه من الام يوم وط الثالث«9) 1 ویعتق نصيبٌ 
الثاني أيضاًء والثالث ولا شيءَ على الثالث في قيمة ولده للأولين. 
(1) في الأصل (إذ لم يبد فساد). ۰ 
(2) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى. 
(3) البيان والتحصيل» 4 : 132. 
(4) البيان والتحصيلء 4 : 132. 
(5) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى فقد ضمنها الأول. 
(6) (للأول) محذوفة من ص وت مثبتة من الاصل وب. 
(7) في ص وت كتبت (ويتزايدان الفصل). 
(8) لفظة (رقا) ساقطة من ت وض. / 
(9) كذا في ت وص وهو الصواب وكتبت في الأصل وب (يوم وطى الثاني). 


45د 


7و 


ومن العتبية(!» قال ابن الماجشون, في أمةٍ بين رجلين ولدت ولدين في بطنين 
أو في بطن» فادّعى كل واح ولدا منهماء فمن استلحق الولد الأكبر لحق به 
وكان عليه [نصف]© قيمة الأمَةِ لشريكه. [وله على شريكه]*23 الواطى بعده 
قيمة رلده» ويترادان الفضل» هذا على قول عبد الملك» قال وإن كانا في بطن ذُعِيَ 
إليهما القافق ولا يلحقاهما“ إلا برجل واحدٍ, ولو ألحقا بكل واحد من 
الأشراكد 2 لم يقبل ذلك» ويكونا كول واحد, قالت القافة اشتركا فيه فلا يقبل 
ذلك حتى يلحقٌ بواحد. ) 

قال في كتاب اخر» ويدفع إلى غيرهما أبدا حتى يلحقا بواحد» وهذه المسألة 
من اّما في كتاب ابن سحنون. 


في المدبرة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل ب بين الشريكين 
تلد من وطء أحرجماء وكيف إن ولدت من الآخر أيضاً ؟ 


ومن كتاب ابن سحنون, ولو أن مدبرة بين ثلاثةِ ووطئها / واحد بعد واحدء 
فأولدها كل واحدٍ منهم ولد فإن كان الأول مليّاً فعليه لشريكيه ثلثا قيمتها أمة 
وتكون م ولد له» وبرجع على شريكيه على كل واحد بقيمة ولده اَم ولد» ويترادٌان 
الفضل إن کان ملي وإن كان عديماً عتق عليه نصيبه وغرم لشريكيه ثلثا قيمة 
ولده .ولد مدبرةٍ على الرجاء أن يعتق أو يرق» ويعتق على الثاني 'نصيبه» وعليه 
للثالث ثلث قيمة ولده. وِيُعْتَقُ نصيبٌ الثالث» ولا شيءَ عليه في ولده هما. 


(1) لم يتيسر لنا ربط النص بأصله. 

(2) كلمة (نصف) ساقطة من ب. 

(3) (وله على شريكه) ساقطة من ب. 

)4( في النسخ كلها رلا يلحقانبا) بإثبات النون والصواب ما أثبتناه لأن لا هنا للنبي لا للنفي. 
(5) كذا في ب وهو الصواب وقد كتبت محرفة في النسخ كلها. 
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قال محمد وعلى ما بلغني عنه في الأمَةٍ أن على الثاني ثلث قيمة ولده للأول» 
[وعلى الثالث]222 للأوّل والثاني ثلا قيمة ولده» ولو كان الثالث لم يطأ قوَمت على 
الأول في ملائه» وتكون له أمّ ولد ويغرمٌ ثلثي قيمتها لشریگیه» رع الثاني قيمة ولد 
م ولد» وإن كان عدياً عتق نصيبه» وللثالث [إن E‏ أن قوم عليه ويتبعه» 
٠‏ فإن فعل عى ثلثاها على الأول» وكان للأَوّل على الثاني ثلث قيمة ولده مدبرة 
من سبب هذا الثلث الذي قد قم عليه للثالث» ويرجع الثاني على الأول بثلث 
نه ولد 0 أمديرق) ويُعْتَقٌ أيضاً نصيبٌ الثاني منهاء وإن تمسسّك الثالث بنصيبه 
فليس له تقويمٌ على الثاني» وله على الأول ثلث قيمة ولده» وعلى الثاني كذلك 
ويكون 0 على الأول ثلث قيمة ولده» وليس للأول على الثاني من قيمة ولده 
شيء لان نصيبه فيها عتق قبل أن يطأ الثاني. 

قال محمد واختلف قرلّه في ولد الأمَةِ في رجوع / الثاني على الأول بثلث 
قيمة الولدء والمدبرة مثل الأَمَة. قال سحنون, وهذا على قول كثير من أصحابنا. 

واختلفوا في مدبرة بين رجلين حملت من أحدهماء فقال المغيرة يُلْحَق به 
الولد ويرم نصف قيمة الولد لشريكه؛ ويبقى نصفها مدبراء ونصفها بحساب اَم 
ولدء فإن مات المدبر وله ثلث تخرج فيه» عق نصف الشريك فيه ويصير له 
ولاه وإن م يدع شيعا وعليه دَيْنّ حيط بال قوت ححينفذ على واطتهاة وحل له 
وطوّها من يومئذ» وإن مات الواطىٌ أولاً عتق نصيبه» وبقي نصيبُ الآخر مدير 
وقال عبد الملك» على الواطئ لشريكه نصف قيمتها يوم وطئ وانقطع الأمرُ فيهاء 
وهذا قول مالك وجيمع الرواة. قال عبد الملك» فإن كان عدياً كان نصفها فايرا 
ونصفها بمعنى أمّ ولد إلا أن يشاء الذي لم يطأ أن يقوم على الواطئ» ويتبعّه فذلك 
له» وتصير أُمّ ولد للواطئ. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) (إن شاء) ساقطة من الاصل. 
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قال غیره» فان ی فله على الواطئٌ [نصف]201 قيمة قيمة الولد يوم تضعه» ثم ِنْ 
أفاد مالاً ل تلزمه قيمة في الأمّ وإن مات الواطىٌ عق سهمه فقط» وإن مات 
الآخر أولاً فارق سهمه الدَّينَ» فاشتراه الواطى ثم مات قبل أن تلد منه ثانية» كان 
ذلك اله رر والنضك العديم هرا فال لاف ر حت والواطى 
ملي» فعليه الأقل من قيمة الجرح أو من قيمتها أجمع» فإن کان الجرح قل اداه 
وأدى لشريكه ما بين نصف قيمتها ونصف / قيمةٍ قيمةٍ الجرح من الفضلء لأ ما 
يجب له من القيمة قيمة الرق» وهي بذلك أُمّ ولد هذا لملائه» فلزمه فيها الأقل» 
وقد صارت مرجنةً بجنايتباء فلا تسلم القيمة كلها للذي لم يطأ. 
قال أبو محمدء وهذا الذي كتبتٌ بعبارتي ا یت من قول عبد الملك» 
وهو يقرب من معناه عندي وإن غيّرت لفظأء والله أعلم» وصوّب سحنون كلام 
عبد الملك وقال» في معتقة إلى أجل بين ثلاثة وطئوها متفاوتين کل واحد يولدها 
ايمل عدخ من فل قال تی عل كلهم » وإذ لا سبيل إلى وطثهاء وإن 
سا كن واحدٍ لم تقوّم عليه» وعليه لصاحبيه ثلثا قيمة ولده 
معتقة إلى أجل» أا ترى لو عجل أحدُهم عتقها م تقوم عليه | إلا في قول 
9 الرحمن يعجّل عليه قيمة الخدمة لشريكيه» ويعجّل عتقها؟ قال وأرى أن 
تعتق عليهم في ملائهم وعدمهم» وعلى الأول لشريكيه ثلثا قيمة ولده على أله معتل 
إلى أجلء وعلى الثاني للثالث ثلث قيمة ولده كذلكء ولا شيءَ على الثالث» ولا 
شيءَ للأول. | 
وقال كثيرٌ من أصحابنا فيمن وطى معتقة إلى أجل فأولدهاء أنه يعججل 
عتقها عليه [إذا زالت خخدمتها بالولادة]2» والوطء بعتق الأجل. ٠‏ 


قال سحنون» وكذلك من أذن اد في تدبير امه فأولدها السيّد فإنّها 


تعتق لأنها معتقة إلى أجل أولدها السيّدُ قال في المعتقة إلى أجل» وإن بقي الثالث 


(1) كلمة (نصف) انفرد بها الأصل وهي ساقطة من سائر النسخ. 
(2) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (إذا زالت منها الخدمة بالولادة). 
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فلم يطأهاء عتق نصيب الواطفين» وللثالث / على كل واحدٍ ثلث قيمته, وللثاني دار 


على الأول ثلث قيمة ولده» ويبقى نصيب الثالث بيده معتقاً إلى أجل» وقد قيل 
لا شيءَ على الثاني للأول» لأنّه وطىّ نصيبه وهو حر. 

ولو كاتب مکاتبة بين ثلاثةٍ وطئوها کا ذكرناء فأتت من کل واحد و 
لا يعلم ما فعل من قبلهء فع مذهب ابن القاسم وأشهب» إن كان الأول ملا 
حيرت في أن تعجز نفسها تقوم على الأول» وبين أن تهادى» فإن قوّمت عليه 
[غرم ثلشي قيمتها أمَة لشريكيه. وصارت له أمّ ول» وغرمَ له كل واحدٍ منهما قيمة 
ولده]' 1 ولد أُمٌ ولد ويترادون» ولا شيءَ عليه هو في ولده» وإن تمادت فإذا ادت 
عتقت» وإن كان الأول عدياً عتقت عليهم كلهم. 

قال سحنون» هذا قول ابن القاسم وأشهبء ونا أى إن كان لها مال ظاهرٌ 
والأول مليءٌ» فليس ها تعجيز نفسها ولتعا5() مكاتبة. 

قال ابن القاسم» وإذا وطىّ مكاتبة بينه وبين شريكيه» فاختارت القادي» 
أحذت e‏ ا ا فإن أذت ردت القيمة إليه» وإن 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم إن اختارت المقام على الكتابة يد 


من الواطی 50 قيمة الكتابةء فإن وقفت» فأدّت» عتقت» ورددنا إلى الوط ما 


أوقفناء وإن عجزت» أحذ الذي لم يطأ تلك القيمة» وصارت اَم ولد للواطئ» 
وأعجب ذلك أصبغ إلا قوله / نصف قيمة الكتابة. 

نصف قيمة الكتابة](3» فیتعجله شریکه» ل إيقافه ضررٌ وغررٌ» فإن أدّت فالولاء 
هماء وإن كان عديما تركت» فإن أدّت عتقت» وإن عجزت باع المتمسّك 
(1: ` ما بين معقوفتين ساقط من ص. ` 


| في النسخ كلها (ولتهادى) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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مصابته وأنْبعَ الواطىٌ بنصف ما نقصها مع نصف قيمة الولد» قال حمد» حسنٌّ 
إلا قوله» يعجّل للشريك نصف قيمة الكتابة» فهذا غلطء لأن مالكاً لم يجز بيع ما 
على المكاتب إلا بخلافه, ولا تقع القيمة من السلطان بغير الذهب والورق» 
والصواب آلا حك على الواطيٌ إلا بعد العجز, وأن لا يوقف شيءٌ إذا كانت 
قائمةً بنجومهاء فإن عجزت فهي للواطئ أم ولد في يس وإن كان عديماً ‏ يريد 
يوم العجر ‏ مساك صاحبه بنصيبه مثا رقيقا. 

ومن كتاب ابن المواز» قال والمدبرة إذا أحبلها أحد الشريكين قوّمت عليه 
وصارت له ام ولد وكذلك من ابتاع مدبرةٌ فأولدها فهي له م وله ويتمٌ البيعَء 
وإن كانت مكاتبة حيرت بين أن تُفْسَحَ كتابتُها وتكون أُمٌ ول أو تبقى تؤدّي 
إلى مشتريها بائي الكتابة ثم عق وولاؤها للبائع. 

فإن عجرت فولاؤها للمبتاع» وإن اشترى مكاتب مدبرة فأولدهاء فإنه يوقف 
عنہاء ويوقف الثمنُ» فإن أدى بقيت له أَمّ ولد (وإن عجز)'» رد ابيع ورجعت 
مدبرة» وولدها مدبرء ورد لثمن على العبدء إا أن يكون البائع مليّاً فلا يوقف 
الثمن» وتوقفى الجحارية. 


في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين 
ومن وطء المتبايعين 
0 ل و ات ف الا بيت 
. الشريكين يدلآنها في طهر واحدٍ أو كانا متبايعيْنء فليعاقبا بقدر اجتهاد الإما» 
ويعزطها عنهما بيد امرأق» قالاء أو بيد عد حتى تحيض» فيبيعها عليبماء أو 
يتقاوياها حتى يملكها أحدُهماء ولا يتركها بينهماء أو تلد فيدّعي لولده القافة» فمن 
ألحقوه به كان ولده وهي به أمّ ولد» وكذلك قال ابن عبد الحكم وأصبغ عن ابن 


(1) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (وإن عجزت). 
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القاسم» وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال ابن الماجشون» 
فإن ماتت وهي حامل فهي منبما إن كانا شريكين» وإن ماتت وبقي الولد» فمن 
اذّعاه منهما فهو ابنّ له» وتكون منه مصيبة الام 

قال سحنون في كتاب ابنه» وقد ألحق عمر الول بالقافة» وذكر هو وابنٌ 
حبيب حديث مالك, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان يُليط28 أولاد 
الجاهاية بمّن اذّعاهم في الإسلام» فأ رجلان كلاهما يدعي ولد امرأق» فدعا 
عمر قائفاء فقال اشتركا فيه إلى آخحر الحديث» وقول عمر وال أيّهُما شعت. 

قال ابن حبيب وكذلك قال ابن القاسم» ورواه عن مالك في الأمّة تأي 

لد من الشريكين» فتقول القافة اشتركا فيه فليوال:2) أيّهما شاء إذا بلغ» وقاله 

أصبغ» وقال مطرف : بل يقال للقافة ألحقوه بأفصحهم / به شبهأء ولا يترك 
وموالاة م اخ وقاله ابن نافع وابن الماجشون. 

قال ابن حبيب» قال مالك» ويجزي القائف الواحد إن كان عدلاً وم يوجد 
غيره» وقد أجازه عمرء قال مالك» ومن أسلم اليوم فاستلاط ولداً بزنٌ في شرك 
فهو مثل حكم عمر فيمن أسلم من الجاهاية» وقال ابن الماجشون» لا وح 
بقولهم فيما كان من ولادة الجاهاية والنصرانية» [وروى مثله أشهب عن مالك» 
وروي عنه انه لا يجري إل قائفان30©, لان الناسَ قد دخلوا. 


0 مطرف 0 9 في قرفم في اواد 00 والنُصرانية](4) 0 ابن 
يجزي في ذلك وفي الم المشتركة والمتبعة إذا كان عدلاً ب ع إلا ما روى 


£ 
2 


اشهب. 


(1) بضم حرف المضارعة أي يلحقهم بهم جاء هذا الفعل في لسان العرب وفي تاج العروس ثلائيا. 
(2) (فليوال) جاءت في النسخ كلها بغير حذف حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 

(3) في النسخ كلها (إلا قائفين) والصواب ما أثبتناه. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 


-- 163 لس 


10ظ2 


ومن العُتيّةه» روى أصبغ عن ابن القاسم وابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون» وعن أصبغ ع ابن اقاي فيمن باع مه قد وطئها ولم يستبرئها 
فوطئها المبتاع في ذلك الطهرء فأوقفت» قال ابن حبيب» فان حاضت أخذها 
المبتاع» وإن ظهر بها عيبٌ ردَّها إلى البائع» وإن ماتت فهي من البائع» وفي 
الكتابين» فإن ظهر بها حمل ثم ماتت قبل أن تضعه.. فمصيبتها من البائع. 

قال في العتبيّة2)» طاوها الحمل أو لم يطلء ويأخذ المبتاع ماله ويعاقب إن لم 
يعذر بجهل. 


[قال في كتاب ابن حبيب» ولو أقرٌ المشتري بوطتها والبائع منكر للوطء / 
فأوقفها السلطان فماتت قبل أن يتبِيْنَ أو بعد أن تبيّنَ ولم يض للحمل ستة 
أشهر» فالمصيبة من البائع افر بوطثها أو أنكر, حتى إذا مضى لحملها ستةٌ أشهرء 
ولا ينظر إليه القافة إذا لم يقرٌ البائع بوطفها في ذلك الطّهر» وإذا وطثها البائع 
المبتاع في طهر فماتت قبل أن يَتَبيّنَ الحمل» أو بعد أن تبين» فهي من البائع» 
بخلاف الأمَةِ بون الشريكين يطوّها في طهر ثم تموت وبعد بيان الحمل أو قبلء 
فهذه مصيبيُها منبما]:3»» قالوا في الكتابين فإن وضعت لأقل من ستة أشهرٍ من 
وطء المتبايعين في طهر واحد فهي من البائع» كان سقطا أو تاملا حيا أو متا 
وهو ولد له» هي ام ولد له فإن وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع» قال في 
العتبية“» أو مقدار نقصانها بالأهلّة فصاعداء تقارب الوطئان في ذلك أو لم 
يتقاربا» أو وطىٌّ هذا اليوم وهذا غداء والولد سقطاً أو تاما ميّتاة»» فهي من 
المبتاع» والولد .لدم وهي له م ولد ولا قافة ف الأموات. 
)1( البيان والتحصيل. 4 : 148. 
22 البيان والتحصيل؛ 4 : 148. 
)3 ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
رى البيان والتحصيل 4 : 148: 
25 كذا في النسيخ كلها على تقدير والولد كان سقطا إل وأما في ب فقد جاءت العبارة أو الولد سقط أو 
تام دون ذكر (ميت). 
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وقال سحنون» إن مات بعد أن وضعئه حيَّأُ, دعي له القافة. 

قال في الكتابين» وإن وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع والولد حي؛ دعي 
له القافة» فمن أَلْجِق به لحق» وكانت له أمّ ولد. 

وقال سحنون في كتاب ابنه» في وطء الشريكين أو المتابعين» فظهر بها حمل 
م تموت قبل / الوضع» فضمانها منهماء ماتت قبل ستة أشهر من وطء الثاني أو 
بعد إلا أنه إّما يضمن المشتري في البيع الأكثر من نصف قيمتها يوم وطثهاء أو 
نصف الثمن» ولو أسقطت قبل تمام ستة أشهرٍ أو بعد» فهي تعتق عليهما في 
الوجهين؛ ويضمن المشتري الأكثر کا ذكرناء ولو وضعئّه حيّاً بعد ستة أشهر من 
وطء 0 ثم مات قبل أن يدعى له القافة» قال» يدعى له القافة 2 إذ 
لا يغير الموثٌ شخصه» فإن مات عتقت الأمة عليهماء وغرم المشتري الأكثر کا 
ذكرنا. 


قال فيه, وهو في كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون» ولو لم يمت الوللٌ» . 


ومات أحد الأبُوين قبل نظر القافة» قال» ينظروه مع الباقي» فإن ألحقوه به ألحق به» 
قال .سحتون» فان كان مشترياء: فعليه. الأ کار کا ذكرناء قال ابن حبينب. عن أبن 
الماحشوة فن لم يلحقوه به. لم يلحق به ولا بالميت» إذ لو كان حياً فلع القافة 
. تنفيه عنه وتقول ليس بابن لواحي منهماء قال» وواقف الأمة بحال أمّ ولد فإذا مات 
الباقي عتقت» وخالفه ابن حبيب» وقال يلحق بالميّت إذا بر منه الحق» لأنّ اميت 
أو بالوطءء فلولا وطء الثاني لحق به من غير قافة» قال ابن. حبيب» وتعتق تعتق الأمة 
بموت الأول على أنها أمّ ولده» وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن سحنون» وإن قالت القافة بعد موت أحدهماء للحي فيه 
شريك» فإن له من الحي نصف الأو ويرث نصف ميراثه | إن مات قبل أن / 
يبلغ الولد» فيواليه» فإن بلغ وهذا الأب حي فوالاه» كان ابته وكان له ميراث هذا 
الأب إن مات كله ولا يرث من الميت الأول شيئاء لان القافة لا تلحق بأب 
مّتِء قال, والأمَة» فهذا تعتق عليهما ويكون نصفها على المبتاع کا وصفناء وإن 
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مات الأبوان قبل أن يلحقه القافة بأحدهماء لم يرثهما وعتقت الأمَةٌ عليهما وعتق 
الولد. ش 

ومن العتبية(!» قال سحنون» وإذا قالت القافة ليس لواحب منهماء ذُعِيَ هما 
اشا اخرون» فإن قالوا ليس لواحد منهماء دعي أبداً غيرصاء لل القافة إِنّما 
دُعِيِتَ لتلحقٌ لا لتنفى» 

قال سحنون في كتاب ابنه» وكذلك إن كان أحد الشريكين الواطئين للأمة 
عبداً أو نصرانياًء دُعِيَ له القافة» فمن ألحقوه به كان ابنا له قال أشهبء وإن 
ألحقوه بالنصرانيٌ والأمة مسلمة عتقت عليه. 

قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية2»» في وطء الشريكين أو المتبايعين إذا 
قالت القافة في الولد اشتركا فيه عتقت عليهما مكانهاء ولا يحلّ لأحد منهما وطؤها 
بملك المين» ورجا الول فإذا بلغ والى من شاء منهما فألحقٌ به. 

قال سحنون» وقال غير ابن القاسم» لا واي أخدا منہماء ا إن مات 
هما 

قال فيه وفي كتاب ابن سحنون» وني كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون» 
فإن مات قبل أن يبلغ قال ابن حبيب » وقد وهب تَ له ماڵ أنه يرنه الأبوان» ا 
ابن الماجشون» لا أقول إِنّهما أبواه» ولكن هما كرجلين تنازعا مالا / فيقسم 
بينبماء وتعتق الأمَة E‏ 

قال في العتبية(*», فإن مات الأبوان قبل باوعه؛ وُقَف له قدر ميراثه منهما 
حتى يبلغ, فيوالي م شاء فيرثه وينتسب إليه» و د ما قف للاخ 


)01 البيان والتحصيل 4 : 154. 
ر البيان والتحصيل» 4 : 148. 
(3) ` ما بين معقوفتين ساقط من ت. 
(4) البيان والتحصيل 4 : 148. 
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قال ابن حبيب عن ابن الماجشون» قال ييقى لا أبأ له وتعتق E‏ 
قلت» ولم ورثتهما منه ولم تورثه منہما ؟ قال إِنّما قُسنّمَت تركثه بينهما لاله كل 
ادّعاه رجلان, فلم أجد بدا من ذلك» وهذا لا يكون في موبهماء وقال أصبغ» 
يرث من كل واحد نصف ميراث ولد» قال ابن حبيب» وهذا توريث بالشك» 
وبقول ابن الماجشون أقول. 

قال ابن القاسم في العتبية«»» فلو مات أحدهماء فإنّه يوقف لصي ميراثه 
منه حتى يبلغ فيوالي أيَهما شاءء فإن والى المت وثه» وإن والى الحيّ ردّ ما قف 
له. وإن مات الصبي بعد موت أحدهما وميراثه من الأول موقوف» قال» فميراث 
الصبي للأب الباي» وليس للأب الميت ولا لورثته شي ورد ما أوقف للصبي من 
ميراث الأول إلى ورثته» ولو أدخلت الأب الباتي فيما يورث عن الأول لأدخلت 
ورثة الأول في ف الصبي» وهذا لا يكون» بل ميراث الصبي للأب الباق كله 
وقاله محمد بن عبد الحيكم. 

وقال سحنون» إن الباقي يرث نصف ما ترك الصبي ونصف ما ورث الصبي 
من الأول والذي يصح للصبي من الأول تسن ها وُقَف له» وإن کان للأول 
عصبة ورثوا مع الباقي من الأبُوين ما ترك الصبي» قال / سحنون» وإذا أوقف له 
ميراثه من الاول» ثم مات الثاني وبقي الصبي» فوقف له ميرائه منه» ثم مات 
الصبي قبل أن يوالي» فإن نصف ميرائه يقتسمونه على التراضي» 

وقال ابن القاسم في العتبية©» من رواية أصبغ» إذا مات الصبي بعد موت 
الأبوين وقبل أن يبلغء فليردٌ ما كان أوقف له من ميراثهما إلى زيما دونه» 0 
يرث هو منہما شیا وميراث الصبي يكون لمن يرث الصبي من الأبوين 
لأقعد الناس(3) ا ن لكل فريق منہما على قدر فَعُدُّدهم ا 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 148. 
(2) البيان والتحصيل 4 : 148. 
(3) في ت وص لأبْعْدِ الناس... على قدر تعددهم والصواب ما أثيتناه من الأصل وب. 
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قيل لعيسى بن دينار» فمّن ينفق على هذا الصبي إلى أن يبلغ حدٌّ الموالاة ؟ 
قال» الشريكان» فإن بلغ فوالى أحدهما فلا يرجع عليه الذي لم يواله بشيء مما 
أنفق» 

وقال أصبغ» ما المشتري فالنفقة عليه حت يبلغ, فإن والاه فذلك» وإن والى 
البائع ع عليه بالنفقة» وقال محمد بن عبد الحكم» ينفق عليه الشريكان» فإذا 
مات أحدهما أنفق على على الصبي مما أنفق له من مرائ منه نصف نفقته» ونصفها 

على لحي منبماء وقال أصبغ) لا ينفق عليه مه لأله إثما ياخل بعد وة وقاله 
أبو زيد. وإذا مات أحدّهها فأوقف له میراه منه فبلغ فقال لا أوالي ااا 

قال سحنون» له ذلك وله نصف ما قف لك یکرت ابا هیا 

قال سحنون» قال لي غير ابن القاسم إِنّه إذا بلغ فليس له موالاة أحدهماء 
ويبقى ابناء هما يرثانه إن مات» قال ابن القاسم» وإن مات / الصبي قبلهماء 
ورثاه جميعاًء قال سحنون» وإذا مات قبل الموالاة قف ميرائه منهماء فإذا بلغ 
أحذ ميراث من يوالي منهماء ورد الآخر, فإن والاهما أخذ النصف من كل واحدء 
وأخذ عصبة كل واحدٍ النصف» وهو كابن تام في حجب الكلالة به» وبقيّة القول 
في حجبه وتوريئه مع سائر الوثة في كتاب المواريث. 

قال سحنون» ولو مات الصبي وترك ولداً قبل أن يوالي اچد ا ونا 
حيّان» بعد» فلولده12) أن يوالي من شاء من الجدّين ولو ترك ولدين فليواليا جميعاً» 
واحداً من الجدّين» ولا يوالي هذا جدّاً وهذا جتأء م م يكن ذلك لأبييما أن 
يواليهما جميعاً 


ومن قول ابن القاسم» لو وضعت من بطنها توأماً فليواليا من أحباء ولكل 
واحد من الولدين أن يوالي من شاء من الابوين. 


رل في الأصل (فلولد ولده) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
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قال سحنون» وإذا وضعت ولدين في بطن» فقالت القافة هذا ابن هذا 
وهذا ابن هذاء قال فإن كان الأول مليّاً قرمت عليه وهي له أُمّ ولد ويغرمٌ نصف 
قيمتها يوم حملت ويرجع عل الثاني بقيمة ولده ولد أم ولد فإن كان الأول عندها 
رجع عل الثاني بنصف قيمة ة ولده» ولا برجع هو عل الثاني بشيءِ.» وقد قال يرجع 

عليه: وقال نه قل قیل»› قال» وتعتق الأَمَةٌ عليهما. 

ومن کتاب ابن سحنون في الأقضية وهو شيب وعن مه بين رجلين 
أت بولد» فادّعاه أحدّههما في مرضه» فهو به لاح وعليه نصف قيمتها من ران 

ماله» / وتعتق إن مات من رأس الال. 


في الأمَةِ بين الح والعبد يطآنها في طهر 
أو أحلها فتأني بولد 


من کتاب ابن سحنون. قال والأمة بين الجر والعبد يطوها العبد فل 
فهي جناية» فإما فداه سيْدٌه بنصف قيمتبهاء أو أسلمه ماله وهي لا تعتق. 5 
واطئها عبدٌ. 


قال سحنون في العتبية2», ولو وطئها في طهر فحملت» دعي للولد القافةٌ 
فإن ألحق بالعبده فالحر عي إن شاء ضمن العبد قيمة نصيبه يوم وطثهاء وإن 
شاء تماسك به لأما لا تخرج من رق إلى عتي» ويكون له نصف الولد رقيقاً فإن 
أحب الشريك أن يقوّمها عليه وهو معسرٌء بيع جميمها في ل تضف فيا يوم 
وطئهاء ليس يوم أولدهاء فيغرم قيمتها يوم الوطء في الوجهين» كان له مال أو لم 
يكن وليس هو في القيمة إذا كان معسراً كالحرء ؛ قال» ولا يباع الول معها إن لم 
ف ما بيعت به بنصف قيمتهاء وتتبع به في ذمُته» ليس جناية في رقبته. 

قال يحبى بن عمرء قال ابن عبد الحكم» ويقع في قلبي أنها جناية» قال 
سحنون» فإن ألحقئُه القافة هما عتق الصبيّ على الح لأنّه عتق نصف ابن 
(1) البيان والتحصيلء 4 : 120. 
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ويقوم عليه نصيب العبد منه» ويقوم عليه أا نصيب العبد من الأمة فيصير 
نصفها رقيقا ونصفها بحساب أمّ ولد حتى يولدها مرة أخرى إذا ملك النصف 
الباقي» فتصير كلها أم ولد له» وإذا / بلغ الصبي» والى أيّهما شاع فیکون ابناً له 
ولا نغور حريثه, قال أصبغ» إذا قالت القافة اشتركا فيه) فنصيب الحر من الأمة 
عتيق» ونصف العبد مقام أُمّ ولد يوقف بيده لا يطؤهاء ويباع في ذَيْنه ويبيعها 
بإذن سيّده» فإن كبر الصبي ووالى الحرّ لحق به» وغرم نصف قيمته لسيّد العبدء 
وإن والى العبد لحق به وبقي نصفه حرا ونصفه رقيقاء ولا يقوم على الحر. 

فولدت» فادَّعيا الول جميعاًء فالولد يدعى له القافة» فمن ألحقوه به كان عليه 
نصف القيمة للاخرء وليس للحرٌ في هذا تصدر على المكاتب لحرمة الحرية. قال 
أصبغ» وإذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافرأًء فألحقتٍ القافة الول بالمسلم الحق 
به» وكانت الأمَةَ ام ولد له» وغرم نصفٌ قيمة الأمَةِ للكافرء وإن ألحقته القافة 
بالكافر لحق به وكان ولده على دينه يوارئه وينْسسبٌ اليه وكانت أمٌ ول له وغرمٌ 
نصف قيمتها للمسلم فإن كانت كافرةً قرت عنده أُمَّ ولد له وإن كانت 
مسلمةً عتقتٌ عليه وإن قالت القافة قد اشتركا فيه» فالأمةٌ أمّ ولد معتقة منهماء 
والولد موقوف حتى يبل فيوالي أيّهما شاءء فإن والى المسلمّ فهو ولدّهء وإن والى 
لكاو ر عل دجب وإن مات الكافر قبل بلوغ الصبيء قف له قدرٍ ميراثه 
منه» فان والاه / أخحذه, وإن والى الآخرّ انتسب إليه» وإن ماتا قف را منهماء 
فاا وال اح رنف وج غل الام بكل حال وهو استحسان 
بقياس» فإن مات الصبيّ بعد موتهما رد ما وقف من أموالهما إلى ورثهماء ثم 

ترك مالا ورثه أو وهب له کان نصفه لعصبة أبيه ال 
والنصف الآخر لعصبة أبيه الكافر ا 0 م يكن لأبييه الكافر ورثة 
مسلمون» فذلك فت المالء» قال» ولو انهم ثة» مسلم وعبدٌ» ونصراني » 


فحملت الأمَهَ مسلمة» فقالت القافة قد 0 فيه» فإِنّها تعتق على المسلم . 


والنصراني» ويِقَوْم علہما نصيب العبد» ولو كانت الأمَة نصرانية, عتق جميعها عل 
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الحرّ المسلمء وقومَ عليه نصيبٌ العبد والنصرانيٌ» فإن قالت القافةٌ ليس هو لواحد 


منهمء رفع أبداً إلى غيرثماء فإن قالوا مثلهم رفع أبداً إلى آخرين» فإذا تمادى 
الإشكال» وانّفقت القافة» فإن كان الآباءُ مقرين بالوطء في طهرء فيّوال أيّهما 
شاء» وتكون أمه تبعا له إذا وضعتّه لستة أشهر فأكثر من وطء اخرهماء ادّعوه أو 
١‏ يدّ:عوه. 

وكذلك إن ادّعاه أحدُهما وأنكر الآخرّء فلينظر إلى منكره» ويكشف عن 
وطئه» فإن کان فيما وصف من وطئه ما يمكن فيه الإنزال» كانا مشتركين فيه» 
وإن لم يكن في صفة وطئه ما يمكن ذلك فيه» وكان يدّعى / الخلسّة بالعزل من 
الوطء الذي أقرٌّ به» فإنّي أستحسن أن أجعله للآخرء والقياس أن يكونا سواء, إذ 
١‏ لعلّه غلب» والوكاء ينفلت()» وريما كان الاستحسان أو من القياس. 


في الأب يطأ أْمَةَ الولد أو مدبرئهء أو أمَّ ولد 

فتحمل أو لا تحمل» وكيف إن كان أحالثما عبد 

أو الإبن يطأ أمَة من في كتابته فتحمل, ويذّعي 

أخوه أنه من أبيه 

من كتاب ابن الموازء قال» ومن وطىٌ أُمَةَ ولده لم جحد ولحق به وهي به اَم 
وله وعليه قيمتّها حملت أو لم تحمل ثم يحل له وطؤها قال سحنون» بعد 
الإستبراء» فإن كان الإبن وطثها قبل ذلك حرمت عليهما جميعاً وعتقت على 
الأب إن حملت منه. قال عبد الملك ون عبد الحكم, وإن أراد الاين ينها اة 
ذلك» كان الأب مل أو عدياً وذلك إن كان الابن اموا بخلاف من ای 
أمته لرجل فلم تحمل» قال ابن سحنون عن أبيه قال» تقوم على الأب وإن لم تحمل 
والابن صغيرٌ أو كبيرٌ والأب عديمٌ أو ملى, قاله أصحابنا عبد الرحمن وغيره. 


(1) (فليوال) كتبت في الأصل بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
(2) كذا في الأصل وب وكتبت في ص وت والوكاء ينقلب 
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قال في كتاب الأقضية لان سحنون وهو لأشهث: في الام لرجل تلد 
فادّعى أبوه ولدهاء فكذّبه الإبنء فإن ادّعاه الإبن لأبيه م يقبل منه» وإن اذّعاه 
لنفسه » فهو ابنه» ويضمن قيمة الأمَة إلا أن يدعيه الابن فيكون أحمّهما به. 


ومن كتاب ابن المواز قال» وإن وط أمَةَ والده» حُدٌء وم ْح به الولدء وم 
تلزمه / القيمة كالأجنبي» ولا تحرم عل ا قال» وإذا وطی أب أَمَةَ ابن أبنه» أو 

ابن ابنته» أو سرق ماله فابن القاسم يراه کالاب في رفع الحدّ وقال يخود 
وأشهب» يحدّ فييما كالأجنبي» وهو ل تلزمه النفقة له قال» ولا يجوز نکاح الأب 
أَمَة 0 0 2 0 يرد حتى 537 الان فوژهاء له 0 2 3 كانت 
تبق ف ملك الان فيعتقٌ ف بطلا عل الأ وقد لزمت الگ يوم الط 

ركذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبيةد» أنّها تلزم الأب بقيمعا يوم 
الوطء 

قال ابن المواز» ولا يجيز نكاح الأب إِيّاها من أصحابنا إلا ابن عبد ا لحك 
فقال أكرهه. ولو نزل لم افسه» فأراها عنده لا تكون أمَّ ولدء لاأ ما في بطنبا 
عتقٌّ عل أخيه قبل موته. 

ومن العتبية» روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن استلحق عند موته ابنَ أمةٍ 
بينه وبين بنين له صغار» قال» يلحق به وتؤخذ قيمة حصة بنيه منها من ماله» 
فان لم يكن له مال فهي حرّة» وهي مصيبتُه دخلت عليهم. 

ومن كعاب ابن الموازء وكتاب ابن سحنون 0 عن ابن الماجشون» ف 
الجر ظا مه ابنه ا قال عليه قيمتهاء ولا ا وهي به ام ولب وإ 
کان عدي بقيت 5 للإبن». وأتبعه بقيمة الولد يوم وضعه» فان عتق الابن 
(1) البيان ee‏ 4 : 136. 


(2) البيان والتحصيلء 4 : 181. 


(3) حرفت في ص وت إلى قوله (وإن کان عدلا). 
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وهي ایل بعد لطر فيباء بقي الأمر على ما/ ذكرناء ثم إن أيسر الأب 146ظ 


فاشتراهاء كانت له أُمَةَ يبيعها إن شاءء وإن عتق الإبِنٌ قبل النظر فيهاء كانت له 
م ول وأتبعه بقيمتها فقط في عدمه» وروی سحنون عن ابن القاسم في كتاب 
ابن أله يضمن قيمتها حملت أو لم تحملء ولا يكون لسيّد العبد خيارء فإن كان 
هلا أعطى سيد العبد قيمة الجارية» وإن كان عا أتبعه بقيمتها ديناً إن حملت» 
وبيعث إن 0 تحمل. 

قال ابن الموازء وإن كان هو المملوك لم تكن به أمّ ولد لاله عبد ولا يتبع 
SS‏ 
يسلمها | إليه ويتبعه بقيمتها (إذ حرّمها علي" لم يجر ذلك» لأ ما في بطنها عتق 
على أخيه ولو أسلمها إليه بلا تن لم تكن له أمّ وله وكذلك في كتاب ابن 
سحنون عن ابن الماجشون. 

ومن الكتابين» وروي عن ابن القاسم» أله كا جنايةء وقيمة الجارية في رقبة 
العبد, والجارية للأب العبدء فإن شاء سيد العبد فداه بقيمة الجارية» وقال في 
كتاب ابن المواز, ويأحذ سيده الام وقال في كتاب ابن سحنون» وتكون الجارية 
للعبد» والعبد للسيّد. قال في الكتابينء فإن أسلمه كان حرا على أبيه. 

قال في کتاب ابن سحنون, وتتبعه الجارية وتكون اَم ولب له إن كانت حاملاًء 
لأنّها مال من ماله والولد لسيد العبد أسلمه أو فداه» وليس للإبن خيارٌ في أن 
يقول اعطوني الجارية» وإن ماتت الجارية قبل أن يخير السيدُء فنصيبها من العبد 
يكون في / رقبته» قال ابن المواز» فلم يعجبنا هذاء أي جناية هي إلا ما حرمها 
عل الإبن» ولا قيمة للوطء» ا لو رجع شاهداً للطلاق بعد الحكم» > لم يغرما 
شيكاء ولو كانت بكراً فافتضها لم يلزمه شيء. 6 لا يلزم الأجنبيّ لأنها طاوعته. 

وني كتاب ابن سحنون عن المغيةء في العبد يطأ أمةَ أبيه الحر فتحمل» نه 
إن كان غير مأذونٍ في التجارة» فال جارية لان والولد يلحق بالعبد ويعتق على 


س 


(1) (إذ حرمها علي) في ب (إذ حرمتا علي). 
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أبيه!»» 0 عنه الم 30 کان 4 ف التجارة 0 عليه قيمة E‏ 
0 ل لاله ا من مال 0 


ويعتق الولد على أبيه. ظ 
ومن کتاب العتق لاهن سحنون» ومن وطیّ مدبرة أبيه فحملت منه» ضمن 
قيمتها للإبن» وتكون أمَّ ولد للإبن» قيمتُها أَمَةَ لا تدبير فيهاء وإن لم تحمل؛ فليغرم 
القيمة. فتوقف» فإن مات الإبن وخرجت من ثلثه» رجعت القيمة إلى الب وإن 
له دنن برها كانت الأب بالقيفة الأولى: 
ومن العتبية:3» قال سحنون عن ابن الماجشون» فيمن وطى أُمَةَ ابيه» ثم 
وطعها الإبن بعد ذلك قال» تسقط القيمة عن الأب بمصاب الإبن» وتباع على 
الإبن فيعطى ننا ما بلغ أقلّ من القيمة أو أكثر. 
قال أصبغ» لا يعجبني» ولتقوّم على كل حاليء ويأخذ قيمتها يوم وطئها إن 
احتلفت القيم» وتباع على الواطىٌ / حين تحمل» ثم يتحاسبان على ذلك فمن 
کان له فضل أخحذه» ومن كان عليه نقصّ وذّاه. 
قال ابن الماجشون» ولو وطئها ف طهر فأتت بولد» دعي له القافة, فإن 
احقته بالابن عتقّت عليه الجارية وكان الولد ولدّهى وقاله أصبغ؛ 
قال ابن الماجشون» فإن ألحقت الأول فكان هر الإبن» لزم الأب قيمتها له 
لأنه أفسدهاء وإن کان هو الب فالولد ولده» والأمَة منه بالقيمة» وإن لْحَمَنْه 
بالثاني فكان هو الابنء تحاسبا بالقيمتين» ولو كان هو الأب غرم تا للابن 


را كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ويعتق على أخيه. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) البيان والتحصيل. 14 : 136. 
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بك حال بما أفسدهاء وقال سحنون, في الميت يترك ولدين وجاريةء [فتلد لستة 
أشهر فأكثر» فادّعاه أحد الولدين لنفسه» ولو اذّعاه الآخر لأبهماء فإن كان 
السيد يطؤهاء لحق به ولدهاء ولا يصدّق الأ > وإن لم يكن يطؤهاء لحق بهذا 
الع مدّعيه], وغرم نصف قيمتها لأحيه وإن شك ف وطءِ الأننة فالقول قول 
مدعي الولدء وعليه نصف القيمة. 


قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم» في العبد يطأ أمَّ ولد ابنه ال 
أو أَمَهَ له بكرا فيفتضهاء ل ا 
فداه شیده أو أسلمه» وتعتق م الولد على الابنء لپا حرمت عليه ولا يهم أن 
يكون, يريد أن يكون عبداً لاإنه» كا لو قطع لها عضراً لكان ذلك في رقبته» 


وكذلاك ك وطوّه للبكر إذا نقصها ذلك فإنَّ ذلك في رقبته» / ولو كانت ميا م تلزم 
رقبته شيعا . 


ا a E‏ 
بعد وطء أبيه لم أمنغه في نصرانيتهماء فلما أسلما لم لزم أباه قيمتهاء وهي حرة» ولو 


كانت امه فأسلما وهي حامل» قال» يعتق ما في بطنها على أخيه. ولا تقوم على 
الب وهي ا للابن. 


في الامةء أو من فما بقية رق تستحق وقد 
ولدت من مشتر او زوج والقضاء ف ولدها 
قال ابن المواز في كتاب الغصب, في اختلاف قول مالكء في الأمة تستحق 
وقد ولدت من المشتري» قال وأجمع ابن القاسم وأشهبء أله يأخذها وقيمة 
ولدها. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وساقط بعضه م. ت. 
من ص من 
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قال أشهب» وعليه جماعة الناس» وهو قول مالك الأوَل؛ وقد قال يأخحذ 
قيمتها فقط› ورجع إلى أن يأخذ قيمتها وقيمة کک قال : : وم م الولد والمعتقة إلى 
أجل إذا امت من يد مشترء فلا ا بحن و ولا إيلاده إياهما» 
ويا خی هما المستحق مع قيمة الولدء 1 يختلف في ذلك قولهم» وفي المعتق نصفها 
۰ عليه نصف قيمة الولدء قال : وإذا ترج مكاتبٌ أو مدبرٌ أو معتق إلى أجل أو 
معتق بعضه» أو عبدٌ َم على أنها حرّة غره مہا أحدٌ» فليا ځحذّها سيدها وأ حذ 
زلدها قا 


ون كات ابن المواز» ومن تزوج / أَمَةَ فاستحقت» فقال الزوج تزوجمها 
على أنها حرة» وقال المستحق بل تزوجتا على أثها | َه فالزو ج مُصَدَّق» إلا أن 
يقيم 3 قال ويأخذها فحني وعلى الاب فة ة ولدها اليوم» فإن 1 يكن له 
56 فذلك في مال الولد» ثم لد يرجع به الولد على الب وإن ألقى الاب ا 
فالقيمة ف ترکته» وحاص به غرماءه» وما عجز ففي مال الولدء 

وكذلك لو ابتاعها من السوقء ثم استحقت» ولا شيءَ فيمن مات من الولدء 
ولا فيمن قتل فاقتص له» أو هرب قاتله» فأمًا إن أخذ لهم ديته» فقال أشهب» هو 
كالموت» لا شيم للمستحق فيما أخذ منب | لو ترك مالاً. 

وقال ابن ا له الأقلّ مما أخذ فيهم» أو من قيمتهم يوم قتلواء ولو 
ضرب رجل بطتها فألقت جنيناً میا فأحذ قيمة ة الأب غرة. قال ابن القاسم» 
فللمستحق في ذلك الأقلّ مما أخذ الأبُء أو من عشر قيمة أُمُّهم. 

وقال أشهب, لا شيءَ من ذلك للمستحقّ» ؛ وكذلك لو قلعت يد الولد 


فأخذ لها دية فقال أشهب لا شيءَ من ذلك للمستحق» ؛ وله قيمة الولد أقطع 
فقطء (وقال ابن القاسم)» له ذلك مع الأقلّ مما أخذ الأبُ في اليد أو ما بين 


(1) في ص روقال أشهب) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى ولعله الصواب. 
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قال محمد قول أشهب صوابٌ» قال : وإذا كانت قيمتّه لو كان عبداً أكثر 
من ألف» فليس لمستحمّه على قاطع يده الفضل» لأنّ / إنّما قطع يد آخر ولو 
قل الولد» فأحذ له دية» فللمستحقٌ الأقلّ من ذلك أو من قيمته» وقال أشهب» 
لا حي له من ذلك 

قال في كتاب ابن سحنون» والدَّيَةَ للأب» ولا شيءَ عليه من قيمتهم» قال» 
ولو كان للولك ولد فقضى هم بالدّية» ولا شيءَ على الاب من القيمة» 

وكذلك لو ضرب رجل بطتهاء فألقت جنيناً ميا فأخذ الأب فيه عشرٌ 
قيمة الم فلا شيءً عليه من قيمة الجنين لمستحقّها على الأب» لا في ماله ولا في 
تركته. 

قال في كتاب محمد وإن استحقت أنّها أمّ ولد فليأحذها ربّها وله قيمة 
ولد أمّ ولد» على نهم أحرارٌ بموت السيّدء إن بقوا إلى ذلك قال» ولو مات 
المستحقٌ قبل الحكم بالقيمة في الولدء فلا شيءَ على الأب» قال» وإن كانت 
مكاتبة» فقد اختلف في قيمة ولدهاء وأحبٌ إليّ أن يتعجّل قيمتهم ويحسبّه من 
آخر الكتابة» ما لم يكن أكثر مما بقي من الكتابة فلا يراد لأنّها تصير حرّة, کا 
لو ودّت قبل الحكم بالقيمة في الولد, ما كان على الأب شيءٌ. وقال ابن القاس 
توقف القيمة» فإن أدّت رجعت القيمة إلى الأب» وإن عجرت أححدّها السيدٌء 
فيقال لابن القاسم» إن الولد لما كان ذا جلاء في الكتابة» فالكتابة أحقٌ بقيمته» کا 
لو قتل» وجا لو عتق وفيه رجاءُ السعاية» يحطّ عنها حصّته إن رضيت بعتقه» قال 
ولو كانت مدبرة لغرم قيمة الولد رقيقء كمدبر بيع وفاتٌ بالعتق» ولو كانت معتقةٌ 
إلى أجل غرم قيمتها ولدُهاء على أنه حر إلى الأجل» قالء وأا أ الولد / والمعتقةٌ 
إلى أجلء فلم يختلف قوم أله يأخذهما مع قيمة الولدء وإن كان معتق نصفها 
أخذ نصف قيمة الولدء 

قال محمد والقائل في الولد قيمتهم يوم ولد يعني قول المغيرة قد أخطأ ‏ 
ولو كان ذلك لكان عليه وإن مات الولد وهو فليس بغاصب فيضمنهم, وإِنّما 
حكمّ عفان بأمثاهم» فكانت القيمةٌ بدلاً من المثل. 
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ومن العتبية:!», قال سحنون» فيمن ابتاع جارية فأولدهاء ثم استحقها ربّها 
فدفعها إليه ثم اشتراها منه بعد ذلك فإن كان دفعها إليه بقضية قاض» ثم 
اشتراها فلا تكون بذلك الولد أَمّ ولد حتى يولدها في المستقبل» وإن كان دفعها 
إليه صلحاً بغير قضية, ثم اشتراهاء (فإنها بالولد الأول أ ولد له2» وهذا الباب 
في النكاح مستوعَبٌ» ومنه في كتاب الإستحقاق. 


فيمن اذّعى في أُمَةٍ أله ابتاعها أو تزوّجهاء 
والسيّد نکر أو مقر بغير الوجه الذي اذّعاه من نكاح 
أو بیع أو ابتیا ع, وقد ولدت. أو يبتاعها الزوج 
ثم يختلفان في الولد متى ولذته 


من كتاب ابن المواز» ومن ادَّعى في أمَة رجل أله زوجه إياهاء وأن ولدها 
منه» وأنكر السيدٌء ولم يدع الولدء قال ابن القاسم» فلا يلحق به إلا أن يشتريه» 
ولو أعتقه السيّد لم يلحق به» لما ثبت من ولاية له. 


وقال أشهبء يلحق باقيه رق أو عتق» فإن عتق ورث أباهء ولاه لسيده» 
فا لا يلحق / من ادعاه من حازه نسبٌء أو من يتبيّن فيه کذبه» ومن بيده أُمَة 50ار 
عد أولدها قال وكيا ا ا ريا بل هما مت ب فة او الد 
بحريّة ولدها بغير قيمةٍ وبأنها معتقة إلى موت الواطى» ويقال للواطئ لا يحل لك» 
لإقرار سيّدها أنّها معتقة إلى موتك» واه ملّكك بقية رقها وذلك يفسخ النكاح 
الذي ادَّعيْت ولو قلت في الثمن الذي قبضه منك أنك دفعته إليه بغير ذلك» 
كان لك أخذّه منه بعد يمينك» وإن أنكر ق قيض الثمن؛ حلفت أنت له» وبرئتٌ 
أنت, فإن نكل حلف هو وأخذ الثمن» فإن نكل فلا شيءَ له وليس لك وطؤها 


رل البيان والتحصيل 4 : 43 
(2) كذا في النسخ كلها والعبارة في البيان والتحصيل (فإئها تكون عنده م ولد بملكه الأول حين أولدها 
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بنكوله ولا بنكولك؛ ولا إن رجع سيّده فأقر بالنکاح وكذب نفسه في البیع» ولا إن 
رجعتٌ أنت إلى قوله» وقد قال بعض الناس» إذا رجع الواطى إلى قول السيد» فإنه 
يقول قد حلت لي» فمن حجها أن تقول قد أقرَ من ملكني أي معتقة إلى أجل 
موت الواطئ» وأوجب له في بقيته رقي» فصار أملك بعتقي منه» فإذا أقرٌ أَنّي ام 
ولد له وقد اذعقد لي بقول السيد العتق إلى أجل فقد وجب لي تعجيل العتق» إذ 
لا يسل بي إلى الوطءء قال محمد فالقول ما قالت وهي حرة مکانہا حين صِدّق 
الواطى السيدء وولاؤها [وولاءُ ولدها]'“ للذي أولدهاء فإن ماتت ولا ولد هاء 
والذي أولدها حي فإنه يوني من تركتها الشمن إلى البائع» وكذلك إل ورثته إن كان 
الواطيٌ حيّاء وإن كان قد مات قبلهاء فالميراث كلّه / لورثته لا يأخذ منه السيد 
ولا وه شيئء ولو قامت همم البينةٌ العدل بالبيع. لأ ذلك في ذمّة وليّهم وهذا 
مال ورثوه أولاً كان له فليس من تركته» 
قال محمد» ولو مانت والواطى حي وفا ول ف فما تركث للولد لا يأخذ منه 
البائع شيا ولا الواطىٌّ» كان قد صدّق السيد أو 0 يصدقه» قال محمد إلا أن 
يموت في الإيقاف قبل تصديق الواطىٌ لسيدهاء وقيل يرجع إلى قوله فلا يرثه الولد 
ها هناء وذلك للواطئ بعد أن يوْدّى منه الثمن إلى البائع أو إلى ورثته» وإن كان 
الواطىّ ميتاً فالجميع لورثته» ولا يؤْدّى منه الشمن» قيل فقبل أن يتم لها العتق على 
من نفقُها ؟ قال أحسن ما معت أنّها على الواطئ لأنّهِ ملك عتقّها والنفقة 
تلزمه» كانت زوجة أو أمَّ ول ظ 
وقد روي عن ابن القاسم في هذه المسألة» أن ينظر إلى حال الواطئ» فإن 
كان مثله يجد الطول ولا ينكح الإماء فالسيد مُصَدَّقء وإن كان ينكح مثله 
الإماءَ ولا يشبه أن يشتري مثله مثلهاء فهو مُصِدَّقٌء وقال محمد والأول أصوب ولا 
ينظر في هذا إلى ما يشبه» کا لو اعترف أُمَةٌ بيد رجل ولدت منه واذّعى يها أنه 
باعها منه» لم يُصدّقُ إا ببينة» أو قال من هي بيده اشتريثها منك فأنكره يها 
فربُها مصدّقء ولا ينظر في هذا إلى الأشبه» وأكثر الناس لا يعلم تحريم الإماء. 


)01( ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من النسخ الأخرى. 
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وروی أصبغ عن ابن القاسم» أله إن اذّعى ريّها المي والواطى النكاخ» أو 
ادعى الواطى البيع وريّها النكاح, فمن ادعى البيع فلا قول له / إلا بق لأنّه 
يدعي إا ثمناً يأخذه. وإما مشموناً يأحذه وله الثمن» وأعجب ذلك أصبغ» وقال 
أشهب» إن ادعى رها البِيعَ فالزوج مصدّق وولده حر لاحق النسب. 

ومن كتاب أحمد بن ميسرء وإن قال رها زوجتّكّهاء وقال الآخر بعتها منّي» 
قال : لا يثبت النكاحخ إلا ببينة» ولا البيع إلا بإقرار السيد, فإن أنكر حلف 
وبرئ» وإن نكل حلف مدعي الشراء واستحق» وإن نكل فلا شيءَ له» وإن اذّعى 
بها البيعَ منه» وقال هو زوجنيهاء فإن لم تحمل فلا نكا ولا بيع» وإن حملت فقد 
قر رها أنّها أ ولد فلا سبي له إليها وتوقض» فإن أقرّ الواطى بالبيع فهي له أمّ ولد 
يطؤها بملك العين» وإن لم تقر فهي موقوفة حتى يموت الواطئ فتعتق» أو تموت 
هي في حياته عن مالي» فيا حذ منه السيد تما الذي ادعى. 

ومن كتاب ابن سحنون, ومن العتبية» قال سحنون» فيمن قال لرجل اذفع 
إلي نن جاريتي هذه التي بعتك(» فقال ما بعتنيها ولكنك أودعتنيها فعدوت عليها 
فأولدهاء قال فربٌ الجارية مد ع عليه مالأ ومقرٌ أتها أمٌ ولده» والمقرٌ له ينفي ذلك 
وينفي الولد بإقراره بالرَْء فعليه الد إن ثبت على إقراره» وما رها فقد ر أنها أم 
ولد لهذا بأمرٍ جائزٍ وهو حقٌّ ها فتكون له أمّ ول وتبقى موقوفة لا يصل إليبا. من 
أولدهاء إلا أن يقر بما قال ريُهاء وما ولدها فأحرارٌ بكل حال لإقرار رها بذلك» 
فإن ماتتٍ الجارية في الإيقاف فتركت مالا قال في كتاب ابنه, / أو قَيِلّت فأخذ 
فيبا قيمة» فلربّها المدّعي لبيعها أن يأحذ من تركتها أو من قيمتها الثمّنَ الذي 
اذّعى» وما فضل فموقوف» فإن أقرٌّ الذي أولدها بالشراء والإيلادء أخذ ذلك» وإن 
تمادى على إنكاره أُوقِفٌ باق المال أبداء وإن تمادى على أنه عدا عليها حُدّ 

قال سحنون في كتاب ابنه وني العتبية» ولو قال الذي هي في يديه اشتريتها 
منك» وقال ربها زوّجتكّها وم أبغها منك» وقد أولدهاء فربُها مصدّقٌ مع ينه فإن 


(1) في الأصل (الذي بعثك) والصواب ما أثبتناه. 
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حلف كانت هي والولد رقيقا له» ويلحق نسبهم ال لن الذي أولدها 7 ربا 
لربها و للشراء ولو قال رها بعنّها منلك» وقال الذي هي بيده زوجتنيباء فربُها 
في هذا مقر أنها م ولد الواطى وأن ولدّها أحرارٌ لاحقون بأبيهم» فلا سبيل له 
علیہم ولا عليهاء وهو يدعي نمناً فليس له ذلك | إلا ببينة وتوقف الجارية حتى 
تموت.. فإن ماتت ت عن مالل أو فيلت فأخدٌ في قيمتها مال أذ منه رها الشمنَ 
الذي ادُعى» وما بقي فموقوفق» فإن أقر الذي كانت 3 يديه بالشراء أخل بقية 
الملل» ولا أُوقِف أبداء قال ونفقُها في الإيقاف على نفسهاء ولا ينفق عليها 
مدعي النكاحَ» لاني خُلْتُ بينه وبينها. 


قال في العتبية» أصبغ مثله» قيل لأصبغ, فإن مات مدعي التزوج قبلهاء 
قال فالأمة عر رة لإقرار السيد أنها 4 ولد للميت» ولو ماتت الأمَةٌ بعد ذلك عن 
مال .لم يكل للسسوت ي مانا من وا خي لأنّها ماتت وهي حرّة ويرث / مالها 
ورئة الذي أو السيك: آنه باعها منه. 


ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن قال لرجل ادفع إلي من 
جاريتي هذه» وقد ولدت منه» فيقول إِنّما زوجتنيما ولم أشترهاء قال إن كان مثله 
لا يتزوج الإماءَ لشرفه وماله لم يُصّدَّقء وكان عليه تمنّهاء وإن كان مثله يتزوج 
الإماء فالقول ET‏ مع يمينه ‏ وقيل للاخر أنت مقر للآخر أنت مقر أنه 
إتما لك قبله تمن جَجدكه» وأنها أمّ ولد» فليس لك أخدّهاء وتبقى بيد مولدها 
يطؤها ويضع فيا ما يشاءء وإن لم تلد فليحلف ويْفْسَحُ النكاح» ويأخذها رها 


ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فيه» إذا قال بعتها مني وقال ربُها 
زوجتكهاء فرنها مُصدّق» وقاله أصبغ عن عن ابن القاسم» يتحالفان ويتفاسخان, فلا 
تكون زوجة ولا ام ولد ويأخذها سيّدُهاء لأ المشتري ينفي 8 فهو كالمطلّق 
ودع ملكها بلا بين فأما الولد في قول ربّها بعتا منك أحرارٌ تبَعّ لأبيهم» 
لا قيمة عليه فيهمء وما في قوله زرّجتكّهاء يكون الولد له رقا. 


181ل 


152ر 


وقال ابن حبيب عن أصبغ» في الأمة بيد رجل فدى ولدها ويقول قد ابتعمّها 
من سيّدهاء وقال سيّدها بل زوّجتّكَهاء قال يحلف ريّها بالله ما باعها منه ويأخذها 
وولدهاء ولو قال سيّدُها بها منك بكرا وقال الآخر بل زوجتنيهاء قال : يحلف 
الذي هي عنده بالله لما ابتاعها منه» وبيرأ من الثمن» ثم يوقف عنه ولا يرك / 
عنده وهو منكرٌ لرقهاء والولد حر ولا ترد إلى سيّدهاء لإقراره أنْها أم ولد للاخر. 
قيل فإن أقرّه ولدُها بالشراء ادى الثمنَ ورجعت إليه أمٌ ولد بحالهاء وقال إذا ماتت 
قبل موت مولدها أو بعده مثل ما ذكر سحنون وابن المواز في أخذ الثمن من 
تركتها إن ماتت قبله» وإن ماتت بعده كان ما تركت لمن يرث الولاء عن مولدهاء 
وينظر السلطان في نفقتها في الإيقاف» فإن لم يد لها وم تقو هي أن تنفقٌ على 
نفسهاء قيل للذي أولدها إما أنفقت عليهاء وإلا فاعتقها ثم لا رجوع لك فيها. 

ومن كتاب ابن حبيب(!) قال مطرف وابن الماجشون» فيمن تزوج أُمَةَ قوم 
ثم اشتراها وقد ولد له منها ولد فاختلفا فم فقال البائع ولدوا في النكاح» وقال 
الزنوج بل ولدوا بعد أن اشتريتهاء والولد صغارٌ أو كبار, فلينظر في ذلك» فإن رأى 
أنهم للنکاح صدق البائع» وإن رأى أنهم لبعد الشراء صدق الزو ج» وإن أشكل 
ذلك وهل وقث الشراء فالولد أحرارٌ صغاراً كانوا أو كباراء ولا قول للزوج وا 
للبائع في ذلك» ولو أقرٌ الزوج أنّهم ولدوا قبل الشراء لم يصكّق إلا ببينة» وقال 
أصبغ مثله. 


فيمن باع 1 ولده, وكيف إن أعتقّث أو ولدث. 
ومن حلف ألا يطأها هل تعتق عليه ؟ 
قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن باع أمّ ولد فأعتقها المبتاع 
فلینقض عنقه وتردّ إلى سيّدهاء لأنّه قد ثبت هما أمرٌ قوي بالولد» ولو ماتت عند 
المبتاع فمصيبتها من البائع ٠‏ / ولو مات المشتري فذهب و يقدر عليه» فليتبعه 


(1) كذا في الأصل وعوضت في النسخ الأخرى بقوله رومن كتاب ابن سحنون). 
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أبداً حتى يرد عليه الشمن» فإن قدر عليه وقد ماتت بيد المبتاع» فلي الشمنّ إليه 
بكل حالء ولا يتبعه بشيء» وإن لم يكن عند البائع شيءٌ فالشمن عليه ين 
مانت أو لم تمت» مات البائع قبلها أو بعدها أو لم يَمْتْء أفلس أو لم سء ولو 
أولدها المبتاع فالولد بالمبتاع لاحن ولا قيمة فيه عليه لان البائع أباحه فرجهاء وإنما 
له قيمةٌ الولد لو بيعت عليه بغير طوعه قال أبو محمد قوله في ولد الزوج فيه 
نظرء قال أصبغ فيمن باع أمّ ولده ولم ترد حتى باعها المبتاع» فليردٌ فيبا كل بيع 
وعتق» ويرد الثمنّ» 

ومن باع أمّ ولده على أنها حرة بشرطٍ مشروط لم يرد وولاؤها لسيّدهاء 
ويسوغ له الشمن» کا لو أخذ مالاً على أن يعتقهاء ولو باعها على أن يعتقها المبتاعُ 
وليس على أنها حرة ساعكذ» فهذه تردُ ما لم تفت تفت بالعتق فتمضي والولاء لبائعهاء 
ويسوغ له الثمنء لأن المبتاع علم أنها أمٌ ولد وشرط فيها العتق, فكألّه فكاك» ولو لم 
يعلم أنّها أمّ ولد لرجع بالثمن. 

قال أصبغ» ومّن قال لام ولده» إن وتك فأنت حرة» 1 تعتق عليه لأنّه 
بقي قبا لدد بغير الوطءء وبقي له فيا وطأة اة جال ولو كان يملك 
أختهاء لم يحل له وطء أختها حتى يحرم فرج هذه بغير هذه الهين» وقد قال جل 
الناس إلا مالكاًء في أُمّ الولد إذا حرم فرجها حل له استخدامها إلى موته» ولو قال 
هذه أنت حرَة إلى سنة على أن خدمتك لي / إلى سنة لعتقت الآنء ولا تبالي 
استثنى خدمَتها أو لم يستثيهاء 

ولو باع المكاتبٌ حين خاف العجر أُمّ ولده وهي حامل» قال ابن حبيب 
قال أصبغ» في المكاتب يخاف العجرٌ فيبيع أمّ ولده وهي حامل منه» فولدت عند 
المبتاع» فإن كان المكاتب بحاله لم يعجز ولا عتق» فلتردٌ حتى تعتق بعتقه» أو 
تعجز فيبيعها دون الولد» وإن عتق أو عجز فرق» مضى بيع [الأمَة بقيمتها على أن 


(1) كذا في ب وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (فالئمن عليه دينا). 
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جنيتها مستٹنی» ورد الولد فكان کاتبه يعتق بعتقه](» أو يعجز فی لسيّده 
فإن لم يرد حتى أعتق المشتري الأمَةَ وولدهاء والمكاتب بحاله أو قد عجزء أو 
ودّى2» فذلك سوا يمضي العتقٌ في الأمّ وتردٌُ إلى قيمتها على أن جنينها مستثنى» 
يرد عتقٌ الولد» فإن کان أبوه قد عتق, عتق بعتقه» وولاؤه لسيّدهء وإن کان قد 
Rs‏ ضع رطق عق أ زر 


برقه. 
جامع القول في ولد أم الولد 
من كتاب ابن سحنون قال مالك : كان ربيعة يقول في ولد أمّ الولد من 


زوج اهم أحرارٌ في حياة سيد أمهم» e‏ إنّما له ما 
الإستمتاع» قال مالك, وأحبٌ إليّ ألا يعتقوا حتى تعتق مهم وأكره له أن 


يزوجهاء ولا أراه» وإِنّما له فيا المتعة, وربما كان له منها الولد الكبير فيريد بذلك. 


مساءئه ومنه ومن العتبية روى أشهب عن مالك» فيمن زوج أم ولده لعبده فتلد 
منه / جارية» فيبب تلك الجارية لولده» فله وطؤها کا له نكاحٌ ابنة امرأة أبيه من 
غيو» ثم رجع مالك عن هذا في رواية ابن القاسم» وقيل له في رواية أشهب أليس 
ولدّها بمنزلة امه كالمعتق إلى أجل» فكيف ہما ؟ فسكتء قال أشهبء ليس في 
ذلك شلك أن كل من فما طرف حرية فلا يوطئها السيد أحداً برق» ولكن 
بنكاج ورواه ابن القاسم عن مالك» أَنّه لا يهب ابنةَ أمّ ولده لأُحد ولا يطؤها أحدٌ 
إلا ببكاج» وكذلك بناتٌ المدبرة. 

وقال في كتاب ابن المواز ولا عب أ ولده لمن يطؤهاء لأنّها معتقة إلى 
أجل» ولا يبب مدبرته ولا أمَّ ولده ولا معتقة إلى أجل» وله أن يزئجهن, وله أن 
يزوج بنت أمّ ولده لابنه» محمد إن لم يشرب ولد أمّ الولد من لبن سيد أمها مثل أن 
ينقطع لبن السيد منها قبل أن تلد من غيو. 
000( ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) , حرفت في الأآصل إلى قوله (اوفداه). 
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مسائل مختلفة من أمّهات الأولاد 
من كتاب ابن المواز» ومّن شرط لزوجته إن تسرر عليها فهي طالقٌء فلمًا 
ومن وطى بنك امرأته وهي أْمََ له أو لولده فحملت فإنّها تعتق مكانها ويغرم الإبن 
قيمتها إن كانت له» ومن أولد أُمَنَهِ ثم علم أن أباه من الرضاعة وطعهاء فإنها تعتق 
مكانهاء ويغرم الإبن قيمتها إن كانت له على سيّدهاء ومن حلف بحرية أم ولده إن 
وطئها لم تعتق عليه حتى يطأها. 


/في أمّ الولد يموت السيّد وبيدها حُلِىٌّ 
أو ثيابٌ وفرش هل تكون ها؟ 
وكيف با أوصى ها به من ذلك ؟ 
من العتبية(!) من ماع ابن القاسم» وعن م الولد لما حلي ومتاع أتراه لما 3 
قال : نعم إلا الأمْرّ المستدكّر, وكذلك ما كان ها من ثياب إذا عرف أنها كانت 
تلبسها وتستمتع بها في حياة السيد فهي لهاء وإن لم تكن ها بين على أصل عطية. 
وعن أمّ ولد ها حُلِي وثيابٌ فهلك سيدّهاء أترى ذلك ها ؟ قال نعم. 
قال عنه أشهب, وإن ادّعت متاع البيت» فأرى أن تُكلّفٌ البينة أن ذلك 
هاء وإن كان ذلك من متاع النساء بخلاف الحرة» قال» وما أعطاها سيدُها من 
لي وثياب فذلك لا إذا مات» قيل» فما كان من متاع البيت دَنِيءٌ ؟ قال» أما 
الفراش [والحلي واللحاف التي على ظهرها فذلك ها. قال وما بيدها من متاع وهبه 
ها السيد]2) فليس هم أَحَدَّه. 


(1) البيان والتحصيل, 4 : 90. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأحرى. 
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قال عنه ابن القاسم في أمّ ولد لها حُلِيٌ وكسوة» وأوصى سيّدُها عند موته إن 
هي قامت على ولده فدعوا لها ما كان لهاء وإن لم تَقُمْ فتزوجت فخذوا ما كان في 
يديها من كسوةٍ وحُليّ قال مالك ليس ذلك له وذلك لها حين مات» ولیس له 
في مرضه أن ينزع منها ما كان أعطاهاء وكذلك المدبرة. ْ 


2 کتاب أمهات الأولاد 
كمد الله وعونه 
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بسم الله الرهن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه 


کتاب الإستلحاق والإفرار بانسب 


جامع القول في الإستلحاق والإقرار بالولد وغيره 

ومن أقر بأخ هل يرئه ؟ أو قال فلان وارثي هل يرئه© ؟ 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون, ما عَلِمْتُ بين الناس اختلافاً أن اقرار 
الرجل بول لا يجوز بكر ولا بأنثى من ذكور الولدء ولا من إنائهم» ولا يثبت 

نسبه مع وار معروف أو ذِي قرابة معروف» 

قال ولا يمت نسبه و[ ن م يكن له وار مروف أو ذو قرابة معروفة](3) 
ولا جوز إقراره اح من القرابة من الإنحوة والأأحوات والأجداد والجدّات» ولا 
بالأعمام ودنم › ولا بال من ذوي الأرحام؛ وَإنما يُستَلْحَقٌ الولد خاصة مه فيْلحَقٌ به 
eS‏ 
به حتى يعرف أن أمه قد کان کا أو تزوجها ۵ أو اها وهي مل 3 
استلحقه وشبه ذلك» وهذا قد تَقَدَّم في كتاب أم الولد. 
(1) هكذا جاء عنوان الكتاب في ب وأما في النسخ الأخرى فقد جاء على الشكل التالي (كتاب 


الاستلحاق والولاء) ولعل ما في ب أقرب إلى المحتوى المذكور داخله لأن المؤلف سيخصص فيما بعد 
كتابا مستقلا للولاء. 

(2) اعتمدنا في مقابلة الأصل على نسخة باريس المرموز ها تحرف ب وعلى نسخة الصادقية المرموز ها 
خرف ص وعلى نسخة المكتبة الوطنية بتونس المرموز ها بحرفاات. 

(3) ها بين معقوفتين انفردت ب بذكره. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى. 
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قال أصبغ فيه وني العتبية(» يجوز استلحاقه لولد الصلب خاصة في صحته 
أو في مرضه / كان له ولڈ غيره أو لم يكن. 

وإذا كان له أ معروفٌ أو ابن أخ معروفء فأقرٌ لأحدٍ أله أخوه أيضأء أو 
قال ابن عمّي» أو وارثي» [فإقرار باطل» وميرائه للوارث المعروف» فإن لم يكن له 
أحدٌ من وار معروفء ولا مولى غير هذا الذي افر له في صحته أو في مرضه 
فإنه يجوز إقراره» ويستوجب مرائ وسواءً قال خي أو عمّي أو ابن عمي» أو 
قال وارثي]!2) أو مولاى فإنه يرئه من باب إقراره له» ولا ثبت له النسب بذلك إلا 
أن يأني وار معروقف بالبينة فيكونَ أحقٌّ بالمياث» وقال سحنون مله إلا في قوله 
إن م یکن له زارف ا فاختلف قوله فيه» فقال كقول أصبغ» د م قال 
لا ميراث له لان المسلمين يرثونه فذلك كالوارث المعروف. قال سحنون0ة) 0 
اختلف أصحانا وأهل العراق في مثل هذا لاختلاقهم في الأضلء لا قالوا إذا م 
يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن أحبّء فبذلك جوزوا 
إقرارة»» بمن ذكرنا من القرابة» وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا بالثلث وإن لم 


يكن له وارٹ. 


قال أصبغ فيه وفي العتبية» لو أقر بان هذا الرجل ورنّه وله ورئة ة معروفون فلم 
يمت الم حتى مات ورشتّه المعروفون» فان ميراته لهذا الذي كان اق له آنه وأرثه 
وکاله أو له ولا ارت له 


قال أحمد بن ميسرء وإذا شهدت بينة انهم لم يزالوا يسمعون فلاناً يذكر / 
أن فلاناً ابن عمّه أو مولاه» قال أما ابن القاسم فيقول» هو شاهدٌ إن لم يكن 
للمال طالب ف غيره» أحذه مع يمينه بعد الثاني» وإن كان للمال طالبٌ 
غیره أثبت من هذا كان أولى بالميراث ولا يغبت للأوّل ها هنا ولاء. 
رن البيان والتحصيل» 14 : 286. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 


رو في الأصل قال ابن سحنون ونحن أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
ر4) في ت (فلذلك جوزوا إقرار) باللام لا بالباء. 
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قل أحيض: ان لاله ا تراك لذ ل عق بعوانا 1 من تسق 
النسبّء وبعد هذا باب في الإقرار بغير الولد من القرابات فيه بقيةٌ هذا المعنى. 

ومن العتبية(!» من سماع ابن القاسم» وعمن قال لغلامه هذا ابني والغلام 
معروف أله سندي2» والرجل فارسي هل يصير حرَاً ؟ قال مالك : ما ادّعى من 
ذلك مما يستيقن الناسُ ائه ليس بولده لم يلح به» قال سحنون لا يكون خراً. 
وروی عيسى عن ابن القاسم في 'مسلم دخل دار الحرب فاقام بها سنين ثم خخرج 
٠‏ ومعه ذريّة فيقول هم أولادي» فإقراره جائز. قال ابن القاسم عن مالك في ماعه» 
ومن افر أن هذا أخوه ولا يُعْرَف له نسب معروف, أنه إن مات ورثه. 

قال أبو محمد : يريد إن لم يكن له وارٹ معروف. 

قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» في امرأةٍ أوصث أن فلاناً الحالك أبوها 
. وئه كان يقر بها في صحته أنها ابنته]3» ولا تعلم البينة أن مها كانت له ملكا 
ولا زوجة له» وهم جيران له» والميت حسن الحال» أو ممّن ينهم قال ينظر إلى 
حال المقر» فإن رأوا أنه أقرّ بها من حلال فنسبها ثابت» وإن لم تعرف أمّها في 
ملكه بملكِ أو نكاج / إلا أن يتبّن كذيّه بأمر بين فلا يصدّق» أو يقر بها على 
يواح و ود الل وان أو كاي 

قال أصبغ» ولا يستلجق أحدٌ | 2 الصلب» وأما ولد الولد فلا يجوز 
استلحاقه إن كان له وا وارث موف وهو كالخ وغيره» ولأنه لو كان ابه حيا فأنكر 
أن يكون هذا ابته لم يكن للجدٌ قول وأبوه ينكره. 

قال أصبغ قال لي ابن القاسم وأشهب» فيمن قر في مرضه أن فلانة زوجتُه» 
أن الولد الذي معها ولدّهء فيلحقه أن الرأةَ ترنّه» قال ابن القاسم» فإن لم يكن 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 233. 
(2) حرفت في النسخ كلها كلمة (سندي) إلى (سيدي) وهي في الأصل غير منقوطة. 
(3) في ص (وإنه كان يقول ها في صحته إنها ابنته). 
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e‏ ئه إلا أن تة تقيمَ على أصل النكاح بينةً أو سماعا من العدول بأنها 
امرأنه . 

قال أصبغ : ومّن أقر بأخ ثم أقر بعد زمان بولاية لرجل» أو أقرٌ بالولاء ثم 
بالأخ» أو ثبت الولاء ببينة بعد إقراره بالأخ» قال : البينة أولى كان هو الأول أو 
الثاني. ْ 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه. ومن له عبد فأقر أنه ابنه ولیس له نسب 
معروف فإنه يلحق به ويرثه» ون لم يكن له مالّ غيره لم يلزم الإبنَ شيءٌ يتب بهه 
وكذلك لو كان عليه دَيْنّ حيط به للحق به ويثبت نسبّه ولا يبع بشيء. وكذلك 
إن قال هو ابني من هذه الأمة وقد ولدثه عندي في صحته أو في مرضه فهو به 
لاحقٌ وأمه أمّ ولد تعتق بموت السيّد» كان عليه دَيْنّ حيط أو لم يكن. 


من كتاب ابن سحنون وهو لاقت ومن استلحق خا في بلد الإسلام 
لم يورله ولا يستلحق إلا الأب أو اجه / قال أبو محمدء قوله في الج ليس 
بقول ابن الام وسحنون. وقال سحنون : ما أعلم فيه اختلافاً إن كان له وارٹ 
غيره معروف. قال أشهي: ومن له ابن فمات وبيده صبي فقال ا لج هو ابن ابني 
فلا يصدّق على نسبه» لان ابه قد كان في يديه فلم يدعه فكأنّه نفاه فلا يلحق 
قول ا هذا إن كان مع الاين وارث غيو» ولكن لا ينبغي للج أن يأكل 
من ننه شيئاً إن صدقٌء وإن إن لم يكن معه وارٹ غيږ عتق ويكون له ميراث الإبن 
وللأب راي ولكن لا يثبت بذلك نسب الإبن. 


قال سحنون في العتبية(٠‏ في صبيّ اذّعاه مسلمٌ ونصرانيّ فقال المسلم هو 


عبدي» وقال النصراني هو ولدي» قال : يقوم على . النصرانىٌ في الصف الذي 
يدّعيه المسلم ويعتق عليه. وني كتاب الإقرار باب في الإستلحاق» 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 3 
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وفي كتاب ابن فيس من ابتاع أَمَةّ معها ولد فقال هو ابني» فإن قال 
بتكام ح لحق به [ولا تكن هي به أَمٌ ولږ](» [وإن قال بملكِ احق به وكانت به اَم 
ولِ]:©: ون قال بزب لم يلح به ولا تكن هي به أمّ ولدِ» وإن لم يرجع عن إقراره 
د ولو كان مله ها معروفا لم يز عنه ملكها مق به وهو كاذبٌ في قوله من 
زنقّ» وإن قدمت امرأة ببلد ومعها ولد فادعاها رجلان4) کل واحد يقول هي 
زوجتي وهو ولد» فمن أنكرته النكاح منهما فلا يق به الول وما إضافتُها الولد 
إلى أحدهما ولم يتقدّ يتقدمْ / لأحدها عليها ملك فقد أو ت له بالنكاح, ما لم يسبق 
إقرارها بالتكاح لغيو فتكون هي اج والولد له إن ادّعاه؛ ون ل يَدَّعِهِ واذَّعاه 
غيره وأفرّت له» وأقرّت أنه كان بينهما نكاحٌ قبل ذلك» وأقرّ المضاف إليه بالولد 
فهو به لاحقٌء ولا أرق بينهما وبين من قد ثبت نکاځه. 

ومن أقر أن ولد فلانةٍ أمة ولده هو ابنه» فإنه يلحق به إن لم يكن له ابن 
مف قبل ذلك» ويغرم قيمة الأمة لولده ف ملائه ويتبع به في عدمه» [وعليه 
الأدبُ إن لم يعذر بالجهالة» وهي م ولد ل4 وإن كان الولد و في غير ملك 
الإبن فأمّه أَمَةَ والولد عتيقٌ على أخيه. 


ومن أقرٌّ بولد أُمَةٍ عبده فهو به لاحقٌ إذا ولدته وهي في ملك عبده» ولم يكن 
العبدٌ ينسبه إلى نفسه» وهي به اَم ولد وإن كانت ولدته وهي في غير ملك عبده 
فالولد لاحقٌ بالسيّد فهو حن والأمة أُمَةَ لعبده» وإن تركها السيد على حاها. 


وكذلك أمة مدبره» وأما أمة المكاتب فإن 1 يْجِرْ الولد المكاتبٌ ولا غيره لحق 
بالسيد وأذّى قيمة امه للمكاتب» وكانت به م ولد. 


ر كذافي النسخ كلها والظاهر أن (لا) هنا للنفي لا للنبي ولذلك فإن الصواب أن يقال (فلا تكون به 
هي أم ولد) بدون حذف الواو. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 

(3) في النسخ كلها (معروف) والصواب ما أثبتناه. 

(4) في الأصل (فادعى رجلان) بدون ضمير. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من النسخ الأخرى. 
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وإن ولد في غير ملك المكاتبة انتظر بالمكاتب» فإن عجز لحق الولد بالسيد 
وله أحذ الأمة 

وإن عتق المكاتبٌ فإن صدق المكاتب سيده لحق به في قول ابن القاسم. 

ولو استلحق رجل ولد أمَة والدى فإن كان استلحق الول بما يجوز به 
الإستلحاق وصدّقه الأب على ذلك عتق على الجدّء / ولم تكن هي به أمّ ولب 
وإن لم يصدقه لم يلح به ل اد 

وليس كالأب يستلحق ولد أمةٍ ولده لأنه يدرأ عنه الخد بوطفه إياهاء 

وأما لو استلحق الج ولك امَو ابنه فقد احتف فيه فقيل هو كلأب في 
الحرمة 2 در الحد» وقيل ليس ذلك إلا في الاب حاصة. 


فيما يُسْكَلحَقٌ د من الولد بعد بيعه, أو بيع الأ 
وني الولد يُسْتَلْحَقُ بعد اللّعان. 

من کتاب ابن سحنون عن أ وهو لأشهب» وَعَمُن استلحق ولد أمةٍ 
باعها فولدت لأقلّ من ستة أشهر من يوم البيع وقد أعتق المبتاع الأم؟ قال يلحق 
به» ويبطل عتقٌ المبتاع» وترجع إليه ورد الشمنُ 

ولو استلحق ا بعد أن مات ل 7 فإن صدّقه المشتري» إن كان 
أحدثٌ في الم عتقاً أو ا أو كتابة أو إيلاداً فلا ترد د إليه. 

قال : وإن لم يدث فیا شيعاً وصدّقه ردّها وأخحذ الثمن» ولو م يُصَدَّقه و 
ا ار 


(1) في الأصل (فيما لا يستلحق) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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وأستحسن إن صدّقه وهي اة قد أعتقها أن يرجع عليه بالشمن» وتقر على 
حالها من عتقٍ أو تدبير أو غيوء وإن صدّقه وقد كاتبباء فلتسأل هي فإن اقوت 
به انتقضت الكتابة وعادت إليه م ولذ ورد الثمن» وإن كدذَّبنه سعت في / 
الكتابةء فإن ودا أعتقث ورجع المبتاحٌ بالشمن وما ادت من الكتابة ها وهي حرة 
وهذا استحسان ليس بقياس» 


ولو ابتاعها حاملاً فوضعت لاقل من ستة أشهر بنتأ ثم ولدت انها ابن 
فاستلحق البائع لبنت بعد أن أعتق المشتري الببتَء قال يصدّق ويبطل عتق 
المشتري ويرد الأمة إلى سيدهاء ورد جميعٌ الشمن» ويصير الابن حرا بحرية أمّه التي 
ألحقها بابنها کا لو ولد عندك عبدٌ ثم ولد له ولد فبعت أنت الولد بعت ثم 
استلحقت أنت أباه, فإ يلحق بكء ويبطل بيع الإبن وعتقهء ورد الشمن» 

وكذلك لو لم يبع إلا الأب فأعتق ثم استلحقه لَلّحِقَ به وبطل عت المبتاع 
[وردٌ وأخذ ننه إن كان لدعواه وجه من ملك أو شبه ذلك» ولو لم يده حتى 
مات عند المبتاع](1» فان لم يكن له ولد لم يُصَّدَّق بدعواه إياه إن كان أعتقه الذي 
كان بيده أو مات عبداً فترك مالا هو أكثر ما يرد من ثمنه ويتهم أن يدعيه لبعض 
هذا. 

ولو ولدت أمة ولدين في بطن فباعها مع أحدهما وأمسك الآخرّء وأعتق 

970 7 ¢ 1 ه هدك ,44 عت 
ام 1 ادعى البائع الولدين أو أحدهما فالنسب لاحق ورد الام أم ولب ويبطل 
عتقها ويأخذ الثمنّ» 

ولو کانا في بطنين فادعى الباق في يديه احق به ورُدّت الم إليه أمّ ولدء 

وإن كان الذي باع وم عه ولد ألا نفد فيه البيع ورجع المبتاع بما يصيب 
لم من نن 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وت. 
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وإن كان الذي باع هو ولد بعد المستلحق فهو ولد أمّ ولدء / ورد فيه الع 

ولد أمّ ولد يعتق بموت السيدء ) 
2 0 7 8 ع 

ومن له أمة فولدت ولدا فقال السيدٌ هو من زوجها والزوج حر أو عبد 
فصدّقه الزوجٌ أو كذبه أو لم يقرٌ ولم ينكره» أو كان غائباء أو كان الزوج معروفا 
ثم استلحقه اليد فإن كان الزوج حاضراً في حين الحمل فادّعاه لحق به دون 
السيد ولا دعوى للسيد فيه قبل إقرار الزوج أو بعد» وإن أنكره الزوج لاعن ثم 
لحق بالسید» 

ولو كان الزوج غائباً عنها بقدر ما يُعْلّمْ أن الولد لا يكون له للحين الذي 
حضر فيه» ألحق بالسيد إن ادعاى ولا يكون للزوج وإن ادعاه وقال قد كنت 
أغشاها ميرًا من غيبتي» فلا ينفعه إلا أن تقم بينة على ذلك». 

وإن ١‏ يذّعه السيد أصلاً وادعاه الزروج وكان غائباً د لا يكون الولد منه» 
وم يزعم أنه غشيبا من موضع غيبته) فلا يلحق به إن أقرّت له بذلك امرأته» وإن 
ادعته امرأثه لم يَنْفِه إلا بلعان. 

ومن أقر في أمة عبده أنه رُوجَها زوجاً غائباً فجاءت بولدٍ وهو حي لم يمت 
بعد فَوَلِدَ لسينّة أشهر فادَّعاه السيد فالولد يلحق به» فإذا قدم الزوج فإن أنكر 
الولد أو جحد النكاح ثم لحوقه بالسيد, [وإن ادّعاه الزوج وثبت نكاحاً كان 
الولد وله دون السيد»]“ قال : وإذا ولدت أُمَةَ الرجل ولدا فادّعاه والد سيدها 
آله منه وأكذبه / السيد اة فالأ موق ويلحق به» وتصير الأمة له م ولد 
ويضمن القيمة يوم أصابها کان الولد صغيراً أو كبيرء ذكرا أو أنثى, إلا أن يدعيه 
ابنه فيلحقٌ به دون الأب. 

قال : وإذا تزوّج رجل أمة ولده برضاه أو بغير رضاه وهو صغیر أو كبير 
فولدنت منه ولداً وأقر به» فالولد به لاحقٌء ونكاحه یفسځ» كان برأى الولد أو لم 


(1) ۰ ما بين معقوفتين ساقط من ت. 
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يزوجه هو لأن نكاحه ها لا یصلح» وتكون الأمة به أ ولد و وأجعله كأنّه وطبها 
بغير نکاج» ولو أجزتٌ نكاحه ألحقت به الولد و أجعلها له أم ولد. 


قال ابن حبيب قال أصبغ» ة فيمن فيمن باع امه ومعها ولد أو هي حامل» أو 
حائل فولدت عند المبتاع» ثم يستلحق البائع الولدء فأحسن ما فيه عندي أله إن 
كان معها ولد قبل قوله فيباء وفيه كانت رائعة أو غير رائعة» كان يملك ثمها أو لا 
بملكه. فأما إن لم يكن معها ولد فانظرء فإن كانت رائعة يعهم فيها بصيانته لم 
يصدق كان مليا أو معدماً ون“ كانت وَنيّةَ صدقٌ إلا أن يكون معسراً بثمنهاء 
وما إذا أعتقها مبتاعها قبل إقرار البائع بالولد فعتمّها ماض ولا يصدق فيهاء كانت 
رائعة أو دنيّة» كان معها ولد أو لم يكن. وأما الولد فإقراره فيه جائرٌ كان ملا أو 
عديماء كان قد أعتقه أولاء ونسبه لوليّ من عت المبتاع» ولا يرد عتقٌ الم ويقبض 
الشمن عليه وعليها إن كان معها في البيع» أو كانت حاملاً يومئذ» فما أصاب الولد 
رجع به المبتاع, 

قلت فكيف تقوم إن كانت حاملاً في الببع ؟ قال بقيمة / الأمّ يوم وضعته» 
قلت فلم لا كان قيمته يوم أقر به. ؟ قال : ليس كالمستحقة لأن ولد تلك لو 
مات لم يلزم أباه قيمة» وهذه لو مات لزم أباه حصي من الثمن. 

قال ابن الماجشون : إن كان قد شهد عليه وسمع منه قبل بيعها إقراره 
بمسيسها فإنه يرد في عدمه وملائه انهم فیا أو لم يتبم. كان معها ولد أو لم يكن 
كانت قد أعتقثٌ أو لم عت كأمٌ ولد بيعت» وإن لم يكن مع منه الإقرارز بوطها 
قبل البيع. فانظر» فإن كان لا ولد معها(2» وهي دنية وهو« ملي بثمنها قبل قوله» 
وان كانت رائعة بهم فها لم يُصَدّفُ في ملائه ولا في عدمه» وإن كان معه ولد قبل 
قوله كانت رائعة أو دنية» وإن كان عدياً قبل قولّه في الولد بحصته من الدمن؛ ولا 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 1 
(2) في ص وت (فإن كان الولد معها) والصواب ما أثبتناه من الأصل والبيان والتحصيل لأن الحكم 

ومعها الولد سيأتي فيما بعد. 
(3) في الأصل» وهي بدل وهو مع عدم وضوح ما بعدها. 
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قبل قولّه فيها رائعة كانت أو غير رائعةء ولو أعتقها المبتاع وولدذها قبل الإستلحاق 
فرلاء الولد لعتقه ويلحق بأبيه ويوارئه وبر حصّتّه من الشمن» فإذا انقطعت قرابة أبيه 
وره معتقه بالولاءء 
وأما الأمةَ فلا رد إليه بعد العتق إلا أن تقوم بينة أنه أقر بمسيسها قبل أن 

ومن العتبية<!) قال سحنون فيمن باع أمةٌ وابنها وقد ولدثه عنده فأقام بيد 
المشتري م ادعاه 2 أنه ابنه» قال : إن كان ذ ولده عنده لم يكن له نسب 
مغرف فليلْحَقُ به ويفسّخ البيعٌ وتكون به أمّ ولدء 

قال : ولو أقام في يديه حتى ولد له ولد في يد المشتري / ثم جني عليه 
جنايةٌ خطأء فمات» فادعاه البائع فالقول قوله إن كان له ولد لأنّه يلحق النسب 
ولا يتهم أن يكون إنما اغتزى جر المال إلى نفسه2» ككل او امن امرأئه فنفى 
رادها مول للد و م يل ابن الاش خأ م استلحقه الب لله بلق ب 
[ويشبت له الميراثٌ ولا يعهم» وإنما يعهم لو لم يترك ولدا فتصير التهمة بينة. 

قال ابن حبيب» قال مطرف وابن الماجشون» فيمن باع (عبده صحة)3) 
الجواري عند اة شتري وود له اواد ثم يستلحقه البائع أنه يلحق به]:*» هو وکل 
ولد له يصير جدّاً هم» ويرجع إلى البائع بجميع ما عنده من مالء ويرد البائع 
الثمن, ولا قيمة عليه في ولد العبدء وكذلك لو مات العبد ثم استلحقه فإنه يلحق 
به ولد العبد ويأحذ ماله ويغرم الشمنّ. 

ولو كان إنما زوّجه المشتري أمَته أو أمة غي لم يأحذ البائع الول وإنما يأحذ 
العبد ومالّه» إ١‏ أن ولده ينسبون إليه هم وأبوهم» وقاله أصبغ. 
1) البيان والتحصيل؛ 14 : 281. 


2( (اغتزى) قصد. والعبارة ي البيان والتحصيل جاءت عل الشكل التالي : (واتہم أن يكون رجا الال 


إلى نفسه). 
(3) العبارة غير واضحة في الأصل رأئبتناها على الصورة التي هي عليبا من ص وب رغم غموض معناها. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ب. ش 
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وقال سحنون في ابن الملاعنة ملك ويترك ابد وعصبة ثم يستلحق الأ ولده 
الميت» قال تلحق الابنة لجدّهاء ويرجع ال جد على العصبة بالنصف الذي أخذوا. 

وقال في ولد الملاعنة ينفي فيولد له ولد ثم يولد لولد الولد ابئة يستلحقها الجد 
ن استلحاقها جائرٌ إذا عُرِفَ نسب من استلحق لأ استلحاقه لولد ولده 
استلحاق لابنه فيرث بذلك ولا الموالى. 


ومن كتاب ابن سحنون, وهو / لاشهب» من زوج امه من عبد فأتت 
بولد لاقل من ستة أشهر من يوم النكاح17 لم يلحق به وإن كان لستة أشهر 


فأكار فهو للزوج؛ ولا ينفعه إلا لمكانِ يدّعي قبله استبراءء فإن ادعاه المول لم ٠‏ 


یجز دعواه إلا أن ينفيه الزوجٌ ا وا لم يلحق بالسيد وألجقٌ بالزوج فلا 
عتق للولد بدعوى السيد إياه لاله قد أ أكذب وصار ابن غيره. 


ولو ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزّجها لم يلحق بالزوجء وإن ادعاه 
المولى احق به وصارت أمّ ولد وفسد النكاح لتزويج الزوج أيضاً إياها وهي حامل 
من العبد» ومن ع امرأة على خادم فولدت الخادم فادعى الزوج ولدها وكذبته 
الةو مين إذا ملكها [منذ ستة أشهر فأكار إ إلى أن وضعت وعليه قيمتُها 
يوم أصدقها إياهاء وإن ملكها منذ أقل من ستة أشهر لم يصدق ولم يلح به. 
ولو طلّق الزوجة [قبل البناء]2» وقبل قبضها للخادم» فإن وضعت لستة](ة) 
أشهرٍ من يوم ملكها» فإن نسب الولد يلحق به وهي له أمّ ولد [وعليه نصف 
قيمة الخادم للزوجة يوم أصدقها إيّاهاء ولا يضمن نصف قيمة الولد لأنّها كانت 
َم ولب له قبل أن يصدقها إِيّاها. 


(1) في ب (من يوم تزوجها). 

(2) (قبل البناء) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(4) في ص وت (فإن وضعت لأكثر من ستة أشهر من يوم ملكها). 
رئ ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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أصدقها إياهاء فإن بنى بها فعليه الحدٌ ولا يُلْحَقُ به الولد» زولا تكون له 3 5 
وإن لم يبن بالزوجة لحق به الولد]() ولا قيمة قيمة عليه فيه» وعليه نصف قيمة الأمة کا 


ذكرنا. 


/ فيمن أقرّ في أولاد أمته أن أحدهم ولذ 
أو أقرّ بأحدهم بعينه عند بينة وينه البينة 
أو اختلط ولذ أمةٍ وحرة 


من العتبية2» قال سحنون فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدّهم ولديء» 
قال : الصغير منهم حر على كل حال لأنّه إن كان المستلحقٌ الكبير فالأوسط 
والصغير حرّانء [بحرية أمهم وإن كان الأوسط فالصغير حر أيضا]»» وإن كان 
الصغير فالكبير والأوسط عبدان. 

٠‏ [وذكر عن المغيرة أنه يت الأصغرٌ ويعتثٌ ثلنا الأوسط ويعتقُ ثلث الأكبرء 
۰ لأنه إن كان أراد الأكبر كلهم ا و أراد الأوسط فهو والأصغر 6 
وإن أراد الأصغر فهو ت وَحْدَهٍ فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا ر 
والأوسط يناله العتق في حالين ويرق في .حال فيُعْتَقُ ثلثاه والأكبر ينا يناله ا في 
حالي وير في حالين فيعتق ثلثه وقال ابن عبد الحكم : يمون كلهم 
بالشك]42. 


قال ابن المواز : [ إذا قالت الأمّ هم من سيدي فأقر السيد بالصغير منم 


وقال في الأول والأوسط لم تلذهما أنتٍ فالقول قوله» وإن أقرّ بالأؤسط وقال في الأول 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت وب. 

(2) البيان والتحصيل. 14 : 282. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) ما بين معقوفتين انفردت به ص وهو ساقط من النسخ الأخرى. 


— 198 س 


8ظ 


هو عبد د لي ولده غيرك أو ولدته أن قبل أن تلدي م مني فالقول قوله وهي ضرق 
في الآخر اه منه()» ويلح به نسبّه إلا أن يدعي استبراء [فيه وإن أقر بالأول 
فقد لزمه الثاني والثالث إلا أن يدعي استبراء](2) [فیہما أو في أحدههماء فالقول قوله 
لا يلحق به يريد ويكون ابن أمّ ولد هو بمنزلتها يعتق بعتقها. 
قال أحمد بن ميسرء إذا أقر بأحدهم 0 يسمه أو أرب الم بهم أجمعين 
ا ا قد صحٌ وما أنت به أمّ الولد فلاخقٌ بالسيد 
أن ينكره ويدّعي استبراء» ففي مسألتك إن لم يكن له ولد غيرهم عتق الأول 
سر على أحدهما ولم يرثاء أولاً وورئهما بالشك» ولو قالت : الأول ولده دون 
ن فان الثالث يعتق ولا يرث لأنه ابن أم ولد وأما الأول والثاني فلا أدربي ما 


4 اك أن يَعْتَقَا إن إن م يكن للميت وارث» أنه إن كان الأول ولدّه 00 ْ 


فأخراه حرّانء وكذلك إن كان الأوسطء وأرى أن يوقف الميراث حتى يصح أو 
يتراضى الاخحوة بقسمته بینم أو يعرف أنه لواحب فيدفع إليه. 

قال أحمد :. وبيان هذه المسألة أنه لو أقر بالأول وم يعرف له بالآخرين إن 
كان أنّهما عتيقان ويرثوه كلو وإن كان إقراره بالثاني دون الأول فالأول عبد 


والثاني والغالث ولداه یرثانه» و1 إن كان إقراره للثالك فالأول والثاني عبدان ويعتقان : 


على أخيهما | ن لم يكن للميت ورت غيوء وإن كان له وارث غيره عق منهما 


لنصسية. 


مم 


وإذا كان له أمدّ ها ثلاثة أولاد فأقر بالأول وأنكر من بَعدّه والأمة تذّعي أن 
جميعهم 3 فإن الثاني والثالث يلزمانه(ة) إلا أن ینکر ها ويدعي الإستبراء فلا فلا 
يلخحقاه» ویکونا کولد م ولد تلده من غيره بعد أن صارت م ولد يعتق بعتقهاء 


(1) في ب وهي مصدقة [ولا يلحق به] في الآخر أنه منها بإقحام ما بين معقوفتين ولعل ذلك سهو من 
0 
)03 ركم كلها و ذف النون ا ما أثبتناه. 1 
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ولو لم يقر إلا بالثاني فإن الأول رقيقٌ والثالتَ / [كولد أم ولد إذا أنكر وادعى وع 
الإستبراء وإن لم يقر إلا بالثالث احق به» ويكون الأول والثاني عبدين» فإن مات ولم 
يدغ بارا غير وليده هذا عتق عليه أخواه لأمه هذان. 
وقال سحنون فيمن أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن ابنعها فلانة 
أبنتي وللأمة ابنتان E‏ التي أقر بها فمات ونسيت البينة والورثة اسمّهاء قال 
إذا قر بذلك الورثة فهنّ كلّهن أحرارٌ ومن الميراتُ ميراث واحدةٍ من البنات 
يسم بينين» ولا يلحقه نسبٌ واحدةٍ منهن» قال : وإن لم يقر بذلك الورثة 
ونسيت البينة اسمهاء قال فلا تعتق واحدة منهن. 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ولدت امرأة رجل غلاماً وولدت مته غلاماً 
وماتت المرأة ولام فقال الرخل أحدّهما ا وأعرفه» قال يدعى هما القافة فمن 
ألحقوه به منهما لحق به» وألحقٌ الآخر بالآخر. 
وقال في كتاب أمهات الألاد في حرة وأمةٍ هما ولد ثانٍ في بيت» فماتت 
الأمة وا وادعت الخحرة أحد الولدين» قال : دعواها جائزة ويلحق الولد الثاني بالأل» 
وإن ماتت الحرة والأمة عتق الولدان» وم يلحق نسب واحد منهما. 
ومن كتاب الأقضية وهو لأشهبء ومن نزل على رجل وله م ولد حامل 
فولدت هي وولدت امرأة الضيف في ليلة صبييّن فلم تعرف كل واحدةٍ منهما 
ولدهاء أو ادعى كل واحد أحدّهما ونفى الآخرء قال يُدُعى مما القافةٌ. 
/ [ومن الثاني من المواريث لابن سحنون : وكتب إلي سحنون فيمن ولدت ودر 
امرأته جارية وأمته جارية فاشكل عليهم ولد الحرة من ولد الأمة» ومات الرجل ولم 
يدع العصبة يستدل به القافة على ولد الميت. قال ليس في مثل هذا قافة, ولا 
تكون المواريث بالشك. 


حك ما بين معقوفتين ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسخ الأخرى. 
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ومن كتاب محمد بن ميسر]٠‏ قال ومن حلف لزوجته لشن ولدت المرة جارية 
لأغيب ٠‏ ن عنك غيبة طويلة فولدت وهو في سفرٍ صب فبعثت بها خادمها في جوف 
الليل لتطرحها كل ابام ففعلت» فقدم زوجُها فوافى الخادم راجعةً فأنكر 
خخروجها حيتئذ فسأها وحقق عليها فأخببته فردّها لتأتي بِالصِبيّة فوجدت صبيّتين 
فأشككل على الأ م أيتهما هي منهاء قال» قال ابن القاسم : لا تُلحق به واحدة 
منهماء وبه قال ابن المواز» قال سحنون يُدعى لما القافة» وبه أقول» وهو يشبه 
او عرز القائف ش ْ 
قال عبد الملك وسحتون في كناب الأقضية للإن سحنون : لا يلحق 
القافة الولد إلا بأب حي» فأما إن مات الأب فلا قول للقافة في ذلك من جهة 
قرابته» قال : وذلك أنه إذا كان له ولد اخرٌ فألحقوه بالأب الميت بما رأوا في ابنه 
هذا من الب فد وكرت ددرن عذا بأمة أبيه فلا يلحق أبداً إلا بالأب نفسه. 
وأما الميت قد أقرٌ بأن أحدهما لا رق عليه فإن كين إقا في المرض فلا حرية 
لأحدهما ويصير كمن لم يرد بالعتق الثاني / فلا يعتق في رأس المال على الوثة, 
ايت لال متستارا لذن حي ان اويل ال لت و ماله 
ولا يلحق نسبه» وقاله سحنون. قال أحمد بن ميسر» فيمن له زوجة حامل وأمٌ ولد 
حامل فوضعتا في ليلة ابن وتا فلم يعلم لمن الاين منهماء وكل واحدة منهما 
تدعیه» قال فتسبهما جميعاً فيه ثابثٌ يرئانه ويرئهماء فأما أم الولد فإن مانت عن 
غير ول ذكرٍ ورث منهما الإبن النصف بالولاء وأوقفت الباتي» فإن ماتت البنثُ 
ورث هو الباق إن لم يكن ها وارث سواه» قال أحمد بعد موت سيّدهاء وأما الحرة 
فإنه يعزل من مورثها ميراث بنتٍ إن لم يكن م ور وھا وإ ركان ]0 يعلم 
أن القافة يلحقون الأبناءً بالأمهات» فقد قال سحنون اتهم يلحقون کل واحدةٍ 
ر ما بين فرصي ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسيخ الأخرى. 
(2) كذاني ص وت وأما في الأصل وب فقد جاءت العبارة بالإثبات لا بالنفي أي على الصيغة التالية 


(إن كان ثم م ورثه سواها): 
(3) (كن) ساقطة من الأصل. 
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بولدهاء قال أحمد. [لا أرى أن يكون للعصبة شي وأن يوقف ما بقي من 
المياث حتى يتبين لمن هو منهم]“ بعد أن يدفع لكلل من له فض ممن 
لا يحجبهم الولد الذكرء فيأخدٌ فرضه على أن لما ولدا ذكرا. 

وقال سحنون فيمن أودع رجلاً صبيةٌ وغاب» ثم قدم بعد وفاته فأقام بينة أن 
الميت أقرَّ أن لفلان عنده وصيفةً وديعةًء وهاتان الجاريتان ابنتاي» فأشهد أن 
واحدة من هؤلاء الثلاث لفلان والباقيتين ابنتاه» ولا يعلم أيعبن منبن» قال : 
لا تجوز شهادمهن ولا شيء للمدعى» وهذه ملكورة في الشهادات. 

ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وهو لأشهبء فيمن له عبدان فقال : 
أحدهما ابني / ثم مات ولم ين قال : أستحسن أن يدعى هما القافة إن بقي 
من قرابته ما يلحق به نسبه» فإن انقطع ذلك من جميع قرابته حتى لا يقدر على 
ذلك فلا يثب- نيت ست و مهما ل تيمل فاا خرح ی جتن ر 
نصف قيمته ورق ما بقي» (ورق صاحبه كل فإن وقع السهم على الذي هوأقل 
من نصف قيمتهما عتق كله وعتق من الآخر ما بقي من نصف قيمتهما ور ما 
قي انه 


وذكر أحمد بن ميسر قول سحنون هذا عنه» وقال ابن القاسم يُعْتَقُ أحدُهما 
بالسهم ولا يرث ولو تراضياء ولم يكن وارث غيرهما بان عتما ويقسما المال بينهما 
م أمنعها لان أحدهما ثابتٌ النسب» 

قال أحمد : وقول سحنون اع إلى 

ومن العتبية:» قال سحنون في الرجل له زوجة ولد فتدّعي الرأة أن الغلا 
ولدها من زوج غيو» ويزعم هو أن الغلام ابه من امرأة أخرى 

قال : أرى أن يُلْحَقٌ الغلامٌُ بالزوج ولا يقبل قول المرأة. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) البيان والتحصيل. 14 : 278. 
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فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد 
جاريته هذه هذا الولد» وشهد اخر بإقراره 
أنه أولدها ولداً آخر غيره بعده 
قال ابن المواز مااي عد ادك ومن شهد عليه شاه أنه أفر أنه أولد 
أمته هذه هذا الولد» وشهد ار أله أقرّ أنه أولدها هذا الآخرّ لولد أصغر من 
لل وشهة ثالث أنه أف أنه أولدها فاا ينه امسر تمن الان قال في 
كتاب / ابن المواز : وقد مات السيدُء قالا فقد أجمعوا على إقراره أنّها أ ولد 


ولكن لم يجتمع شاهدان على إقراره أنها أمّ ولد إلا من يوم أقر بالحمل الثاني» 


فصارت بشهادهما من يومئذٍ م ولدء وإن اختلفا في الولد وصار الولد الثاني كابن ٠‏ 


4 ولد ولدته فوجب أن يلق بسيدهاء وكذلك الثالث» يريد و ن م يقم له 
شاهد» لاله ابن اَم ولد لم يعلم من السيد» أنه أنكره وادعى الإستبراءء 


قال ابن عبد الحكمذ) : ولو شهد شاهد أنه أقر انا ولدت منه ولداً [آخر 
بغير عينه ولا يعرف الأول منهماء فها هنا لا يلحق به واحڈ منهماء وتكون أمٌ ولد 
لاجتاعهما على إقراره أنها أمٌ ولد ولو عرفنا الصغير ألحقناه به» ولو شهد غيهما أن 
هذا الصغير لحق به» وإن شهد شاهد أنه أقر أنها ولدت منه ولدا](2» في حرم سنة 
إحدى ومائتين؛ [وشهد خر أنها ولدت منه في محرم سنةٍ أخرى]) ‏ يريد ول 
يعلم الناس - لكان يلحق به به کل ولد تلده بعد إقراره عند الشاهد الثاني. 

ولو كان عشرة أولاد فهم ولده أنكرهم أو أقرَ بهم ماتوا أو عاشواء وإذا أنكر 
الولد كان کمن له اَم ولد أنكر حملها [ يريد وإن علم الولد أنه ابنه يلحق به هو 
وکل ولد بعده ‏ يريد فيما انکر من الولد من ولده]» إن لم يدع استبراء» ولو 


(1) في ص وت (قال ابن القاسم) عوض قال ابن عبد الحكم. 
22( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 
(3) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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ادعى الاستبراء لم يلحق به إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من استيرائه» ولو شهد 
شاهدٌ أنه أقر في الحرم من سنة كذا بأعها ولدت / منه هذا الولد بعينه» [وشهد 
آخر أله أقر عنده في رمضان من هذه السنة أنّها ولدت هذا الولد بعينه](!» فهو 
لاح به وهي به أمّ ولد ولا يضر اختلاف إقراره» وكدلك لو قال الشاهد ولدته 

في ا حرم لا قبل ذلك» وقال الشاهد الآخر ولدئه في رمضان من ن قبل 
ذلك» لم يضر ذلك لأنه اختلافٌ من قوله لا من الشهود» وقد حصي عليه لأنه 
ولد من أمته» وکا لو أقر عند أحدهما أنه أعاره داه في رمضان» وقال الآخر ور 
عندي أنه أعارها له في ذي القعدة من تلك السنة وجبت له الدابة بشهادتهماء 
ولو شهد شاهدان أنه قطع أذئها في شوال من تلك السنة لم يقض له جا نقصها 
إلا بيمينه مع الشاهد بالعاريّة في رمضان لأنه لم يصح له ملكُها في رمضان إلا 
بودبد وس ااا ا كو ايلعم رمد ا E‏ 
وبر من ف أذنهاء ولو شهد شاهدٌ على إقراره أنه أولد أمته هذه هذا ا 
وشهد آخر أنه أقر أنه أولدها هذا الولد لولد آخر» وشهدت امرأتان أن هذه الأمة 
ولدت الولدين يرما لا يُلْحَق به الولدان جميعاً لأنه إذا لحق به نسب واحد من 
التوأم بإقراره لزمه الآخرء وإذا أقر في ولدين أنهما توأم» وأقر بأحدهما وأنكر الآخر 
و 


فيمن استلحق ولداً ثم أنكره 


ومن العتبية () روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم» فيمن استلحق / ولدا ثم 
أنكره؛ ثم مات الولد عن مال» فلا يأخذه المستلحق» قال يوقف ذلك المال فإن 
مات هذا المستلحق صار هذا مالا لورثته وقَضبِيّ به دينُهء ون قام عليه غرماژه 
وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم. 


)201 ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من النسخ الأخرى. 


(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 2 
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في توارٹ المتحملين من اهل الكفر وغير المححملين 
ممّن أسلم, وأهل العتق هل يتوارثون» ؟ 

وقرابة يلقونه 1 أب له فلا يرثه قرابته» ولو کان من آهل قر قرية ة افتتحت عنوةٌ 
فسكنها المسلمون فليتوارثه هؤلاء بقرابتهم بالنسب» ويحجبون المولى» بخلاف 
المحمولين يدّعون القرابة والنسب» وأما الذين : يزولوا وسكن معهم المسلمون 
ا - قال : ولو 3 أهل الحصن» أو جماعة لهم عددٌ فتحمّلوا إليناء 

قال ابن القاسم : فأما النفر مثل تسعة وثمانية فلا يتوارثون. قال سحنون : 
ولا أرى . العشرين عدداً يتوارثون. . 

وقال ابن القاسم أنهم عدد يتوارثون. 

وروى عنه عيسى في جماعة حربيين يسلمون فيستلحقون أولاداً من زنىٌ» فإن 
كانوا أحرارا ولم يدعهم أحدّ بفراش أنهم وله ويلحق بهم الولدء وقد لاط(ة» عمر 
بن الخطاب من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدّعيه معهم سيد 
لأمةء أو زوج الحرة» لأ النبيّ عليه السلام قال : «الولد للفراش»» / ففراش 
الزوج والسيد أحقٌ بي 


(1) كذا جاء الفعل في ب بواو الجماعة وأما في النسخ الأخرى فقد جاء بألف الإثنين. 

(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 239. 

(3) جاء فعل لاط هنا ثلائيا وجاء في البيان والتحصيل رباعيا وعلق على ذلك الأستاذ المحقق السيد 
سعيد أعراب بقوله : هكذا في سائر النسخ (ألاط) من الرباعي وهو صرج عبارة ابن الأثير في 
النباية : 4 : 285 ومنه حديث عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بابائهم ۾ أي يلحقهم بهم من ألاطه 
يليطه إذا ألحق به قال : وهو خخلاف صنيع اللسان والتاج. 

(4) روي في تلف كتب الحديث ورواه البخاري في أبواب عدة منها كتاب البيوع. 
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قال : ومن ادعى من النصارى الذين اسلا أولاداً من زنىٌ َليُلَاطُوا بهم 
لام يستحلون الزن في دينهم» ومن استلحق منہم ولد أمة مسلج أو نصراني 
فلیلحئی به فإن عتق یوما کان ولده وورثه. 

ومن كتاب ابن سحنون وهو لاشهب» عن امرأة سبيت ومعها صبي» 
فأعتقها وكبر الصبي ثم مات فلا يوارثه ادعت أنه ابثها أو قالت هو لغيري وأنا 
ظير له وإذا سبي سبي رجل وصبي فأعتقا دخا ابناً م يتوارثا له بذلك» ودعوى 
الصبي من ابن أو أب أو أج أو أم سواه جاء ذلك عن عمر مجملاً أنه لا يُلْحَقُ 
نسب ب إلا من ولد في الإسلام. قال عيسى عن ابن القاسم في مسلم دخل دار 
هذا. 

وروى يحبى عن ابن القاسم في أهل العنوة قال يتواشون مثل أهل الصلح وقاله 
أشهب قال : ويعتبر في ذلك بأهل مصر وأهل الشام قد غَلبُوا عنوة أيام عمر بن 
الخطاب فصاروا يتوارثون إلى اليوم» وإنما حالم حال الأحرار من أهل الذَّمّةَ غير 
أنبم نظراً للعامة ومن يجيمٌ من الذرية يأخذ منهم خراجه. 


في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة 


من العتبية“ قال ابن القاسم عن مالك» عن الحامل من زنى» / في أرض 
7 جو م 1 2 8 0 0 عن 58 8 5 1 
الإسلام تلد توأما#» فإنهما يتوارثان [من قبل الم وما المسيبة تلد توامين فإنهما 
يتوارشان]“ من قبل الأب والأمٌ قيل : فإن لم يدر أُمِنْ زوج ذلك أم من غير 
زوج ؟ قال هو من زوج إذا كان في شركِء وقد ألاط©» عمر ما كان في الشرك 
وهو زنْىٌ ‏ يريد بالقافة ‏ قال وتوأم الملاعنة يتوارثان من قبل الاب والام. 
رى البيان والتحصيل» 14 : 257. 
(2) هكذا بصيغة الإفراد لفظا ولكنها دالة على الإثنين معا يقال هو توأم وهي توأمة وهما توأم وتوأمان ا 
يقال هما زوج وزوجان والجمع توائم وتؤام. 
(4) تقدم عند المؤلف استعمال هذا الفعل ثلاثيا وقد أشرنا إلى الإستعمال الرباعي في كتاب البيان 


والتحصيل. 
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وقال المغيرة وابن دينار في كتاب المواريث الثاني لابن سحنون» أن توأم 
المسيبة والملاعنة يتوارثون من قَبَل الأمّ لا من قبل الأب. 

روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العتبية:» قال : ممعت مَنْ أثق به 
يقول عن مالك» قال يتوارث توم المغتصبة من قبل الأب والأم. 

قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : فسألتٌ أنا مالكاً عن ذلك 
فوقفء وأبى أن يُجيبني» وقال أحمد ابن نصر هذا خطأ ولا يتوارئان من قبل الأب 
۰ لاله زنىئ. 


في الإقرار بالنسب, أو بالقرابة» أو بالرُوجِيّة 

قال ابن. ميسر : ويثبت السب بشهادة عدلين يشهدان أن فلاناً» ابن 
فلانِء فإن كان يطلب ميرائه فلابد أن يقولا لا نعلم له وارباً غیو» أو يذكروا من 
یره معه» ويقولوا لا نعلم هم وة غيرهمء 

وإن أقرٌّ رج بول لحق به إذا لم ين كذبه» وليس للولد نسب معروف» 
وإن كان مديانا أحاط به الّين» ولم أعلم في هذا اختلافاء وكذلك إن كان مريضا 
صدّقه الولد أو كذبه. 

وإذا استلحق مَنْ هو / مثلّه في السنٌ أو يقاربه فقد تبن كذبّه أو من ولد 
في الهند أو من بلد العدوٌ والآبٌ لم يدخلها ونحوه, 

وإن أ رارت بأخ للميّت أو ابن أخ أو ع وابن 4 أو جد أو ابن ابن 
فإن كان 6 بذلك 5 الصحة وبيده فضل ڭە فيلزمه الإقرار في خاصته ودفع 
إليه فضل ما بیده» ولا يثبت النسب بذلك» 


وإن أقرّ بمثل هذا وهو مريضٌ فإن ابم لأنَّ ورثته كلالة لم يقبل منه إلا ببيّنة. 


(1) البيان والتحصيل› 4 : 257. 
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وإن قال فلان ابن عمّي فهو عند ابن القاسم كالشاهد, ويدفع إليه الال 
بعد الإستثناء( بالمال» فإن لم يأتٍ إليه طالبٌ دُفِمَ إليه مع يمينه ويرث مواليه إن لم 
يكن له من يستحقٌ ذلك غيو» ولا يستحق بذلك التّسب ولا الولاَ. 

وإن أقرت امرأة بول في حجرها أنه من زوجها لحق به ما ل بين كذبُهاء 

وما إقرار الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها فيقبل©© إن كانا طارئين وإلا لم 
يقبل ذلك 0 ببينة أو سماع فاش» وكذلك الاب والاخيوات والاعمام والعمّاتٌ إذا 
كانوا غرباءء وأقاموا على إقرارهم بالنسب الزمنَ الطويل حتى يقدم من بلدهم من 
لا ينكر ذلك» فإنّهم يُصَدّقون*» على ما اذَعَوا من النّسبء [وإقرار المولى قد 
ال بالولاء لرجل فإن كان هو المعتق نفسله جاز إقراره ۴ يلزمه إقراره 
[بالرقع52) إذا م يعرف ل ة ولا ولاءء وأما قوله قد أعتق أي فليس بشيء» 
صدّقه الآخرٌ أو كذبه لأنّه مقر على غي لا يقبل / لا في نفسه ولا فيما جر من 
ولاء ولده» وإذا 0 يكن لولده أحلٌ أعتقهم . 


ومن ترك بحي من أحياء العرب فيقيم فيهم زمانا ويزعم أنه منهم ولا یعرف 
ذلك لا بقوله ثم م يازمهم ديه قال يلزمه أن يدحل معهم في الأداء بإقراره» فَأمًا 


أن يستوجب ذلك نسباً معهم فلا. 


قال : وکل مقر ومدّا فإني أقبل 6 إقراره على نفسه. ولا أقبل دعواه لما إلا 
أن يطول الزمان على نسبه» وأ من يعرفه فلا يتكر ذلك النسب عليه فيل 
بذلك صحة نسبه» وفي الباب الأول ٿيءَ من معاني هذا الباب. 


(1) في ص وت (بعد الإستثناء) وهو تحريف واضح. 

(2) حرفت في الأصل إلى (فقيل). 

(3) كذا 3 ب بإثبات النون وكتبت خطأ في س الأخرى بحذف النون. 
(4) في الأصل وب (وإقرار المولى من أسفل) وقد أثبتنا ما في ص وت. 

(5) (بالرق) محذوفة من ت. 

(6) فيات وص (فأنا أقبل). 
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فيمن أقرّ بأخ في صحته هل يوارثه ؟ 
ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون» وكذلك في كتاب ابن ميسر 
: في الرجل المعتق ق 3 في صحته يقول هذا آي وَلِدْنئا في 0 
5 البيع في الصغر» وصدّقه الآخرٌ» فيقيمان على ذلك مدَّة ثم يموت المقرٌ ولا 
وارٹ له غير الأخ الذي أو به» [ومولاه» فإن ميراثه لمولاه وا يرئه الح الذي أقر 
به]00) ولا ىى نسب باستلحاق أحد إلا الأب في ابنه فإنّه يلحق به كان ذلك 
في صحة الب أو في مرضه» وا يجوز استلحاق لجل لان انيه نما يقر على غب 
لا أن يصدّقه الإبنُ ويكون حي فيكون الإبن هو الذي استلحق ولده وذلك 
جائرٌ. 
وأما إقرار المقر أن فلاناً مولاه يلزمه في صحته ومرضه. قال ابن حبیب» وقاله 
كله أصبغء وقال إلا أن يموت المقكُ ولیس له / وارث غير هذا الذي أ الث انه 
أخوه فيد ميرائه إذا ۾ يدفع عنه دافع» وهذا إذا كان أمرهما جهو اما إن 
كانا يعرفانه بغير القرابة فلا يرثه بذلك» اق له في صحته أو في مرضه. 
قال أحمد بن. ميسرء» يلزمه إقراره بالولاء إلا أن ياي م يعي ولاءه برق 
ثابتٍ عليه قبل إقراره هذاء فيكون هذا اول بولائه. وإن أقرّ أن فلاناً أعتق أباه فلا 
يلحق الاك ارا لل ال يل لوقن عي لا لا إن هلك ولا وارٹ له غيو 
ل يستحق الميراتٌ» عند عبد الرحمن بن القاسم, وقال أشهبء لا يرث إلا 
من استحق بالولاء). 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) في ب (إلا من استلحق بالولاء) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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فيمن ترك ولداً. أو ترك أولاداً لإمائه فقال 
ولدذه هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذاء 
أو قال ذلك في أجببيّين 
من العتبية(1) قال سحنون» فيمن ترك ولداً واحداً فيقول لغلاثة و أولاد 
خدم أبيه هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذا]© وأمّهائهم شی فالأول حر وقد 
أقرٌ له بنصف الباقيين ونصف الال فلا يبطل حقٌ هذا فيهما بإقرار هذا هما وليس 
بعتق فيضمن < له قيمة» ولا تجوز شهادةٌ واحد في العتق» ولو كانوا لأمّ واحدةٍ 
قر لأكبرهم: قال يكون حرا وتكون أمّه وأخواه أحراراء وما بقي من الال فبينه 
وبين أخيهء لأ إقراره بالأول إقرار أن الأمّ أمّ ولد وولداها» بمنزلتهاء ولا ميراث 
هماء ولا يلحق واحدٌ منهما بالنّسبء ولو أقرٌّ لأصغرهم / فإنه يكون حرا وأمّه 
حرة» ويكون له نصف الباقيين فيعتق عليه نصيبه منهماء ويعتق على المستلحق 
باقييهما لألّه نسبٌ با دخلهما من العتق. ‏ 
ولو أقرٌ لأجنبيّين ليسوا بولد حدم أبيه» قال هذا أخي لا بل هذا لا بل هذاء 
قال فللأول نصف م ورث عن ايف وللثاني نفب التفنت الباقي في يدي 


وو 


: الربع» وللثالث e‏ الربع الذي بقي في يديه. 
قال سحنون : وقال فیا بعض أصحابنا أنه يغرم للثاني مثل ما صار للأوّل» 
ويغرم للثالث مثل ما صار أيضاً للأول» لأنه أتلف على كلل واحب منهما مورته. 


(1) البيان والتحصيل. 4 : 264. ش 

(2) عبارة (لا بل هذا) ساقطة في النسخ كلها وسياق الكلام يقتضي إثباتها لمناسبة العدد المذكور. 

(3) في ت وص (فيغرم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 

(4) في ص وت (وولدها) بالإفراد في الأصل (وولديها) بالياء باعتبار العطف على المنصوب وقد أثبتنا ما 
في ب. 
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إلحاق السب والقافة 

ومن العتبية:!» روى أشهب عن مالك أُيؤْتَذٌ بقول القافة اليوم كا جاء في 
الحديث ؟ قال أمّا فيما يُلْحَقُ من الولد فنعم» وأما بايا الجاهليّة فلاء ولا يود 
بقول قائف راحدٍ لكن اثنين» وقال ابن القاسم : يُوْتحذ بقول قائف واحدٍ إن كان 
عدلاء من رماية محمد بن خالد. 

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك : وإِنّما القافة في أولاد الإماءء فإذا 
حملت من وطء السّيّدين وأحدُهما مسلمٌ أو عبد أو بائعٌ ومشتر فمن ألحقوه القافة 
به لحق به» فن قالوا اشتركا فيه فليوال الول إذا كبر أيّهما شاء» وكذلك قال عمر 
يوالي من شاء منهما. 

قال سحنون» وقال غير ابن القاسم» إذا بلغ يبقى ابناً لهماء ولا يوالي واحداً 
منبماء قال ابن القاسم : فإن والى لما كير .النصراني لحق به» ولا يكون إلا 
مسلماً وهذا الباب / مستوعَبٌ في كتاب أمّهات الألاد في الأمة تأتي بولد من 6ور 
وطء الشريكين ووطء المتبايعين. 


في الدّعوى في السب والقرابة والزوجية]2» 
وبماذا ينبت ذلك ؟ 


من العتبية( روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال : إذا كان الميِّت 
وار نروف التسب» فاق م يدعي نه ولد المت أو زوجة له أو غير ذلك من 
القرابة وقام شاهدٌ فلا يثبت له [ذلك بشاهدٍ ويمين» وإن أقرّ به الورك المعروف 
أعطاه ما يلزمه بإقراره» ولا يثبت له]©» بذلك نسبٌء ولا للمرأة نكاح» ولو لم 


رى البيان والتحصيل. 14 : 236. 
(2) (والزوجية) ساقطة من الأصل. 

رى البيان والتحصيل. 14 : 254. 
)4( ما بين معقوفتين ساقط من ت. 
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يكن للميّت ورت معروفٌ لقضيت له بالشاهد وابعين بالمال بوجه الميراث» ثم 
لا يثبت له بذلك نسب ولا لزوجه نکاځ. 

قال عبد الله : وقول أشهب أنه لا يستحقٌّ المال حتى يثبت النَّسبُ بم 
يقبت به الأساب: ٠‏ 

قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» ولو كان لميّتِ بدت أو ابنتان لكان هذا 
الذي فضل عن الصف وعن ن الثلثين بشاهده ويمينه ولا يثبت له بذلك التسب. 

ولو جاءت امرأة بشاهدٍ انها زوجةٌ الميت وله وار معروفٌ بالبينة» فإنّه 
يُقَضَى ها مع بمينها بالمواث ولا يغبت لا نکاځ ولا لولدها إن كانت حاملاً ‏ 
نسب ولو أقام شاهدا آله مو فلانٍ حكم له بالمال مع بمينه ولا يستوجب بذلك 
الولاء ‏ يريد (إن إن لم يكن له وارٹ معروف)20 ولا یش يت إل وا الول | من مواليه 
أحدٌ أقام هذا شاهداً على]2) ما ادّعى من الولاءِ وك واستحقٌ ميزائُه ولا يجزئه 
ما تقدّم من يينه مع الشاهد على الميراث الأول. 

وروی عیسی عن ابن القاسم في الميياث يُقسم. ثم يقم رجل البينة أنه ولد 
الیت» فينظر ما حقَةُ أن لو كان معهې» فيتبع کل واحدٍ بما في يديه من ذلك» 


ا عبع اللیء إلا بما عليه کا لو ويثه مه وأوه م قدم أ 
آخر فاه يترم الام بالسدس ا كانت أو مُعدِمّة لاخ بالربع ف ملائه وعدمة , 


في إقرار بعض الورثة بوارث, 
أو يق أن الت أقرٌ بوارث له 
وهذا الباب هو من معنى الفرائض» وقد ذكرنا منه ها هنا مسائل يقرب 
معناها من معنى هذا الكتاب مما يتعلق بالاستلحاق» فمن ذلك من كتاب ابن 
المواز 
(1) في ص وت ران لم يكن له مال معروف). 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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وقال فيمن ترك أخاه وأمّه فأقرّت الام 3 اخر للميت (أُخرج قن ما 
ف یدیہا)(') وهو ا ؟ فقال مالك في موطئه وعليه الجماعة من أصحابه أن 
المستلحقٌ يعد ذلك السدسَ› وروى عنه ابن القاسم وابن وهب» وقاله ابن 
القاسم وأصبغ أن ذلك السدس بين المستلحق والأخ الآخر. 

قال أصبغ لأنه يقول ما ينوب الأمّ فأنا أحقٌ به( إذ لا وارث معي ويقول 
المستلحق» هو لي فيقسم بينهما. 

قال ابن المواز : والأول قولناء وهو قول مالك وجميع أصحابه. 

وذكر سحنون في العتبية( هذا القول الذي / أنكره ابن المواز وذكره أصبغ 
عن ابن ا وروايته هو وابن وهب ذلك 3 مالك. وقال سحنون ا امقر 
به نمف السدس ويوقف نصفه حتى يقر به الاح الآخرٌ فيقاسمه ما في يديه» وقد 


أخطأً من قال. يُمْطَّى نصف السدس للمنكر. 

[وقال أحمد بن ميسر وغيره هذا خخطأ والذي عليه أصحاينا أن يأخذ المقرّ 
له جميعَ السدس ولا شيءَ للمنكر]. 

ومن كتاب ابن الموازء وإن ترك ابناً وبنتاً فأقرّت لبنت بخ لها عه 
خمس(؟) ما بيديها. ‏ 

وكذلك يجري هذا في جميع الإقرار [يدفع امقر ما زاد بيده على نصيبه في 
الإقرار]!6» فيأخذه المقرٌ له وك من نفع بإقراره. 


(1) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (فإن الأ تخرج نصف ما في يديها). 
(2) في ت وص (فما ترث منه الأم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 

(3) البيان والتحصيل. 14 : 272. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(5) في ب (فلتعطه خمسين ما بيديها) وأثبتنا ما في الأصل. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ت وص. 
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ومنه ومن العتبية(!) قال أصبغ عن ابن القاسم» فيمن ترك زوجة فأقرتٍ 
الزوجة أن اميت قد استلحق فلاناً ابنأ فإن كان له ولد غيره فلا شيءَ عليه ولا 
عليماء لأنّها أقرّت على غيرهاء ولأ الثمنَ لها على كل حالي فإن ورث الميتٌ غير 
الولد وقد أحذت هي الربع 2 ثم أقرت بهذا فلترّدٌ الثمن» قال ابن المواز : فليأحذه 
الذي أقرت له» وعلى القول الآخر يكون بينه وبين الورئة نصفين على ما ذكرنا عن 
ابن القاسم وأصبغ. 

وفي الكتابين قال أصبغ وهو خلاف قول أهل الفرائض 

قال ابن المواز : بل لا يكون ذلك إلا للمقرٌ له كا قال مالك في موطه. 

ومن العتبية2» روى عيسى / عن ابن القاسم» [فيمن ترك ابنة وعصبة فأقرّت 
الببتُ بأخ لاء قال مالك : تعطيه ثلث ما في يديها. 

قال ابن القاسم](2) ولو كنّ ثلاث بنات فأقررن بابن للميت فليُعْطِينه ما زاد 
بأيديين [على ثلاثة أخماس المال ‏ يريد وذلك عشرٌ ما بأيديين]2). قال ابن 
القاسم : ولو كن أربعة لم يعطينه شيعا - يريد لان السدس بيد كل واحدة» 
وكذلك يجب هما مع هذا الأخ لو ثبت 

قال ف كتاب ابن المواز . ولو قرت واحدة() من اربع بناتٍ بهذا الح م 
يكن علا شيءَ وطلبه على العصبة, ولو ترك ابنتين وعصبة فاقرتا به فلتعطه كل 
واحدة ربع ما بيدهاء وإن أقرت به والحدة أعطثه ربع ما بيدهاء ولو أَقرّنا به وكانت 
عدلتين حلف» عند ابن القاسم» وأخحذ تمام النصف من العصبة. 


رى البيان والتحصيل 14 : 5 

2( البيان والتحصيل› 7:14 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ب سهوا من الناسخ. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

050 في النسخ الأحرى (ولو أقرت البنت) ولعل ذلك إغا هو خطأ في ال لنسخ إذ المراد (ولو أقرت بنت من 
الأريع بنات) وحيئذ يكون المقصود واحدا. 
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ع ترك أخحتاً فأقرّت أن أخحاها كان أقر أن فلاناً ابه فلتدفع إليه ما 
ومن درا ن اقر فع إليه جميع 


ومن كتاب ابن المواز» وإذا تركت زوجها وأمّها وأختاً لم فأقرت الأحت لام 
بابنة للميتة» فلتعطها وللعصبة جميع ما بيدها وهي في الإقرار من اثنى عشرء وفي 
الإذكار من ستةء والستة داخلة في الإثنى عشرء فقد أقرّت للبنت بستة أسهم 
وللعصبة بسهمء فتُّقَسَمْ السهمان الذي بيدها على سبعة أسهيء وعلى القول 
الأحر / الذي أنكرتاه» يرجع الزوج الام على البنت والعصبة فيأحذان2) 
منهما ما من السهمين يقتسمانه(3) عل خمسة اسهم ثلاثة للزو ج وسهمان 


غ2 ع 


ولو قرت بأ لأم أو لأ أو شقيت لم تعيله شيتء لأن ما بيدها هو موائها 
مع الأخ لو صح. 1 

ومن العتبية©» روى محمد بن خالد عن ابن القاسم» في امرأة مات زوججها 
فأقرّت أنها كانت أحلّت له أمتّها فأولدها هذا الولء قال تعتق هي وولدها 
علیما ‏ يريد والولاء للميت ‏ قال ولا قيمة لها في تركته بقولها ‏ يريد وقد ورئه غير 
ذلك الولد - قال ومنعها الولد من الربع. ٠‏ 

وعن أخوين شهدا لآخرٌ أنه أخوهماء قال : يثبت نسبّه بشهادبهما. 

قال ابن القاسم فيمن ترك أربع بنات فأقرت إحداهن بأخ وت ها فإنه 
ينظر ما زاد عندهاا» على ما يجب لا في الإقرار» فتعطيه هما بينهما على فرائض 
الله سبحانه ‏ يريد تعطيهما6) سبع ما بيدها ‏ قال ابن كنانة : بل ذلك 


(1) العبارة في الأصل جاءت غل الشكل اتال : «وقال القول الآخر 4 إل 

(2) في ب (فيأخذون) وني ص (فيأخذوا/ وني الأصل فيأخذا بحذف ال نون والصواب ما أثبتناه. 
(3) بإثبات النون في ب وقد حذفت في النسخ اللأحرى والصواب إثباعها. 

ر البيان والتحصيل. 14 : 284. 

(5) كذا في ب وما في النسخ الأخرى فقد جاء فيبا (فإنها ينظر ما زاد عندها). 

(6) في ص وت (يريد تعطيه) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب. 
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للحن دون الأخ يريد لأا لو أقرت بأخ فقط م يضرهاء قال أبن كنانة : : والأخ 
3 بيد العصبةء 

قال ولو كان معها اځ معروف النسب فأقرت بأخ وأخت لكان ما ترده من 

ال 2 - يريد لأن البنات لما ثبت معهن نسب أخ 
ومن كتاب ابن المواز ومن ترك أربع بنات وجدًاً» فأقرت وأحدة باب 

للميت / فلتعله سدس ما بيدهاء ل الفريضة في الإنكار من ستةء للج 

الثلث» وأصلها ف الإقرار من سته ة للجدٌّ السدس» ويقسم الباق على ستة» فلا 

يقسم. فاضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين يخرج في الإقرار والإنكار. 


في إقرار أحد الورثة بوارث» وفي الفريضة عول, 
أو تكون على الإقرار عائلة 

من العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم» في امرأة هلكت عن زوجها 
مها وأختهاء فادعت الأنحثُ أخا وصدقها الزوجٌ» قال تقسم على الإقرار 
والإنكار فما زادت في الانكا ر أخرجته» يضرب فيه هذا الأخ بسهمه. والزوج بما 
انتقص في العول. قال أبو. محمد والفريضة في الإنكار من ثمانية العول بثلثهاء 
فللزوج ثلاثة وللأمٌ سهمان وللأخت ثلاث ردي في «الأقراز امن اة عدي 
للروج لتقيف نة وللام السدس ثلاثة, والباقي ستة بين الأخ الات أربعة 


للأخ وسهمان للأحت» فاضرب ثمانية عشر في نصف الثهانية لأا توافقها في ' 


نصفهالء يلحت اثنين وسبعين(3) روج في الإنكار ثلائة ا في تسعة 
فذلك ف وعشرون» وله في الإقرار تسعة e,‏ ف أربعة» ستة وثلاثون فانتقص 
(1) كلمة (وجدا) وردت منصوبة في ب فقط ولم تنصب في النسخ الأخرى والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل. 14 : 285. 

(3) كذا في ب وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (ائني عشر). 
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تسعةء والأمّ منكرة وبيدها الثلث بالعول وهو هو الربع فهو أكثر لها / من السدس» 
وللأخ في الإقرار أربعة مضروبة في أربعة» ستة عشر سهمأء وللأخت في الإقرار 
سهمان في أربعة فذلك ثمانية» وها في الانكار ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين» 
فإنما ها منها ثمانية» فيد تسعة عشر يضرب فيها الزوج بتسعة والأخّ بستة عشر. 
ومن كنات ابن الموار». وي في كتاب ابن سحنون» وإن تركت زوجها 

وأمّها وأخحتها وجدّهاء فأقرت الأحتُ بأ فذكر فيا ابن المواز وفيما بعدها 

الجواب بحساب فيه طول وكذلك ذكره غيوء ونحن تأتي بمعناه على اختصار 
الحساب من حساب أهل الفرائض؛ٍ فتعول هي في الإنكار من ستة : عالت 
بثلاثة ثم ضربت في ثلاثة فبلغت سبعة وعشرين(!» وأصلها في الإقرار من ستة ثم 
ضربّت في ثلاثة2» بلغت نمانية عشر» فثانية عشر توافق عدد الإنكار في التسع» 
فاضرب سبعة وعشرين في تُسنْع الهانية عشر تبلغ أربعةً وخمسين أيهما ضربت في 
تسع الآخر ليخرج في الإقرار والإنكار» فلازوج في الإنكار ثمانية عشرء وللأمٌ اثنا 
عشر» وللجدٌ ستة عشرء وللأخت نمانيةء وإنما لها سهم من ثمانية عشر في 
الإقرار مضروبٌ في ثلاثة» فذلك ثلاثة يفضل بيدها خمسة فتردّها فيضرب فيها 
الأ والزوجء فوجذنا في الإقرار للأخ ستة أسهم من أربعة وخمسين» وبيد الزوج في 
الإنكار ثمانية عشر من أربعة وخمسین وله ۽ في الإقرار سبعة . وعشرون وهو 
النصف بلا عول فبقي له تسعة, وللأخ سّة» فيقتسمان الخمسة المأخوذة من 
الأحت على خمسة, للزوج ثلاثة وللأخ [سهمان» فيصير الباقي بعد ذلك في 
الإقرار للزوج ستة وللأخ]60) أربعة» وذلك عشرة وهي عند الجدٌ والأمّ فلو أقرا 


(1) في الأصل (فبلغت سبعة وعشرون) والصواب ما أثبتناه. 

(2) في الأصل رثم ضربت في ثمانية) والصواب ما أثبتناه. 

(3) كذا في ص وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (اثني عشر). 

(4) في ب (وله في الإقرار سبعة أسهم عن أربعة وعشرين وهو النصف) وذلك خطا واضح والصواب .ما 
أثبتناه من الأصل. 

(5) في'ب عوض (وللأم سهمان) كتب (وللأخت سهمان) والصواب ما أثبتناه. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت من الأصل وب. 
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بالأخ لر الجدٌ سبعة والأم ثلاثة. ومن ترك زوجته وأمّه وثلاث أخوات مفترقات» 
فأقرتٍ الشقيقة بأخ» فالفريضة في الإنكار من خمسة عشرٌ بعوماء وهي في الإقرار 
من متة وثلاثين» وهي توافق الخمسة عشر في الثلث» فاضرب أحدهما في ثلث 
الآخر (1) تبلغ مائة وثمانين2) فللشقيقة في الإنكار ستة من خمسة عشر مضروبة في 
اثني عشرء فذلك اثنان وسبعون» ولا في الإقرار خمسة من ستة وثلاثين مضروبة 
في خمسة» فذلك خمسة وعشرون» الفاضل بيدها سبعة وأربعون فيخرج منها إلى 
الأخ الذي أقرت له وإلى من نفعت بإقرارهاء فللأخ الذي أَقرّت به خمسون سهما 
في الإقرار» وقد نفعت الأمّ بستة أسهم, وكذلك نفعت الأحت للام بستة اسهم 
لأن لكل واحدة منهما في الإنكار اثنان من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر 
فذلك أربعة وعشرون«3» ولكل واحدة) منهما في الإقرار ستة من ستة وثلاثين 
. مضروبة في خنسة, فذلك ثلاثون سهماء الباق لكل واحد مما ستة / 
وتفعت ٠١‏ الزوجة بتسعة لأا كان ها إثلائة]7) من خمسة عشر في الإنكار 
. مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون» وني الإقرار ها ارب بلا ول تسعة من 
ستة وثلاثين مضروبة في خمسة© تبلغ خمسة وأربعين الباقي لها تسعة» فيتحاصّ 
في السبعة وأربعين المأخوذة من الأحت والأخ والأمّ والزوجة والأحت لام فيقسم 
بينهم على أحد وسبعين جزءاً بقدر ما بقي» لكل واحد منهم على ما ذكرناه. 


وإن تركت زوجَها وأمّها وأختاً شقيقة وأختا لأ فأقرتٍ الشقيقةٌ بأخ شقيق» 


فالفريضة في الإنكار من ثمانية بعواء وني الإقرار من ثمانية عشرء والغانية عشر 
ر في ب (في ثلث الأحری). 

(2) في الأصل (تبلغ مائة ومانون) والصواب ما أثبتناه. 

(3). في الأصل (أربع وعشرون) والصواب ما أثبتناه. 

(4) في ص وب (ولكل واحد منہما) عوض ولكل واحدة منهما. 

(5) في ب (الباتي لكل واحد منبما) عوض (لكل واحدة منهما). 

(6) حرفت في ت وص إلى (ويعقب). 

(7) كلمة (ثلاثة) ساقطة من الأصل. 

(8) في الأصل (مضروبة في خمس). 

(9) في الأصل (تبلغ خمسة وأربعون) والصواب ما أثبتناه. 
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توافق الهانية في النصف» فاضرب أحدهما في نصف الأحرى تبلغ اثنين وسبعين» 
فبيد الأحت في الإنكار سبعة. وعشرون لأن ها ثلاثةٌ من ثمانية مضروبة في تسعة» 
وها في الإقرار [واحد]“ من ثمانية عشر سهماً مضروباً في أربعة» فذلك أربعة 
بهانية ونفعتٍ الزو ج بتسعة, (لأن له في الإقرار ستة وثلاثين» وني الإنكار سبعة 
وعشرين)2) ونفعت الأمّ بثلاثة» والأحت للام بثلاثة» لأَنّ لكل واحدة في الإنكار 
تسعة وفي الاقرار اثني عشر فيبقى لكل واحدة ثلاثة فيأخذ كل واحد ممن ذكرنا 
من هذه الثلاثئة وعشرين / ما ذكرنا أنها نفعته به 

وإن تركت زوجها وأمّها وأختاً لام فاستوعبوا المال فأقرتٍ الأنحتُ بابنة 
للميت فارز ما بيدها يتحاصن فيه البنة بستة من ن اي 7 والعصبة 
مع کل واحد من مؤلاد 0 

في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة, وبعد ت 
موت بعض الورثة 

ومن كتاب ابن الموازء وهو في العتبية» لاصبغ» فيمن ترك زوجته وهي 
ع وترك أخوين شقيقين فولدت ولداً فقالت الزروجة وأحد الأخوين قد 
(استهل) صارخاًء وقال الاآخر ل (يستبل) فالفريضة على أنه م ا من ثمانية 
يي للزوجة الربعٌ وللأخوين ستة لكل واحد ثلاثة. 

وإذا استهل کانت الفريضة من أربعة وعشرين» فالهانية دال فہا وهي 
تخر ج(5) ف الإقرار والإنكارء فهي في الإنكار للروجة الربع سته ة ولكل أخ تسعة» 


(1) كلمة (واحد) ساقطة من الأصل. 
(2) في الأصل ولأ له 5 اللإقرار ستة وثلاثون وفي ار سبعة وعشرون) والصرات + ما أبتناه. 


| (3) في ب (أو بعد موت بعض 2 


(4) البيان والتحصيل؛ 14 : 4 


(5) في الأصل (وهي تجري في 0 والإنكار) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
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وعلى الإقرار للزوجة الثمنُ ثلاثة وللولد أحدٌّ وعشرون مات عنها فلأمّه ثلثها سبعة 
ولكل عم سبعة وبيد العم المقر سبعة('» فيؤحذ منه سهمان© فيعطيان© للم 
ويبقى هما سهمان2©) عند العم الآخر. 

قال ابن المواز : ولو كان الولد أنثى لم يدفع العم المقرّ إلى الأ إلا نصف 
سهم مما في يديه» لأن للزوجة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة؛ وعلى الإقرار 
للزوجة الشمن ثلاثة / وللبنت اثنا عشر» ولكل أخ أربعة ونصفء فللامٌ من ابنتها 
الثلث أربعة» ولكل عم من عميها أربعة فصار للمقر ثمانية ونصف وبيده تسعة» 
فيد نصف سهم للزوجة ويبقى لا نصف سهم عند الآخر. 

وجواب هذه المسألة في الكتابين بغير هذا اللفظ فذكرنا معناه بحساب 

ومن كتاب أحمد بن ميسرء ومن مات عن ولدين شقيقين, ثم مات أحدّهما 
فترك ابنته وأحاه» ثم أقر لحي بأخ آخر شقيق فالفريضة تصحٌ في الإقرار والإنكار 
من اثنى عشرء بيد كل أخ ستةّ مات عنها أحدهماء فصار لابنته ثلاثة ولائحيه 
ثلاثة وهو ربع جميع المال وبيده النصف» فصار له ثلاثة أرباع الما وني الإقرار 
يصير لكل أخ أربعة» فمات واحدٌ عن أربعة فلابنته النصف اثنان» ولكل أخ سَهمٌ 
فيصير بيد الآخرين خمسة» خمسة وهذا المقر بيده تسعة فيدفع إلى أخيه أربعة 
ويبقى له سهم بيد بنت أخيه» فإن أقرّت دفعت إليه» وإن كان إنمًا أقرّ بأخ لأب 
كان له في الإقرار أربعة» فيرث من أخيه الشقيق سهمين رلا يرث معه الأخ للأب 


)1( هكذا بتقديم السين وردت في ص وهو الصواب وقد كتبت في النسخ الأحرى تسعة بتقديم التاء. 
(2) في الأصل وص وت (فيؤخذ منه سهمين) والصواب ما أثبتناه من ب 

(3) ف ا كلها (فتعطى للأم) والصواب ما أثبتناه لانسجامه مع سياق الكلام وقواعد اللغة.. 
(4) في الأصل (وبيقى ها سهمين) وذلك سهو من الناسخ. 

(5) في الأصل (وللبنت ائني عشر) والصواب ما أثيتناه. 

(6) في ب (فصار لابنته ثلاثة أرباع المال) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 


— 220 س 


فيصير بيده ستة وبيده الآن في الإنكار تسعة» فيعطي الفاضل('“ وهو ثلاثة للأخ 
للأب» ويبقى للأخ للأب سهم بيد بنت أخيه إن ارت أتحذَّه منها. 

ومن ترك ابنين أمّها واحدة ثم هلك أحدهما وترك بنتاً ثم أقرٌ الثاني بزوجة 
لأبْيها» غير أمه» وبأخ له شقيق فللمقر في الإنكار النصف اثنا عشر» من 
أربعة / وعشرين» ولأحيه اثنا عشر مات عنهاء فلابنته النصف» والنصف لأحيه 
فصار بيده ثمانية عشر في الإقرار» وما في الإنكار فله تسعة إلا ربعا لأن للزوجة 
الئمن, ثلاثة ة ولكل ابن سبعة» فمات واجڈ» فلابنته a‏ ثلاثة وق وثلاثة 
ونصف من إخوته» فأصبنا بيده ثمانية عشر» له امنيا تة إل ربعأ الفاضل 
تسعة وربع» فيدفعها إلى الزوجة, ولابنه» اذ أخوه ا وهي مؤروثة من أبيه» 
ويبقى له اثنان©) إلا ربعاً موروثة من أخيه عند بنت أحيه» وتأخذ الزوجة اثنين 
وربعاء ويبقى ها عند بنت الأ ثلاثة أرباع سهيء فإن أقرَت دفعت ذلك إليهما. 

ومن مات عن ولدين فورثاه وقسما مالّه» فاستهلك أحدهما نصف ما وره 
منه» ثم مات وترك ابنته وأخاه» فأقر الأخ بأخ ثالث» فالفريضة تخرج في الإقرار 
والإنكار من اثني عشرء يأخذ كل واحد ستة اسهم استبلك منها المدكرٌ ثلاث 
ثم مات وترك ابنته وأخاه» فلما أقرٌ هذا الأخ الآن بأخ» قيل له» إِنّما كان لك في 
الأقرار أربعة) وبيدك ستة» فادفع سهمين إلى من أقررت له وأنت 2 أن أخاك 
المنكر الميت متعدّد) في حبس» سهمين» احدھا للذي اقرف أنت له» فهو هما 


(1) في ب (فنقص امال عوض ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 

2( كتبت ف الأصل 2 أقر الباقي). 

(3) كتبت خطأ في ت وص (لابنه). 

(4) في الأصل وب راثني عشر) والصواب ما أنبتناه من الأصل وب. 

(5) في النسخ كلها (إلا ربع) والصواب ما أثبتناه وسيقع للمؤلف ذلك مرارا وسنصححه أحيانا دون أن 
ننبه عليه. 

(6) في الأصل (وتبقى له اثنين) والصواب ما أثبتناه. 

(7) في الأصل (متعدي) بإثبات الياء والصواب حذفها. 
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ضامنْ» وكان ينبغي أن وديا من هذه الثلاثة أسهم الذي ترك» ويبقى سهم بويت 
عنه» لك نصفه» ولابنته N‏ وتراك قد أخحدتٌ من ابنته مهيا ونصفاًء وهو 
نصف الثلاثة التي ترك وأنت مقر أن عليه / فما سهمين دينا('» فإنما لك ما 
ترث منه بعد قضاء الدّين» فيصح لك نصف سهم فادفع سهماً لمن أقررت له 
ويبقى النصف سهيء ويبقى له سهم عند الابنة إن أقرتء دفعتّه إليه. 

قال أبو محمد كتبت هذه المسألة على غير [هذا]|© اللفظ الذي في كتاب 
ابن ميسرء وكتبتها على تفسير ليس في الكتاب» وإنما كر ما دل على هذا. 


في الوارث يقر بوارث من وجه. ويقرٌ به وارثْ غيره 
الذي أقرَ له به المقرٌ 


es 1 1‏ كاه ٤ f. PK‏ 1 
من کتاب ابن ميسر, ومن ترك احا لاب واحا لام فاقر الذي للاب باخ 


لأب» وقال الذي للأم فيه بل هو أخ لأ فصدّق أحتهما وكذّب الآخرّء أو 
كذبهما وقال» أنا أ شقيقٌء فالفريضة في الإنكار من سبعة» للأخ لأ سهمٌ 
السدس» وما بقي للذي للأب» فلم يقر له الذي للأمٌ إلا فيما بيد غيرهء لا فيما 
بیده» فلم ينفعه بشيءع» ويعطيه الذي للأب. نصف ما 3 يديه» فان قال أنا 
شقيق» قيل له إن أقمث بين وإلا فليس لك إلا ما أثز به الذي للأبء ولو أ 
الذي الأب أن الأخ الطارى لام لم يد ينتفع الطارى بذلك لأنه إغا ور على غيره. 


ولو ترك ابناً واحداً فأقرٌ بأمّ للميت» فقالت هي بل أنا زوجةٌ للميت» فقد 
قر ها بالسدس» فقالت هي ليس لي إا الشمنء فلا يبر على أخذ الزائد علي 


(1) في النسخ كلها (دين) .بالرفع والصواب نصبها على المبيز الملحوظ. 

(2) كلمة (هذا) مثبتة من ت ساقطة من النسخ الأخرى. 

٠‏ .)3( ف الأصل (لأب) وجاء ف هامش الأصل أن ذلك غير صحيح بح والصواب ما أثبتناه من النسخ 
الأخری. 
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ولا يأخذه منه الحا / لأنّها تقر أنه له ولا يثبت بهذا أا أ ولا زوجة للميت» دود 
ويلزمها بقوها العدّةٌ كد وأن لا تتزوج 5 بعد انقضاء عدبماء فإن ترعت 
عن قوها وقالت أنا ًم رجعت فأخذت منه القيراط الرابع» وسقط عنبها العدَّةٌ 
والاحدادٌء وهذا ما لم يرجع امقر عن اا رجوعهاء فلا يكون لها أن تأخذ 
منه ما بقي. وإن أ ولا أا ف وقالت هي أنا م اميت فلا تأخذ منه إلا 
الثمن الذي ار به ويحلف لما. 

ولو أقر ل لرجل أن قد مات فترك ألف درهم» ونت أخي لأبي فقال 
المقرء بل أنا ابن الميت» ولست أنت بابنٍ له» فإن كان المال بيد المقرٌ فليس عليه 
للاخر إلا نصفه» وإن كان بيد أجنبيّ لم يأخذه واحدٌ منهما إلا ببينة» فإن أثبت 
امقر نسّه فع النصف لن أَقْرٌ ل وإن أثبت امقر به نسبّه وحده أخذ جميع 
المال» ولو كان المال بيد المقرٌ به كان له وحده. 

وإن قال رج لرجل أنا زوج هذه الميتة» وأنت ابنهاء وأنكر الإبن أن يكون 
زوججهاء فإن كانت ولادة الإبن معروفة لم يعد أن يكون بملك أو نكاح» فإن كان 
ملك يمين فلا شيءَ لابن معه» ولكن قد أقر الأب أَنّه بنکاح» فأعطي للأب حظ 
الزوج وما بقي للابن» فإن كان المال ليس في أيديهماء ولا يعرف ولادثّه منہاء فلا 
يستحقه أحدهها إلا ببينة» وإن استحقه أحدهها فهو استحقاق لصاحبه. 


إن م يقل الأب أنه ولذه» وقال أنه ربیبه» أقبل قول واحد منهماء فهو 
0 لصاحبه؛ لأ يكون الملل في يد الإبن وينازعه / عليه الآخحر» 3ور 
ذلك لمن هو بيده ولو كان في يد الزوج ور أن الآخر ابنها من غيوء َليسَلم 
امال إليه» ولا يثبت له معه مورث إلا ببينة, 
ولو قالت امرأة أنا زوجة هذا الميت وهذا ابنه مني» أو قالت من غيري» 
والابن ينكرها ويقول» أنا ولدّه فإن كانت معروفةٌ أنها زوجتّه فلها الميراث» 


(1) كتبت في غير الأصل على شكل (فإن كانت وازئة الإين). 
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وكذلك الإبن إن كان معروفاً فأمّا بالدعوى فلاء وإن كانت معروفةً ولا يعرف لها 
منه ولادة فلا يُقبَلُ قولّهاء وإن لم تكن ولادة الإبن معروفة والمال في يديه فإن أقر 
أا أمّ له دفع إليها ما أقر لها به» وأقبل اجتاعهما إذا صح أمها زوجة لأبيه» وإن لم 
يقر انا زوجة لأبيه وكان المال في یدیا أو في يده لم أقبل دعواه أنه ابثهاء ونزعتُ 
لمال من يدها و اُعطها منه شيعا والإبن إن كان غير معروف لم أنزع المال من 
يده وإن كان بيد غيره لم أعله منه شيئاً. 

قال أحمد» وإن ترك ابنته وأحته» فأقرّت البنت في امرأة أنها ابنة معهاء وقالت 
الأحتٌ بل هي أختٌ معي» فإنها تسأل» فمن صدّقت منهما كانت معهاء وإن 
كانت ممِّن لا يسأل لصغر» أو بكي أو جهلت الأمرّ فإن البنت قد أقرّت لها 
بثلث ما في يديباء والأأحت بنصف ما في يدهاء فأعلى حاها أن تكون بنتاً فتأخذ 
من البنت ثلث ما في يدها وهو السدس بينهما واخمّلف فيما بقي» فقال ابن المواز 
يوذ السهمان الباقيان فيقضى على الثلاثة بقدر حظوظه.22 / وقيل لا يؤخذ 
من البنت والأحت إلا بقدر ما يقرّان به إلى تمام الثلث» ويترك ما بقي بيد كل 
واحد منهماء وهذا معنى ما أجبنا عليه. 

قال أيوب.البصري في كتابه» قال محمد بن الحسن وأصحابٌ ألي حنيفة» 
يؤحذ الثلث من يدي البنت والأحت على قدر ما بأيديبماء وبيد البنت السدس 
سهمان#» وبيد الأحت الربع ثلاثة» وذلك خمسةء فيؤحذ الثلث هنا 1 
خمسة؛ من البنت خساه» ومن من الأحت ثلاثة أخماسه» فيجعلونها من ثلا 
سهما)» بيد كل واحدة خمسة عشرء فيأحذ من البنت خمسي الثلث أربعة وبقي 
بيدها سهد ويأخذ من الأحت ثلاثة أخماس الثلث وهو ستة» فيع لها الثلث؛ 
ويبقى بيد الأحت تسعة» فلها منها على قوها سبعة ونصف» فيبقى بيدها سهمٌ 
(1) العبارة في ب (فيقضي على ابنتيه بقدر حظرظهما). 
(2) كلمة (سهمان) حرفت في الأصل وص إلى (بينهما). 
(3) (ثلاثين سهما) حرفت في الأصل إلى قوله (ثلاثين بينهما). 
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e‏ لا تدّعيه ييقى موقوفاً» (ويبقى)10) بيد البنت سهم موقر فإذا كبرت 
امقر بها فقالت أنا بنبٌّ ردّت البنت الصحيحة على الأحت السهم البقي بيدهاء 
وإن e‏ الأحت ردت اللأحت على البنت ما كان بيدها موقوفاً وهو سهم 
ونصف, وردّت المقر بها على البنت سهمين [ونصفا]22 فيبقى بيدها الربع» وبيد 

الأأحت القديمة الربة ن ويكمل بيد البنت النصف» وهذا قول عامة الناس إلا بعض 
.البصريين» قالوا يأخذ من البنت السدسء ومن الأحت الربع» وذلك الثلث 
ونصف السدس» فإذا كبرت فصدّّقت واحدة» ردّت على الآخر فضل ما بيدهاء 
ولو قالت البنت : هي حت وقالت / الأحت 5 بنتٌ» فان البنت إنما قرت 
ها بما في يد غيرهاء وعلى الأحت أن تعطيّها السدس لأنّها إذا كانت بنتااة» ل يبق 
للذّحت غير الغلث 


في أحد الورثة يقر بوارٹ» ويقرٌ بوارث آخر 

من كتاب ابن ميسر, وقد كتبثها على ما أعرف من حساب أهل الفرائض» 
في امرأة هلكت فتركت زوجها أنه وثلاث أخوات, مفترقات» فار الزوب :4 
بابنة للميتة» وأقرّت الأحثٌ الشقيقة بأخ شقيق» فأصل الفريضة من ستة؛ عالت 
ا ين تمي ابوج اللانه امن اتة رودو لصحي ين 21[ 
الفريضة, ولم السدس سهم وللأخت للأمٌ السدميٌ سهم وللشقيقة النصنٌ 
ثلاثة» وللتي للأب السدس سهمٌ عام لثين» فعلى حساب إقرار الشقيقة بأخ 
شقيق يصير من ثمانية عشر ويسقط العول فيصير للزوج النصف تسعة» ولام 
السدس ثلاثةء وللأحت للام لالت يبقى و بين الشقيق والشقيقة (للذكر مثل 
حظ الأنشيين)(5» وتسقط التي للأب. 


(1) كلمة (ويبقى) محذوفة من ت. 

(2) ني الأصل (ونصف) والصواب ما أثبتناه. 

(3) في ص وت (إذا كانت بنت) والصواب ما أثبتناه من ص وب. 

(4) كتبت في الأصل خطأ (فإذا أقرت الزوجة) والصواب ما أثبتناه 3 النسخ الأحرى. 
٠ )5(‏ العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (للذكر مثلا حظ الأنثى) والمعنى واحد. 
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وإذا كانت على إقرار [الزوج]217. بينة2» دون إقرار الأحت» كانت الفريضة 
من اثني عشر للزروج الربع كلاثةق وللببت ال ستةق ولام السدس اثنان» 
يبقى سهم للشقيقة» وتسقط الأخرى, فأصبنا التسعة» تدخل في الغانية عشر» 
فيجري أكثر العددين» والغانية عشر توافق / الائني عشر في سدس». فاضرب 
ثمانية عشرّ في اثنين سدس الاثنين عش فذلك ستة: وثلاثون» فاقسمها على 
الإنكار» للزوج من التسعة ثلاثة مضروبة في أربعة, لأنّا أضعفنا التسعة» ثم 
أضعفنا الغانية عشر» فصار للزوج اثنا عشر3» وكذلك صار للشقيقة» وكان للأمٌ 
سهم فيضرب في أربعة فصار ها أربعة» مثلها للأخت للأمٌ ومثلها للأحت للأب» 
ثم اقسمْها على إقرار الزوج بالبنت» فللزوج الربُعُ تسعة الفاضل بيده ثلاثة 
تدفعها إلى البنت» وإلى من نفع بإقرارم وقد نفع الام أيضاء لاله يقول للبنت 
نمانية عشر وهر النصفء وللأمٌ السدس ستةء وإنما بيدها أربعة فنفعها بسهمين› 
والبنت ثمانية .مشرء (فتقسم الثلاثة التي يأخذان)2 منه على عشرة, للم عشيها 
وذلك حمس سهي ونصف خمس» وتسعة أعشارها للبنت» وذلك سهمان وثلاثة 
أخماس سهم ونصف خمس سهي» ثم اقسمّها على إقرار الشقيقة خاصة, فصار ها 
على إقرارها بأخ سهمان, لأن الزوج يأخذ النصف ثمانية عشرء وللأم السدس 
ستة» وللأحت للام ستة» تبقى ستة» فللشقيق أربعة» وھا سهمان, وبيدها اثنا 
عشر (5» على الإنكارء فلم عشرة إلى من نفعت بإقرارهاء وقد نفعت الزوج 
بستة أسهم» ونفعت الام بسهمين» والأحت للام بسهمين» والشقيق بأربعة 
أسهم» فيقتس.مون. العشر على أربعة عشر سهمأء فيصير للزو ج ثلاثة / أسباعهاء 
وللشقيق سب اهاء ولكل واحدة من الم والأحت؛ للام سبعهاء فما صار للروج من 
هذه سلّمه إلى البنت التي أقر بهاء يقسمها مع الأم» م سمت الثلاثة أسهيء 
(1) لفظة (الزوج) ساقطة من الأصل. 
(2) حرفت كلمة (بينة) في ص وت إلى (بنت). 
(3) في الأصل (فصار للزوج اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 
(4) في ب (فيقسمان الثلاثة التي يأخذان). 
(5) في النسخ كلها (وبيدها اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 
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ويبقى بيده التسعة أسهم المذكورة. [إلا ما زاد عند الأ على السدس فيدعه 
للبنت](). 


قيل فلو أنكرت الأمّ ما أقرت به الأحت» وما أقرّ به الزوج, ؟ قال نّا 
إنكارها للأخ الذي قالت ابنتهاء فليس عليها قبول ذلك» لأا تنفي عن نفسها 
ولذ اما ما أقر به الزوج فقد يكون لانتها ولدّ يعم به» فليوقَف هذا في بيت 
المال» فإن قرت به ا أحذ به» لأمها في رجوعها إلى د اه لا تلحق بنفسها 
شيئاً لوارثهاء وما قرت الأحت لأمها موقوف بيد الأحت ولا رجوع للأم إليه(2). 
[ورأيت في كتاب نسب إلى ابن ميسر ذكر المسألة فبلغ منها إلى أن جعلها من 
ستة وثلاثين. قال فنظرناة» الأحت الشقيقة وبيدها الثلث اثنا عشر#» فلها على 
إقرارها سهمان فيسلم عشرة أسهم لمن نفعت بإقرارهاء فنفعت الزوج بستة» والأم 
تفن لاحت للام بسهمين» والشقيق بأربعة» ولكل نصيب من أنصابهم 
فيضرب بغلائة» ولم بسهم» والأحت بسهم» والأخ بسهمين فذلك سبعة) فللأخ 
من . العشرة سبعاها(؟), ولك ثلاثة إلا سبعاً6)» وللأم سهم وثلاثة اسباع» وكذلك 
الأحت للأم» وللزوج أربعة وسبعا” سهم فصار بيد الزوج على الإنكار ستة 
عشر سهماً وسبعا سهم فأقر الزوج أنه إما له من ذلك تسعة أسهم الباق بيده 
سبعة أسهم وسبعا ع فأقر أنه للهالكة3» لها ثمانية عشر» وأقر للام بام 
السدس وهو أربعة أسباع سهم لأنه صار بيدها ثما أحذت في الإنكارء وما 
أخحذت من الأحت خمسة أسهم وثلاثة أسباع سهم فيحتاج | إلى أن يقسم السبعة 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت. : 

(2) هنا انتہت الباب في الأصل وب وأضيف إليها في ص وت ما سيأتي بين المعقوفتين التاليتين. 
(3) في ص (فنظرت) بالتاء المتحركة لا بالنون الدالة على الفاعل. 

(4) في ص (اثني عشر) والصواب ما أثبتناه في ت. 

(5) في ص وت (سبعيها) بالياء والصواب ما أثبتناه. 

(6) في ص وت (إلا سبع) والصواب ما أثبتناه. 

(7) في ص وت (وسبعي سهم) والصواب ما أثيتناه. 

(8) في ص (فأقر أنه للهالك) وأثبتنا ما في ت. 
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ا رحباي بهم التي تفتلت عبد و فق توما فنا أضاب 
أربعة فللأم وما ات مائة وستة وعشرين للابنة(1) اتات الام بقية عشر حبة 


وستة أجزاء إلا سبع جزء من حبة» وأضيفت البنت سبعة أسهم وثلاث حبّاتِ 

قلتُ فلم لا يرد الزوج على الأحت للأب والم وقد أقر ها بنصف السدس 
کا ردت الأحت ؟ قال لأن الأحت قد كان بيدها أكثر مما أقر لما به فأعطته لمن 
أنكره الزو ج» والزوج أنخذ من الأحت فاعلم أن غيرها أحق به منها فدفعته إليه. 
قال أبو محمد وقد يحسب على غير هذا فنقول إن الأحت كان بيدها اثنا عشر©» 
فأقرت بأخ فإنما على إقرارها سهمان7) فيؤحذ من يدها عشرة فتقسم على سبعة 
فللزو ج ثلاثة أسباعها وذلك أربعة أسهم وسبعان وللأم سبعها : سهم وثلاثة 
أسباع سهم وكذلك للأحت للأم» وللأخ سبعا العشرة» وذلك اثنان وستة أسباع 
سهم فللزوج على إقراره تسعة فيرد ما بقي بيده وذلك سبعة أسهم وسبعا سهم 
يدفعها إلى من انتفع بإقراره وقد انتفعت البنت بنصف جميع الفريضة [ثمانية عشر 
والأم بتام السدس وذلك أربعة أسباع سهم ومطلبها لكل مطلب منهما نصف]7» 
فيقسم ما يدع الزوج على تسعة عة أسهم وسبعي سهم» و وإن بدأنا بإقرار الزوج 
بالثلث قلنا له في الإقرار تسعة ة وفي الإنكار اثنا عشره”» فيدفع ثلاثة إلى الأم 
والبنت يدان ذلك( على عشرة, للبنت تسعة ة وللأم تمام السدس : سهمان7) 
ثم يرجع إلى إقرار الشقيقة بأخ شقيق ؟ فالفاضل عن يدها عش تدفعها إلى من 
انتفع بإقرارها بستة اسهم الا بسهمين والأخ باربعة» فان قلنا إن ال أيضا 


ر في ص (لإنه) وأثبتنا ما في ت. 

ر2) في ص وت (كان بيدها اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 

رق في النسختين معا (فإنما على إقرارهما سهمين) والصواب ما أثبتناه. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من ت. 

رى في ص (له في الإقرار تسعة وني الإنكار اثني عشر) والصواب ما أثبتناه من ت. 
رى في النسختين معا (يقتسما ذلك) والصواب ما أثبتناه. 

ر في النسختين معا (وللأم تام السدس سهمين) بالياء والصواب ما أثبتناه. 
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قد انتقصت سهمين ؟ فإنه يقول ها الزوج والأخ المقرٌ به أنت قد قبضت ثلاثة 
أعشار سهم ‏ يريد الزوج ألا - فلا يضرب لسهمين» وإنما يبقى لك سهم 
وسبعة أعشار سهم» كان للأم أن تقول للأخ المقرٌ به والأحت للأم ليس لكما أن 
تحاسباني بذلك لأنكما منكران لإقرار الزوجء وإنما انتفعت أنا بموضع تنكرانه», 
فللأم في ذلك مقال» وليس لما أن تقول مثل هذا للزوج لأن الزوج مقر بذلك وقد 
نابها ستة أسهم كاملة في إقرار الأحت وقد قلنا إنه إذا أصاب الم سهم وثلاثة 
أسباع سهم من . العشرة الفاضلة عل يد الأحت مضمونة إلى يدها من الحاصة 
الأولى» أربعة أسهم وثلاثة عشر E‏ فاجتمع لها خمسة أسهم وثلاثة أسباع مہا 
وثلاثة أعشار سهم فخرج هذا الكسر من سبعين فيصير للأم خمسة أسهم 
صحاح وأحد وخمسون: جزءاً وأحدٌ وهو سبعون 0 للأحت للأم خمسة أسهم 
وثلاثة أسباع سهم» ويبقى في يد الزوج في هذه الحاصة أربعة أسهم وسبعا سهم 
يدفعها لمن انتفع بإقراره على ما كنا قسمنا الثلاثة التي دفع الزوج» وكنا قسمناها 
على عشرة فيكون ل عشرهاء ويبدو للأم خمسة أسهم : وأحد وخمسون جزء 
2 هو سبعون جزءاً فيصير عندها ببذا ستة ة أسهم وهو السدس ويبقى بيدها 
سبع وعشر سبع سهم يجوز إليها]2. 


فيمن ترك وَلَدَيْن فأقر أحلهما بأخوينء 
فصدّقه أخوه بأحدها 
من كتاب ابن ميسرء وإن ترك ولدين فأقرٌ أحدُهما بأخوين فصدّقه أخوه 
الثابثُ النّسب في أحدهماء والمقرٌ هما كل واحدٍ منهما ينكر صاحبّه فالفريضة 
في الإنكار من سهمين» وني الإقرار من أربعة» وعلى الإقرار من أحدهما من ثلاثة» 
فاثنان داخلة ف أربعة» فضربنا رة في ثلاثة» فذلك اثنا عشر» ففي يد کل 


(1) في النسختين معا (وإما انتفعت موضع تنكراه) وهو تعبير مضطرب صححناه با أثبتناه في النص. 
(2) هنا انتهت الإضافة التي اتصلت بهذا الباب في ص وت وسقطت من الأصل وب. 
(3) . في النسخ كلها (فذلك اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 
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واحد من الأولين ست فالمقرٌ منهما بثالث قد أقرّ في يده بسهمين لأحيه فيدفعهما ١‏ 


- إليهء والمقرٌ بالأحوين مقر أنه ليس له إلا ثلاثة» ويسلم إليهما ثلاثة ثم ينظرء فإن 

كان أقرّ هما قبل تصديق أخيه('» قسما الثلاثة بينهما نصفين» وإن كان إقراره 
بعد / إقرار أخيه» فقد زعم أن لاحي الذي اجتمعا على الإقرار به ثلاثة أسهم» 
أخذ منهما سهمين من الان وزعم أن لأّحيه الذي قر به هو وحدة ثلاث م 
يأخذ منها شيعا فیضربان ف الثلاثة أسهي التي علنيا هذا إليبا بأربعة اهي 
للمجتمع عليه رُبُعُهاء وللآخر ثلاثة أرباعهاء فهكذا يكون إذا كان المقران غير 
عدلين» ولو كان كل واحد من المقر بهما مقرأ بصاحبه» فإِنًا ننظر إلى ما يصير 
لكل واحدٍ منهما على إقرار الجميع؛ فمن كان بيده فضل رده على صاحبه» ولیس 


في هذه المسألة ما يترادان. 


فيمّن أقرَ بوارث معه ثم أقرٌ باخر 
بعد أن دفع إلى الأول مورته أو قبل 


ر 
± 


من کتاب ابن ميسرء وإذا أقرّ الوارثُ بوارث ثُمّ بآخرء فإن كان دفع إلى 
الأول ما أقرٌ له به ضمن للثاني ما يصيبه على إقراره به» وإ ن لم يكن دفع إليه 


0 . شيعا لم يضمن ويدفع إليه فضلٌ ما في يديه بعد الأول» إلا أن يكون دفع إلى 


الأول بقضاء قاض» وهو لا يعلم موضعٌ الثاني فيكون كأنّه لم يدفع إليه» وما إن 
علم به فأخفاه«7» فهو متعدٌّ على الثاني» ثم رجع أحمدء فقال» يضمن للثاني 

بدفعه للأول» علم بالثاني أو لم يعلم» والقول الأول قول أشهب» ومن هلك عن ابن 
واحد فأقرٌ الاين بابن اخر» فدفع إليه أو لم يدفع» ثم ثم أقرّ بئان فته يدفع إلى 
الأول نص ما في يديه ويدفع إلى الثاني ثلثٌ ما في يديه فإن كان دفع إلى 
الأول بحكم بعد إقراره بالثاني» ولم يعلم بالثاني» فلا شيءَ عليه إلا ثلث ما في يديه 
1) في الأصل (قبل تصدق أخيهم والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 


(2) في الأصل (وإن ل يكن دفع إليه شيء) رالوب ما أثبتناه. 
(3) كذا في ب وهو الصواب والعبارة في النسخ الأخرى (وأما إن علم به فأكناه). 
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أما إن دفع إليه بغير حكم ثم أقر بالثاني أو أقر أنه كان عالماً به فسكت عن 
ذكره حتى حكم للأوّلء فإِنّهُ ضامنٌ للثاني ما أتلف» يكذلك قال أشهب في 
الإقرار بعد الإقرار بالوصيّة, ولو م يدفع إلى الأول والثاني حت حتى افر بغالٹ» فإن 1 
يدفع فلا ضمان عليه» وقد ثبت الإقرار للأول» ار 
لال دفعه للثاني» فإن بقي بيده بعد ذلك فضل دفعه إلى الثالث» وإن لم يبق 
فضل عن حقه عمًا أخذه الأول» لم يكن عليه شيء» ون کان قد دفع إلى الأول 
ما اور له به ثم أقرٌ للثاني والثالث فهو ضامنٌ لما يصيب الثاني [فإن كان فيه 
فضل عن حقٌّ ى الثاني](!»» دفع الفضل إلى الثالث» إلا ' يلزمه للثالث شيءِ ء (لأن 
ما يضمنه للثاني)2 لا يأخذه إلا بحكم. فيكون کا لو أخذ الأول بحكم لم يضمن 
الدافع» ولو دفع إلى الأول محكم وإلى الثاني بغير حكيء ثم َر بالثالث» فما دفعه 
إلى الأول» فقد برأ من ضمانه. وما دفعه إلى الثاني ممّا يقر أنه للثالث ضمنه له. 


في أحد الولدين يقر بأخ بعد أن قاسم 
أخاه والتركة عين أو عرض 

/ ومن كتاب ابن ميسرء ومن هلك وترك ولدين فأقرٌ أحدُهما بولدٍ للميت» 
والتركة عينٌ» فقد بينّا ذلك» فإن كانت التركة عبداً أو أمدّ فاقشسيما فأخذ المقدُ 
العبدٌ وأخحذ الآخر الم ثم أقرَ بأ فلما أَفرٌ هذا بأخ فقد أقرٌ له يثلث العبده 
ثلث اله وقد كان للمقرٌ نصف كل واحد منهما في الإنكار» فأقرٌ له في كل 
نصف وجب له بثلث ذلك النصف وهو سدس العبد فلما باع نصقه في الأمة 
بنصف أخيه في العبد» ضمن لأحيه سدس قيمة الأمةه وأا ثلث العبد فواجبٌ 
له لأن سدسته كان بيده وسدس ار عاوض فيه أخاه, فابتاع ما لا يحل له 
کمن اشترى شيئاً ثم أقر أنه لآخرء ْله إليه» فقد وجب له ثلث العبد بكل 
(6)1 البارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (فإن كان فضل عن الثاني) وقد أثبنا ما في النسخ 

الاخخرى. 


(2) جاءت هذه العبارة في غير الأصل على الشكل التالي (لأن ما يضمنه للثالث). 
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حال وهو عير في سدس الأمة أن يأخذ منه نصف قيمته» أو يأخدٌ فيه سدس 
العبد الذي باع فيصر له نشف الك وللمقة تفه هذا الذي دكن أحمد بن 
وقال أيوب البصري() إ ن إن قول أهل المدينة أنه يعطيه ثلث العبد الذي دان 
ل ويضمن له قيمة سدس الأمةه لِأنه باع ذلك بسدس من العبد وهو مقر أله 
ا وهذا الذي قال أيوب هو الصّواب» ولیس فيه يخير الذي أقر له به من 
العبد اشتراء نصفه بسدس الأمة» بالذي كان بيد أخيه من العبد الذي كان بيده. 
قال أيوب» ولو أقرّ / 3 وأخت له لأعطاهما ثلاثة أسباع العبد» [ويضمن 
هما ثلاثة ثة أسباع ت ال وقال ابن . ميسر» على أصله له ثلاثة أسباع 
العبد](2» وهو محَيّرٌ في تضمينه قيمة ثلاثة أسباع نضف الأمة أو يأحذ من 
العبد سبعا ونصفا مع ثلاثة أسباعه» فيصير له منه أربعة أسباع ا 


فيمن ترك ولدين, فأقرّ أحلاما بأخ, ثم مات 
امقر أو امقر به أو كانوا ثلاثة 
من العتبية(“)» قال سحنون» فيمن أقرّ بالرجل مات خي وترك ألف دينار 
وهو أخوك, قال يقاسمه الألف» ولو ترك ولدين فأقرٌ أحدُهما بأخ له قال يعطيه ما 
و متهيمه يريد يعطيه ثلث ما في يده قيل فإن مات ار له ؟ قال 
| يرثانه امقر له والمنكر له. 


قال يحيى بن عمرء يأخذ المقر له من تركته بدءأ مثل ما كان أعطاه» ثم 
يكون ما بقي بينهماء لأن المنكر جحده إِيّاه. قال نخر لز مات المثر ايه 


لعجيف ص 
(1) في ص وت (قال أبو أيوب البصري) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب. 

(.) في الأصل (أو يأخذ من العبد سبع ونصف) والصواب ما أثبتناه. 

ره البيان والتحصيلء 14 : 274. 
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إلا أخموه المعروف النسبء إلا أن يموت ولا وارث له غير هذا امقر له)“ فإنّه 
يرثه. قال أحمد بن ميسر, في الذي هلك عن ولدين» فأقرٌ أحدهما بأخ فآعطاه 
ثلث ما في يده ثم مات المقرٌ فلا يرثه المقرٌ به لأ نسبه لم يثبث» ولو مات المقر 
به ولا وارث له غير وة أبيه» فيأخذ لمقرّ2) من تركته ما دفع إليه» ولا حجة / 
عليه في هذاء ما إن كان يرثه أحدٌ من غير وة الأب» فلا يأخذ المقر من تركته 
شين لها أغطاة بلا غ 


في الورثة يقرون بوارث فيقول امقر به 
عندي نصيبي 

من كتاب ابن ميسرء وكتاب أيوب البصري واللفظ له» وإذا قسم الورثة 
التركة» ثم طرأ وارث فأقروا به» فقال عندي مورثي» (فإنه يضع ما عنده إلى ما 
قسموا)()» فإن كان نصيب كل واحد منهم في كل حال واحداء فلا تراجع 
ينهم إن كان يصير لبعضهم أكثر فليتراجعواء فلو مات رجل وترك أبويه وابنتيه» 
فأخذ أبواه الثلث, وابنتاه الثلثين» ثم أقر جميعُهم ببنت» فقالت عندي نصيبي» 
قال فريضته ني الإنكار من ستة» وفي الإقرار من ثمانية عشر على تصحيحهاء 
وللأبوين الثلث : ستة» وللبنات الثلاث الثلثان رع لکل بنټ» فأسقط سهام 
الطارئة أربعة فتبقى أربعة عشرء فالأريعة التي أسقطتها هي مثل سبي الأزبعة عشر 
فأردت أن أزيد على فريضة الإنكار [وهي ستة مثل]0*) سبُعهاء» کا أسقطتث من 
وار م ره فاضرب سنّة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين» ثم احمل عليها سبعيها 
اثنى عشر تبلغ أربعة وخمسين» فللأبوين سدسها ثمانية انات الثلفان تة 


7ظ 


وثلاثون لكل واحدة اثنا عش ر(5) وأسقط / سهم الطارئة تبة تبقى اثنان وأربعون» فقد 98ر 


(1) في ص وت (ولا وارث له غير هذا المقر) والصواب ما أثبتناه. 

(2) في الأصل (فليأخذ المقر له). 

رى كنذافي الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (فإنك تضم ما عنده إلى ما قسمو). 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من البيان والتحصيل ومن هامش الأصل. 
(5) في النسخ كلها (لكل واحدة اثني عشر) والصواب ما أثبتناه. 
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علمت أن الأبوين إغا أحذا ثلث اثنين وأربعين» وذلكٍ أربعة عشر» وإِنّما لما تمانية 


عشر ثلث أربعة وخمسين» فبقي هما بيد الإبنتين أربعة من اثنين وأربعين» سهمان ۱ 


بيد كل واحدة منهماء وذلك إن ترك الميت خمسة الاف وأربعمائة درهم» رجع 
الأبوان على الإبنتين بأربعمائة بينبماء ويصير الذي في يد الطارئة ألفا ومائتين!». 
قال أيوب البصري الفرضي» [ولو كانت الطارئة مليّةَ والإبنتان معدمتان) 
والتركة]30» ما ذكرناء فقد علمت أن تصحيح الفريضة من ثمانية عشر» للأبوين 
ستة» ولكل بنت أربعة» فَصَدمّت الأْبعةٌ التي للطارئة مع الستة للأبوين» فذلك 
عشرة» فيقسم ما بأيديهم على عشرة» فنظرت إلى ما بيد الطارئة فإذا هو ألف 
ومائتان وقد أخذ الأبوان ألفاً وأربعمائة» فاجمع ذلك فيصير ألفين وسعائة» 
فاقسم ذلك على عشرة» للبنت خمسة» وللأبوين ثلاثة أخماسه» والخمسان ألف 
وأربعون» والثلاثة أخماسها أل وخمسمائة وستون» فالذي يأخذ الأبوان من الطارئة 
الملية مائة وستونء ثم إن طرأ للإبنتين المعُدِمَتين شيم اقتسموه أيضأ على عشرةء 
ثلاثة أخماسها للأبوين» وخمساه للبنت الطارئة) هكذا حتى يستوفوا جميع 
أنصبائهم» ولو كان إِنّما قالت الطارئة معي نصف نصيبي / عملت على معنى ما 
تقدّم فلها من الثانية عشر سهما أصل الفريضة أربعة» فاثرك) منها سهمين» 
الباق ستة عشر» فالسهمان منبا تمانية» فزد على فريضة الإنكار مثل نمہاء ثم 
اعمل على ما وصفناء فمن کان له فضل أخذه ممّن كان أخذ أكثر من نصيبه 
فأزل منها نصيب الطارئة أربعة» الباقي في أربعة عشرء يقسم علا ما بأيدي المقرّين 
عليهم على سبعة» للأبوين ثلاثة أسباع» وأربعة أسباع بين الإبنتين المعروفتين» فإن 
(1) في النسخ كلها (ويصير الذي في يد الطارئة ألف ومائتان) والصواب ما أثيتناه. 
(2) في النسخ كلها (الإبنتين معه متين) والصواب ما أثبتناه. 
(3) ما بين معقوفتين كتب في ب محرفا على الشكل التالي (ولو كانت الطارئة ثلاثة والاثنتان مقدمتان في 
التركة) وهو تعبير مضطرب صوابه ما أثيتناه. 
(4) في النسخ كلها (فإذا هو ألف ومائتين) والصواب ما أثبتناه. 
(5) كذاني ص وت وعوض هذا الفعل في الأصل وب بقوله (فَأزِلُ) والمعنى واحد. 
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كانك التركة ثمانية عشرة ديناراً وجب لكل بنتت خمسة وسبع وبيدها ستةق فتردٌ 
كل واحدةٍ منهما على الأبوين ستة أسباع سهم» فعلى هذا تقسم التركة» قلت أو 
کارت» وإن كانت البنتان عديتين» والطارئة مليّة وهم متقارٌون بالطارئة» فقد قيل 
يرجع عليها الأبوان - يريد على ما ذكرنا من كتاب أيوب ب قال امد وقيل 
ل رج عليها لأنّها أحذدت ی وبهذا نقول» ْنَا نقول في الوارث يطراً على 
7 2 0 اله تما يأحذ و الليء ما ل من حقه» الول 
غريم عل نوا اد جميع ما بيد الميء إل مبلغ حقه» ف کا 
التفليس مشروحٌ» 

وفي كتاب التفليس من هذا المعنى / مسألة لابن الموازء إذا ترك ابناً وزوجة 
فاقتسما ثم طرأت زوجة أخرى فقالت عندي حقي» 

وان کتاب ابن فا قال» ولو اَن نحن الابنتين منكرة للطارئة م برع 
عليهما الأبُوان بشيءِ.» ويرجعان عل المقرة بسهمين » فيصير هما ستة عشر فنا 

قبل فهل ترجع المنكرة على الطارئة بشيء ؟ قال إن أقرّت أنّها قبضت من 
التركة شيئا أخذئه منها فقسميّه على المواريث» وما فضل رد إليباء لأنها مدّعية 
ا ا ويأخذ أيضاً فضلّ ما بيد من أقرّ اء كا 
حقي في يدي فعلمنا أن ذلك مائة ئة دينار» فأخذناها منه فأضفناها إلى المائتين 
فقسمنا الح بين ا النسب» ذآضاات المقر خمسين ومائة» يرد د منبا خمسين 
على الذي قر به. 


وني كتاب التفليس من هذا المعنى مسألة 


تم كتاب الإستلحاق 
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99و 


بسم الله الرامن الرحبم 2 والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 


کتاب الؤلاء 


اذكرٌ الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسيه» أو عن غير 
أو دبرَ عن غيره, أو أعتق مدبرّه أو مكاتبه عن نفسه 
أو عن غيره. وفي عتق السائبة 4 ومن من الزكاة 


قال أبو حمد» ومن کتاب ابن سحنون» ومعنى قول الي 2 :/ «إتما 99ظ 


ل لمن أعتقٌّ)(1) يعني م أعتقّ عن نفسهء ک) قلنا 5 قوله : «کل ذي مال 
أحٌّ ماله» معناه ما لر بحدث فيه» تحبيساً على غيو» وأجمعوا أن الوصيّ يعتق 

الميت ما وصّى به» وأنَّ الول لیت 5 تأ وده بعد موت لی چ 
يوم وولاؤها له. قال سحنون, وإِنّما أمَرَ النبي عو عائشة بشراء بريرة2» وبشرط 


الولاء 


بائع لين رد ذلك إذ لا يحل الحكمٌ من القلوب محل القول» و قال : 


«إني لأنسى أو أنسى لأسنَّ»7) يريد أن الفعل يحل من قلوبهم مل التعليم©, 
نکر قول من قال اشترطي هم بمعنى عليهم» وقال ما عَلِْت من قاله. 


(1) 
(2 


(3) 


(4) 


أخرجه البخاري في كتاب التجارة والترمذي في الأحكام. 

بريرة مولاة عائشة كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة وجاء الحديث في 
شأتها بأن الولاءِ لن أعتق (من ن الاستيعاب لابن عبد البر). 

رواه مالك في الموطإ في كتاب السهو وعلق محمد فواد عبد الباقي عليه بقوله : قال ابن عبد البر 
لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي عه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه وهو أحد 
الأحاديث الأربعة التي في الموطا التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناها صحيح في 
الاصول. 

في الأصل وب (يحل محل قلوبهم غير محل التعلم) بزيادة غير وأثبتنا ما في ص وت. 
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قال والسائبة التي نزل النهي عنها('» هي من الأنعام لا عتق العبد سائبةء 
لھم أجعوا ان من أعي سان أ ععه ماش وو کان فيه اله ل رما 


سيب من الأنعا» وقد سيت جماعة من الصحابة سوائب» فكان ميراثهم 
للمستلمين» 


قال مالك في كتاب ابن الموازء إذا اشترى العبد نفسّه من سيّده» قال في 
كتاب ابن حبيب أو دبر من اشتراه» فولاوه لسيّده 


قال فيه وني كتاب ابن المواز» [فإن شرط على أن يوالي من شاء» لم يكن له 
ذلك» والسّمّة أن الولاء لمن أعتق. قال في كتاب ابن المواز]» ومن أعتق عبده 
بشرط أن ولاءّه لفلانِ» فذلك باطل والولاء لمعتقه. حتى يقول أنت حر عن فلانٍ 
فيكون الولاء لفلانٍ» ْ 
وإن قال أنت حر عن فلانٍ وولاؤك لي فولاؤه لفلانٍ دونه. 
قال مالك : / وأحبٌ إليّ للذي يريد أن ب يعتق عبداً عن أبيه أن بمب لأيه ثم 
يعتقه الأب نفسه(2). قال ابن سحنون عن ا وقولنا أن من أعتق عبدّه عن رجل 
ظ فولاؤه لارجل» وإن کره» قال : وإذا أجاز الوارث عتق الميت في مرضه أو بعد 
ْ وفاته فيما جاوز الت أن الولاءَ للميّت 


ومن كتاب ابن المواز والعتبية:3»» من رواية عيسى» ومن أعتق مدبره عن 
فلان فالولاء لسيّده. 


(1) يشير إلى قوله تعالى ما جعل الله من ع و ا .ولا بوصيلة ولا حام» (الآبة 103 من سورة 
لمئدة). وجاء في مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي ما يأتي : السائبة الناقة التي كانت تسيب 
في الجاهلية لنذر أو نحوه وقيل هي أم البحية» كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلها إناث سيبت 
فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت. فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاء 
ورت إذن بتعا الأخيرة فتسمى البحية وهي. بمنزلة أمّها في أنها سائبة» والسائبة أيضا العبد كان 
الرجل إذا قال لعبده أنت سائبة عتق ولا يكون ولازه له بل يضع ماله حيث شاءء وقد ورد النبي عنه. 

(2) كنذا في الأصل «العبارة في ب رثم يعتقه الأب عن نفسه) وفي ص وب (ثم يعتقه الأب بنفسهم 
والمعنى واحد. 

(3) البيان والتحصيل؛ 14 : 586. 
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. قال عن عيسى» ولا أحبٌ ابتداءَ ذلك قيل فالمكاتب مثله ؟ قال ما أشببه 
به» وكذلك لو باعه ممّن يعتقه فالولاء للسيّدء قال عنه أصبغ وهو في الكتابين, 
وإن باع المدبر من غير شرط فأعتقه مبتاعه» فولاؤها لمبتاعه. قال في كتاب 
ابن الموازء ولو باع أمّ ولده ممّن يعتقها أو أعتقها عن فلانٍ فلاؤها لسيّدها. 
قال أصبغ في غير كتاب محمد الولاء للبائع والعتق ماض ويبقى له الثمن» 
کا لو أعطى مالا على عتقها. 
مه 5 7 4 0 
وروي عن سحنون أن العتق باطلء وترد إلى رها آم ولدِ» وروى ابن 
الماجشون» أنّها حرّة والولاء للبائع ويرد النّمن. 
وني كتاب ابن المواز قال مالك وقد ترك الناسٌ عتق السوائب» فإن فعله 
اح فالولاء للمسلمين. 
قال ابن القاسم» روى عمر بن عبد العزيز ان ولاءه لمعتقه. قال سحنون في 
کتاب ابنه» وقاله ابن نافع. 
قال ابن حبيب قاله ابن نافع وابن الماجشون» قالا ولا يجوز أن يعتق سائبة» 
قال / وإن جهل فولاؤه للمسلمين» قال سحنون» وليس هذا قول أصحابنا. 
قال ابن حبيب : وقد قال ما قال مالك» عمرٌء وابنُ عمر» وابنْ عباس» 
وغیرهم» وكثيرٌ من صاحب رتابع. 
قال ابن القاسم في كتاب ابن الموازء والأمر عندنا على أن ولاءه للمسلمين» 
وقال مالك في الموطً أنه الأمرّ لمْجتمَعٌ عليه عندنا. قال سحنون» وقال ابن شهاب» 
يوالي من شاء» فإن مات ولم يوالي أحداً(!) فولاؤه للمسلمين. 


(1) في الأصل (للم يوالي أحد) والصواب ما أثبتناه. 
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قال في العتبية(')» ابن القاسم من رواية أصبغ» وأكره عتقّ السائبة لأ کا 

الولاء:2). 
قال أصبغ وسحنون» لا تعجبنا كراهيته ذلك» وهو جائرٌ (ڳا يعتق عن 

غيره من ولد». وغیره)(3)» ولا كراهية فيه» قال ابن القاسم ي العتبية(4, من رواية 

أصبغ» وهو في كتاب ابن المواز» وإذا قال أنت سائبة ب يريد العتق ‏ فهو حرٌ 

وإن لم يسم الحرية, 
وقال ف العتبية(5), أو يقول اذهب فأنت 3 سائبة» وقال أصبغ» 

لا يعجبني قوله حتى يريد العتق» ولفظ التسييب لفظ الحريّة وإن لم يُرذهاء إلا أن 

يكون لقوله سببٌ غير الحريّة. قال مالك في العتبية©» من ماع ابن القاسمء وإذا 

وجد الذين يقسمون الخمس» 
وقال في كتاب ابن الموازء وإذا وجد الذين يقسمون الزكاةء قال في الكتابين 

الرقبة الرخيصةً بالثمن اليسيرء يعتقها أهلّها على أن ولاءها للبائعين» فأحبّ إِليّ 

أن يغلوا في ثمنها ويكون ولاؤها للمسلمين» 

ر البيان والتحصيل» 14 : 489 وهناك من الروايات ما يخالف هذا الحكم وقد علق القاضي أبو 
الوليد ابن رشد على ذلك فذكر أن في عتق السائبة أقوالا ثلاثة : الجواز وهو قول مالك برواية 
سحنون من “ماع أشهب وابن نافع عن مالك» والكراهة وهو قول ابن القاسم» والمنع وهو قول ابن 
الماجشون في الواضحة. 

(2) كتبت في بعض النسخ محرفة على شكل (كهيئة الولاء) والصواب ما أثبتناه ومن المعلوم أن النبي عه 
نبى عن هبة الولاء وقد روى الإمام مالك حديث النبي في موطته في باب مصير الولاء لمن أعتق من 


كتاب العتق والولاء. 
(3) كنذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى محرفة على الشكل التالي ركا يعتق عن غيره لأم ولده أو 
غبه). 


رى البيان والتحصيل» 14 : 489. 

رى البيان والتحصيل» 14 : 489. 

(6) البيان والتحصيل» 14 : 412. قال ابن رشيد : اشتراط البائعين ها أن يكون الولاء هم شرط باطل 
لا يحل ولا يجوز ولا ينفذ إن وقع» لنبي رسول الله عت عنه وإبطاله له بقوله في حديث بريرة : ما 
بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط. قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإغا الولاء لمن أعتق» أخرجه البخاري في كتاب 
التجارة والترمذي: في الأحكام. 
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قال مالك في / كتاب محمد ومن أعتق ص زكاته فالولاءُ للمسلمين. [قال 


مالك في كتاب ابن حبيب. وإذا أعتق جل من زكاته عن ندم أن 


ولاءَدْ للمسلمين](» كمن أعتق عن غيره واشترط الولاء لنفسه 

ومن كتاب ابن الموازء [قال مالك]«2)) وولاء ما أعتقٌ من الكفارة له. قال 
ابن سحنون عن أبيه؛ في المرأة تقول لمولى زوجها اعتق عبدك عي على كذاء أني 
أختار قول أشهب أن النكاح لا يفسد. 

قال في كناب ابن المواز» وإذا ابتاع المقارض بالمال عبداً فکاتبه» فلربٌ المال 
3 عتقه» فإن أجاز فولاؤه له وإن كان فيه فضل فللعامل من الولاء بدن ذلك» 
ولو لم يجر رب المال لم ي يعت من العبد شيم على العامل» وإن كان فيه فضل كعبدٍ 
بين رجلين كاتبه أحدّهما بغير إذن صاحبه. 


في جر الولاء في ولد العبد من نكاح حرَّةٍ 

قال ابن سحنون عن أبيه» وقامت السّة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ أن 
ولد المرأة الحرّة المعتقةء ولاؤه موالي أمّه ما كان أبوه عبد فإذا عتق جره إلى مواليه 
وورثه وعملوا عنه» وإن كانت عربية فولاؤه للمسلمين حتى يعتق أبوه. حمد» قال 
ابن القاسم» ومن قال وهو مريضٌء عبدي هذا مدب عن اي لزمه ولا يرجع فيه 
إن كان منه على البتل لا على الوصية» ع يخدم الأ فإذا مات خدم الورثة 

حياة الإبن» والولاء للإبن» فإن كانت / أمة لم يطأها الأب وا الإبن. 
وروی عنه أبو زید» فيمن قال أنت مدبرٌ على ألي» أله مدبر عن نفسه» ولا 
يعت إلا بموته من الثلث, فأمًا بموت الأب فلاء إلا أن يقول أنت مدبرٌ عن ألي» أو 
أنت حر عن دبرٍ من أبي» فينفذ ذلك عن أبيه» قال مالك» وذلك عندنا سواء 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) جملة (قال مالك) ساقطة من الأصل. 
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قال على أبي أو عن أي وهو معتقٌ إلى أجل إلى حياة أبيه» والولاء لأبيه» وإن كان 
أبوه ميا فهو خ ر مکانه والولاء لابنه. 

قال مالك في كتاب محمد في ولد الحرة من زوجها [العبد](!) أنه حر ترثه 
أمه وإخوته لأمّه» وما بقي لبيت المال إن كانت عربيّة» أو كانت قد أسلمت» 
وإن كانت مولاة إِريّه20» إلى مواليها ورثوا عنه فاضل”© المال» فإن عتق رجع ولاهم 
إلى معتقه» ولو كان ذلك قبل عتق العبد بساعة. 

قال مالك في العتبية» من رواية اين وهب» وقع في سماع أشهب» وكذلك 
لو كان العبد فيضا را شديداً فأعتقه غدوة» العبد عش وإن أعتقه 
عند موته إذا ناله العتق وهو حي. 

قال في كتاب ابن المواز» وإن بقي في الرقٌ حتى أعتق سيد أبيه أبام جر 
ولاژه ولد ولده إلى معتق. الجد ما کان الأب عبد مات أو عاش» يرهم ويعقل 
عنهم هو وقومه» ما م يعتق الاب وروی مثله یی بن یی عن ابن القاسم» 
وزاد» وكذلك يمر الجن إذا عتق ولام من ولد لابنه العبد قبل عتقه. 

قال فيه من رواية عيسى / وني كتاب ابن المواز ولا جر الجدّ ولا من ولد 
بعد موته إلا أن يموت ال جد وهي حامل» فيجرٌء ولا حملها إذا حملت به قبل وفاة 
الجلٌ. 

قال ابن سحئون» قال ابن الماجشون» وإذا کان لأت الجن عبدين» وأبو 
الج حرا جر ولام الولد إلى . موالیه» ما لم ل بی الا فيضير وا و رای رما ) بی 
1 الأب فيرجع ولاؤه ال موالي الأب ولا جر أحلٌ الولاء من الأقارب لا الولدٌ 
وأبناه من الذكور. 


رل كلمة (العبد) ساقطة من ت وص مثبتة من الأصل وب. 

(2) حرفت كلمة رإرثه) المثبتة من ب إلى (ابنها) وني الأصل (إلى أيبما). 
(3) حرفت في الأصل إلى قوله (ما فضل). 

رى البيان والتحصيل, 14 : 3 
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قال في كتاب ابن المواز» وهذا ما كان الأب۳(» ا فإذا عتق رجع ولاوه 
إلى مواليه)20, ولا ينقل أحدٌ الولاءَ من القرابات غير الاب» قال» وإنما الذي 
لا جر ولاءه أب ولا جد e TS‏ 
قبل أن تضع» ولا يجر ولاه أب ولا جد. 

ومن کتاب أيوب بن سليمان الفارضي(©» وإذا کان رجل حر لم يعتق 
وله أبوان, الأب مملوكٌ» والأمُ حرة معتقة, ولام أبوان حرّان معتقان» وللأب أبوان 
[حرّان]!5) معتقان» فولاقه لموالي جدّه أي أبيه» ولو أن أبويه حرّان لم يُعتقاء ولأبيه 
أبوان أبوه ملوك وأمّه معتقة ولأمّه أبوان أبوها ملوك وأُمّها حرة معتقة, فإن ولاءه 
لوالي أمّ يي ظ 


ولو أن رجلاً حرا لم يعتق» وأبوه حر لم يعتق» وأم الولد حرة معتقة وأم الأب 
حرة معتقة [وأبو الأب مملوك]©): فولاء الولد لموالي أم الأب. 

ولو أن لهذا الحر الذي لم يعتق أبوين أبوه حر لم يعتق وأمّه جه و 
وللجد أي الأب أبوان أبوه مملوك وأمّه حرة معتقة, فولاء الولد لموالي أ ا جد» دون 
موالي 4 ال ودوك موالي م الولد. 


ولو أن له أبوين الأب ملوك / والأمّ حرة [لم تعتق, وللا أبوان حران لم يُعتقاء 
ولأبي الأم أبوان» أبوه ملوك وأمّه حرة]70© معتقة, ولام الأمّ أبوان حران معتقان 


فالولاء لموالي م أبي الأمٌ لاهم موالي الأم. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(2) ما بين قوسين ساقط من ص. 

(3) كذا في الأصل ووصف في النسخ الأحرى بالفرضي. 

(4) كذا في ب بالرفع عل إن كان تامة وهو الصواب وقد استعملت في النسخ الأحرى عل أنها ناقصة 
فجاءت العبارة على الشكل التالي (وإن كان رجلا حراً). 

(5) كلمة (حران) مثبتة في الأصل ساقطة من النسخ الأخرى. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من السخ الأخرى. 

(7) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص مثبت من الأصل وب. 
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وكذلك لو كانت المسألة على حاها إلا أن أبا الأمّ عربيٌ» فليس لواحد من 
هؤلاء من الولاء شيء. 


ومن كتاب ابن الموازء ومن العتبية(!), من ماع ا قال مالك ولو أن 


ابن العبد من ا حرة اشترى أباه» فيعتق عليه كان ولا أبيه له جره إلى موالي أمّه. 
قيل لمالك في العتبيةء إِنَّ ناساً شكوا في ذلك وقالوا نراه كالسائبة» فأنكر 
ذلك. 
قال سحنون في كتاب ابنه» وهذا قول جميع أصحابناء إلا ابن دينار فإنّه 
قال هو كالسائبة» وولاؤه للمسلمين. 


ومن كتاب ابن المواز ومن أعتق أمته الحامل من عبدٍ لرجل» ثم ولدثه 
وولدت آخر بعده فمعتقهاء يرث الولدين مع أمّها ما لم يعتق الأب» فإن عتق 
الأب جر ولاءَ الولد الذي ولدثه بعد العتق» وبقي ولام الآخر لمعتق الأم. 
ومن تزو ج رة فمات السيدٌ وقد ولدت قبل موته» أو هي به حامل يوم 
. موتهء فولاؤهم للميت إذا عتقوا في الثلث» وإن کان زوجها عبداً ثم عتق لم جر 
ولاؤهم إل معتقه إلا أن تحمل به بعد موت سيدهاء وقاله أصبغ. 
قال ابن سحنون عن ابن الماجشون» في السَيّد يعتق ما في بطن امه 
الحامل من زوج عبد لغيره» ثم عتق» ثم وضعت بعد عتقه» فرلا الولد لسيده 
المعتق» ولو أعتق أُمّه بعد عتقه للجنين» ثم عتق الأب قبل أن تضع» فولاء الولد / 
لالات لا جره معتق الأب» وذلك إن ولدثه لأقل من ستة أشهر من يوم عتق 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 243 وجاء ذلك على طريق العموم وفي صفحة 448 ذكر أن النبي ي 
قال : «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده بملوكا فيشتريه فيعتقه» وعلق ابن رشد على ذلك بقوله : أي 
فيعتقه بشرائه إياه لا أنه يكون له مملوكا حتى يستأنف له العتق والحديث المذكور رواه الجماعة إلا 
البخاري عن ألي هريرة وي البيان والتحصيل؛ 15 : 24 إن الب يصبح حرا بمجرد الشراء وإن لم 
يقبضه المشتري. 
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الأ وإن كانت لستة أشهر فأكثر ‏ يريد فليست بظاهرة الحمل - والزوج 
مرس عليهاء فإن الأب جر ولازه إلى معتقه. 

ومن كتاب ابن المواز قال» وإن ادّعى معتقٌ الأب أنّها حملت بالأول بعد أن 
عتقدال» وقال ما بل كانت حاملاً يوم العتق» فى الأب سدق ورلاثها 
له إلا أن تكون 5 الحمل يوم عتقت» أو تضعه لأقل من ستة أشهرٍ من يوم 
عتقت» ولا ينظر إلى قول الأب والأمٌ وقال أشهبء لان الظاهرٌ أنّهها ولدت وهي 
حرّة» والشكٌ ف أن تكون حاملاً يوم العتق» حمد» وا انها بالولاء الأب لاله 
بجر فلا يزول عنه بشلكٌ(!). 

قال مالك» ولا يكف زوججها عن وطعها إذا عتقت لاختيار الحمل. قال ابن 
كنانة في العتبية2» في رجل أعتق ابن أمّته من رج عربي أنه يُنْسَبٌ إلى أبيه 
وعشيرته وا يرثه الذي أعتقه» وقاله سحنون. 

قال أبو بكر» وقاله مالك يعني مسألة كتاب التدليس. وروى عيسى عن 
ابن القاسم» في الأمَة بعضها حر فيطوّها مَن له فيا الرق فحملثء أن ولاءً الولد 
بينبماء وذكر ابن المواز عن ابن القاسمء وقال والصواب غير هذاء ولاز لاي 
وال لنسب أملكُ به» وعلى الأب عتق» وبا لحمل عتقت الأ وکل ولد يلحق اة 
وخر ج حرا فولاؤه لأبيه» ولو أعتق المتمسّك ثم تزوجها رجل» فولاء ولده لمواليه دون 
مواليها. 


وروی نه عيسى / في عربي تز ج امه فاولدها ولدا» فتزوٌ ج الولدٌ حرة» فإن 
افا ق و و 


(1) في ص وت (فلا يزول عنه الشك) وني ب (فلا يزول عنه إلا بشك) والصواب ما أثبتناه من 
الأصل. 

(2) البيان والتحصيل. 15 : 92. 

(3) في ت (ينسب إلى سيده). 
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ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وام الولد, 

والمكاتبُ, والعبد بين الرجلين والمكاتبُ في مكاتب عبده 

من كتاب ابن المواز» وذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» قالواء 
کل مَنْ للرجل أن ينتزع ماله من أرقائهه©2 فرلام ما أعمق بإذنه له» وما من ليس 
له 3 ماله كالمكاتب, وكالأجل» يقرب في عتق الأجل» أو يمرض السيدٌ في المدبر 
أو م الولدء فان ولاء ما أعتقوا حينكذ بإذن سيّدهم يرجع الم إذا أعتقواء وهؤلاء 
كلهم إذا أعتقوا بخ بغير إذنه فلم يعلم حتى عتقواء فلا يرجع إلى سيدهم» ولاء ذلك 
إل أن يكون استفناءَ مال مَن يجوز استثناه منهم حين أعتقه» فهذا يكون ما أعتق 
بغير إذنه رقا لسیده» باستثناء ماله» وقاله کله أصبغ عن ابن القاسم» وكلَّه أيضاً 
في العتبية©» عن ابن القاسم. 

قال في كتاب ابن المواز» وإذا علم السيّد بعتق العبد فلم جز وم يرد حتى 
عتق العبده فولاوٌه للعبد. 
وقال أصبغ» وما أعتق المدبر وأمٌ الولد في مرض السّيّد بإذنه» فالولاء هما وإن 
صح السيّد لأنّه وقثٌ ليس له نزعٌ مالهماء وما واءُ مَن أعتق المكاتبُ قبل أن 
يعجر إذا عجر فالولاء لسيّده ثم لا يرجع إليه إن عتق. 

قال عبد الله بن عبد الحكم / اختلف في للاء ما أعتق المدبر وام الولد في 
مرض السيّد. وأحبٌ إليّ أن يكون للسيد وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما 
وإن عتقاء لأنّه كان له أخد مالهما بسبب صحته إن صح ا 
وقال أشهب في المعتق بعضه» يعتق بإذن السيد» وقال ابن القاسم الولاء للعبد 
عتق» 


(1) كذافي ص وكتبت في النسخ الأخرى (إلى أقاربه). 
(2) البيان والتحصيل. 14 : 420. 
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قال محمد ولم يعجبنا قول أصبغ ولا قول أشهبء ولا غيه في ذلك كله 
وهو لاف قول مالك وابن القاسم» أن مَن لا يرع ماله فولاء ما أعتق بإذن 
السيّد. راجعٌ إليه إن عتق» وما روي غير هذا فغلط عليه وهو لأشهب» والمدبر وام 
الولد لا يرع ماما في مرضه» فإن انتزعه ثم مات فذلك رد» وإن عاش بقي 
له 

وكذلك عتقهما بإذنه موقوف» فإن مات كان ممن ليس له انتزاع مالهماء 
000 وإن صحٌ» علمنا أنه ممن له أن ينتزع مالّهما فصار له اللا ثم 

لا يرجع إلہما وإن عتقا. 

وكذلك المكاتب الذي لم يختلف فيه» ي تَر يعتق بإذنه ثم يعجز ثم يعتق بكتابة 
أخرى أو غيرهاء ولا يرجع إليه الولاء. 

قال ابن ا ف كاب ابن المواز والعتبية(1) من رواية عيسى» ف عبد 
بين رجلين أعتق عبداً له بإذن أحدهماء و يعلم الآخر حتى أعتقاه, أن ولاء ذلك 
دادو دوا في لحان سي لاجرب لاله لم يكن لألحدهما أخحدٌ 

قال ابن القاسم في العتبية2» وإن أعتق امعت نصفه عبداً بإذن مَنْ له فيه 
ارق فو ما أعتق / بينه وبين معتق النصف» نصفين» فإذا أعتق العبدٌ الذي 
نصفه حر يوماً رجع إليه ولح E‏ 
بإذنٍ للذي له فيه الرق للذي تمك بالق خالصاء وهو أحقٌ بميراث مواليه من 
. الشريك المعتق. 

وروی عنه عيسى في عبدٍ قال لعبده يوم أعتقٌ فأنتٌ حر بعتق» والعبد في 
ملکه» أو قال اخدمني عشر سنين وأنت حر فعتق» أن هذا العتق يلزمه وولاؤهما 
e‏ البيان والتحصيل› 14 : 
ر2) البيان والتحصیل» 14 : 515. 
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له إذا صنع ذلك بغير إذن السيّد» بمنزلة ما لو أعتق فلم يعلم السيّد بعتقه حتى 
عتق» فأمًا لو فعل ذلك بإذن السيّد فولاؤهما لسيده» وإن 0 يعتقا إلا بعد عتق 
العبد الذي جعل ضما ذلكء وقال ابن نافع الولاءُ في جميع هذا كله للسيدء 


قال ابن القاسم» ولو كانت جارية يفعل ذلك فيها بإذن سيّده» فأمًا التي 
أعتقها إلى أجل فلا يطوُّها هو ولا سيّده وما التي قال هما يوم أعتق فأنت حرة» 
فهو يطأ ويبيع [إن شاء]» وروی عيسى عن ابن القاسم» أن ما أعتق المدبرٌ 
والموصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقويم في الثلث» ثم قوما فخرجا من الثلث» 
أن الولاء هما 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم» ومن أخدم عبده سنيناً ثمّ هو حر 
فأعتق العبدُ عبداً بإذن سيّده فليس ذلك [لهع© إلا باجتاعهماء فإن اجتمعا 
فلار لسيّده لا يرجع إلى العبد إن عتق» 

قال وإذا لم يعجز المكاتبٌ وقد أعتق / عبداً بإذن سيّده» ثم مات ذلك 
العبد فميرائه لسيد المكاتب دون احا ورثة المكائب» ولو مات المعتق وقد بيع 
المكائب رثة بائع لكاتب ولو لم ّمت حتى ودی المكاتتُ لمشتريه» فولاء 8 
وراه للمكاتب الذي عتق» وولاء المكائب لبائعه» ولو عجز 5 لمبتاعه» وكان 
لاء من أعتق لا 

قال ابن القاسم» وإن كاتب المكائبٌ مكائباء فبيع الأعلى فيرّدَى من 
الأسفل حتى عتق» ثم عجز الأعلى» فولاءُ الأسفل [لمشتري كتابة الأعلى إذا عجر 
الأعل ثم ودی الأسفل ]۵ [قال محمدء والذي نقول به اَن ولاءه للبائع كتابة 
الأعلى» والذي قال محمد قول ابن القاسم في المدونة. 


(1) (إن شاء) ساقطة من الأصل ولفظة بیع كتبت في ب (يتبع). 
(2) لفظة (له) ساقطة من الأصل وب مثبتة من ص وت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال» ولو م تبع كتابته ولكن تؤدى من الاسفل حتى عتق ثم مات الاعلى» 
أو أدّى الأسفل]«1» بعد موته إلى ولده في الكتابة معه» فولاوٌه لولد الأعلى الذي في 
کتابته دون أحرار ولده» ولو م يترك ف الكتابة ولداً م 0 ولاوه لأحرار ولده» 
وذللك, لسيد سيّده کاله. 

وقال عبد الملك» ولا يكون ولاؤه لولد الأعلى الذين في كتابته وإن عتقواء 
ولك ليد :سيد لأن يذه مات اقل يفيت له اللاو انكر هذا عمد في 
موضع آخر» وقال هذا خلاف مالك وأصحابه. 

ولو لم يعلم السيّدٌ بعتق المكاتب لعبده حتى مات المعتقٌ عن مالم» فإن أجاز 
السيّدُ عتقه» وريه سيد المكاتب» إلا أن يكون للمعتق ورثة أحرارٌ فلا يرئه المكاتب 
لذ تسكن ا الكتابة أو یی الا ا جات چاو ميد 
المكاتب لعتق ما أعتق بعد عتق المعتق» كعبدٍ عتق ثم استحقٌّ بعد أن مات له من 
يرثه من الالخرار فإن 5 ا م يرثه وإن أجاز بيعه وعتقه ورث» وإن م يمت 
المعتق حتى ودّى الأعلى ولم يكن علمَ به سيده ولا أذن له نفذ كل ما أعتق في 
کتابته» ولو کان السيّد رده ثم عتق المكاتب وذلك بيده فلا يعتق عليه وكذلك 
صدقته» وكذلك ما رد من عتق]< أمٌ الولد والمدبر والمعتق إلى أجل ثم عتقوا فلا 
يلزمهم فيه شيءٌ وإن کان بأيديهم, وقاله ابن القاسم وأشهب. 

واختلفا في رد الزوج عتق زوجته وصدقتهاء ثم ملكت نفسها وذلك بيدهاء 
فقال أشهب ورواه عن مالك أن ذلك لا يلزمها كالمكاتب» وقال ابن القاسم 
ورواه عن مالك» أن تحب إلى أن ينف ذلك. 


([) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) في ص وت (قبل أن يثبت له الولد). 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
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في ميراث الولاء 
من كتاب ابن المواز» قال مالك وإذا كاتب ثلاثة عبداً فودّى وعتق, ثم 
مات اثنان منهم عن أولاد» م مات المكاتب 0 فثلث ميراثه للحى» ولولد کل 
واحد من الميتين الثلث» وكذلك لو مات مكاتباء 
ولو كان الذي كاتبه أبا الثلاثة كان ميراثه بعد عتقه للحي من الثلاثة دون 
ولو مات قبل أدائه ورثه ولد الميتين مع الح أثلاثاء ولو ودی ومات ثم مات 
له مولى» كان ا لحي احق بميرائه من ولد الميتين» 
ولو مات الثالث وترك ولداً واحداً (وكان لأحد أخويه ولدان)10» وللاخر 
ی ثم مات المكاتبٌ بعد أن عتق ورته» بنوهم على عددهم / على نمانية 
اسهي» لانهم عن جدّهم ورثوه لا عن ابائهم(). 
ولو مات في كتابته ورت الخمسة الثلتَ, والاثنان الثلتٌ» والواحدٌ الثلتٌء 
وهذا ميراث بالرق ليس بالولاءء ولو كان إِنّما كاتبه الثلاثة» فالثلث لولد. كل 
ولو مات أحدهم عن غير ولد» فنصيبه لاولى الناس به من عصبة من ولد 
شرکائه أو غيرهم. 
قال ابن الموازء» ولا يورت أحدٌ بالولاء حتى لا تكون عصبة» ولا ذو رحم 
يعني ذا رحم من العصبة E‏ : 
قال ابن سحنون عن أبيه» ومولى التعمة أولى من ذوي الأرحام الذين ليسوا 
بعصبة» وإثما معنی ما جاء عن بعض الصحابة نهم ورثوا ذوي الأرحام دون 


(1) في الأصل روكان لأحد أخويه ولدين) والصواب ما أثبتناه. 
(2) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأحرى (لا عن أبيهم). 
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مالي يعنون» من العصبة ليس ممن ليس من أهل الفرائض ولاؤهم عصبة» وقد 
أجمعرا عل اتور الوا منفزدين» وا ججسعوا عل توريث ذوي الأرحام مُنفردين» 
فإذا أجمعواء فالذين أجمعوا عل توريثه منفردا ول وإنّما ورت اة دون 
الموالي لأئهم أقرب إلى الميّت» كا أي اورت الأقرت من العصبة. 

قال ابن المواز فالابن أحقٌ الناس بولاء موالي أبيه ثم الأب ثم الأ وابن 
الخ وهما أولى من ال جد كان أا شقيقا أو ابنَ أخ شقيقٍ أو لأب» وإن كان لم 
فاا حظ له في الولاء» وَالجدٌ اول من العم قال ابن حبيب عن مطرف وابن 
اماجشون» ونحوه في كتاب ابن المواز وغيره » والأخ الشقيق أول بالولاء من الل 
لأب والح لأب أو به من ابن أخ شقيق» وابن / أخ شقيق أو من ابن أخ 

ومن كتاب ابن المواز» وإذا كان عصبة وأخ لأمٌ من عصبة ‏ يريد وقد 
0 -» فقال مالك وابن بن القاسسمء هو كأحدهم!©» وقال اكيت : هو أحقٌ 

منهم بالرحم كالمعتق يموت عن 0 شقيق وأخ لأب فيكون الشقيق احق بولاء 

مواليه» وكذلك عمّ شقيق» وعم لأب. 

وإن مانت امرأة عن ولد ذكرٍ من غير قومها فورث مول أعتقه» ثم مات 

الإبن فترك عمّه وخاله, فالولاء لخاله دون عمّى لأن الخال عصبة أمه. ٠‏ 


قال أشهب : وما ورث ابنها الولاء إلا رجعاء قال وولد ولدها كولدها. 


ومن کتاب ابن سحنون قال أصبغ وسحنون» في قاتل وارثه عمدا وللمقتول 
موالي أنه لا يرث من مواليه شيئاء كا لم يرث من ماله للعهمة©». 


(1) كلمة (يعنون) كتبت عرفة في الأصل (يعتقون) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأحرى. هامش.رلاء 
(2) في ص وت (هو کاحدها) وائبتنا ما في الأصل وب. 
(3) في ص (لتهمته). 
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في جر البنات ولاء من عتق» وهل يرثن الولاء؟ 

قال سحنون في كتاب ابنه» أجمع العلماء على أنه لا يرث النساء مِنَ الولاء 
إلا من أعتقن أو جره من أعتقن إليبن بولاء أو عتق. 

ومن كتاب ابن المواز» وأكاو في كتاب ابن سحنون وهو لابن الماجشون 
وأصل المسألة لمالكِ» في ابن وابنة اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق الأب عبد 
فمات الأب ثم مات مولاه فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين وميراث المولى 
للإبن وحده» وكذلك لو كانت البنتُ هي معتقةٌ الأب كله لأنّه إِنّما يورث 
بالولاء إذا عدم الميراث بالنسب» فولد الرجل(» يرث مواليه2» دون من / أعتق 
أباه» ولو كان موضمٌ الأحت أجنبياً أعتق نصيبه» لكان ميراث موالی الأن3) 
للابن دون الأجنبيّ الذي شاركه ف عتق أبيه(4) 

ولو أن الاب والإبنة اللذين©) أعتقا أباهما مات الإبن أولاً فورثه أبوه, ثم 
مات الأب أو كان موضعٌ البنت أجنياً أعتق نصيبه وترك الأب مواليّ» فأمّا الإبنة 
فترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباتي بالولاء» [والباقي لاخيها 
الميت]”» وما في ولائه نصف ذلك الربع» فصار لا سبعة أثمان ا لمال والثمن 
موالي أمّ أخميباء وما من موالي أبيها النْصفْء والتصف الذي لأحيها لها فيه النصف 


(1) في ت (فذلك الرجل) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى. 

(2) في الأصل ريرثا ماله) ولا معنى لذلك. 

(3) في ص وت (مول الأب) بالإفراد وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 

(4) في ص وت (في عتق ابنه). 

(5) في ت (والولاء أن الإبن) وهو تحريف واضح. 

(6) في ص (الذي) عوض اللذين وذلك خطأ واضح. 

(7) ها بين معقوفتين كتبت في ص وت (وياقي أخيها الميت ولاقها في ولائه). 
(8) كتبت في ص وت (أثمان الشمن). 
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وأما الأجنبيّ فإن لم يدع الأب ورا غيه فله [ثلاثة]200 أرباع ما ترك 
وكذلك من مات بعد من مواليه, 

قال : وإن هلك الإبِنُ أولاً وترك بنتاً وهلكت ابنة الأب وتركت ابناً ذكراء ثم 
هلك الاب عن مالي وموالى فلبنت ابنه النتصف بالرحم فقط ولابن البنت ثلاثة 
أرباع النصف الباتي» والثمنُ لباقي لام أخيباء لأنّ ابن البنت ورث ما لأمّه من 
الولاء, وها نصف ولاه الأب» والنصف لأتحيباء فجرّ إليها الأب نصف ولاه أخيهاء 
فورث ابنها نصف نصيبه أيضاً. 

قال مالك في كتاب ابن المواز وابن سحنون, في أختين اشترتا أباهما ثم مات 
فهو بالشراء حر بغير حكي» وما منه الثلثان بالرحم والثلث الباقي بالولاء. 

قال في الكتابين / وهو لأشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون وللمغيرة 
في الكتابين» وني كتاب ابن حبيب لأصبغ وابن الماجشون وني العتبية لابن 
وهب قالواء ثم إن ماتت إحداهُما أو لا ميراث ها غير أختهاء فلها منها النصف 
بالرحم ونصف النصف بالولاء فقط بما جر إليها الأب» والربع لموالي أمّ أخيباء وفي 
رواية ابن حبيب عن ابن القاسم أنها تأخذ سبعة أثئمان ما تركت النصف بالرحم 
اربع بشركة الوا والشمن عر اللا إليها. 

قال ابن الماجشون : وهذا غلط وليس في هذا جرٌ. 

قال في كتاب ابن الموازء فإن ماتت الثانية ولا وارثٌ ها فنصف ميرائها 
لموالي أُمّهاء والنصف لوالي أمّ أختهاء فإن كانت الام واحدة فكله لموالي أَمّهاء 

قالوا في هذه الكتب كلّهاء ولو ماتت إحداها ألا ثمّ مات الأب وترك 
الثانية» فلها سبعة أثمان (ميراثه). فالنصف لا بالرحم وما نصف ما بقيء لأن ها 
الشمن لموالي أمّ الأب. ْ 
)01( لفظة (ثلاثة) ساقطة من ص ت مثبتة من الأصل وب. 


(2) البيان والتحصيل. 15 : 108. 
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قال ابن وهب في العتبية» فإن كانت الإثنتان أعتقهما رج ثم اشترتا 
أباهما فعتق عليبماء ثم مات إحداهماء ثم ج مات الأب» فللباقية النصف من أبيها 
بالرحم» وها نصف النصف الباقي بالولاء وذلك ثلاثة أرباع؛ وما بقي فلمولاهما 
الذي أعتقهما. 

/ قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز» ولو مات الأب أولاً ثمّ مانت 
واحدة» فلها النصف منها فقطء والنصف للذي أعتقهماء قال محمد» صواب لأ 

قال ابن وهبء ولو أن إحداهما هي التي اشترت أباهما وليستا بِمُعْتَقَتَيْن وهما 
را وكيم" رة فمات الآب» فإنّهما رثان | الثلئين بالنسبء وما بقي للتي 
أعتقئه بالولاءء قيل له فتوفيت الآن بعد التي لم تشتره» وبقيت التي كانت اشترته» 
قال» فلها کل شيء بالرحم والولاء. 

ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون قال» ولو أن الأب اشْتُرِيَ مع إحدى 
أبنتيه اللتين أعتقتاه» ابناً له اخرء فماتت [الأأحرى]2) التي م نشت تشتر الأ ثم مات 
الأب فورثه الاين والبنث» بالرحم» ثم عات الابن فللباقية جميع ميراثه إلا نصف 
نمنه» يكون لموالي أمّ الأحت اليتة أوأًء لأن للباقية النصف عن الأخ بالرحم ثم 
نصف النصف لأنها أعتقت نصفه» ويبقى الربع» فلها نصفه» لانه ولد من 
أعتقت نصفه» ويبقى الثمن لأحتها الميتة بالولاءِ الذي لها من أبيباء فلهذه الحية 
نصفه لأنّها ابنة من أعتقت نصفه ونصفه لوالي الميتة(3» 

قال : ولو أن هذه الباقية أختا؛ أخرى لم تكن اشترت معها شيا فماتت» 
فللباقية عنها سبعة أثمان ما تركتء لأ ها النصف بالرحم» ونصف النصف 


رى البيان والتحصيل؛ 15 : 108. 

ر2) كلمة (الأخرى) مثبتة من ب ساقطة من النسخ الاخرى. 
رق في الأصل (ونصف لآم الميتة). 

ره في الأصل (أخت) والصواب ما أثبتناه. 
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بالولاء» لأنها بنت من أعتقت / نصفه والنصف الباقي جره إليا أبوها عن أختها 108د 
الهالئئة» والشمن الباقي لموالي أمٌ الميتة. 

قال في كتاب ابن سحنون» ابن نافع عن مالك في عب له ول من امرأةٍ 

حرّةٍ معتقة» ثم اشترى الإبن ورجل أجنبيٌ أباه فأعتقاه» ثم مات الأب فورثه الإإن 

وحده» ثم مات الإبن فنصيف ميرائه للذي أعتق نصف أيه والنصف الباقي لموالي 
أمّه. 

قال سحنون» عن عبد الملك» في امرأةٍ وأبوها أعتقا عبداًء ثم مات الأب 
يريد ثم مات العبد ‏ قال فلها نصف الولاء بالعتق» ولا شيءَ ها في النصف 
الآخر, لأنّها لا ترث من الولاء إلا ما أعتقت. 

ومن كتاب ابن المواز» في ثلاث بناتٍ اشترين“ أباهنٌَ ثم ماتت واحدة 
فورثها أبوهاء ثم مات الآب, فللإبنتين جميع ما ترك الاب إلا سهما واحدا©» من 
سبعة وعشرين سهماً» يكون هذا السهم لوالي أختها الحالكة قبل أبيها(3»» لن ها 
بالرحم الثلثين“ ثمانية عشر سهماء فتبقى تسعة تورث بالولاء» هما ثلثاها ستة» 
وثلاثة لأحتها الميتق» وما من ولائها الثلثان سهمان» ويبقى سهمٌ لموالي أمّهاء ولو 
مات الأب أُوَلا ثم مانت واحدة فلها ثمانية أنساع ما تركثه وهما الثلثان بالرحمء 
وثلثا الثلث الباقي بالولاء» وثلث الثلث بينهم(5) لموالي أمّها. 


ومن كتاب أيوب البصري ذكر هذه / المسألة وقال لو مات ابنتان منبن 109و 
ولا ثم مات لأت فللباقية نصف ميرائه بالنسب» وها ثلث ما بقي بالولاء 
ولكل واحدة من الميتتين ثلث ثلث موروثا عنهماء فاجعل النصف الموروث بالولام 
سبعة وعشرين» فللحية ثلاث تسعة» وتبقى ثانية عشر للميتتين» وذلك ثلث 
(4)1) كتبت في ب(اشترتا) وی ص (اشتريا أباهم) والصواب ما أثبتناه من الأصل. 
2 في الأصل (إلا سهم واحد) والصواب ما أثبتناه. 
(3) في ص (قبل أمها). 
(4) في الأصل «الثلثان) والصواب ما أثبتناه. 
(5) كتبت في الأصل (وثلث الثلث سهم) وقد أثبتنا ما في ص. 
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همي المال يورث عنبما بالولاءء فللحية ل ولاء کل واحدة» فتأخذ من كل 
تسعة للميتتين ثلاثة» ولكل ميتة من نصيب أخخحتها الميتة ثلاثة» ولموالي أمّ كل 
واحاءة ثلاثة» فالثلاثة التي أخذت كل ميتة عن أختها هذه الحية» من كل ثلاثة 
سهم وسهمٌ لموالي أمّهاء [فسهم]“ من كل ثلاثة هو الدائر(2» فيسقط هذان 
الوا ويقسم 0 ورث ب عن هاتين البنتين على کک بيك و 
فا وبيد [موالي]3) كل ميتة أربعة» ا السهمان الدائرا ا وإن شعت 
الاختصار فقد علمت أن ما بيك كل وارث عنهما ربع صحيح» فربع ما بيد اة 
بالميراث عن الميتتين بالولاء سهمان» وربع ما بيد اَم كل واحدة من الميتتين واحد» 
فذلك كله أربعة» وقد علمت أن ما رث عنهما هو ثلث المال» فقد عاد المال 
ْ كله اثنى عشرء للحية عشرة أسهي ولوالي كل ميتة سه فإن كانت أنهما 
اة عادت الفريضة من ستة للحية ا ولوالي 4 الميتتين سهم. 

قال ابن الموازء / وإن مات الأب بعد موت واحدة» ثم ماتت الثانية وتركت 
أخمّهاء فالفريضة من ثمانية عشر» فلها النصف بالرحم تسعة» وما ثلث ما بقي 
بالولام ثلاثةء وثلاثة لاختها الميتة» فلهذه ثلث ذلك بالولاء سهم» وسهمان لموالي 
مها وثلاثة أسهي لموالي أمّ الميتة, ولأن الحيّة قد أخذت من تركتها كل ما يجب لما 
بالولاء» وليس لما في هذه الثلاثة اسهم الاحرى]° شي ثم إن ماتت الثالثةء 
فكل ما تركت لوالي أمُهاعمن أثلاثا 

وقال» في أختين اشترت إحداها أُمّهاء ثم ماتت الام فلهما منها الثلثان 
بالرحم» والتي اشترتها الثلث [الباقي] 9 بالولاء» 


ولو“ اشترتاها جميعاً كان بينهما. 
(1) كلمة (فسهم) ساقطة من ت. 
(2) في ب رههو الزائد). 
(3) لفظة (موالي) ساقطة من ب ص مثبتة من الأصل. 
(4) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى. 
(5) لفظة (الأخرى) ساقطة من ص مثبتة في النسخ الأخرى. 
(6) لفظة «الباقي) ساقطة من ب مثبتة من النسخ الأخرى. 
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في ولاء النُصرانيّ يعتقه المسلم» وميرائه 
وميراث الذَّمّيّ الحرّ لا وارثَ له 
من كتاب ابن الموازء وقال في مسلم يعتق نصراني قال مالك» فله ولاؤه ولا 
| يرثه لاختلاف الينين» قال وقد مات مولئ لعمرٌ بن عبد العزيز. [نصراني فجعل 
ماله في بيت المال» قيل : أفأوقفه أو أمضاه للمسلمينء ؟ قال : أمضاه 


0 م 
قال ابن سحنول» وروي عن عمر بن عبد العزير ](1»› وربيعة) والليث» انهم 


كانوا يقولون» يرثه معتقه كا يرثه بالرق. وقال ابن المواز» وابن سحنون» واختلف 


قول مالك» إن ترك ورئة نصاری» روى عنه أشهبء انه لا يرئه أحدٌ من ورثته» 
وميرائه للمسلمين. 0 ) 

قال ابن المواز» وروی عنه أيضاً أنه يرئه ولده الذي على دينه / قال ابن 
سحنون» وقاله أشهب في كتاب ابن الموازء ون لم يكن له إلا إخوة أو غيرهم لم 
يرثوه» ولو ورثتهم لورثت أهل دينه» وإِنّما ورت ولده» لاله جر ولادهم إلى معتقه. 

قال ابن المواز» وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : أما ولده ووالده 
فیرژانه. ش 

وروی عنه ابن القاسم أيضاء أنه يرئه أخوه قال ابن القاسم في الكتابين وأرى 
أن يرثه کل من يرث الرجل من قرابته» فإن لم يكن له وات فبيث المال. وقاله ابن 
عبد الحكم» وأصبغ في كتاب ابن المواز وجرائره في بيت المال. 

ومن العتبية2» قال الخزومي» لا يرئه مولاه أبدأء وإتما ميراثه لولده» فإن لم 
يكونوا فإخوته» فن لم يكونوا فبنو عمّه» فإن لم يكن له أحدٌ من الناس» فمن أخذ 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 490. 
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ميراثه من التصارى لم يعرض له فيه» لاهم لا يُكَلْفُونَ في أصل دينهم البينة» ولو 
كلفوا ها لم يأتوا إلا بمثلهم» فمن أخذهء وقال هكذا مواريثنا أعطيه©©, فإن 
أسلمره ولم يطلبه منهم طالب أوقفناه في بيت المال معزولاً لا يكون فيا حتى يرثه 
الله (أو يأتي) 2) له طالبٌ. 
ومن كتاب ابن المواز» قال مالك ومّن مات ممّن لم يعتق من أحرارهم ولا 
وار له فميراثه لأهل دينه من أهل خراجه؛ وقال ابن القاسم» بل في بيت الال 
إن لم« يدغ عصبة» قال : وإذا كان للمسلم المعتق .للنصراني ولد نصراني0© أو 
عصبة نضارى هل يرثون هذا اللسراني ؟» قال : نما قال مالك» في . النصراني 
يعتق نصرانياً فيموت المعتوق ما وللسيد / ولد مسلمون» اہم يرثونه» قلت» 
فلم لا كان هذا مثله ؟ 
ومن كتاب ابن حبیب» قال أصبغ عن ابن القاسم» ف نصراني مات وله 
أَحّ نصراني مول لمسلم» وأ نصراني ليس بولئ» أن المرات بينهماء وقاله أصبغ» 
وقال ابن كنانةء ميه لأحيه الذي ليس بوليٌ» وقاله ابن حبيب. 


ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق 
من كتاب ابن الموازه وقال في نصرانيّ عبد لمسلم فأعتق.النصرانيّ عبداً 


ما و یع م سيّده حتى عتق» ثم مات المسلم الذي كان أعتق العبدٌ في نه 


قال» يرثه السيد الأعلى المسلم لأ له ولاءه أذن في عتقه أو لم يأذن, إلا أنه إن كان 


(1) في ب (أعطیته). 

(2) 2 كذا في الأصل وهو الصواب وقد جاءت هذه العبارة محرفة في النسخ الاأحرى. 

)3 في النسخ كلها (ولدا ذز نصرانيا) والصواب الرفع. 

)4( بهذا ا لل ب نان 
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بإذنه فولاؤه له وحدهء وإن لم يكن علم ولا أذن فالولاء لعبده» وإن مات ولا عصبة 


له رجع إلى سيّده» رجع محمد عن هذا وقال» لا يكون ولاه الولاء» ولو جعلته لمولاه 
الجعلته لولده المسلم قبل مولا أنه م يتم للعبد المسلم عتق. النصراني إلا بعد أن 
عتق النصراني» ولو مات المسلم بعد عتق النصراني [له لورثه النصراني ٠]‏ ل 
ا عتقه لم يكن بعتق حتى يعتق سيّدهء إلا أن يديه ای الأعلى» أو يستثني 

ماله» [ولو أن نصرانياً لمسلم فكاتب النصراني عبد مسلما فودّى الأسفلء 
[فعتق2) ثم عتق النصراني» لم يكن له] ولاءُ الأسفل» ولا يجره إلى سيده ولا إلى 
ولده المسلمين. ْ 


/ في النُصرانيّ العربي يعتتى نصرانيً 
م يسلم» ثم جني 
من كتاب ابن الموازء وإذا أعتق نصرانيي من العرب من بني تغلب 
[وغيرهم]» نصرانياً أو بودي فأسلم المعتوق وحده» ثم جنى فجريرته على بني 
تغلب من المسلمين» 
قال أشهب كا يرثه عصبة سيده المسلمون» وإن ل يبق إلا عشيرّه إذا عرف 
أقعدهى2؟) بالسيد 


ولو كان السيد الذمّي ليس من العرب» لم يكن على قومه ولا على عصبته 
المسلمين من جرائر هذا المعتوق المسلم شيء ولا على سيّده وإن أسلمء وذلك 
على بيت المال» کا تكون جرائر سيده إذا أسلمء بخلاف العربيّء ولو أن العربيّ 
النصرانيّ أعتق العب بعد إسلام العبد لم يكن على قومه من جرائر العبد شيب 
ر ما بين معقوفتين ساقط من ب واقتصر فيه في ص وت على الضمير فجاءت العبارة على الشكل 
التالي (ولو مات المسلم بعد عتق النصراني له لورثه). 
(2) لفظة (فعتق) محذوفة ساقطة من ب. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(4) لفظة (وغيرهم) مثبتة في الأصل اف من النسخ الأحرى. 
(5) في ص وت (أبعدهم) وقد أنبتنا ما في الأصل وب. 
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ولو أسلم تصني ثم حت نصرائيء فجرازه على بيت الال ليس على سيده 
ولا على قومه من ذلك شيم كان معتقه عرباً أو مولىٌ» إذا كان مسلماً حون أعتق 
لان عيراث المعتق لبيت المال» وتسقط عنه الجزية حرمة مولا وا يرثه أيضاً أهل 
الجزية لخروجه عنهم» وديته إن قتل لبيت المال. 


في ولاء النصراني ينقض العهد, ثم يُسَبَى مرّة ثانية 
ولن ولاءُ من أعتق أو ولد له قبل ذلك أو بعده؟ 
من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» في نصرانيٌ أعتقه مسلمٌ ثم هرب إلى 
بلد الحرب وحارب فسبي) فاته فة فإن عتق فولاوه للثاني. وولاء ما يولد له أو 
يعتق من ذي قبل» وولاء ما / تقدّم له من ولد أو عتق فلمعتقه الأول. 


وقال اش لا تبطل حريئه الأرلء وهو ج کا کان» وولاوه لول (وولاء 
كل من جر من ولد أو عتق)70©», قال محمد وقول ابن القاسم أحبٌ إل 
٠‏ وقيل لابن القاسم لِمّ ذلك وقد قلت في التي قدمت بأمانٍ فأسلمت فصار 
ولاثها للمسلمين, ثم يُسْبَى أبوها فيعتقء أَنّه يجر ولاءّها ؟ قال لأ هذه (لم يملك 


ر 


ولاءعها أحلٌ مل عََق)(2). 
رجع ممد» فاختار قول أشهبء قال وقد ثبت للاؤه للمسلم الذي أعتقه 
وأما لو أعتق نصرانيٌ نصرانياًء ثم هرب المعتوق محاربء فهذا يرق لمن أسروء 
ويكون ولاؤه .ن يعتقه الآن» ولو أسلم سيّده قبل الظفر بهذا العبد الحارب» ثم 
غنم رد إلى حريّته ويصير©» للل ولاؤه.. 
(1) العبارة في ب (وولاء كل واحد من ولده إذا عتق). 
ره كذا في ب والعبارة في النسخ الأحرى جاءت على الشكل التالي رلم بملك ولاءها أحد بمنة عتق). 
ر كذا في ب وكتبت في الأصل (ثم عتق). 
ر في ب (وبقي للأول ولاؤه). 
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قال مالك» في الذي سیه أهل 0 م" يسبيه متهم المسلمون» فليردٌ إلى 
حریته» قال ابن القاسم» إلا أن عرب ناقضاً للعهد محارباً من غير ظلي. فهذا 
يباع» ولو كان عن ظلم لردٌ إلى ذمته» 
وقال أشهب» بل يرد إلى حريته“ وإن نقض أو حارب بغير ظلم ولا 
خحوف. 
واد أعتق لذن ا 0 المعتق» 3 هرب ا إلى لی دار الاك 
وو 
وكذلك المرأة الحربيّة القادمة من أرض الحرب» فأعتقت عبداً قبل إسلامها 
أو بعد فولاؤها وولاء ما أعنقت للمسلمين» م لو 8 أبوها فعتق جر ولاءها وولاء 
ما أعتقت [إلى معتقه, 
ولو سبيت هي / أولاً فعتقت» لبقي ولاؤها وولاءُ مَنْ أعتقت]22 لمعتقهاء ولا 
ينتقل إلى من أعتق أباها بعد ذلك» وهذا إذا ثبت نسبها منه» حتى لو عتق 
جدّها ولم يعتق أبوها جر ولاءّها إلى معتقه. 
وكذلك لو دحل حربي إلينا بأُمانٍ فأعتق : تاتا ثم هرب ونقض ذم 
. فأسر ثم عتق» لحر إلى معتقه الآن ولاءَ من كان أعتق وولاءِ من كان ولد له من 
ذمته» ش 
ولو سبي الحربيّ ولا فأعتقه رجل لكان له ولاءٌ من أعتق أولاً زلا يجره إلى 
معتقه اخرأ ويكون ولاژه وحده للذي أعتقه اا س يريد وولاء ما ساف من 
عتق أو ولد من حرة. قال : ومن مات ممن كان أعتق أولاً] (3). فميراثه لمعتقه الا 
كان هو الآن عبدا أو عتق» 
(1) في الأصل (يرد إلى جزيته) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى. 


(3) ما بين معقوفين ساقط من ت وص. 30 
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قال» ولو کان رجل دمي أو داخلٌ | إلينا بأمان نِم يسه قط 5 فنقض(!) 
وحارب واسترق » فان من مات ممّن قد كان أعتق قبل نقضه للعهدء فميراثه 
بيت المال ما دام هذا رقيقاًء فإذا عتق جر ولا من بقي له من ولد أو مول عتيق 
إلى معتقه الآنء ولا شيء له فيما مضى من میات موليه ما صار في بيت امال 

يثبت2) الميرا ث بينهماء وكذلك قال ابن القاس 

وإذا أعتق ذِمُيّ عبداً نصرانيا ثم نقض الذَّمّيٌّ العهد وحارب فأسرء وأسلم 
مولاه فاشترى سيّده فأعتقه ثم أسلم بعد أن أعتقه مولا فولاءُ كل واحد منهما 
لصا-حبه» 

قال محمد» فميراث الميت منهما أولاً للباقي» وميراث الباقي للمسلمين؛ وقال 
أشهب» بل يرجع الأول ع ویرد د إلى ذمته وله لاء موالیه» / ولو قلت أله 112ظ 
يرق لقَلْت لا يرجع إليه ا أعتق أولاً کا لم ترج | إليه حرية زفسه(3» 
وكان يكون ولاوّْه لهذا الذي كان عبداً له ولا ولاء له هو عليه ويكون ولاء هذا 
وکل ولب تقدّم له للمسلمين. قال محمد انا من ل بل أله يرد إلى حريه0» فإله 

جر إلى معتقه الآن وء ما قم له من عتقٍ أو ولد من حرة [ إن لم يمسسّ رقبته أو 
رى وما إن مه ألا رق فعتق منه» فهذا لا جر ما تقدّمٌ له من ولاء عتتق أو 
ول إلى من أعتقه آخراً. 


(1) في ب (فناقض) وقد أنبتنا ما في النسخ الأخرى. 

(2) في الأصل (بسبب الميراث) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 

 )3(‏ في الأصل ۵ ترجع إليه جزية نفسه) وقد أثبتنا ما ف النسخ الأحرى. 

(4) في الأصل (يرد إلى جزيته) وقد أثبتنا إل الخ الأخرى. 

(5) هما بين معقوفتين هو النص الموجود في ب وقد أثبتناه لوضوحه وملاءمته للمقابلة التي بعده وقد جاء 
في الأصل على على الشكل التالي (إن لم يمس رقبته ولام بمنة عتق) وني ص وت (إن لم يمس رقبته ولا قط 
عنه عتق) وهو تعبير مضطرب. 
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قي الحربي يعتق عبده, أو يسلم أحلتما 

من كناب ابن المواز» قال ابن القاسم» وإذا أعتق الحربي عبده» فهو بذلك 

حر حتى لو خرج العبد إلينا وجاء بعده مولاه فأسلمء أن له ولاءه إذا ثبت عتقه 

يّاه بنةٍ من أسارى مسلمين» أو بأهل حصن يسلمون1!» وقال أشهب» ليس 

عتقه بعتق [ولاء» ولا ولاءَ له فيه بعتقه إيّاه بدار الحرب والسيّد ليس بمسلم]2» 

وإنّما أعتق هذا العبك خروجه إليناء ولو مات عندنا ما بعثنا بما ترك إلى مولاه الذي 
أعتقه. ْ 

قال محمد» صوابٌء لان عتق.النصرانيّ باطل إلا أن يسلم أحدهماء فلمًا 

خرج | إلينا فعتق لخروجه وحده. قال مالك في الحربي يدخل إلينا بأمانٍ يفو 
فليْيْعَتْ ماله إلى ورثته. 


قال محمد واختلف أيضاً ابن القاسم وأشهب» فيمن أسلم من عبيد 
الحريئين / بأيديهم» فقال ابن القاسم, لا حرّيّة له بذلك إلا أن يخرج قبل سيه 13٠ر‏ 
فيكون حرا خروجه» ثم إن جاء سيه وأسلم فلا ملك له عليه ولا ولا ولو جاء 
سيدُه قبله کافراً أو مسلماً كان له رق» وكذلك لو قدم معه. وومر ببيعه من - 
معنو م جل رلك E SC‏ 
غيره» قال» ولو أسلم بيده قبل خروج العيد الذي أسلم, لبقي ملكه عليه وإن 
خرج العبد قبله» وجعله أشهب بإسلامه حرا وإن لم يخرجٌ إلينا. 

قال ابن القاسم» لو كان ذلك ما كان ولام بلال لأبي بكر رضي الله عنه» 
وقد أعتقه إسلامه ؟ قال محمدء فاضطرٌ أشهب إلى أن قال لم يكن ولاه لأبي 
بكر قال اُشهب» ولو أسلم سيِّدُه بعده بساعة ما كان له ولاؤه حتى يسلمٌ معه 


)1( في ب (أو بأهل حصن مسلم) وني ات وص (أو بأهل حضر يسلمون) وقد أنبتنا ما في الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ت وص. 
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أو قبلهء قال محمد وقول ابن القاسم أحسنٌ أن بخروج, العبد إلينا يكون حرا 
ST‏ جاومياء كلما ا 
ثبت كافراً حتى . جاء سیه فولاؤه له» قال مالك فيه وفي العتبية(!)» بلغني أن 


بلطل أن يخرج إلى الشام في الجهاد فمنعه أبو بكر فقال له بلال» إن . 


كنك أعتقتني لنفسك فاحبسني» وإن كنت أعتقتني لله فخل سبيلي» فقال له : 
قل ا اك 

قال ابن المواز» وأجمع ابن القاسم وأشهبء أنّا إذا دخلنا دار الحرب وقد 
أسلم العبد وحده أنه بذلك و 

قال ابن القاسم» وذلك استحسان» ورأيثٌ ذلك كخروجهم إلينا. / قلا 
ولو ارتدٌ العبد بعد أن اسل فغنمناه مرتدٌ [فإنه] يستتاب» فإن ثاب وإلا قتل. 

قال ولو جاء حربي بأمان نِ فابتاع عبيداً نصارى فخرج مهم فأسلموا بدا 


۶ 


الحرب ثم غنمناهم [لكانوا أحرارا. 

ولو اشترى هذا الحربي عبيداً مسلمين سرا فخرج بهم ثم غنمناهم]2» 
فقال ابن القاسم» هم رقيق لمن غدمهم ولن اشتراهم من الحربي» وقال أشهب هم 
أحرارٌ وا لو أسلم عبد الحربني كان حرا بإسلامه. وولاؤهم للمسلمين لا يرجع 
إليه(© وإن أسلم, ولا يملكهم من غنمهم. 

ومن ابتاعهم من الحربيّ أتبعهم کا يبع الح بالقمن. 

قال ابن القاسم وأشهب» ولو سباهم الحربيّ كانوا رقا من اشتراهم منه» ولو 
وقعوا في سهم رجل من المغنم» فلسيّدهم أخذهم بالثمن, ولو وَهِبُوا لرجل أخذهم 


(2) ها بين معموفتين ساقط من ص. 
(3) في ص وت رلا يرجع إلمهم). 
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قال أشهب, وإن أسلم عليهم ال حربيّ كانوا له رقا لأ من أسلم على شيء 
من أموال المسلمين» فهو له محمد, إلا أن يسلم على حرٌ. 

ولو أعتقهم وهو حربيٌ فعتقه فيمم باطل إلا أن يسلم الحربيّ بعد ذلك» أو 
قبل يخرجٌ العبد إليناء أو يسلموا فيكونوا أحراراء وولاؤهم للحربي الذي أسلم؛ ولا 
يكون لصاحبہم عليهم سبیل أبداً. ) 

محمد» صوابٌ, إلا قوله ولاؤهم له» قال محمد فإنّه إِنّما أعتقهم قبل أن 
يسلم وهم مسلمون فولاؤهم للمسلمين. قال محمد» ومن العام من الحربي 
الذي أسرهم فأعتقهم فابن القاس | ينفذ العتقٌ ولا يُرَى لصاحبهم إلييم 14٠ر‏ 
70 وكذلك لو كانت ام فأولدها وم يعلم. 

و > ولا سبيل إليهم» وقاله أصبغ. ولو كان مديراً 
فأعتقه مبتاعه نفذ أيضا عتقه» فأمّا إن كانت أمّ ول أو معتتق إلى أجل فذلك رڏ 
إلا أن يجير السيد ذلك فيكون ولاؤهما لسيدهماء وأما أشهب فقالء في العتبية(2» 
إذا أعتقتهم من صاروا له في سهمه من الغبيمةء أو بسبي من العدرٌ» فلي ذلك 
يدعم حن بهم "ا لو وبوا له نأعتقهم لكان رهم حل بهم بالشمن في 
الوجهينء ينض العتقٌ )ا ينقض إذا أعتقهم مَنْ وَهِبُوا له بغير عوض» ويأخذهم 
رهم بغير شيء2 وإن تركهم السيد جاز فيهم العتق وولاؤهم لمعتقهم في الغنيمة 
خاصة» لاله لما أجازٍ عتقه فكأنّه أعتقهم [عنه](2)؛ وکا لو باعهم لنقض سيدهم 
البيع إن شاي فر د العتق اشد من رد د البيع. 


(1) في الأصل نسي الناسخ كتابة القاسم فاقتصر على 'بن.. 
(2) البيان والتحصيل. 5 : 113. 
(3) لفطة (عنه) ساقطة من ص وت. 
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فيمن ارتل م تاب وقد كان أعتق, أو 
عقد عتقاً من تدبير ونحوه, وفي العبد يرتذ 

من كتاب ابن الموازء ومن ارتدٌ ع أن كان أعتق نايا أو كافراً ثم تاب» 
فالولاء بجع م إليهء وإن قتل فذلك لولده وعصبته» له ممن كان له ولاؤه يوم 
أعتقه تامأ 

وكذلك إن كان له مدبر أو مكاتبٌ» أو 1 ولد أو معتق إلى أجل / 4ظ 
مات أو فيل إلا أن بقية الكتابة والخدمة إلى الأجل (لبيت) المال دون ورثته لاله 

بقية (ماله)1!) إلا أن مدبره من الثلث يعتق) وولاؤهم لعصبته المسلمين. 

قال ابن القاسم» هذا قول مالك» وقال أشهب» بل ولاؤهم للمسلمين دوك 
مسلمي ولده وعصبته» كان العبيد مسلمين أو كفاراء 

وقال محمد بقول ابن القاسم» أقول» وهو أصل قول مالك. ولو مات له بعد 
الرّدة ابن مسلم ثم عاد إلى الإسلام» فقال ابن القاسم» لا یرثه» وقال 5 يرثه 
إذا رجع»› وقال عمد لا يرثه. 

وإذا ارتدٌ عبد لمسلم فقتل» فماله لسيده. وليس هذا عيراث» وهو کملکه» 

وكذلك عبد العبد يموت فماله للعبد الباقي. 

فيمن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل اخرٌٍ كيف يُكتَبُ 
ولاژه ؟ أو الرجل يعتقه الرجلان, ومن لا يعرف 1 نسب» 
أو نصرانيّ أسلم كيف يُكْتَبُ نسبّه ؟ وولاءُ مَنْ 
أسلم على يديك 

من كتاب ابن الموازء ومن العتبية«2) من ماع ابن القاسم» ومن أعتقه رجل 

وأعتق أباه ل آخر, فليكْتب فلان ابن فلانٍ. قيل فان المول يقول أخاف أن 


ر2) البيان والتحصيل» 14 : 437. 
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ينقطع ولاني» قال : فليكتب فلانْ ابن فلانِء وابد أن يذكر مول فلانِ» فيجمع 
ذكرٌ السب والمولى. 

قال عله أشيس: ومن أعتقه رجل وامرأة» فليكتب مول فلانٍ وفلانة. 

قال / عنه ابن القاسم» فالرجل المعتق الذي لا يُعْرَفُ أبوى يُكْتَبّ فلان ابن 
فلانٍء قال» مهم ليفعلون ذلك» قيل» فإن مولاه قال ني أخخاف أن تندرس ولايتي 
إن م یذکره» قال إن عرف ظلم ذلك منع. 

وعن النصراني يُسْلِمُ فيُكْتبُ فلان ابن فلانِء قال إِنّي لأكره ذلك. 

وقوم يُعْتَقُون فیکتبون كذلك ويكذبون, ولا كي ذلك. قیل» . فنصراني 
يكون امه جر or‏ باسم اهل الإسلام» قال لا باس بذلك. 

قال عنه أشهب, في نصرانيّ ا 
من أنتٌ فيقول إسحاق بن عبد الل قال يرك ع إلي. 

ون العتبية(!) قال عنه ابن القاسم» ف امرأة يموت مول هاء وله ابن واخ إن 
ابنها أحقٌٌ بالصلاة عليباء 

قال ابن عبد الحكمء فإن أراد الإبن أن يقدم أجنبياً فالأخ أحٌ. 

وفي كتاب ابن المواز قال مالك» وإذا سي ا يعرف له من قيس 
من يوارثه بنسب معروف» فلا يوارثه إلا وارٹ معروفٌ. 

قال أشهب: ويضق بذلك على الفقراء» بخلاف الفيء بعد التربص إن 
رجي علم ذلك» ولا يرثه عامّة قيس (2) لل له مم واا بعيلة , 


3 م يتيسر لي ربط هذا النص بأصله إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن ما يتعلق بالنصراني الذي اسمه جرج 
فتسمى باسم أهل الإسلام فإنه موجود بالبيان والتحصيل» 14 : 444 وما يتعلق بمن اسمه إسحق 
بن عبد الله فموجود بالبيان والتحصيل. 14 : 488. 

ر2) في ب روا يرثه عامة الناس) وقد أثبتنا ما في النسخ الأحرى. 
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15و 


في الكافر يسلمُ بعض ولده بعد موته» ومن أسلم 
ثم مات عن أولادٍ صغارٍ وُلِدُوا في نصرانيته, 
واخرون بعد إسلامه 


من العتبية2!» قال سحنون عن ابن القاسم في مجوسيٰ مات [2 ثم أسلم 
ولده قبل أن يقسم ماله(» أو كان نصرانيا فأسلم ولده أو بعضهم<» أعلى قسم 
الكفر يقتسمون أم على قسم الإسلام ؟ قال بل على قسم الكفارء وإنما يقسم 
على قسم الإسلام أن لو كان الأب مجوسياً ليس بذي ذمة فأما إن كان مجوسيا 
من أهل الذمة فالقول فيه مثل ما قلنا في أهل الكتاب. 
ولدوا في نصرانيته وولد ولدوا بعد إسلامه أن ماله يوقف فإذا بلغ ولده الصغارء فإن 
أسلموا ووا وإن م يسلموا فالميراث لولده المسلمين. 


في ميراث أهل الملتين بالرق» والنصراني 
يسلم عبده. ومن له فيه بقية رق ثم يموت 
ذلك العبد, أو يموت له عبد وميراث الجوس 


م كتاب ابن المواز قال : ويرث المسلم عبده .النصراني وامجوسي بالرق» 
وكذلك مدبره يسلم أو أم ولده ثم موتان» ولو أعتقهما بعد أن أسلمت ثم 
مانت لورثها ولده المسلمون إن كان لأنه كان يرجع ولاؤها إليه إن أسلمء وكذلك 
مدبره ومكاتبه لعقده ذلك في نصرانيتهما. 

(1) البيان والتحصيل» 15 : 90. 
(2) ابتداء من هذه المعقوفة وقع نقص في النسخة الأصلية نظرا لضياع لوحة من لوحات النسخة المصورة 

ونقلناه من النسخ الااخرى. 

(3) فيص ن (قبل يسلم ماله) واثرنا كتابة ما في البيان والتحصيل. 
(4) ني ت ر(أو بعض) بتنوين العوض. 
(5) ني النسخ كلها رثم يموتا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 


وفي باب المرتد [يتوب ]21 وقد كان أعتق عبيداً ذكر ميراث العبد المرتد 
بالرق» وميراث العبد لعبده. 


من العتبية2» عن مجوسي تزوج ابنته فولد منها ولدين» ثم مات أحد 
الولدين ؟ قال فللأم السدس لان الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فهي تقاص 
نقفسها() بنفسها فكأنه ترك أخا وأختا فحملا الأم عن الثلث. ش 


في ولد الممبوذ والنفقة عليه 


من كتاب ابن المواز قال مالك ولو علم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر, ما 
خولف. قال وإذا ادعى اللقيط ملتقطه فلا قول له عند ابن القاسم إلا ببيئة أو 
ياي با يعذر يو(4) . وذكره عن مالك. وقال أشهب يقبل قول من ادعى ملتقطه 
أو غيو إلا أن يتبين . كذبه. 


وإن ادعت امرأة أنه ابنها لم يقبل منها عند ابن القاسم» وإن جاءت با يشبه 
من العذر وقال أشهب يقبل قوفاء وإن قالت من زنی حتى یعلم كذبها. قال 
محمد وأحسن ما بلغني إن كان الزوج حاضراً صدقته ولا ينفيها إلا بلعان. وإن 
قدما من بلد لم تصدق هي إلا أن يقر بالزوجية فيكون كالحاضر فإن أنكر لم 
يلجق به وتحد المرأة. قال مالك : ومن التقط منبوذا. لزمته نفقته حتى يبلغ 
ويستغني وليس له أن يطرحه فإن استلحقه أحد بِيّنةٍ أو غيرهاء قال ابن القاسم 
فلورجع عليه جا أنفق إن تعمد طرحه إن كان يومعذ ملياء وإن تعمد طرحه غي 
فلا شيء على الأ وقال اهن لا شيء على / الأب بکل حال» لا هذا 115ظ 


ر لفظة (يتوب) ساقطة من ص وت مثبتة من ب. 

رى البيان والتحصيل؛ 14 : 279. 

رق (في النسخ كلها جاءت على شكل (فتحاد) أو (فتفاد) وقد أثبتنا ما في البيان والتحصيل. 
ر حرفت في ت فجاءت على شكل (فيغدونه). 

ر هنا انى ما عوضنا به النقص الواقع في الأصل. 
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أنفق حسبة؛ و وكذلك من أنفق على يتامى یری أنهم لا مال لهم ثم بن هم مال 
فلا يتبعهم لأنّه أنفق حدمية: 

وقالا جميعاً في المنفق على ولد رج غائب ئب» أنه إن كان يومثذ ملياً رجع عليه 
قال أشهبء إلا أن ينفق وهو يرى أن أباهم لا مال له» فلا يرجع عليه وإن ظهر 
أنه كان يومعذ مليّاً قال» ولابڈ للذي أنفق والب الغائب مليّاً أن يحلف ما أنفق 
احتسابأء إلا فلا شيءَ لهي وأقوى له أن يشهد حين أنفق أنه ينفق ليرجع. 

فاذا التقط المنبوذ عبد ونصرانيٰ فهو حر وولاژه للمسلمين» وإن كان عليه 
زي النصارى إلا أن يُلتَقَطَ في مدائن ¿ الشرك فهو مشر وإن کان في قرى أهل 
لم وليس فيبا مسلمٌ | إلا الإثنين والثلاثة ونو ذلك» فهذا إن التقطه نصراني فهو 
نصراني» وإن التقطه مسلم في قرى أهل الشركء وإ وإن كان في كنيسة فما أجعله 
7 

قال محمد» يريد إن كان في أرض الإسلام وحكمهم. 


في التداعي في الولاء والإقرار فيه» وإقرار 
الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الولاء 
من كتاب ابن المواز قال مالك» فيمن مات ولا وارث له فأقام جل 
شاهداً:» لَه 06 أعتقه, فلا يثبت بذلك الولاء» ولكن يساق با لمال» فإن لم 
أت م يستحقه حلف هذا ودفِمَ م إليه» وقد (قضي)2) بذلك ببلدناء 
وقال أشهب. لا شيءَ له حتى يثبت ذلك / الولاء بشاهدين» وإن شهد في 
الولاء شاهدان على السماع» فروى ابن القاسم عن مالكء أله يُقَضَى للطالب 
بالمال بعد الثاني ولا يبت الولاء بذلك» وروى عنه أشهب أَنّه يثبت بذلك الولاء 
ولكن لا يعجّلء فلعل أحدٌ ياي بأولى من ذلك. 
(1) في الأصل (شاهد) بالرفع. 
(2) كلمة (قضبي) محذوفة من النسخ الأخرى مثبتة من الأصل. 
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ومن مات عن ابنتين فأقرت واحدة لرجل أنه مولى أبيها ثم ماتت» ولا وارث 
ها» فقال ابن القاسم» إنه يحلف ويرثهاء قال محمد والمين في هذا ضعيف7©», ولو 
رتا لحلف معهما وأخذ المال في حياهما ثلث ثلث تركة أبيهما في قول ابن القاسم» 
وخالفه أشهب. ٠‏ 

ومن قال فلان أعتقني 5 فأقاما عليه شاهداً فلا يمين» ولا ينتفع رلا 
بشاهدين)2), 

قال ابن القاسم» وإذا شهد ولدان للميت أن أباهما أعتق هذا العبدء وترك 
بناتء فإن كان رفيعاً يرغب في ولائه لم تجز الشهادةٌ ولا بعت حظّهما إلا أن يملكا 
العبد فيعتق كله عليهماء وإن كان وغداً جازت الشهادةٌ قال محمد, وأحَبٌّ إليّ 
أن يقبلا في الرفع» وليس الولاء بشيء يوجب التهمة» ولو كان كذلك لكان الميت 
إذا أوصى بعتق هذا العبد المبتل كان مهما أن يخصٌ الذكور. بولائه» (فينقض)3) 
وصيّته ظ 

وهذا لم يختلف فيه مالك وأصحايه, ان وصيّته جائزة. قال ابن حبیب» قال 
ابن الماجشون» ومّن اشترى عبداً فأعتقه ثم قال بعد ذلك اشتريته لفلانٍ بمائة 
وأعتقته عنه» قال» الولامُ للمعتق ولا ينتقل عنه .وعليه العين إن طلبه به إلا أن 
رن إقراره متّصلاً بالعتق. / قال ابن حبيب» عن ابن الماجشون» فيمن أقرّ أن 
ولاءه لفلان» وله ولد أصاغر وأكابرء فأنكر ذلك الأكابر» فإِنَ ولاءَ المقرٌّ وولاء ولده 
الأصاغر 0 4 أ له الأب وليس له ولام ولد المقرّ لكي /' 


عي م سه 


ر في ب (المين في هذا ضعيفة) أثبتنا ما في الأصل وص. 
(2) (الا بشاهدين) محذوفة من ب. 
(3) في ت وص (تبطل). 


)4( البيان والتحصيل,» 3:15 
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6ظ 


لل وة حى جين لن هو من تلك اليل مش بتر بي قال اص 
1 يسّمى الوم بأعيائهم» أو بنو الأب بعينه غير الأب الجامع. 


فيمن مات عن زوجة حامل. هل سم میاه 

قبل أن تضعَ ؟ أو مَيْت ببلد بعيد» هل يُقَسُمْ وره 

ميرانه ؟ والمتوارثين لا يُدرَى أوّلهما موتاً ؟ 

من العتبية!» روى أشهب عن مالك في الميت 3 زوجته حاملاً, فلا 
يعجل لها من الميراث شِيء حتى تضع» قال عند ابن أشرس» ولا يأخذ وله 
[شيئاً]» حتى تضع» وكذلك أبواه لا يعجل لها شيم حتى تضعء ولا ها أن تقول 
اعْلُوا میات الحمل على أنه ذكرٌ 

قال أشهب عن مالك فيمن مات با مدينة من أهل مصرء يسم ونه ماله 

بمصرء أو حتى ينظر هل ترج بالمدينة» قال : إن شلك في أمره لم يمسم تراه 
حتى يُعْلَمّ ذلك» فإن استوثقٌ بأمره ه قْسسُمْ ماله بين ورثته. 


قال ابن القاسم» قتل يوم الجمل» 8 ع كم و ٠‏ 


ورت أحدها من الآخر» وأصلّحت بيهم عائشة 


قال عيسى عن ابن القاسم / إذا ماتت امرأة وولدها في ساعة, فإن شهد في 
ذلك ا حلف أبو الصبي وورثه مع شهادة النّساءِ أن الم ماتت ۽ قبله 
وستحقون ميرائه من َم لاله هال ورواها أصبغ قال» وكذلك شهادلين في 
ذكر وأنتى. 


مي و 
(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 457 


(2) لفظة (شيئا) ساقطة من ص. 
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وروی الي عن سحنون عن ابن اا عن رجل شقت ري 
وأمعاوه» أو ذبح وهو كذلك حتى مات له ولد أيرثه ؟ قال» نعم يرثه إلا المذبوح 
0 فإنه لا يرئه» وما المشقوق ق الجوفء قفي عمر بن الخطاب في ذلك حت قيلء 
فإن قتله رجل في ذلك الحال» ؛ يتل به ؟ قال : لا 


(1) البيان والتحصيل, 15 : 91 
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بسم الله الرهن الرحم ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


ل aN‏ 
الجزء الاول 
من كياب الجنايات» 
/ في القصاض :بين العييد. في الس اراج 
وهل بيهم وبِينَ الحُرٌ قصاص”» وذكر م 
على الأخرار والعبيه 0 

. قال أبو محمد من كتاب ابن الموازء قال مالك وعبد العزيز» القصاصٌ بين 
العّبيد في التفس والجراح في العَمْدِء فإِنٍ استحياه سيد المقتول» فالخياز لسيّد 
القاتل في فدائه وإسلامه» وإن طلبَ في الجرح ما نقص عبد وألى القصاصء 
فذلك له إلا أن يسلمٌ إليه الجارح. | 

قال مالك» ولا قود بين حر وعبدٍ في الجراح» جرح العبك أو جرح وما 
النفس فيُقَتلٌ العبد با خر 5 شاءِ ذلك لوليا ولا يتل به الى 

0 ذا رضي ار‎ e 
تهاب ور عد بن طبه لذ عا قل مدا ون الي ع كله نأمر به‎ 
عه أن يلد مائة وألا تُقَبَلَ له شهادة©.‎ 


(1) سنقابل هذا الجزء بنسخة المكتبة الوطنية بتونس وسنرمز ها بالحرف ت ونسخة الصادقية وسنرمز ها 
بالحرف ص 

(2) في ص وت (عمر بن شعيب) والصواب ما في الأصل. 

(3) جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
وا : «لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه» من الجزء الثاني 


صفحة 208. 
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قال ابن سحنون عن أبيه عن أشهبء في عب قطع يڌ حر ويڌ عب عمد 
فليُقطّع بالعبد» ویحير سه في. فدائه من الح بخمسمائة دينار وإسلامه» ولو 
عفا(» سيد العبد على الأرش حير بين فدائه منها بما نقص العبدء ودية اليد أو 
إسلامه إليهماء فيكون بينهما بقدر دِيّةَ اليدء وما نقص العبد المجني عليه. 

وقال أصحابناء. / عبد الرحمن وغيره » وإذا قتل العبدٌ ا وعبداً دا يِل 
بهما إن اختار ذلك وليّ الحرٌ وسيك العبدء وإن أبقياه وطلبا الأَرشَء ير سيّدُه في 
أن يفديّه بدية الحرٌ وقيمة العبد» أو يسلمّه فيكون بينهما بقدر القيمة والدَّيّةه وإن 
اختلفا فمن طلب القتل فذلك له ويبطل حقٌ الآخرء وليس کا قلنا في قطع اليدء 
. لأنه ليس بين الحرٌ والعيد قصاصصٌ في الجراح» فإذا قطع للعبد بقى جرح الخرٌ في 
يده قائماً في رقبته. 

قال ابن سحنون عن أبيه» لم يختلف العلماء في القصاص بين العبيد في 
النفس» قال مالك وإذا استحيا سيِّدُ المقتول القاتل» فلسيّده فداه أو يسلمّه» فإن 

قال ابن سحنون» ومّن منع من القصاص بين العبيد في الجراح خصم 
بإجماعهم على أن ذلك بينهم في النفس» وإن كانوا أموالاً وعلى اختلاف قيمتهم. 

قال ابن شهابء إذا قتل عبد عبداً خطأ والقاتل أعلى قيمة» فليس لسيد 
المقتول إذا وجد قيمة عبده غير ذلك, وإن كان المقتول أغلى فأسلم إليه القاتل» 

قيل لسحنون» فلم تركت ما قاله السّبْعَةٌ من فعهائنا ؟ ‏ يعني أهل 
المدينة » لا قصاص بين العبيد في الجراحمء وقاله العراقيون» 
شهاب وسال ولا ذكرنا من الاستدلال» قيل له» قال بعض الناس بهذا إلا أنّه 


(1) في ص وت رولو عصا). 
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قال» فإن طلب السيد قي قيمة / المقتول» كان ذلك في رقبة القاتل يبيعه سيده فيهاء 
قال ليس له أن يبس يدّه فيه ببيع حتى يفدیه» قال : وقال جميع أصحابنا في 
. عشرة أعيدد لعشرة رجا قتلوا عبداً لرجل؛ فإن شاء قتلهمء وإن شاء أل قيمة 
عبده, فكان على كل واحدٍ عشر قيمتهه إِما ودی ذلك سيْده أو أسلمه فيه 
ورب المقتول قت من شاءً منهم ويعفو عمّن شاء على أخذ حصته من القيمة على 
الأعشار لا ينظر إلى تفاوت قيمتهم» » وكذلك في كتاب ابن المواز. 

قال ابن القاسم» ولو كانت قيمة أحدهم ألف دينارء فلسيّده فداه بعشرة 
دنانيرٌ التي هي عشر قيمة المقتول. 

قال سحنون» ولا أعلمُ بين العلماء اختلافاً أن لو ماتوا قبل قيام سيد 
المقتول» اله لا طلب له على ساداتهم» قال أبو محمد يريد إلا أن يترك مالا. 

قال : وإن قتل حر وعبدٌ عبداء عوقب الحر ولم يغد منهء وود نصف قيمة 


العبدء ولسيد المقتول قتل العبد القاتل أو يسْتَحُييه(!)» ويكون له في رقبته نصف 
قيمة عبده» ويفديه بذلك سيِّدُه أو يسلمه إليه. 


ومن كتاب ابن الموازء قال ربيعة» وإذا فقأ عبدان عينَ عبدء أنه يفقاً 


عينيبماء قال هو ويحيى بن سعيد» تقتل مائة عبد بعبد إذا اجتمعوا على قتلهء فإن 
استحياهم سيدٌه فليس له إلا قيممّه. 

قال مالك» وإِنّما ينظر إلى قيمة الجرح بعد البرءء فإن كان بعبد والجاني حر 
e EJ‏ حل هيد سو إلى :ما لصن يوم 
البْرْءِ / أن لو كان هكذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب ‏ يريد في العمد ‏ 
ولو بَرئُ على شين فلا شيءَ فيه غير الأدب في الحر والعبدء وإذ لا قصاص بين 
حر وعبد» وإن جنى عبد على حرٌء نظر إلى دي ذلك بعد البرْءِ في العَمْد والخطى 
فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدى بذلك» وفي العمد الادب» وإن وى لمر على 


(1) في ص وت (أو يسجنه). 
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غير شين فلا شيءَ فيه إلا الأدب» وإن بر على شين فذلك في رقبة العبده وإن 
كان امجرم عبداً والجاني حرا فذلك الشين في ماله يريد في غير الموضحة 
وشبهها. 


في العبد يجني على الحرٌ فيفدى ثم يرأ 
ما جرحه إلى أكثرٌ منه أو يوت الحر 

من كتاب ابن المواز» وهو في كتاب ابن سحدون لأشهب» وفي امجموعة 
لابن القاسم وأشهب, وإذا جرح حرا عبدٌ فى على شين ففدى العبد سيه ثم 
انتفض اجرح فمات منه» فليقسم وأنّه لو مات منه إن طلبوا | إتمام الذي في الخطل 
أو القصاص» فإن استحيوه في العمد بعد القسامة عاد كالخطا إِمّا أسلمه سيدُه 
وارتجع ما دفع ألا وإما فداه بالدية ويحسب له ما كان دفع» وإذا أسلمه وطلب ما 
دفع» والمقتول مذيان» فليس لغرمائه ادحل ممه الي لدت حت بوثو من نه إن | 
يكن ثم مال غير ما کان دفع أولاً في الجر وليس -لأؤلياء المقتول أن يلزموك أيه 
السيد بتام الدّيّةَ على ما كنت وذّيت في الجراح» ولكن / لهم أن يتمسّكوا بما 
ودّيتَ في الجراح» ويدعوا لك العبد إذا كان ما وديت مثل دية النفس فأقل» إلا أنه 
إن كان مثل الدية لم يكن لك عليهم قسامة لأنّه خطأء وعندهم مثل الدية إلا أن 
يكون عمدأ» ويطلبوا القصاصء قال» ولو وديت في الجراحة أكثر من الدية ثم 
انتفض جرحه فمات وقد نقض العبد عِنْدَك أو جنى أو هو بحاله» فأردت أن 
ترجع بالنائف على دية النفس» فأما شهب فقال لك ذلك إذا استحيوه في العمد 
وأقروا أن متهم مات منهاء أو أقسموا على ذلك ثم استحيوه بعد ذلك» وليس لك 
أن تسلم أنت عبدك وتأخذ كل ما كنت دفعت إلا أن تريدوا قتلهء فلك أخدٌ 
جميع ما كنت دفعت من مال المقتول» وبعد هذا بابٌ في العبد يجني فيفى ثم 
عم ص جاحات الأول» وقال أيضاً أشهب فيمن قطع يدي رجل ورجليه 
فقا عينيه خطأ ثم مات» أن لولاته أن يحلفوا أنّ صاحبهم ما علموه مات من هذه 
الجناية يميناً واحدة, ثم لهم ثلاث ديات على عاقلة الجاني» [فإن نكلوا حلف عاقلة 
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الجاني» والجاني معهم لمات منهاء وودّى دية واحدة» قال أصبغ]!», على عاقلة 
الجاني ثلاث ديات» بلا قسامة ولا يمين» وإن كان عمداً فلولاته القصاصٌ من 
الجراح» وإن شاؤوا القتل فليس م ذلك إلا القسامة أله مات منها. | ومنه ومن 
المجموعة قال أشهب» وإذا جرح عبدك حرا جراحات تبلغ دية ونصفا() ففديته 
بذلك» ثم انتقضت ال راح فمات» فإن أقسم ولاثه لمات منهاء وقتلوا العبك» ردا ما 
أخذواء وإن ابوا ذلك وتمسّكوا بما أخحذواء ولم يدّعوا أنه مات منها في العمد لا في 
الخطلء فقمت عليهم با زاد على الدَََّّ لأنّها نفس فلهم أن يحلفوا بين بميناً واحدة ما 
علموه مات من ذلك ويتمسّكوا بالجميع» فإن أبواء فلك أن تقسم قسامة 
[واحدة]220 لمات منها. 

قال في كتاب ابن سحنون والمجموعة, فإنه يحلف لمات منهاء ويأخحذ الزائ 
على الذي فإن نكل لم يأخذ شيئأء وبقي الأمرُّ على ما كان. 

قال في كتاب ابن الموازء إذا أقسم لمات منها فإنّه يأخذ اللخمسمائة الزائدة 
أو يسلم العبد ويأخذ الألف وخمسمائة» قال في موضع ‏ اح إلا 3 يشاء أولياء 
القتيل أن يتمسكوا بالدّية ويردُوا الفضلء فذلك هې ولعلّ العبد قد نقض أوجنى 
جنايةً أخرى, فلا يكون لك إسلامُه إن ردّوا عليك الفضلء فإن لم تحلف أنت 
فلا شيءَ لك مما كان دفعت» ويبدأ بالمين أولياءُ المقتول يحلفون بميناً واحدة ما 
علموه مات من تلك [الجراحات+4) فإن نكلوا حلفت أنت قسامة أَنّه مات 
منهاء وأحذت الفضل إلا أن يقر الأْلياءُ أنه مات منها ثم اه أن كارا 
ليوا الفضل بلا بين قال أشهب, فيمَنْ شح منقلة(» فذهب فما / سمه 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

رد في الأصل (ونصف) وني ص وت ونصف دية. 

)3( (واحدة) ساقطة من الأصل. 

24 (الجراحات) ساقطة من الأصل. 

رى النقلة و تخرج منها صغار العظام وتنقل عن أماكنها وقد كتبت في ص وت (المثقلة) 
وذلك خطأ في النسخ. 
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وبصرو» ثم مات من فوره» فلأوليائِه على عاقلة القاتل ديةٌ السمع والبصر والمُتقَلةء 
قال أصبغ هذه أصوبٌ من التي قبلها. 

قال اسه في كتاب ابن سحنون» وإذا أسلمت عبدك إلى الحر في جرحه 
إِيَاه ثم ترامى جرحه | إلى أكثر منه أو إلى النفس» فأمّا ما دون النفس» فلا شيءِ 
عليك لا في العمد ولا في الحطلء لأئه لا قود بين العبد والح في الجراح» ولا لك 
أن ترجع فيه وتژدي جميع اجرح وما ترابى إليه. ولو جرح آخر بعد إسلامك» 
فالذي أسلمته إليه حير بين فدائه أو إسلامه» وكذلك لو ترامت جراحه الأولى 
إلى النفس إذا كانت خطأًء وإن كان عمد فلولاته أن يُقُسيموا ويقتلوه فإن لم 
نوا أو افر م انیو غاد اکر ظل ها بكرا فى ا 

ومن العتبية:'» روى يحبى عن ابن القاسم» في مدير جرح عبد ثم زي( 
في جرحه فمات بعد أن عتق المدبرء أن سيد العبد يحلف يينا واحدة لمات منه» 
ويرجع بقيمته على المدبر في ذمّته» لاله لا قسامة في العبد» ولو لم يعتق المدبر في 
الثلث» لأسلم سيّدُه خدمته فداها... 


في العبد أو من فيه ؛ بقيّةٌ بقية رق جرح عمدا ثم 
يموت مكائه أو بعد أن عاش يام أو یتنامی 
اجرح إلى أكثرٌ منه, أو جرحه رجلان ثم مات» 
وكيف إن أقام بالجرح أو بالقتل شاهدا أو شاهدين 
/ قال ابن سحنون عن أبيه عن أن زيد الأنصاريٌ عن المغيرة» وذكر مثله 
عيسى عن ابن القاسم في العتبية(3)) في عبد شج عبداً موضحة أو منقلة» وثبت 
الجرح بشاهدين» قال في رواية عیسی» إن مات من فوره فله قيمنّه بلا يمين» قالاء 
(1) البيان والتحصيل. 6 : 149. 


(3) البيان والتحصيل. 16 : 115. 
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وإن عاش ثم نزي فيه فمات» فَلْيَحُلِف سيّدُه بميناً واحدة لمات منهاء وتصير قيمثه 
في رقبة العبد ال جار ح» فيفديه سيدٌه أو يسلمه» قال المغيرة» وإن شاء اقتصر على 
ف ة دون النفسء ولا يحخلف فيفديه بها الميّدُ أو يسلمه» وإن طلب يمين 
سيد الجارح أن العبد لم يمُت من المج فذلك له» وإن حلف يري إا من 
الشّجّة وإن نكل أسلم عبده أو فداه بقيمة العبد الميّتَء ولو أقرّ العبدٌ إن منها 
مات» فلسيّد الميت قتله فإن استحياه كان لسيده افتداؤه أو إسلامه. وإذا 0 
شاهداً أن ير أوضح عبداً» حلف معه سيّد العبد دون العبدى واستحق ا 
ذلك» فإن نكل حلف الحرٌ وبرئ» فإن نكل ودَّى الأشَ فی ثمّ قال سحنون 
إٍ في المجلس قال المغيرة» إذا شهد شاهدٌ على عبد أنه قطع يد عبد اخرء فإن طلب 
سيّدُه القصاصَ حلف العبد واقنصّ له» وإن أراد السَيّدُ العقل حلف السيدُ 
وأحذه» وقال مالك يحلف السيّدُ في الوجهين» وكذلك روى عنه ابن القاسم, إذا 
أقام شاهداً في جرم عبده عمداً أو خط أن السيد يحلف... وروى ابن وهب 
عنه مثله في الخطا... 
/ وروی أصبغ عن ابن القاسم في العتبية'» مثل قول المغيرة» قال ابن 
القاسم في رواية عيسى» وإذا أقام شاهدين على ما أصاب له عبدّه من موضحة أو 
منقلة» فعاش أياماً ثم مات» فأبى أن يحلف أنه مات منها فله على عاقلة الجاني 
قيمةٌ الجرح بلا يمين, ولا يستحقٌ فيه العَبْدَ إا بابمين» قال بعضٌ الناس بغير يمين 
ولا أداء ذلك؛ وكذلك في جرح النصراني يبرأ فيه فيموت» فَليَحَلِف ولاه يمينا 


ود ويستحقون ديته ولا فليس له إلا عقل الجر» قاله مالك وقال : ولو ش 


ا عل كل المد أو اران حلفي اسيل في ال وولاة الهاي ا 


واحدة» و دية وی ة العبدء وإن كان يرث 0 جماعة وماك ا 


شاهكئن على الجوح وقد عاش بعده» وإذا شهد شاهدٌ ع 1 عبداً جرح عبداً 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 9 
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فب فيبا فمات ولم يشهذ على القتل فلْيَحْلِف سيد الميت بميناً واحدة لمات منه» 
ويستبحق العبد ولا يقتله. 

قال أبو حمد أراه يريد يحلف لقد ضربه» وَلْمِنٌ ضربه مات› ولو قام 
شهيدان بالضرب لم يحلف وحلف لات منه. 


قال ابن.خييي عن امح عو ها ذكر عسي عن ابن القاستم» ‏ ال يدوم 
شاه أو شاهدان على اڏه جرحه الح م يموت العبد» وقال إذا أقام بالجرح 
شاهدي() وم يمثْ مكانه فأبى السَيِّدُ امین أنه مات منه / فله ما نقصه في غير 
الجراح الأربعة» وإن كان من أحد الجراح الأربعة» فله بقدر ذلك من دية الحر في 
قيمة العبد» وإن كان ضربا بلا جرح فلا شيءَ فيه إلا العقوبة من الإمام» وإن قام 
شاهدٌ على الجرح» ومات مكانه حلف أله جرحه وأخذ قيمته» فإن أَرَنْتْ ثم 
مات» فليس له أن يحلف أله مات منهء وبأخذ قيمةً العبد, ولكن يحلف أنه 
E‏ ويأخحذ قيمة الجرح کا لا يجب في الحر في مثل هذا فاا وإن كان 
ضرراً بلا جرج فلا بمينَ فيه قال ويلزم الجاني ضرب مائة» ويسجن سنة في 
الموضع الذي للميّد أن يحلف فيه ويأخذ قيمةً العبد» حلف اليد أو نكل؛ وقاله 
ابن القاسم وابن الماجشون. 

قال ابن حبیب قال أصبغ) ومن ضرب عبداً فمات فصا فإن ثبت 
الك يسيع نل تخد بلا ی ر ر ا وحن فك واد 
كك قيضا وماك بهذ أذ ا خف السك عا واخ أن من حر أو ف 
جرحه مات وأخذ قيمئّه» وضرب القاتل وسّجنّ کا ذكرناء فإن نکل السيّد فلا 


شيءَ له ولم يحلف الضارب أله لم يمْثْ من ضربه» وعليه الضرب والسجن ا ۰ 


ذكرنا. 

(1) في الأصل.(إذا أقام بالجرح شاهدان) والصواب ما أثبتناه. 

(2) يقال مات فلان قعصا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه وني الحديث «من قتل قعصا فقد 
استوجب الماب» (عن الرازي من مختار الصحاح) وقد كتبت في ت وص (بعضا) وذلك تحريف 


واضد ٠.‏ 
دن 


-? %9 


نما ترجع العين على المدّعى عليه إذا شهد شاهد على القتل» أو على قول 
القتيل» فنكل الولاة عن القسامةء فها هنا ترجع الأيمان على المدّعَى عليه لان 
القع لم ثبت فأمَا إذا ث ثبت الضرب بِبيْنةٍ أو بقول القتيل فعاش ثم مات فنكل / 
لألياء عن القسامة فلا ترجع ها هنا الأمان على المدّعي عليه» لاله لا يقال له 
احلف أنه ما مات من ضربك» وفي الأول إِنّما يقال له احلف إّك لم تقتله. 


cor ب‎ 


قال ابن حبيب قال ابن الماجشون» وإن قتل عبد ذني عبد فلان الجر 
عمدا» ان حتى د أمره ثم م يحلف ييناً احق ا أن العبد مدّع(1) 
ٍ ولو قال صبي قتلني فلان لسجن حتى يستبرا آمره» ثم يحلف هذا خمسين 
ينا أنّه بريءٌ من دمه» ولا يقسمْ على قول الصبي. 
ومن كتاب ابن المواز» قال مالك ومن أقام شاهداً أن حرا أو عبداً قتل 
عبڌه» حلف يمينا واحدة واستحق قيمته) ولا يستحكق دمه إلا بشاهدين» وليس 
فيه قسامة في عمل ولا خطل. 
قال مالك وإذا شج عبدٌ عبداً فتنامى إلى أعظمَ منه» فإن شاء سيّده أذ 
ذلك كله» وإن طلب القود فإنما يستقيد بمثل الجرح الاول بغير تنام» كالحرٌ فإن 
تنامى إلى مثل E‏ عو ناور تير E E‏ 
3 رقبته» إن شاء سیده أسلمه كله بذلك أو فداه بدية الزيادة» وهذا في تابي 
اجرح إلى أكثر منه» مثل أن جرح ملطاء(» فتصير موضحة© أو منقلةء أو 
شجة موضحةء فيترامى إلى منقلة أو مأمومة» فيقتص من ال جرح الأول» وينظر 


(1) في النسخ كلها (تدعي) بإثبات الياء والصواب حذفها. 

(2) الملطاء ويقال ها الملطى بالقصر والملطاة بالتاء : الشجة التي يبقى بينبا وبين انكشاف العظم ساتر 
رقيق. 

)3( الموضحة : الشجة التي تكشف العظم. 

ره المامومة هي التي 8 إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج. 
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إلى أرش ما تنامى إليه كاملا فيطرح منه ديةٌ الجرح المقتص منه إن لم يتنام) في 
القصاص إلى مثل ذلك وإن تنامى المقتصّ منه إلى دون ذلك كان ما بقي / 
محسواً له ني رقبة الجارحء فأمًا إن تنامى إلى غيوء مثل أن جرحه في رأسه 
فيذهب منها عينه أو يده» فاه إذا اقتصّ فمن الشجة» ثم يكون في رقبة الجارح 
ذية الع ا الله أو تددم د ذلك كله أو اه 


ومن العتبية2» قال سحنون في عبد جرحه رجل موضحة واخرٌ متقلة» أو 
الع جات رلايير ل توه مات سمتلن مق د قاد لد ون إن 
قيمئّه تامّةء ويرجع الأول على الثاني فيأخذ منه ما نقص جرحه من قيمة العبد. 
أنه غرمَ قيمته تامّة» وإن شاء سيّدُه أخذ من الثاني بالجرح الأول ويأخذ من 
الأول ما نقص من جرحه. 

قال أبو محمد أراه يريدٌ بعد يعينه فيما اذّعى أنه مات منه. قال العتبي(3)) 
قال أصبغ» وإن جرح رکا عند مرحي عا فت ذلك م ت 
عُرِفَ الضاربُ الأول حلف ييناً واحدة أن من ضربه مات» وأخذ منه قيمة 
العبدء ثم يرجع الضارب الل على الثاني بنصف عشر قيمته للموضحةء وإن شاء 
. حلف على الثاني» وأخذ منه قيمته مغضوبأء ويأخذ من الأول قيمة الموضحة, وإن 
جرحاه في فور ولم يَدْرٍ الأْل» فعلى كلّ واحد نصف قيمته بعد يمين کل واحدٍ أنّه 
ما يعلم الأول. 

قال مالك في عب ضربه قوم أحرارٌ أو جرحوه فمرض من ذلك فمات أن 
وله عاك لمن مريت مات» ويأخذ قيمته» قال ابن القاسم» فإن نكل حلف 
ضاربوه ما مات من ضرْبهم» فان نكلوا ضمنوا قيمئّه. 


(1) في الأصل (إن لم يتنامى) بإثبات حرف العلة والصواب حذفه. 
(2) البيان والتحصيل., 16 : 179. 
(3) البيان والتحصيل. 16 : 170. 
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قال سحنون» في الرّجل / يقتل» فيقول دمي عند عبد فلانٍ قتلني عمداًء 
فنكل ولاثّه عن القسامةء فإن كانوا اذّعوا العم فليحلف العبد خمسين يمينا وييرأء 
ولا يحلف السيّدُ فإن قال الأولياء نحن نحلّف السيّدَ أنه لم يمْثْ من ضربه» ويدعٌ 
القتل ويأخذ الدّية» حلف السيدُ خمسين ؟ بميناً. فإن نكل قيل له امَك عبدك أو 


| ادفعه. 
في الجارح أو الجروح يعت بعد الجرح» ثم يموت الجروح 


أو يتنامى جرخه أو يصحٌ 
من كتاب ابن المواز» قال مالك وإذا أعتَقٌ [الجرو ح]٠‏ بعد الجرحء فإنّه 


ينتظر به( حتى يصمٌء فإن بری الجرحٌ ولم یتنام إلى غيره أو نقصء فللسَيّد . 


مبلعُ ذلك من دية عبدء إلا أن يجب القود وإن عام ر ا إلى 
أكثرٌ منه» فالزيادة للعبد على أن الزيادة من دية حر فأمًا إن جرحه وهو عبد ثم 
تنامى ذلك بعد العتق إلى زوال جارحة أخرى مثل فقء عينه» فالشبَةٌ الأول 
للسيد إن شاء اقتصّ منه» أو أخذ أرشهاء وفي العين دية عين حر خمسمائة دينار 
للعيد المعتق في رقبة الجارح إن كان عبداًء وإن كان حرا ففي ماله فأما تنامي 
باضعةٍ إلى منقلة بعد العتق» فإن في الباضيعَةٍ قدرٌ ما نقصت من عبد» يكون 
ذلك للسيد» وإن شاء استقاد» فإن لم يستقذ طرح أرش الباضعَة من عبد من 
عقل منقلة حر وما بقي أخذه العبد المعتق» وأما إن ذهبت من ذلك العيْنُ ا 
ذكرناء فلا يحط من دية العين شيء / بسبب الجرح الاول» ولو عتق ال جارح مع 
هذا قبل تنامي الجرح» فاراد نند اجروح القود» وأخحذ عقل التنامي» فذلك له» 
وليس عتق الجارح يحمل من ذلك شيئاء ويحلف سيده ما أعتقه ليحمل عنه ما 
(1) (لمجروح) ساقطة من الأصل. 

(2) في ص وت (فإنه ينظر فيه). 

(3) في الاصل (وم يتنامى). 

(4) في ص وت (بعد العقد). 

(5) في النسخ كلها (ففي عينه) بقلب الحمزة ياء. 
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لزمه من ذلك» فإن لم يحلف تم له العتقٌ» وغرم السيدٌ كل شيءء وإن حلف رَد 
رقيقاً وطلب سيد امجروح دية ما وجب له قبل عتقه» وطلب المجروح تنامي جرحه 
بعد عتقه» فإن أسلم سيد الجارح عبده بما جنى كان بين السيّد وبين العبد 
امجروح؛ فإن كانت موضحة تنامت بعد العتق إل منقلق» فله نصف عشر قيمته 
غا يوم جرحه» وللمعتق ثلثا(!» ل چ فيضربان في العبد بقدر ذلك» 
ولو تنامت في هذه المسألة إلى زوال عينه» فأسلم الجارح سيّده» ضرب فيه لسيده 
بنصف عشر قيمة عبده» وضرب امجروح بدية عين حر وإن سيد الجارح فداه 
بعد أن حلف ما أراد بعتقه حمل جنايته» لعتق عليه» وكذلك لو أبى المين كان 
عليه أن يسام إلى سيد المجروح المعتق نصف عشر قيمة رقبته عبداً يوم الجرح 
ويسلم إلى المجروح دية عين حرء وإن كانت منقلة فثلثى قيمة منقلة» وإن تنامى 
جرح العبد بعد أن عتق إلى أن مات» فها هنا يسقط الجر ح» ويدخل في النفس» 
وليس للسيّد قصاصُ الجرح ولا أرشه. لأنّه يقال في هذا عمد القتل بالضربةء ولا 
يقال تعَمّد ذهاب العين بالموضحة, / وقد اخئلف فيه فقال ابن القاسم» فيه دية 
حر يرثها ورت بعد أن يُقِسيِمُوا لمات منبهاء وبلغه ذلك عن مالك» ويكون ذلك في 
رقبة الجارح إن كان عبدأء فيفدى بها.أو يسلى وفي مال الحو إن كان حرا 
ليسغل العاقلة منه شيع لي a E‏ تما ترك فيه القتل لعظم 
القتل» ولا فيه من الشةء وبه أقول» وقال أشنت وابن عبد الحكم بخلافه» فقالا 
في العبد أو النصراني يجرحان بعتق العبد» ويسلم النصرانيٰ وينزيان في اجرح 


فيموتان» فإنّما الحكم فييما يوم الجر ح لا يوم الموت» فالديّة فيه نصراني وقيمة 
عبد 


وقال عبد الملك وأصبغ بقول ابن القاسم» وقال أصبغ الَياسٌ قول أشهب 


ثم مات فإنّه يوارث بالحريّة» وكذلك]2 ينبغي أن تكون ديثه دية حرٌء وي تاب 


)1( في الأصل (وللمعتق ثلثي عقل) والصوا اب ما أثبتناد. 
(2) ما بين معقوفتين. ساقط من ت وص. 
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الدّيات باب في هذا المعنى» وفي آخر هذا الكتاب بابّ في الْأمَةِ تلد من السيّد 


قال مالك» جراحات العبد كلّها إنما فيها ما نقصهاء إلا في مأمومته ومنقلته 
وموضحته وجائفته؛ ففيين من قيمته يوم جرح» بقدر جرحهن!1) من دية لر 
وفيما سوى ذلك ما نقصه» / ولا يقام حتى يبرأء فيُنظَرٌ ما قيمتّه يوم الجرح 
صحيحاً ؟ أو ما قيمثه أن لو كان به يومعذ هذا الجرح ؟ [= يريد نازياً]2» فما 
نقص كان له» وإن جاوز دية الحرٌء وكذلك الأمة» وفي جنينها نصف عشر قيمتها. 
قال أشهب عن مالك» وإذا جرح عبداً بما يُفْسِدُهِ كفقء« عينه أو قطع 

يديه لزمته قيمتّه وعتق عليه» قال أشهب, [وكذلك] اليد والرّجُلُ جميعاًء وليس 
لبيك فق هذا إلا أن يلم وات من غه عل يحارحه» وأا جر ا9 بات 


فليس لربه إلزامه قيمةً جميعه إذا ىه ولا على سیده ذلك CS‏ 


وببذا قال أبو الزنادء أنه | إن قَطِعَتْ يده أن قيمتّه > تلزمه ویعتق يعتق عليه ويعاقب. 


أشهب» ولقد قال مالك إذا قَطِعَت يَدُهُ أو و فقت عيئه عمداًء أن لربّه إن 
شاء خد ما نقصه. وان شاء ضمنه قيمته صحيحاً ثم يعتق عليه أخبرنيه عه 
ابن كنانة» ولا أقول به» وهو یرد قوله الذي قال» وإنْ فْقِعَتْ فقَعثٌ عيناه أو قَطعَت يداه 
ليس فيه إلا ما نقص» وا إن كان في قطع ب واحدةٍ وقد أذهب أكار منافعه ققد 
لرمته قيمئه كلهاء وإذا بقي فيه بعض ض المنافع» فأرى أن يحمل فيه على المحعدّي 
ن سیده بالخيار على ما قال مالك» وهو استحسان» والقياس ما أخبرتك. 
(1) في الأصل ودر جز ن ا 
(2) ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل أنبتناه من ص وت. 
(3) في النسخ كلها كفقي عينه بقلب الهمزة ياء. 
(4) (وكذلك) ساقطة من ص وت. 
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قال أشهب وابن وهب عن مالكء أنه إن كان في جائفته ومأمومته» ومنقلته 
وموضحته عَقَلَ بعد البرو» لم يرذ فيين على عقل الجرح. ابن عبد الحكم عن | 
القاسم وأشهبء أنه يزادٌ بقدر / الشين» قال محمد : وأَظَنّ هذا غلط عن 
أشهب» ل قوله في كتبه وما ذكرنا عنه اصح أنه لا يزادُ في ذلك ما روي عن 
النبي عليه السلام في دية الموضحة في الحرّد1» وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأصبغ أن يزادُ للشين» والرأس عندهم من الوجه(2» وإذا برىُ جرح العبد وعاد 
ش هيكته فلا شيءِ ء عليه غير الأدب» لا ف لع جرا ح التي ذكرنلاة»» وروی ابن 
القاسم وابن عبد الحكم [عن مالك قال إذا كُسيرَت رجلا العبد ويداه» ثم صح 
کسه فلا شيءَ على الباغي» وإن أصاب كسمه نة نقصّ أو عيب فعليه بقدر ذلك 
النقص» وى ير مالك اجر ](4) الطبيب في جراح العبد إذا برئ» وضعفه) قال 
مالك» وقومٌ يقولون ذلك» ويقولون وطعامّه, وم ير ذلك شيئاً. قال ابن :اقام 
وإذا جرح العبد وقيمتّه مائة» ثم مات وقيمئه أقل من مائقء أو قيمّه ألف» فليس 
فيه إلا قيمته يوم ج وهو و قالوا ولو قَطِعَتَ يده بعد جناية الأول 
| عليه أو قُقعَتْ عينه أو ضرت عنقه» فاا إن ضرب عنقه اخر» فعليه قيمتّه9) 
يومكذٍ على أنه مجروح, ويأخذ السيد من الأول قيمة جرحه ما لم يكن ألا قد أنفد 
مقاتله» فتكون عليه قيمّه» ولا يكون على ضارب عنقه إلا الأدب» وأما إن لم يكن 
جرحها مبلاًالمقتل» فإ السيد إن eh‏ ل وإن شاء على 
أحدهما إن كان جرح کل واحدٍ معروفاً» فإن حلف عليهما]©» فله أن يضمها / 
قيمته وتكون نصف قيمته على الثاني منقوصة - يريد ويغرمٌ الأول أيضاً نصف ما 
نقصه جرحه ار الأول فإن شاء حلف على الجارح الأول لمن جرحه 


)1( أي على خمس من الإبل ‏ جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله عه لعمرو بن حزم في العقول 
وقد تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الكتاب. 

(2) في الأصل (والرأس عندهم مثل الوجه). 

(3) اي الجائفة والمامومة والمنقلة والموضحة 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(5) (فعليه قيمته) حرفت في ت إلى (فليس قيمته). 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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مات» وأخذ منه قيمّه إلا ما نقصه جر * خ الثاني فيحسب ذلك على السيد يتبع 
به السيد الجاني الثاني ان شاء حلف لمن جرح الثاني .مات» وأحذ منه قيمته 
مجروحاء وأخذ من الأول ما نقصه جرحه يوم جرحه» وقد قال بعض من قال أنه 
عل من الأول قيمتقه صحيحاً لا يحاصّه بشيء) وبرجع الأول على الثاني بما يلزم 
الثاني من دية جرحه» ولا أقول به کج غنيب ال ذلك على السّيّد م ذكرنا. 


قال محمد بن عبد الحکې» إذا جرح رجل عبداً قيمثّه مائة دينار فمرض 
العبد فلم يزل ينقصه امرض كل يوم حتى مات» وم يرأ الجر حتى مات» 
وقیمتّه عشرة دنانير» فعلى جارحه قيميّه مائ دینار» ولو زاد قيمته فصار يسوى 
أكثر من مائ لم يكن | إلا قيمته يوم جرحه» ولو قطع أصبعه أو يده ثم أقام يام 
| يول فجني عليه رجل آخرٌ جرج أو قطع بد فإ يحكم على القاطع الل بم 
نقص العبد القطع الأول» ويغرم لقال ها شوب القع E e‏ 
من قيمته بعد ذلك» فيغرمانه جميعاً لا أبالي كان الحرحان جميعاً سوای أو أحدههما 
أعظم من الآخرء مثل أن تكون قيميّه أولاً ماه فنقصه الجرح الأول عش 


0 الثاني عشرین» فصار يسوی سبعين» ثم مات من الجرحين ف الاول 1 


عشرة» / والثاني عشرين» ويغرمان جميعاً سبعين ديناراً ينما بالسواءء لأنه تلف 
من جرحتهماء ولو قطع الأول يده فنقص من قيمته خمسين دينار ثمّ زادت قيميّه 
فصار يسوی مائتي دينار» ثم جني عليه جانٍ جناية نقصت منه مائة ديناره ثم 
مات من الجرحين» فليغرم الأول خمسين دينارا(!» لما نقص من جرحه» ويغرم الثاني 
مائة دينار لما ينقص جرحه من العبد, ثم ينظر إلى ما بقي من العبدء وهو بعد 
الجرحين يسوى مائة دينار» فلا يغرم الأول من الزيادة شيعا لأ من جنى على عبد 
يسوى مائة دینار جناية فلم يمثْ حتى صار يسوی عشرة دنائيرٌ فصار يسوى 
مائتي ديتار» فليس عليه إلا قيمته يوم جني عليه فيقول ال ماني إغا بقي من العبد 
[ممًا بقي من بعد جناية الأول خمسون ديناراًء وقد ذهب منها خمسة وعشرون]22) 
ر في الخ كلها وفيض الل ل خمسون ديناا) والصواب ما أبتناه. 


2( بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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لحناية الثاني فعل الأول نصف ما بقي بعل الجرحين من قيمته يوم 6 الأول 
فيغرم اثني 4 ديناراً ونصفاً(» فيصير كل ما يغرم اثنين وستين ديناراً ونصفا(2), 
وعلى الثاني مائ وخمسون دينارا. 


ومن کتاب ابن المواز ومن العتبية3» من سماع ابن القاسمء قال مالك في 
العبد يخْصى» فان نقصه ذلك فلربه ما بين القيمئين كجراحه» وإ زاد فيه 
ذلك فلينظر إلى ما بنْقص ا حصي من مثله من أوسط صنفه» فيغرمه» وذلك أن 
ينظر إلى ما نقص الذي زيد فاجعله جزءاً من ثمنه إن كان عشرً» فله عشرهُ على 
هذا النحو وروى أصبغ في العتبية» / عن ابن القاسم» فيمن قطع يدا واحدة 
من عبد فاروٍ صناع()» فإِنّه يضمن قيمته لربه ويعتق عليه. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون» إن قطع يد عبد ب [تساج أو صانع]60» 
بيده ضمن قيمئّه أجمّع) ويأخذه؛ وإن كان على غير ذلك فإِنّما عليه ما بين 
القيمتين» وكذلك البغل الفاره» والحمار ر الفاره الذي هو مطية يُقَطَمُ اذه أو د 
فعلى قاطعه جميع ثمنه وإن كان ممن حمل عليه الأحمال فعليه ما نقصه» 

ورأيت لسحنون» فيمن أخصى عبداً لرجل فزاده الخصاءُ قالء يُنْظَمٌ إلى 

و صا ناويا LE‏ 
لعال نكسم لحان قينة العيد الذي ی عليه نك أراة يريك إن تسلف داري 
ن یرد تضمينه وقال ابن عبدوس» إذا 4 ينقصه الخصاء فلا غرم على الجانيء إلا 
اَن الإمام يزيد في ذلك على قدر ما يرى. 


(1) في التسخ كلها (ونصف) والصواب ما أثبتناه. 

(2) في ال لنسخ كلها (إثنان 3 د ونصف) والصواب ما أثبتناه. 

ر البيان اا 16 : 

رى البيان والتحصيلء 16 : 200. 

(5) حرفت العبارة في ص وت إلى قوله (فأرا اه ضاع) .وال لصواب ما أثبتناه. 

(6) ما بين معقوفتين. غير واضح في النسخ الثلاثة توقعنا أن ذلك هو المقصود فأثبتناه الله أعلم. 
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[والذي قال سحنون» نحوه في رواية علي بن زيد عن مالك» وفي سماع ابن 
القاسم](» ومن کتاب ابن حبيب وقال أصبغ» ومن أمر رجلة بقتل عبده ففعل» 
. لزمه نه لحرمَة الد» کا يلزمه دي الحرٌ إذا قتله بإذن وله فعفي عنه» ويلزم الآمر 
والمأمور صرب مائة» وسجن سنة» وعتق رقبة - يريد على كل واحد. 


العا ف مد و حا 
فعْفي عنه على استرقا 


من الجموعة / قال مالك في العبد القاتل عمداً, يُعْفَى عنه على استرقاقه» 
أن الخيار يرجع إلى سيّده في أن يسلمّه أو يفديّه. وكذلك المكاتب إلا أن يودي 


الدية» فيبقى على كتابته» قال ابن القاسم» ولو عفوا عن أم الولد والمدبر على 


ا م ترقا وإن رضي السَيّدُ أن لا يسلم رقابهماء ولهما في المدبرة 
5 خدمتها إلا أن يفديها السيد» ولو عفوا في 1 الولد على أن يأخذوا قيمتها من 
السيد, فأبى» فله ذلك» وليس هم إلا القتل» وقاله مالك في الحرٌ إذا ألى أداء 
الدية, واختلف فيه قول مالك في موضع آخرء وقال أشهبء تلزمه الذية في ماله 
قال سحنون» أمّ الولد بخلاف الحرّ وعلى السيّد الأقل من قيمتها أو أرش الجناية» 
وقال غيو إذا استحياها الولي في الحرّ أو سيّد العبد, في قتل العمد على أن يأخذ 
العقل» رجعت إلى السّيّد, لاله نما يفديها حين لا يجوز له إسلامُهاء فأمّا وقد 
أسلمها للقتل» فليس عليه غيرٌ ذلك» وليس العف عنها يوجب عليه ما لا يازمه, 
قال ابن وهب عن مالك في العبد القاتل عمداً يسلم فيؤخذ رضي بأخذ العقل» 
أنه ليس للأولياء قتلّه ع ذلك. 


(4)1 ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) في الاصل رم يسترق). 


— 29 


165ر 


في العبد يجني أو يستهلك مالا وجنايته فيما 
ومن عليه, وجنايته على ولده أو والديه 


/ من امجموعة» روى ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك قال كلل ما جنى 
العبد على أحد من جرج أحدثه أو حرسة احترسهاء أو تمر معلّق أخذه أو 
أفسده» أو سرقة لا قط فيهاء أو وطى امرأةٌ غصباً فلزمه ما نقصهاء في الأمَةِ وفي 
الخرّة صداقٌ مثلهاء فذلك في رقبته قل أو كثرء فإن شاء سيّده فداه بها أو 
ا ومشله في كتاب ابن المواز» وزاد قال وما أفسد أو صب ور صانع ف 
| ذمّته وما أتلفه على وجه الخديعة ل أله أماثة: 


ار 


عليه [فقيل هذا في ذمته وقيل في رقبته. قال ابن حبيب» قال 3 ل 5 
٠‏ عدي كان من العبد فيما وتم عليه]!) من وديعة أو بضاعةء أو ما سجر 
عل عمله» أو في عاريّة أو کرای أو ما صار بيده بإذن أهله» فذلك في ذمته إل 
في وجه واحد. . إلا أن يتعمد]2) فساد ذلك الشيء من تعمد 0 الثوب وعقر 
البعير وشبههء فهذا في رقبته» فإمًا إن يبع ذلك الشيء ويأكله أو يأكله إن كان 
طعاماً فذلك في ذمْته 


[وقال أصبغ لم يكن ابن القاسم وأصحابننا يُمَيرُون بين ذلك» وكانوا يجعلون 
ذلك كله في ؤمته قال وکل ما لزم العبد في رقبته]220 لزم مثله اليتم في ماله وذمته 
وما لا يلزم العبد إلا في ذمته فلا يلزم اليتم في ماله ولا في ذمّته. وقاله ابن / ابن 
القاسم. 

ومن کاب ابن المواز» قال ابن ا عبد قال لرجل بعثني سيدي 
يسألك ألف دینار لقا فدفعها إليه ببيّنة» فأتلفهاء وأنكر السيّدُ انها في رقبته 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) في الأصل (وأما أن يبيع) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) في ص وت (الف درهم). 
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6و 


إن لم يكن للعبد مالّ» وليس هذا بشيء, وقوه الآخر اها في ذمّته وقول أصحابه 
ا 
وقال أصبغ» هذه جناية» ولا فرق بين الخديعة والجناية» وذلك في رقبته. 
وروی سحنون في العتبية!» عن أشهت: قال هذه نايت وذلك في رقبته» 
اذّعى أن ذلك تلف أو دفعه إلى سيّده والسيد منک وذكر مثله عن أشهب ابن 


القاسم إلا أن يقر السيِّدُ وذكر أن مالكاً قال في الذي اجر عبداً بإذن سيّده: 


کک 1 عا إلى 0 فنحره وقال حفتٌ ٠‏ عليه الموتّ. قال مالك ومن 5 


000 
يعلفه فباعه أو نحره» وأكل منه» قيل : أليس أصلُّه أمانة ؟ قال : هو کا لو اجره 
على رعاية غنم فذبحهاء أو على حراسة حائط فجرّه» أو على أن يحمل له شيئاً إلى 
بيته فسرق من البيت ثوباء ولم یره كالصّباغ يقول ذهب اماع ش 
قال ابن القاسم» في المأذون إذا أحبل اَم يئه وبين رجل» فذلك في رقبته» 
إِمَا فداه سيّدُه بنصف قيمتها أو أسلمه بماها. 
قال عيسى عن ابن a‏ إذا وطىّ / العبد أمٌ ولد ابنه الح ذُرِىٌ عنه 
الح وقيمتُها في رقبته قيمةٌ اَم لاله حرّمها على الإبن» وتعتقٌ» فإن لم يفده سيّده 
وأسلمه عتق على الإبن» فإن قبل إِنّه ينهم أن يرجع على الإبن فيعتقٌ ؟ قيل ليس 
كذلك» وهو لو قطع لها جارحةء أو لأمة ابنه» أو سق من ماله لكان في رقبته» 
فذلك ما حرّمه عليه» قال ابن القاسم» وإن وطىّ أُمَةٌ للإبن» فأمّا البكرٌ فذلك في 
رقبته إن نقصها الافتضاض» فان لم تكن بكرا فلا يكون في رقبته من ذلك شيءٌ. 
وقد قال في غير العتبية, أنه قد حرّمها عليه» فله أن يحبسهاء ويكون ما 
نقص البكرٌ في رقبته» ثم لا تحل له أو يلمه قيمتّهاء ويكون ذلك في رقبتها©. 
)1( البيان والتحصيل؛ 6 : 165. 


2( في الأصل (في رقبته) والمناسب للكلام ما أثبتناه من ص وت. 
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ومن العتبية!) روى يحبى بن می عن ابن القاسم» في عبد قتل أباه الحرٌ 
عدا » فليسلم إلى أولياء أبيه وهم ا العبد. فيستحيونه) فاته لا يعتق قٌ علہم» 
ولكن يماع فيصن َمََه ولو كان القت خطا فأسلم إليهم [يعتق تق عليهم ولا يرث 
في في الوجهين» ولو جرح أباه الحر دا أو خحطاً فأسلم إليه]«2) لعتق عليهم. 


قال عنه سحنون» ولو فعل العبدٌ بابنه العيد(3) 1 فعل sS‏ كان 
مرتهناً بالجناية. فإن أسلم بیع وذفعَ عن إلى ورثة ة الإبن» ولو قتله خط فأسلم إليه 
بالجناية يعتق عليه. 


في إقرار العبيد ومن فيه بقيّةٌ رق بالجنايات 


من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم عن مالكء أنه قال في عبد أقرّ على 
نفسه بالقتل» قال فللأولياء قتله بإقراره» كزة انحر بطل اوا كي القن ا 
أقر لى قال وإقراره بجرح الحر باطل» لأنه لا قود بينه وبينه» وكذلك لو أقرّ جرح 
عبد عمداًء فان لسيّده القصاص» فإن ترك القصاص» فلا شيءَ ء له قال محمد 
إل أن يكون مع إقراره سببٌ بذلك, کا قال مالك في عبد كان راكبا على دا 
فأصاب صبيا بموضحة» فأق والصبي متعأق بي والعد عقر ويس غنده 8 قال 
أما ما يكون قريياً هكذا أو ياي وهو متعلّقٌ به فأرى ذلك هې وأما إذا لم يكن 
معه الي فيأتي فيقرٌ له» فليس بشيء» وقاله ابن القاسم» وقال أشهب في إقراره 
0 بالقتل إذا أق بما يعرف مثل أن يكون هناك قدري يتبعه» فذلك لازم ويحلف ولي 
القتيل» ما إن لم يكن [إلا قوله فلا قول له» قيل أظهر عينه فقال قتلته وما هو 


(1) البيان والتحصيلء 16 : 11 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل أتبتناه من ص وت. 

روم في الأصل (بابنه الحر) وقد أثبتنا ما في ص وت. 

ره قضية المدلجي رواها الإمام مالك في الموطإ فيما جاء في ميراث العقل والتغليظ في الدية وقد أشار إليبا 
العتبي في كتاب الّديات الثالث ويوجد تعليق مفيد حوفا للأستاذ أحمد الحبابي أثناء تحقيقه للجزء 
السادس عشر من البيان والتحصيل. 


 294- 


ذاء قال لا قبل منه إلا أن يكون(1) معه» ويرى يتبعه ونحوه أو قام شاهدٌ حلف 
سال المقتول معه واحدة» لاله الآن ماله» 


قال ابن القاسم» في عبد قتل حرأ فلم يعلمْ سيّدُه حتى أعتقه ثم أقرٌ بذلك 
العبد؛ فإن کان خطأ لم يقبل منه» لأله يرق تفسه» وقيل وإذا جنى على عي 
بموضحة فأقام اناما ثم مات» فاعترف عبد أنه جرحه» فليكشف عن ذلك ولا 
یکر دہ أن علق له ان بای .يعبت فان ال باح حلت وشار له ان 
نكل ورد المين على سيّد المقرء فما أظن ذلك له. 

قال أشهب وإذا أَقرّ لحر أنه سج / عبداً وأقام أيَاماً ثم مات [فعليه 
قیمته]) ولیس على سيّده يمين لْمِنْ ضربه مات» لانه مقر بضربه. 

قال محمد وأحبٌ إليّ ألا يكون له شيءَ حتى لمِنْ ضربه مات. 

ومن كتاب ابن شعبان, وأعرفها في غيره من كتب أصحابنا في المدبر يقرٌ 
جنا تكن في حدمت فلا يقل قا م مات السيد بعد ذلك علو ول د 
غيره» فاته يعت ثل ولا يتبع بثلث الجناية كلهاء لأنّه يقول لو قُبلَ إقراره 
اختدمت في تلك الجناية؛ وقد منعكم السَيّد حدمكه» فلا تلزمني حصة ما كان 
يسقط بها عني» فإنّه ينظر إلى قيمة ثلث الخدمة, فإِنْ كانت مثل ربع ال جناية 
فالباق ثلاث أرباعهاء فعلى الثلث العتيق رب الجناية» ولو حمل الثلث جميعه لأتبع 
بثلاثة أرباع الجناية. 


الجناية, قال ا في ا إن لاد أن ع عنه 7 قبل عتقه ٠»‏ فا 
عتق قبل أن يبطله لزم ذلك المكاتب يلزمه الأقَل من قيمته أو من دية ذلك 
الجر ح» ولو كان قد أبطله السَيّدُ سقط ذلك عنه» إلا أن يقر به بعد عتقه» فيلزمه 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاءت العبارة في الأصل على الشكل الآتي (وإذا أقر الحر أنه 
شّج عبدا واقام آیاما ثم مات فليس على سيده يمين). 


— 295-- 


7ظ 


وقال ابن اا إقراره باطل قبل عتقه [وبعد عتقه](!), قال محمد وهذا 
الصواب» لان اجنايته برقبته» فإِمًا فداه سيده أو أسلمه» هذا أصل مالك 
وأصححابه. 

قال أحمد, قول شهب أصح» بخلاف العبد / يقر بالجناية بعد عتقه» لل 
جناية العبد في رقبته» وجناية المكاتب في ماله إن كان يودّيهاء وإن لم يرضّ سيه 
ولا تكون على سيّده إلا بعد عجزهء 


وان العتبية«2), روى ات وابن نافع عن مالك وإذا اعترف عبد ت 
يريد حطاً فليس على سيّده شيء ولا يمينُء قال وإن أقام سيِّدُ المقتول شاهداً 
حلف معه» قيل فإن نكل أيحلف سيِّدُ المقرّ ؟ قال» ما أرى ذلك. 


في العبد ومَنْ فيه بقيّهُ رق يجنى وله مال 
وكيف إن مات عن مالي وهو عبد أو مكاتبٌ أو 
َم ولب أو مدبرء أو من فيه بقيةٌ رف ؟ 
من العتبية«3» قال أصبغ» اخحتلف قول ابن م في العبد يسلم لقتل 
فاستَحييّ وله ال فقال مرة لا يكون ماله تبعاًء لاله للقتل ل 


ومرة قال يتبعه ماله إن استحبيّ ) > والأول حت إلي» ثم رجع أصبغ فقال بل 
يسلم بماله لأنّه ما عُفِيَ عنه صار بمنزلة الخطلء وسواءٌ قتل حرا أو عبدأء أو كان 
حرجا او نفا 


وقال أشهب يود ماله في العمد والخطأ إلا أن يستقاد منه فيقتل. 

من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب عن مالك, إن مال العبد الجاني معه 
في الجناية» وكذلك ما أفاد بعدها أو كسبء قال أشهب کا يكون في مال الح 
(1) (وبعد عتقه) ساقطة من ص وت والظاهر أن حذفها أقرب إلى الصواب. 


(2) البيان والتحصيلء 15 : 466. 
(3) 2 البيان والتحصيل. 16 : 11. 
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إلى ثلث الدّية فيكون ما زاد على عاقلته» وهو لا يسترقٌ» والعبد / يسترق» ففي 
رقبته وماله. 
قال سحنون» قال غيره إن كان هال عيناً م يجب سيّده وودّيت من ماله 
إن جملهاء وأمّا إن م يحملها أو كان عروضا أو عا غائباً فيجبر سيّده وقال 
مالك وإن كان مدياناً فدَيّنه أول بماله. 
قال أشهب ويكون في رقبته لاله کمن لا مال له» لأ الما مال غُرمائه ألا 
تزی أن عتق المدیان» وصَّدَقتّه إن كان ها بال» لا يجوز لأنّه كأنّه أنفد مال غيه. 
قال المغيةء لأنّه إِنّما أسلم إلى امجروح ما كان يتساط عليه السيدُ منه» فهو 
١‏ يكن ينزعٌ مال عبده المديان» وم تكن الجناية كالبيع الذي يبقى ماله لبائعه» 
لاه لا عُمدّة فيه ولا تبرأ من عيب ولا رد به وم يكن يدعي بيع - ي أخذ 
به عوضاً 3-5 
قال ابن نافع عن مالك» وإن أسلمه للقتل في قتل العمد بلا مالي 
فاستحياه» وأخذه فرجع الخيارٌ إلى سيّده فأسلمه. فقال فلو أسلمه في الخطأ 
أليس بال ؟ قيل أفتراه مثله ؟ قال ما هو بالبين» 
| وقال عبد الملك» إذا استحياه فله أخدُ ماله» وإن قتله فلا شيء له في المال» 
لاله لم یملکه بالقتل عظم ریه ركاه قله وملك سيّده عليه فإتما أسلم ليم 
للقتل ) يسلم الحر» ألا تراه لو استحياه كان لسيّده أن يفديّه بالدية» فلو كان 
قد ملكه إياه ما كان له فداه 
وقال بعض كبار أصحاب مالك إن مات الجاني يريد بغير قتل - وله 
مال / فمالّه دل منهى تا أن يفديه سيّدُه أو يسلم ماله كله عيئه وعرضته غائئه 
وحاضره» ولو كان معتقاً بعد خدمة موْجُلة» قيل ا افد ماله أو أسلمه. 
قال عبد الملك» وا إن كانت ام ولد وتركت عيناً» ودى منه الأرش» فإن م يف 
به ۾ يكن له غيرُه؛ وإن کان عرضا حير السيّدُ في فدائه أو إسلامهء 
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وقال ابن القاسم» لا شيءَ للمجروح في ماها لأنّها عنده لو كانت حيّة إِنّما 

وقال ابن نافع عن مالكء وإن أسلم المدبر بجنايته يخدمٌ فيهاء فمات عن 
ماٍ» فَليَأتُْذ المجروحُ منه ما بقي له من عقل جرحه. وما بقي فللسيّد قال» 
والمكاتبٌُ الجاني إن مات عن مالي يخير سيّدُه في أداء الجناية وأخذه أو تركه هي 
وإن كان مدياناً» فما فضل بعد الدّين يعمل فيه كذلك. 
قال ابن المواز قال أشهب في اَم الولد أَنّها تقوم بغير مالهاء وروي عن البرقي 
أنه قال : قال مالك لا تقوم بمالها. 

ومن كتاب ابن المواز» وإذا استحق قتل العبد في قتل عمل ببينة أو بقسامة 
وله مال» فإن قتل فماله لسيده» و يختلف 5 هذل 

قال فإن عُفِيَ عنه فقد قال ابن القاسم مرّة إِنْ أسلمّه سيِّدُه فعليه أن 
يسلمّه بماله لاله لم يستحق في القثل إلا رقبته» قال وكذلك إذا جرح» ثم رجع ابن 
القاسم فقال يسلم ماله اانا وقال أصبغ» يسلم ماله وعليه جماعة من / 
الناس» والقتل وغير القتل فيه سواء» والجرح أقوى وهو سواءء لأ القتل العمد إذا 
عُْفِيٌ عنه كان كقتل الخطأء وهو لو جرح عبداً لاقنصّ منه بلا مالي إن ا 
امجروح, فإن اختار إسلامه أسلمه باله» وهذا كله قول عبد الملك. 

قال أشهب کل جانٍ فماله في جنايته إلا الحرٌ. 


ومن كتاب ابن حبيب ذكر أصبغ» اختلاف ابن القاسم في العبد يسلم 
للقتل» فمرّةَ قال لا يتبعه ماله وإن اسْيْحْبِيَ» ومرّةَ قال إن اسمّحْبِيَ فمالّه تبعٌ له 
وبالأول قال أصبغ؛ قال ابن الماجشون إن قتل بقي ماله لسيّده» وإن اسيّحْييّ 
| فماله تبعٌ إن أسلمه سيّده» وله أن يفديه بدية الميت» وإن أسلمه لم يكن له 
المسكٌ ماله ولا حجة له بإسلامه للقتل» وبه قال ابن حبيب» قال ابن 
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الماجشون» وإذا جنى العبد جناية تلزم رقبته وماله» ثم أخذ السيِّدُ بعض ماله قبل 
الحكم في مره لم يُكَيّر في إسلامه, فإنّه إن أسلمه فلي ما كان أخذ منهء وقاله 
أصبغ» قال مالك وإذا جنى العبد وله مال وعليه دَيْنّ فامجروح أولى برقبته» 
والغرماء أولى بماله» قال عنه أشهبء إلا أن تكون رقبته اقل من دية جنايته» 
فيحاصٌ الجروح ببقية دية جرحه غرماءً العبد في ماله.. 


وقال ابن القاسم وأشهب» ليس للمجروح مع الغرماء في ماله حق» وما 
الحر يجرح فغرماؤه والمجروح يتحاصون في ماله. ٠‏ 

قال أشهب عن مالك» في العبد يجنى فيسلمُه سيِّدُه ولا مال له / يعلم» ثم 
طهر له مال وطلب امجروح أحذة فسیده مخیر إن شاء دفع دية الجرح وأحذ 
عبده وماله» إلا أن يرضى الجروح بحبسه بلا مال وإن شاء أسلم إليه المال مع 
| رقبته» وقال كتين فإن أراد السيّد أذ عبده ودفع الحناية» فذلك له» إلا 5 
يرضى امجروحٌ أن يحبسه بلا مالي» وقال ابن القاسم» ليس له ذلك إلا أن يرضى» 
وما ظهر له فهو للذي أسلم إليه» قال محمد : قول مالك وأشهب أصوبب وأمّا 
المدبر يعتق نصفه من الثلث وله مال» فإنه يؤخذ من مال الجنايات. 

قال محمد وذلك فيما جنى قبل يعتق» أن كل مدبر يجنى فيبداً بماله في 
جنايته» فإن لم يقم به حتى مات السسّيّكٌ فجرح حرا أو بعضه» أخذ ذلك من 

ماله فأمًا ما جنى بعد أن عتق بعضه» فكالمُعْتَقٌ بعضه يجني» فما فضل من 

كسبه بعذ غيشه وكسوته فيُوتدل منه عمّا يصير عل حربة المعتق» وإن استوعب 
ذلك كل ما يبقى بيده فإن فضل منه شيم بعد قضاء نصف الجناية» أوقف 
بيدذه. 

قال أشهب» وعند مالك في المجموعة, إذا جنى المدبر وله مال» فلتؤدٌ الجناية 
من ماله شاء السيدٌ أو ألى» وليس للسيّد أن يسلمّه بماله ولا ينزع ماله» وتسلم 
خدمته» ولكن إن عجز عن ذلك ماله» حيْرَ السيّدُ في فدائه أو إسلام خدمته في 
ذلك قال ابن القاسم» في المعتق نصفه حر أن سسيّده مُخَيْرٌ في نصفه» وإن كان 
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للعبد مالّ أخذ منه عما يلحق النصف العتيق» / وكذلك المدبر يجنى» فيموثٌ 70اظ 


السيّدُ ولا يحمل الثلث إلا نصفه» فإن كان بيده مال» ودى منه عن حصّة ما عتق 
منه وأوقف الفضل بيده وإن قصر أتبع في حصة الحرية من كسبه فيما يفضل 
عن عيشه وکسوته» كالدَّيْن > واا ما رق منه فهو رق همء وعليهم نفقةٌ ما ر لهم 
منه» ټال غيرهء هذا فيما أفاد المدبر في مرض السيد أو بعد موته» فأما ما أفاد ف 
صحته قبل يجنى أو بعد فهو لأهل الجناية حتى يستوفوا منه جنايتهم» 

وقال ابن عبدوس» قال بعض كبار أصحابناء في العبد الخدم أجلاً ثم هو 
ب فجنى وله مالء انه لا يوذ ماله في الجناية؛ وليُخَيّر الخدم إِمّا أسلمت 
خدمته أو فديتها بالارش» وم م الولد فلا يوذ عقل خب 0 مالهاء وإن لم 
ا إلا أن يأخذه السيّدُء فإن ألى انتزاعه لم يؤتحذ منها في الجناية» 
وتوبع السيّدُ فيها بالأقل» قال أشهب هي بخلاف المدبر, لأَنّ جنايتها على السيدء 
قال هو وابن القاشم إلا أن تكون قيمتّها بغير ماما أقلّ» فلا يلزمه إلا ذلك» وقاله 
مالك وقال المغيرة وعبد الملك تقوم الما ا لو كانت تسلم» الال ين 
فَالقِيمَةٌ بدلا من الإسملام» قال e‏ المقرور إذا غرم م ابوه قيمته فإنّما يقوم 
بغير ماله وقد احشلف فيه. 


/ من كتاب ابن المواز قال مالك» وإذا جرح العبدُ رجلا ثم أعتقه السيّدء 
فإن أراد حمل الجناية عنه لزم وان قال لم أ حَمْلَها أو قال ظثنت أن عتقي 
يسقطها > أو قال أعلّمْ با لجنايةء َليَحْلِف على ذلك ویرد عتقه» فیخیر سید 
إن فداه كان حرا وله إسلامه فان كان للعبد مال يؤدّى منه أو يراجو معونة من 
اح تلوم له بقدر ما يرجوء ولا یکر له التلوم» فان لم يوجد له ذلك رد رقيقاء 
قال ابن القاسم إلا أن يكون في رقبته فضل عن دِيَة الجرج» فيباع منه بقدره 
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يعت ما بقي» قال محمد وإن کان للسيّد مال يعتق فيه ما بقي عتق العبدٌ كله 

وودّی السيد ية الجرح» وذلك إن كان في قيمته فضا على الجرح. 
من امجموعة قال ا مغيرةء إذا أعتقه عالاً بالجناية فهو لما ضامنٌ» کا لو أولد 

الأ قال ابن القاسم» ولت جرح رجلین فعلم السيد بأحدههما فأعتقه رضي 
در الجناية التي 0 م / م فإن كانت الجنايتان<!) را اء» فعليه أن 
ا ل ا 
ويأحدٌ ما بقي» لاه فدا منه ججميعه ويظهر أنه إنّما يستحقٌ نصفه وهو لا يقدر 
ان يسلم إليه نصفه با أحدث فيه من العتق فلزمه عتق جميعه» 

وذكرها ابن عبدوس فقال / عن بعض أصحابناء إلا أنه قالء إذا قام 
صاحب الجناية الآخرٍ أحلف السيّد بالله ما علم بها» فإن حلف مضى نصفه 
حرا وق نصفه. وير في ذلك النصيف فيفتكه أو یسلمه» فإن أسلمه وكان له 
مال عتق عليه بالسنةء وأعطى للمجروح نصف قيمته» وإن فداه عتق عليه كله 
وإن لم يكن له مال وأسلمهء [صار نصفه حرا ونصفه رقيقاً]2», إذا -- 
يحمل جرح الذي رضي بحمله. وإن إن لم يكن له غيره» ولیس فيه 
جرحيهماء بيع هما بقدر جرحيبماء وعتق ما بقي. 

ومن كتاب ابن المواز وقال لي ابن عبد الحكمء في الذي أعتقه وقد جنى» 
فحلف ما اراد حمل جنايته. وير فيه ففداه» اله ييقى عبداً له» وهو عب إن 
أسلمه فَعَجِبْتٌ من قوله» ثم أخيرْتُ بمثله عن أشهب. 

وقال في مدبرٍ قتل عبدا لرجل عمداء فأعتقه سيّده قال فلسيد العبد قتل 


المدبرء قال وميرائه لورثته الأحرار» لأنه قتل وهو ی فإن عُفِي عنه حلف سيِّدُه 
ما أراد حمل الجناية عن أو يقول ظتذت أن عتقي له يحمل عنه الجناية ويحلف» 


(1) في ال لنسخ كلها فإن كانت الجنايتين. 
ET )2(‏ ونصفه رقيق) وا لصواب ما أثبتناه. 
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| فاته يُردَ عتقّه فإن كان له مال وديك منه الجناية» وإن لم يكن له مال أو عجز 
' ماله عن تمامهاء حير سيّدُه فإمًا فداه» أو أسلم خدمته» فإن استوق من خذمته 
في حياة السيد خرج حرأ ولم يضر دَيْنّ مستحدثء وإن مات سيه قبل ذلك 
عتق في الثلث» ونال عتق الصحة» وأتبع بما بقي» وهو كعبدٍ / جنى فأعتقه ربه» 72ار 
وحلف أنه لم يرذ حمل ذلك ثم فداه فإنّه يعتق» وكذلك لو نكل عن المين 
العتقّ» وإن لم يفده وصار ملكا لغيه رق. 

إذا جنى عب فأسلمه سيّدُه أو فداه ثم تنبت البينة أنّه أعتقه قبل يجني» 
فإن كان أسلمه, فسواءٌ أقرّ أو جحد فهو حر ويستقاد منه» وإن كان أفتداى 
افترق إقرائه وإنكاهء فإن قال لم أكن علمت لا ذكرت حتى فديه» فليس 
للمجروح غير القود» وإن طلب ذلك سيد العبد وكان له عذرٌ بين في دفعه» ويرد 
إلى السيّد ما أذ منه» وإن جحد السَيّدُ فالمجزوح بالخيار» إن شاء قام با أحذء 
وإن شاء رد ما أخذ» واستقاد. 

وني باب الأمَِ توهب لرجل وما في بطنها لآخرء من مسائل هذا الباب. 

ومن العتبية1!» قال سحنون» في رجل شهد لعبدٍ أن مولاه أعتقه» ثم إن العبدٌ 
ضرب الشاهد ففقأ عيته» قال لا شيءَ للمجني عليه في العبد» والعبد لسيّده» وني 
باب جناية أمّ الولد» وباب جناية المدبر ذكرٌ عتق السيّد إيَاهما بعد الجناية. 


في القند يجي فيفديه سيه ثم يي ثم 
أو جَنَى على رجُلينء أو على عبد لرجلين أو عبديْن 


من كتاب ابن الموازء وهي في كتاب ابن سحنون وامجموعة, / وإذا جرح 72اط 


o 


عَبدك رجلا ففديئه بقل من دية النفس» ثم جرح آخر» فلم : ب اه 
(1) البيان والتحصيل؛ 16 : 180. 


— 302 سب 


جرحٌ الأول فمات» أو ترامى إلى أكثرٌ منه» فأمّا في الخطأ فهو سوا فلِولاةٍ 
الأوّل الخيار» إمّا لسكا ولا يتبعونك في عبدك بشيء. فذلك 0 تم كر أنت 
في عبدك في الجر ح الال فقط أن تفديه أو تسلمه ا فأمًا لو أتبعوك أولياء 
الأول بما ترامى إليه جرح وليّهم» على أن ينقضوا الجر ح٠‏ الأول فإنّه يدخل 
معهم المجروح الآخر) في رقبته» ويردّون ما أخذوا من السيد ويكون العبد بينهم 
بقدر جناية كل واحد منهماء ويسلمه إلى أولياء الأرل وأولياء الثاني فيكون بينهما 
على قدر جرحيهما ما ترامى ذلك إليه ليه» يتحاصّان في العبد» وترجمٌ أنت بما كنت 
فديته اوا وإن شعت شت فديته منهما بدية الجنايتين» وتحسب عل الأول بما دفعت 
5 وإن شعت فديته منهما بدية من الآخر بدية جر جه» وأسلم إلى الأول من 
العبد قدرٌ ما كان يقع له من الآخر لو أسلمئه إلهماء وتأخذُ منه ما كان أخذ 
منك» وإن شعت اكرات بن اال تدر ها بسو لمر الخد بيك E‏ 
أعطيته؛ وتسم إلى الآخر ما كان يقع له من العبد مع الأَوّل» وسواءٌ ترامى جرح 
الأول إلى النفس أو إلى جرح أعظم منه» فإن شاء المجروح الأوّل المتمسنّكُ بجا 
بيده ويدعٌ زيادة / الجرح» فذلك له وتخيّر أنت في إسلامه إلى الآخرء وإن أراد 
أن یرد ویطلبَ ما تنامى إليه الجرح ويدخل مع الثاني فذلك له وليس أحدههما 
أحنٌّ من صاحبه» وهذا في الخطأ والعمد من الجراح» لأنه ليس بين حر وعبد 
قصاصٌ فيهماء إلا أن يترامى في العبد إلى النفس» فللأولياء أن يقسمُوا ويقتلواء 


ويبطل حقٌ الثاني» ولا يكون له شييءٌ لا على السيّد ولا عليهم» ويرجع سسيّدُ القاتل 1 


بما كان فداه به إن قتلوه» وإن استحيوه فهو على ما ذكرنا 5 الخطا. 

وقال أشهب في كتاب ابن سحنون. وإذا فديته بدية اجرح ثم جرح رجلا 
آخرى وانتقض جرح الأول قفمات فإن كان خطأً حلفت أولياءه يمينا ينا( ما 
علموه مات منهاء وكان هم ما أخذ منك ويُه ثم تخير في فداء عبدك من الثاني 


)1( في الأصل (الأمر الال وحن أثبتنا ما في ص وت. 
(2) في الأصل را حرو ح والأخر) وقد أثبتنا ما في ص وت. 
(3) هكذا بالتكرار أي خحلف كل ولي يمينا والعبارة في ات (يينا واحدة) والصواب ما في الأصل. 
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بدية جرحه» أو تسلمه إليه» وكذلك إذا لم يحلف ولاة الأول إلا أتهم إن لم يحلفوا 
حلفت على ما علمت» ورجعت عليهم بالفضل عن دية المقتول. 

وقال: أشهب في الجموعة» إذا كنت فديته بأكثر من الية حلق» وة 
الميت يمينا يمينا ما علموه مات من الجناية()» فإن نكلوا حلفت أنت على ما 
علمت» ورجغت بفضل الدَّيّة عليهم» [وتخيرٌ في الثاني في :إسلامه العبد إليه]2» أو 
افتدائه» ولو كنت أسلمت / العبد إلى الأول ثم انتنفضّ جرحُه فمات» أو ترامى 
إلى أكثر منه في العمد والخطأء فليس عليك أكثرٌ من إسلامه» ولا لك في الخطأ 
أن ترجع في العبد» وتؤدّي ججميعٌ جراحه وما ترامت إليه» فإن كان العبد قد جرح 
احر» فذلك على من صار إليه» يكَيّرٌ في إسلامه أو فدائه» ولكن إن مات في 
العمد من جراح الأول» فلولاته أن يقسموا ويقتلوا العبد» فإن لم يقسموا واستحيوه 
فهو مثل ما قلنا في الخطاً. 

من كتاب ابن الموازء وإذا جرح عبد رجلين جُرْحَيْن مختلفين فأسلمه 
سيده» فهو بيهم بقدر جرحيُهماء وكذلك لو قتل حرا وعبداً فأسلمه, فهو بين 
ورثة الح وبين سيّد العبد بقدر قيمة العبد [من دية الحرٌ فإن فداه بدية الحر 
وقيمة العبد]» وإن شاء أسلمه إلى أحدهماء فينظر فإن كانت قيمة العبد مائتي 
دينار» فذلك سدس الجميع؛ فإن شاء فدى خمسة أسداسه من ورثة الحرٌ بالف 
دينار» وأسلم سدس إلى د العبد أو يفدي من ورة العبد قدر منابته من العبد 
ما يقع لذلك من الدَيّة» على أن خمسة أسداس العبد [دفعت بألف ديناي 
وكذلك جرحه لرَجْلَيْن بقسم العبد] على قيمة الجرحَيّنء ثم له أن يفديّ بدية 
اي جرج شاي ويكون(5) له من العبد بقدره» قال مالك» ولكن لو جرح العبد 


(1) في ص وت (من الجراحة). 

(2) 2 العبارة في ت (وتخير الثاني في إسلام العبد إليه. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(5) في ص وت (ويصير له). 
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عبداً / خطأء ثم قتل آخحر عمد فإن قل لم يكن لسيّد امجروح شيء( لا على ۱74ر 


من استقاد ولا على غيره. 

وإ استحياه دخلا فيه بقدر ا مثل ما فنا في اطا قال مالك» 

ن شج ج جماعة فقام أحدهم فأسلم إليه» فللباقين الدخول معه فيه من قديم أو 
حي لاحي عل سنن امت مير لس ارط ساد 
يفديه أو يسلّه أو يفتك من بعضهمء > وإن أسلمه ثم يجرح ثانية» حير من أسلم 
إليه» وكذلك إن أسلم بعضه ثم جنى» فإنّهِ خير من له فيه شرك بخلاف المدبر 
تسلم خدمته ثم يجني 

ومن کتاب ابن الموازء وكتاب ابن سحنون لأشهب» وإن جرح عبدّك 
عبدّين لرجل تريح موضحة!2) فليس لك أن تفدي نصفه بأرش أحد 
ا موضحتين» ا ا بالآخرء ۴ لو جرح سيدها جرحين؛ فإما فداه کله 
أو أسلمه كله بخلاف أن لو جرح رجلين» ولیس العبدذ أيضا لرجلين» فيكون لمن 


اد نسقه! 

قال» وإذا جنى عبد لرجل واحدٍ على رجل في بدنه أو ماله أو في عبيده 
فليس لسيّده أن يبعضه على الجني عليه» وإذا جنى عبدك على عبد لرجلين 
موضحة» فلك فداءُ نصفه من أحدهما بنصف دية الموضحة» وتسلم نصفه 
للاخر. 

وإذا قتل عبدُك حرا وريه واحد فليس لك فداءُ بعضه» لكن فداءُ جميعه» 
ولو كان له ورلةٌ / فلك فداءُ نصيب مَنْ شعت منهم بقدر ما يصير له من العبد 
و ا ا 


)1( لنسخ كلها (شيئا) وال لصواب ما أثبتناه. 
2( 0 أي أنه جرح كل عبد من العبدين ولذلك کان 
تكرارها ضروريا لمطابقة الكلام للمة د منه وقد جاءت في ص وت غير مكررة والصوا ب ما في 


الأصل وتكرارها سبينه بال لتعبير الذي استعمله المؤلف * ن قبل أثناء أخليف الأولياء حيث 00 ٠.‏ : فإن 
كف خط حلفت انان عا ا ی کے ك1 ودا 
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على رجلين أو على عبديّن لرجليّن موضحتين» فلك أن تفدي من أحدهماء وتسلم 
إلى الآخر فيكون لك من العبد بقدر مافديت» مثل أن تكون قيمةٌ أحدهما مائة 
دينار» والآخر مائتين فموضحة هذا خمسة» وهذا عشرة» فالعبدُ بينهما أثلاثاًء فإن 
أسلّمه إليهما كان بينهما أثلاثأ. وإن فداه من صاحب الخمسة, وأسلم إلى 
صاب العشرة صار له ثلثا العبده0» وره ثلله» وإن أسلمٌ إلى صاحب الخمسة 
صار له ثلله ويصير لسيّده إذا فداه من الآخر ثلثاه. 


ومن كتاب ابن المواز» وإذا قتل عبدّك قتيلاً بعد قتيل خطأء وقطع يد 
رجلين فلكل ولي قتيل منهم ثلث العبدء ولكل مقطو ج يده سدّسُ العبد» فمن 
شاء سيه فدى منه ما يصيرٌ له منه» وكذلك لو كان بين کل جنايتين سنة أو 
أكار» فذلك سوا وكذلك لو اجتمع على عبدٍ جناياتٌ من جراحاتٍ» وإن 
كانت تلا( وغصبّ امرأةٍ نفسيها أو مالاً أو خلسّة أو حراسّة جبل» أو ترا 
معلقاً أفسده» أو جذه أو سرقه من غير حرز» فذلك كله في رقبته يُخَيْرَ سيّده 
فما أسلمه 50 أو فدى بعضه 3 عي ما يقع له منه في 
الحصاص» فإن أسلمه تحاصوا فيه بقدر ما لكل واحدٍء / وفي أوّل الكتاب 
مسائل العبد يجني على الحرٌ فيفدي ثم ينتقض الجر فيموت الأول 

ومن المجموعة, وقال بعض أصحابنا في العبد جرح جماعة» فأسلم إلى 
أحدهم» ثم قام الآخرون, فإهم يدخلون مع الأول بمقدار عقل جراحهم إلا أن 
يشاء السيِّدُ أن يعطيّهم ذلك» ويكون له من العبد بقدر ما كان يصير لهم منه» 
فذلك له» ولو دخل هؤلاء مع الأول في رقبته لم يكن لهم عليه فيما اختدمه قبل 
قيامهم شيءٌ إلا أن يكون كان عالاً بهم» فليرجعوا عليه بقدر نصيبه من الخدمة. 

قال غيره» وإذا جنى على رجُلين» فأسلمه السّيّد إلى أحدهماء وهو بالآخر 
عالمٌ» فهلك بيد الأوّل» فالسَيّدُ ا جرخ الثاني» لأَنّه متعدّ© في إسلامه 
(1) في النسخ كلها (صار له ثلثي العبد) والصواب ما أثبتناه. 


(2) في النسخ كلها (وإن كانت قتل) والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل (متعدي) بإثبات الياء والصواب ما أثبتناه. 
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لواحب وكان عليه أن يرفع ذلك إلى السلطان» وقال أصبغ عن ابن القاسم في 
العتبيةد!» إذا أسلمه إلى واحدٍ ولم يعلمٌ بالاخرء ثم قام» فله الدخول مع الاول» 
وليس للسيّد أن يفتك منه نصريّه من العبد لأن العبد لو مات قبل قيايه لبطل 
ا أن يكون السيّدٌ أسلمه عالماً بالثاني» فيكون ضامناً للثاني جرحه. 


ومن انجموعةء ابن نافع عن مالك في عبد جرح عبداً حطاًء وقتل عبداً 
أخر عمدأء فإن قتل فلا شيءَ للمجروح على سيّده ولا على المستقيد» ولا له أن 
. يمنعه من قغله کال قال غيرُه في عب جرح عبداً موضحة عمداً ثم جرح حرا 
موطتحة / غدل أو بدا وة خط فاقتصّ رب المجروح عمد فان السيّد 
يخير في الجرح الآخر©) فيفديه أو يسلمه» ولو مات من القصاص بطل حق من 


بهي 

قال أشهب» ولم يختلف في العبد يُفدى ثم يجني, أن يخيّرَ سيّدُه في فدائه 
قال هو وبنْ القاسم» وعبد الملك, في المدير يجني فسلم خدمته, ثم يجني. أنه 
لا يُخَيّرٌ سيّده ولا من أسلم إليه» وليدخل مع الأول من ذي قبل في خدمته لاه 
م يسلم رق 

قال عبد الملك» وكذلك لو جنى قبل يسلم إلى الأول فأسلم إلييماء قال 
مالك ولو مات عن مالي تحاصًا فيه بما بقي لكل واحد» قال أشهبء ولان الأول 
م يج خدمة المدبر» وإِنّما جاز منها ما اختدم» ولو وهب للمدبر مال أو وجدهء 
وجوز له أخدّه» لودّى منه باقي الجناية» ورجع إلى سيّده» وليس للمجروح أو العبد 
أن يِأبَيَا ذلك ولا يأباه السيّدء وذكرٌ ما يكون من أُمٌ الولد من جناية مذكورٌ في 
باب جنايتهماء وكذلك ما يكون من جناية المكاتب جناية بعد جناية في بابه. 


ر البيان والتحصيل. 16 : 189. 
(2) في ت رفي الجرح الثاني) وما أثبتناه من ص والأصل. 
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في العبد أو العَبّْدَيْن يقتلان رجلاً. فيعفو أحذ الأولياء. 
أو يعفو الولي عن بعض الذيّةء أو يوصي بالعفوء 
أو يفدي من أحد الولييّن حصكه 
من كتاب ابن المواز» ولو أن عبدَيْن لك قتلا رجلاً خطأء وريه وارثان 
يرثانه("» بالسواء» وقيمة العبدّين مختلفة» قال مالك ولك أن تفدي مَنْ شكتٌ 
منيماء أرفعهنا أن ادا إن اق ا قار ت ال وإن قثا 
م ا ولك أن تفدي من أحدهما 
نصفه بربع اليةء وأسلمت نصفه للآخرء وأسلمت الآخر بينهماء وإن شعت 
فديتٌ أحدهما كله منہما بنصف الدية» ونصف الآخر من أحدهما بربعهماء 
ن للك أن قله عن دده يو فاه من ا ا ولا عضن 
مصابته من العبدين, إلا مصابته كلّها من هذا العبد أو منبماء وكذلك لو قتل 
بدك رجلاً له وليان» فلك فداءُ نصفه من أحدهماء وليس لك فداء نصفه من 
كليهماء [ولو قتل رجلين وليهما واحد فليس لك أن تفدي إلا جميعه بالديتين]©» 
ولو قتل قَتييْن فعفا أولياءُ أحدهما على الديةء فاأولياء الآخر القعلء ثم لا يكون 
لؤلياء العاني على الدية شيء” ولو عفا بعضُ أولياء كلل واحدٍ فلا سبيل إلى 
القتلء وكان كالخطأ في الإسلام والفداء» ولو عفا من كل فرقةٍ بعضهم على غير 
شيىء فمصابةٌ من عفا على ما ذكرناء ويُخَيّرٌ فيما بقي» فإن شاء فدى ما بقي 
من العبد بجميع حى من لم يعف» وإن شاء أسلم إليهم من العبد قدر ما كان 
يكون لهم مع أصحابهم» 
وإذا قل عبد رجلا له ولي واخ فوضع نصفٍ حقهء فهز كعبد عند رج 
رهناً في حٌ» فوضع نصف حمّه أو قبض نصقه» فليس لريّه خد نصيف العبد 


رل في النسخ كلها ريرثاه) جد نون الرفع والصواب إثباته. 
2( ما بين معقوفتين ساقط من الاصل أثبتناه من ص وت. 
(3) في النسخ كلها (شيئا) والصواب. ما أثبتناه. 


— 308 س 


16و 


ولو أن الحقّ لرجلين والعبد رهن هما فوضيح أحدهها للغريم عورد نه أو قضاه إياه» 
فله خد نصف عبده» ويبقى للآخر نصمُه رهناً. 


قال / أشهب» وإذا قتل عبدّك رعلا خطأء فأوصى أن يعفى عنه ويرد إليك» 
ولا مال له وا جز الورثة فقال إن شعت فديتٌ جميعه بثلثى الذي لأنّ ثلكها لك 
ا ا ا 
دينار» فوضع عنك نصفهاء فأنت مخيّرٌ أن يقتل جميعه بالخمسين أو تسلم 
جميعه بالخمسين» ۽ منزلة الزن يضع المرتهن بعض حفّه فهو رهن ما بقي» قال 
وخالف أصبغ أشهب. في وصيّة المقتول بالعفو فقال» ليس للورئة إلا ثلا العبد 
بثلثي دية» إن شاء أسلم سیده ثلثيه أو افتك ثلثيه بثلثي الديةء وفلف العبد 
لسيده بالوصية أسلم أو فدى بخلاف الجروح» وقوه في الجروح كالرهن م قال. 

قال محمد» وقول أصبغ جيذ لأنّه لو تمسسّك الورئة ثة بمجميع العبد بثلثي الدية 
ولعله لا تسوى» لم ينفذ للميت من وصيته شيب ولاه لو أوصى المقتول بالعبد 
لأجنبي ولا شيءَ له غوو» لكان له ثلله بثلث الذية إن فدى منه كذلك فهو ل 
ولا فله ثلث الرقبة» وكذلك سيّدُه قال أصبغ» وقال أشهب مثله في وصيّته به 
لأجنبيء وزاد أن له أن يفتك من الموصى له ثلئه بثلث الدية أو يسلمه إليه» ومن 
افتكّ من الورثة رثة ثلشيه بثلئي الديةء فلا يدخل الموصى له عليهم في ذلك وله أن 
فتك من بعض الوزة بقدر نصييهء وأسلم نصيبٌ باقهم» ون شاء اك من 

بعض الموصى لمم إن كانوا / غير واحد» وأسلم إلى بعضهم» قال أصبغ» صوابٌ 
| كله. محمد فهذا كرصييه بالعفو عن قاتله. 


(1) في النسخ كلها (إلا ثلثي العد) والصواب ما أثبتناه. 
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في العبد ومن فيه بقيّهُ ر يجني على رجلين» 
فسلّم إلى أحدها أو يفدى, ثم قام الآخرٌ أو لم قم 
حتى جنى على ثالث 

من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسمء قال مالك» وإذا جرح عبدٌ جماعة 
معاً أو متفاوتين» وبين ذلك [سنة]٠‏ أو أكار» فهو بينهم بقدر قم جراحاتهمء ولو 
اعنم إل سبحي عابم Eg E‏ 
إلا أن يفتكة ثم يجني فيو َف فيه التخييرٌ أو فيمافدى منه» وإن كان قد أسلم 
يعضت تبر من أسلم إله في ذلك البعض. 

ومن كتاب ابن حبيب والعتبية2»» قال أصبغ عن ابن القاسم» إذا جنى 
على رِجُلَيْن فأسلمه السيّدُ إل أحدهماء ولم يعلمٌ بالآخرء فجنى عبده ثم قام الذي 
م يعلمْ به» فإله يكون له من العبد بقدر جرحه» ثم يُخيْرٌ هو والمسلمٌ | إليه أن 
يفدياه أو يسلمّه إلى الثالث» أو يسلمٌ أحدهما ويفدي الآخرء ولا شيءَ للسيد 
الأول من 5 

قال ابن المواز وسحنون في كتاب اينه إسلامه العبد الأول إسلامٌ لنصفه 
إليهء إذ هو الذي كان يجب للقائم فيه فيقال للذي أسلم إليه ألا إنّما كان يجب 
لك نصفه فأسلم نصفك هذا إلى الثالث أو افده فان أسلم نصفه إلى الغالث 
قيل لاثالث قد صار إليك / نصف جرجك وبقي لك نصفه» وبقي للذي لم يعلم 
به وم يقمْ جرح كامل ودية جراحاتهم سواءء قال سحنون» فيقال للسيّد في 
النصف الآخر إِما فديته بجميع أرش الثاني وبنصف أرش الثالث وإلا فأسلمه 
إلہماء 

قال في الكتابين» فيكون النصف الباق من العبد بين الثاني والثالث على 
ثلاثةء للثالث ثلتُ ذلك النصف وهو ثلتٌ العبدء ويصير ثلث العبد للثالثء لاله 


رت البيان والتحصيل. 16 : 189. 
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أسلم إليه الأول نصفه» وأحذ لت النصف الآخر وهو المدسء وذكرها سحنون 
كلها عن عبد الملك. 


قال أصبغ في العتبية» وكتاب ابن حبیب» قال ابن القاسم» ولو لم جرح 
ثالثاً حتى قام الثاني - يريد بعد أن أسلمه إلى الأول - فان له منه بقدر جرحه. ثم 
ليس للسيّد أن يفتلكٌ منه نصيبه» إذ لو مات العبدُ قبل يقوم بكل جرحهء لأنّ 
اليد لمن يعلم به» ولو علم به فأسلمه إلى القام دونه فمات بيده ضوِنّ للسيّد 
الذي لم يقم جرحه» قال أصبغ» وقاله ابن نافع وبه أقول وهو لعبد الملك في 
الجموعة. 

ومن كتاب ابن الموازء وليس للسسيّد أن يفدي من الأول ما حصل له منه 
كمشتتريه يستحق نصفه من يده. فلا يكون للبائع خيارٌ في رد ما بقي منه. بل 
الخيار للمبتل لولاء ما قال به من الجناية الحدثةء وأما النصف الذي استحقه الثاني 
فلم يقعْ / فيه إسلامٌ ولا فداء حتى جنى» فإن شاءَ فدى هذا النصف بجميع دية 
الثاني وق و ثلث العيد بدية برح كله رأ كلت الضف إل الثالت يصوي 
قال» ولو أن السيِّدَ إِنّما كان فداه كله من الأول ولم يعلم بالثاني» ثم جنى على 
ثالث» فللسيّد أن يرجع على الأول بنصف ما دفع إليه» ولو لم يد بالجناية الثالثة 
لكان له رد ما يجب له منه مع الثاني» وخدمته جميع ما دفع إليه» ولكن إن فات رد 
ما يصير له منه بالجناية الثانية» ثم يكون الجني عليه الأول إذا ردّ نصف ما قبض 
مُخَيرٌ في رد ما بقي وطلب ما يصير له من العبد وهو نصفه أو قيمتّه» أو مات 
وقد فات بالجناية الثالثة فله أن يأخذ قيمة ذلك النصف وما بيده» ويرد ما بقي» 
| لأنّه يقول لو لم أكنْ رضيت بإسلام ما يصير لي من العبد حتى قبضت جي 
جنايتي» فإذا رجعث إلى نصفها فلي التمسّك بما صح لي من العبد امَذه فإن 
فات فلي قيمتّه يوم فداه اليد لاله شرا وأتمسسّك بنصف ما قبضت» فله الأكثرٌ 


رل البيان والتحصيل. 16 : 189. 
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من الوجهين, ثم للسيّد أن يفديٰ هذا النصف من الثالث» لأنه صار الثالث 
وحده احق به بنصف جرحه» فإما أسلمه إليه السَيِدٌ أو فداه بنصف جرحه» 
وللسيّد أيضاً في النصف الذي كان يصير لاثاني أن يفديه منهماء تُعْطَى للثاني 
جمیع جنايته» لالت ضف جنايته» وإن شاء فدى من أحدهما / ما يصير له 
من هذا النصف ماله فيه» وإ إن شاء أسلمه إليهما فكان للثاني ثلثاه. وللثالث ثلنّه 
وهو السدس مضافاً إلى النصف الذي أسلم إليه» فيصير له ثلا العبد. وللثاني 


ومن العتبية2!» روى أصبغ عن ابن القاسم» في مدبرٍ جرخ رِجُلَيْن ففداه 
السيد من أحدهما 0 يعلم بالآخر ولا بذلك صاحبه» ثم مات السيْدٌ ول يدم 
غيره؛ س ثلثه» ثم قام الآخرء فإنّه يأخدٌ من الورثة نصف ما أخحذ الأوّل» 
ز الررنة في إسلام ثليه إلى المجروحين أو افتدائه ما يجب لكل واحد» فإن 
أسلم الثلثين إليهما تحاصًا في ذلك» فضرب فيه الأول بنصف جرحه» والذي قام 
الآن بجرحه كلّه» ويتبعان الث العتيق منه يتبعه الذي لم يأخذ شيئاً بثلث دية 
جرحه» والاخر بسدس دية جرحه. 

ومن كتاب ابن المواز» وإذا قتل عبد رجلين أحدهما عمداً والآخر خطأء 
' فته إن قتل بالعمد فلا شيءَ لصاحب الخطأء والقتل يأتي على الجميع» وإن 
استحيوه كان بينهما نصفين. 


في العبد يجني على رَجُلين جُلَيْن فيفديه السيذ من أحلاماء 
نم أعتقه أو باعه, ثم جرح الا ثم قام الثاني 
وكيف إن باعه قبل أن يجني على الثاني ثم جنى ؟ 


من کتاب ابن الموازء وإذا جنى عبد لرجل على رجلين» ففداه من الاوّل و 
يعلم بالثاني. فأعتقه 5 جر ثالغا2), 2 قام / الثاني والثالث» وجراحاتهم واحدة» 
رل البيان والتحصيل. 16 : 187. 

(2) في ص وت رثم خرج ثالث وذلك خطأ واضح. 
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فان كان اليد ليا فالقصاص بينه وبين الثالث, لاله جره وهو حر بملاً 
السيد» ثم يرجع على الأول بما دفع له فيترك له منه نتصف قيمة العبد يوم فداه 
أو نصف دية الجرح الأول يوم برئ» وياد منه ما سوى ذلك» لم يكون على 

دك اي ان ل ال ل 
| رقبته جرحأ“ للثالث يقتص منه إن كان عمدأ لأنّه لو اقنصّ منه قبل قيام 
الثاني ا لاله يومكذ استحقٌّ نصفه» 

الشات خط مالا تمه العا کان لان نصا قيت عل ل علي مي 
دي هذا الجرح» ولو كان تحمل العاقلة لزمّه نصف قيمته صحيحاً لا شيءَ عليه 
يوم بحكم له فيه إلا أن يرضى أن يدقع إليه دية ة جرحه) قال» وان كان حين 
افتکه من الأول و يعلم بالثاني» أعتّقّه * ثم علم بالثاني و جرح تالأ فان كان 
جرحهما سوای فللثاني على السيّد نصف قيمته يوم الحكم ما بلغ إن كان ملي 
إلا أن يرضى بدفع َة جرحه إليه. ولا جين عليه إن رضي بدي الجرح» وإذا لم 
يدفم لا نصف قيمة العبد» حلف م أعتقه رضي بحمل جنايته على الثاني» أو 
يحلف أنه ما علم يوم أعتقه ثم يدفعٌ نصف العبد يوم يحكم / عليه فإن نكل 
غم دِيّةَ الجرح الثاني قال» وإن لم يقم الثاني حتى فداه من الأول وأعتقه» فلا 
طلب للثاني على السيّدء لاله و يوم يحكم فيه) ويأخذ السيدٌ من الأول مما دفع 
إليه ما كان يستحقّه الثاني معه» وكذلك لو كانت أُمَةّ فجت فحملت من السّيّد 
وماتت قبل قيام المجروح, فلا شيءَ له إلا أن يكونَ علمَ السيّدُ بالجناية يوم الوطءء 
فيحلف ما كان ذلك رضى بحمل الجناية, فان نكل غرم» قال» وإذا فداه من 
الأول رم يعلم بالثاني ثم أعتقه ثم جرح الغا والسيد عديم وعليه دين ع 
على الأول بما ذكرناء لم يكن الثاني والثالت أحقّ به» ولكن الغرماء أولى به ویرد 


)1( 0 (جرح) والصواب ما أثبتناه. 
,2( لنسخ كلها (متطوع) وا لصواب ماأئبتناه. 
 )3(‏ في في ص وت (ولو كان جرح الثاني خطأ). 
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من عتق العبد ما كان يستحقّه الثاني مع الأول» [وينفدٌ عتثٌ الأول]01, وتكون 
مصابة الثاني بينه وبين الثالث أثلاثا. للثالث تمه وللغاني ثلثاه2» على ما ذكرناه 
ويتبع الغالث العبدّ في نصفه الوق بف دِيّةَ جرحه» قال» ولو أنه فداه من 
الأول وم يعلم بالثاني حتى باعه» فجنى عند المبتاع على ثالث» فلي السيِّدُ ثلث 
الثمن على المبتاع, لاله يستحقه الثاني من العبد بجرحه. إن كانت الجراحات 
ا ا ا 0 
فبمقداره يرجع المبتاعٌ على البائع السيّدء ويرجع السيّدُ على الأول فيما دفع إليه 
فيأخذ منه ما زد على نصف قيمته؛ / ولا يفم السيّد لماع إلا ثلث تنه لأ 
الثالث قد استحقٌ لكيه عند ا ولیس على البائع منه شي لان الغالث 
يستجق مصابة الأول وهو ا ويدخحل أيضاً مع الثاني فيما كان يصيرٌ للثاني 
مع الأول يضرب فيه باقي جرحه» والثاني بجرحه كله فما استحقٌ منه الثاني 
بحصّته من الشمن» يرجع المبتاع على البائ ثم يخير المبتاعٌ بعد المعرفة بذلك في 
إسلام العبد إلى الثالث والثاني» فيكون بينهم» للثالث ثلثاه وللثاني ثلّله إن تساوت 
الجراحٌ» وبقدر ذلك يرجع المبتاعٌ على البائع» فإن اختلفتٍ الجراح فبقدر ذلك» 
ثم إن شاء المبتاعٌ فداه منهما بجناية كل واحدٍ أو يفدي من أحدهما ما يصير له» 
ويسلم إلى الاخر ما وقع له منه» ويرجع المشتري على البائع بقدر ما صار للثالث 
منه» إن كانت جنایته عند البائع عمدا. 


ومن العتبية) روى أصبغ عن ابن القاسم» في عبد جرح رجلاً خطأ فباعه 
ره قبل يقام به ثم جرح آخر خطاً عند البتاع» ثم قا فيقال للبائع إن أعطيتٌ 
الأول دية جرحه ثم البيع» ولا حجّة حجّة للمبتاع بسبب عيب» لأ الجرح خطأء ثم 
پیر ر ف ا العبد إلى الثاني كله أو فداهء فإن أراد الب ع الأول أن 


نن الأول دة جرحه» قيل له فتسلم [ إليه اق ا فإن شاء أخذه بدية 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ت مثبت من الأصل وص. 

(2) في الاصل (وللثاني ثلثيه) وفي ص وت ثلئه والصواب ما أثبتناه. 

رة البيان والتحصيل. 16 : 200. 
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جرحه ویتم البيعٌ» » ثم يكون ما ذكرناء فإن أنى قيل للمشتري إن شعت فاده من / 
الآخرء ويبقى العبد لك» وبح الشمن كله من البائع؛ ألم العبة إلى مجني عليه 
الأول» وإِلّا فاك منهما جميعاً بدية جرحيهماء أو يصير العبد والقّمن كله لك» 
فإن ألى المشتري من هذا كله نظر إلى قيمة العبد صحيحاً وقيمته وقد جنى عند 
المشتري» فما بقي رجع على البائع من القّمن بقدر ذلك» لأن المبتاع كان ضامناً 
لا جنى عند( ثم يصير العبد بين المجني عليهما جميعاً يقتسمانه» يضربٌ فيه 
المجني عليه ألا عند الائ بب 0 لا جناية فيه ويضرب فيه الثاني 
بقيمته على أن فيه اجرح الأول 50007 

ومن كتاب ابن الموازء وإذا جنى عبدٌ. فباعه السيد ثم جنى عند المبتاع على 
آخر مث جرح الأولء فليس للمبتاع على البائع إلا نصف اللمن ونصف قيمة 
العبد. إن كانت الجناية عيذ إلا أن يدفع البائع الأول دية جرجه» فيتم البيع 
ويتبعه المبتاعٌ حينعذ بالعيب کله إلا أن يُقِيلَ البائع المبتاعَ في نصف العبدء 
ويدفع نصف قيمة العيب» فليس للمبتاع حجة. 

قال»› وإذا دفع الباك ع إلى المشتري ثمن ما استحقّه الجروح الأول من رقبة 
العبد, فالمبتاع مُحَيْرٌ في إسلام العبد إلى المجروحين أو يفديه منهما أو من أحدها 
بقدر ما يقع له منه بجميع دية جرحه» فإن فداه كله فليس له رده على بائعه» 
وبأخذ منه بقيّةَ لمن إلا أن يكون ما جنى عند البائع عمداً فله أن يرد | نص 
العبد فقط ويأخذ بقيّةَ النّمنء لأ نصفّه الذي كان يصير منه للمجني عليه 
الأول قد أسلمه البائع ل ورد على المشتري به نصف تمن العبد» فافتداه المشتري 

من المجني عليه لأر ومنه أخدَّهء وعليه عَهُدَته لا من البائع» وإن كان الجرح 
الأول خطأ لم يكن للمبتاع حجة في رَد لا قيمة عببء وإن كان الأول عمدا 
والثاني الذي أحدثه2) عند المشتري عمد فله ر هذا التصف بلا قيمة عيب 
عليه) لاله كان عند الباء ثم» فقال كذلك» وليس للبائع أن يقول لا أقبل إا جميع 


 )1(‏ في الأصل (كان ضامنا لما جنى عبده). 
(2) في ص وت رالذي أخذ به) والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من الأصل. 
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ش العبد, لاله لم يَبِعْ منه إلا نصق وأسلم للمجني عليه نصفه حين رده على 
المشتري به نصف الثمن» فصار نصف الجروج الأول للمبتاع من قبل اجروح 
لا من قبل بائعه» وكذلك إِنّما حبة المشتري على البائع في نصيف العبد فقطء 
لأنّه لم يَبِعْ منه غيروء وكأنّه اشترى العبد من رجلين. قال» وللمبتاع أن يرد على 
البائع النصف الذي فداه من الجروح الآخر بعيبه الأول فإنّه قد [فداه بعد 
عله بعيبه]١1)‏ الأوّل» قال» ذلك له لاله م يحدث ف الصف الذي يرده 

عضا للبيع ولا غير ذلك مما يكون منه رضاءٌ به وقد كان ممنوعاً من رده قبل 
افتداء.نصفه الآخر وقد كان مرعهناً ججنایته حتى افتداه» ولو أعتقه المبتاع قبل 
.عليه بالجرح الذي كان عند البائع وقتل بجرج عنده» فإن اجرح الأول في رقبته 
أولى من العتق» فإن شاء البائع دفع إلى الجني عليه الأوّل دِيَةَ جرحه كله فيم 
العت» وإن شاء رد نصف اللَّمَنِ على البتاع | إذا / كان الجرحان سواء» فإذا دفع 
جناية الأوّل» صار جرح الغا جرح حر وإن اختار رد نصف عمنِه على 
المشتري» فان كان المشتري ونر فقد نفد أيضاً عتق العبد کله ولزم المشتري 
للمجروح الأول لاقل من نصف قيمة العبد أو دية جرحه» ولا شيءَ للمجروح 
الآخر على المشتري» وإنّما حمّه على جارحه فليتبعه» وإن كان عمداً اقتصّ منه» 
ثم يكون للمبتاع [على البائع٠‏ جميعٌ قيمة عيب جناية العب في العمدء إن 
اختار دف جناية الأول إليه؛ وما إن ردّ المشتري نصف اللَمَنِ فليس عليه إلا 
نصف قيمة العيب» وإِنْ كان المبتاعٌ عدياً وعليه دَيْنّ أحدثه بعد شرائه وبعد 
1 عتقه» فإنّه إن اختار البائع دفع جناية الأول فقد تمّ عتقٌ الجناية» وصارت جناي 
على الثاني جناية حر وإن لم يختر ذلك فإن الأول يرجع في رقبة العبد» وبحاصّه 
فيه المجروحٌ الثاني» لأ جناية الأول في رقبته قبل العتق» ولا يرق منه شيم مجناية 
الثاني لأنّها بعد العتق» فعتقٌ نصفه تام ورف نصفه للأوّل» ويدخل معه الثاني 


ر العبارة في ص وت (فداه من المجروح الآخر بعيبه). 
ر في الأصل رت اللي وما أثبتناه من ص وت. 
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فيكون بينهما نصفين» ويتبعان جميعاً العبد في نصفه العتيق بجناية الثاني» وما رجع 
به المبتاع على البائع من نصف الثمن ومن قيمة نصف العيب» فهو لغرمائه هو 
اح من عت رقبته» ولو لم يكن عليه وَيْنْ كان ذلك في عت بعينه» وتم له عه 
الأوّل» وكان اجني عليه الأول لح به» ويتبع الثاني العبد بجنايته كلهاء / وقد 
كان أشهب يرقه كله بامخاصّة وألى ذلك ابن القاسم» وهو ف مالك في الدَّيْن 
وهو أحبٌ إليناء ولا للعبد فيه من اللحنٌ والحبّة. 


في الام تجبي ثم تباغ فتلد من البتاع» ثم يعلم بذلك 
و يدعي رها أله باعها من رجل» وقال الرجل 
بل زوّجتنيها 
من العتبية(1) روى عيسى عن ابن اا في الام ةِ تقتل رجلا أو تجرحه 
ثم باعها السيّدٌ وهو يعلم أو لا یعلم» > فأولدها المبتاع» ثم ته قم ذلك» فان كان 

القتلل عمداً فللأولياء قتلهاء فان قتلوها نظر» فان كان في 0 ولدها مثل اللّمن 
أو أكثر منه فلا شيءَ للمشتري على البائع» ولا للبائع على المشتري شيء في 
الفضل» وإن كانت قيمة الولد اقل من اللّمن رجع المبتاعٌ بما نقص على البائع» 
وإن استحيوها روا بين أخبذ امن الذي بيعت به من البائ ثع» أو أن قيمتها 
يوم الحكم من المبتاع» فان أخذوا اللَمنَ من البائع فلا شيءَ ء لهم على المبتاع» وإن 
أخحذوا القيمة e‏ رجع المبتاع على البائ ع بِالنّمَنِ کله کان ما غرم من 
القيمة أكثرٌ منه أو أقل» كالإستحقاق, ولا ينظر إلى قميتها للبائع إذا استُخييث» 
ولا يوضع عنه من النّمن لذلك شي 

قال: وإن شاء البائع أن يودي ديّةَ الحر ألف دينارء ويبقى له الثمن كله 
فذلك له» قال» وإن كان البائع عدياً لثمن اك من الفييق خط أ القيمة 
من المبتاع؛ وطلب البائع ما في القّمنء فليس / لهم ذلك وإمّا أخذوا القيمةً ولا 


8 سے 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 117. 
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طلب لهم على البائع» فَِمًا طالبوا البائعَ باقن ولا شيءَ هم على المبتاع» وإن فاتت 
القيمة على الثمن» وإِمّا أخذوا القيمة من الجاع ر شيءَ 2 على البائع؛ وإن كان 
للم أكثرٌ من القيمة» والثمن کله للمبتاع يأحذُه إذا ودّى القيمة» إلا أن يرضى 
البائع بأداء الذي ویبقی له اللَمَنْء فذلك له م لا طلب ي ولا لأهل 
الجناية في الثمن» وإذا کان ال خطاً أو كانت جنايتّها را وهو مما فيه 
العقل» كان ذلك عمداً أو خطاً فهو سواء» فان ودی ای جنايتها مضى البيعٌ؛ 
قال عنه أصبغ» فإن أبى ودى الثمن وأخحذه مجني عليه لا أن تكون اة ها 
أكثر» فليرجع على المبتاع ببقية القيمة» لاه كان له أن يأحذ من المبتاع جميع 
القيمة. 
قال أصبغ» فإن أحذ بقيّة الثمن من المبتاع» ل جع المبتاع عل البائع بقيمة 
ل ل 
جانية» ويرجع بقدره من الثمنء إلا أن تكون قيمةٌ العيب. أكثرٌء فليس له إلا ما 
أحذ» ل الاي م تيه وان کات قا عب أ فس عل اع همع 
النّمن الذي أخيذ منه» فان وجد مجني عليه البائع عدياً اخ القيمة من المبتاع 
كلّهاء ورجع الماح بالگمن على البائع وما بين القيمتين على ما فسّرناء والقيمة 
التي توْتحَدٌ من المشتري يمتها يوم قام مجني عليه» وليس يوم جنت© ولا يوم 
0 ولا يوم الحملء إذ لو ماتت قبل ذلك / لم يلزم المبتاعٌ» ولو ماتت بيد 
لبائع ولم يمع لم. يلزمه شيء من الجناية. 
ومن كتاب ابن المواز قال» وإذا جت الأمة فباعها سيِّدُها وم يعلم» 
فأولدها المبتاع» فإن ودى باع دِيّة ة الجناية بعد البيع» ٠‏ ولا شيءِ و للمشتري إلا أن 
يكون اجرح عمداً فهو عيبٌ» فيرجع بقيمة العيب» وإن كان خطاً فليس 
بعيبء فإِنْ لم يود البائ قيمةً الجناية» فعلى المشتري فداء أَمّ وله بالأقل» ثم يرجع 


(1) في ص وت (إذا كان القتل) بدون واو ولعل الصواب إثباته. 
(2) في ص وت (يوم حنث) ولا معنى لذلك. 
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على البائع بالكّمن إلا ما يقعُ على المشتري من قيمة الولدء [فإن مالكاً قال ينقص 
الثمن عليهما](!», کاله ا في صفقة» فما وقع عل 1 من القّمن رجع به 
على البائع 3 أو يعطي البائع ية الجناية وقيمة العَيب إن كان عمداً. 


ش ومن العتبية(2) وكتاب ابن سحنون» 07 سحنون عن مه جت د ثم باعها 
يها وهو عالمٌ بالجناية» من رجلء فأولدها وهو ينكرٌ الشراءً ويقول 55 
قال» يحلف للباء ئع ما باعها يريد حمل الجناية ب فإن حلف قيل له لا يزيل 
الجناية من رقبتها ما اذَعَيْتَ من البيع» وقد أنكرك المبتاع» فأنت مُحيرٌ إِمَا أن 


تفكها وأنت على خصومتك وإلا فأسلمها برقبتهاء وإ ن نكل غرم الأرش وهو.على . 


خصومته. وإن كان عدياً كانت الام لصاحب الجناية» ولا يزول بدعواه ما لزم 
رقبتهاء وليس مما يفدي» وهو يقر أن البيعَ لا ساط علا إذ هي أمّ ول ولو 
جنت عند الثاني» قيل للسيد | إن شعت فافتد أو أسللم» وليس في الولد جناية» / 
وقال بعض أصحابنا أن الول أحرارٌ. 

ومن كتاب ابن سحنون ذكر مسألة الأمَةِ تجني ثم تباعٌء فيولدها المبتاعٌ» 
فإن كان البائعٌ عالاً بالجناية حلف ما باعها وهو يريد حمل الجناية» فإن نكل 
ودّاها وتم البيعٌ» وإن حلف قيل له افدها ويتم البيعٌ» وإلّا أسلمهاء فإن أسلمها 
نض البيعٌ وأخذها الجني عليه إن كانت الجنايةٌ خطأء ورجع المبتاعٌ على البائع 
بالقمنء إلا أن يكون عند المشتري من ولدها شيءٌ فيقاصّه بقيمتهاء فإن زادت 
قيمة الولد على الشمنء فلا يرجع البائع بذلك؛ ولو رضي المبتاعٌ أن يعطي ارش 
الجناية » فذلك له ويرجع على البائع بالأقل من ذلك أو من الثم فذلك له 
ويقاصه بقيمة ولده کا ذكرنا. 

قال سحنون» وقد رأيثٌ أن البائع إذا حلف وأسلمهاء أن المبتاع يودي لأقل 
من قيمتها أو من الأرشء ولا يرد إلى رق» ويرجع على البائع بالأقل مما ودّى أو 


(1) قيدص وت (فإن مالكا نقص الثمن عليبما) وعبارة الأصل أسلم وأدق. 


(2) البيان والتحصيل. 16 : 
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الثمن» ويقاصه فيه بقيمة الولد إن كان ولداء وإذا كان القتل عمداً فقتلت بطل 
البيع» ورجع المبتاعٌ على البائع بالّمن» وقاصه فيه بالولد. 

وقال أيضاً سحنون» إذا حلف وأسلمها والجناية خطأء وطلب أهل الجناية 
أُحذّهاء وطلب المشتري أن يفديّها ففدى» اختلف في ذلك أصحابناء فقال 
بعضّهم ليس له ذلك» ورايت أنا أن ذلك له على ما ذكرناء ويرجع بالأقل مما 
ودى أو القّمنء ويقاصّ فيه بقيمة الولدء 

وذكر ابن حبيب عن أصبغ مسألة الأمةِ تجني ثم يبيعها عالأ / أو غير 
عالي» فتلد من المبتاع» ثم قيم بالجناية» فإن كان قت عمداً فلهم قتلهاء وإن 
استحيوها صار العمدٌ والخطاً سواء كان قتل أو جرح فيبداً بالبائع» فإن. شاء 
ودی العقل وله الثمن» ولا شيءَ للع إلا أن تكون الجناية عمداً و یا منه» 
فيرجم عليه با بين القيمتين» وهي م 5 ل وإِنْ ألى البائع فداهل أسلم 
لمن ويكون كإسلامهاء فإِنْ يشأ أهل الجناية أخذوه مكانهاء وإِلّا أخذوا قيمتها 
اليوم من المبتاع» لقوتها بالولادة(1», وإن أخذوا اللَمَنَّه فلا شيءَ لهم على المبتاع من 
الولد ولا من غيره» ولا المشتري على البائع» لخروج الثمن كله من يديه» وإن 
E‏ بن الجاع و كوا لها المي قا رجوع له بسببٍ من العيب في 
العمد على البائع, لأن + جميعٌ امن قد أخبذ منه» ولو كان الماع عديماً فأخدّت 
القيمةٌ من المبتاع فله الرجوعٌ على البائع الأقل مما أخدٌ منه أو من اللّمنء› فان 
كانت القيمةٌ أقل رجع أيضاً عليه بقيمة العيب» لأ امن بقيت له منه بقية 
فالبيع بيعه کا هوء يرجع بما بين القيمتين حتى يحيط بفضل امن الذي بقي في 
يد البائع» فإِنْ زاد» فذلك عليه لأ البيعَ يتبعه بعد ولأ القيمة لو كانت أقل» لم 
وح منه غير الأَقَل» فكمنا” يكون له الفضلء يكون عليه الدَّرْكُ» وإن كانت 
ل أودةٌ من المبتاع أكثر من القن رجع بالشمن كله على الها » ولم يكن عليه له 
قيمة عيب ها هناء ليس في الاد في شي من هذا عحاسية» ون رع بالنّمن في 


ا 
رب في الأصل عوض (لقرتها بالولادة) (أقر بها بالرلادة) وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه من ص وت. 
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الاسنحياء في / العم أو الخطأء لأن ذلك إِنّما يقع على ذَمّتِهاء والولد لغوٌء ولو 
جعلت فيه المحاسبّة لجعلها بالغة ما بلغت» فيصير البائع في بعض الأحوال غيرٌ 
غارم» بل راحا. 

وقال ابن القاسم» يحاسب بالولد إن كان كفافاً أو دون» فإِنْ كانت قيمة 
الولد أكثرٌ لم يرجع البائعٌ بشيء» وهذا منكسر على ما بيا 

و لو ولدت من غير السيّد» مثل أن يَرَوّجَهَا المشتري فتلد عنده» ثم 
يستحقٌ فيبا ما استحقٌ من هذاء فلا يدخل ولڈها في الجناية» وم يحاسبٌ فيه 
بشيء» وكأن للمبتاع» عفواء 5 ولد عنده أو للبائع إن ولد عنده» قال وهذا قول 
مالك» قال : وإذال كان البائع ملياً فأسلم النّمَنّه واختار أهل الجناية الشمنّ» 
والجناية عمداًء فعليهم يرجع المبتاعٌ بقيمة العيب» لأنّهم كأنهم البائعون بتجويزهم 


في العبد أو مَنْ فيه بقيّهُ رق يجني على سيد أو 

على أحد ميّديْه أو عليهماء وكيف إن جنى على 

أجنبيٌ مع ذلك, أو اذَّعَى ا 

من العتبية(!), روى عيسى عن ابن القاسم» في عبد بين رين شج حدّهما 
موضحة» نه يقال للآخر افد نِصّفَكَ بنصف الجباية أو أمئلمه 0 
أحدهما وعلى أجنبي موضحتين أو منقلتين أو جائفتين» فإله يصير للأجنيي ثلا 
أرباع العبد, وللسيّد ربْعُه قال عيسى» ولو جرح أحدٌ سيّدَه موضحة والآخر 
نقلة» فإنْه يقال للمجروح موضحة إن شق شعت فافتكٌ / نصفّه بخمسين ديناراً 
وإلا فأسلمُه. وهذا تفسيرٌء قال ابن سحنون عن سحنون وأصبغ» في العبد بين 
ل نصفين» يشجٌّ کل واجد منهما موضحة موضحة» فإنّهما ساقطتان» 


(1) البيان والتحصيل. 16 : 112 
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والعبدٌ بينهماء ولو شج أحدهما موضحة» قيل للآخر اف نصفّك بنصف الجناية 
أو أسْلِمّه» وإن شجٌ أحدهما موضحة والآخر منقلة فإنّه يسقط من دية المنقلة 
خمسون أرش الموضحة»ء فتبقى مائة من المنقلة نصفها على كل نصفء فيقال 
للمشجوج موضحة اف نصفَكَ بخمسين أو أمثلِمُهء وإِنْ شج أحدهما وأجببياً 
وة و فيقال للذي لم يشج اف نصفك بنصف عقل موضحة هذا 
ونصيف عقل موضحة هذاء أو سمه إليهماء أو اقْدِ من أحدهما نصف نصيبك 
بنصف موضحة وسلم للآخرء ثم يقال للمشجوج إِنَّ نصيبك عليه من كل 
موضحة نصفهاء > فيسقط ما وقع على نصيبك من موضحتك» وبقي نصف 
موضحة الأجنبي على نصيبك» فإمًا فيه أو أَْلَمَتْه فإن اقْتْدِيًا جميعاً صار 
العبدٌ بینہما کا کان» وإن أسلم الأول وافتدى هذا فله من العبد ثلاثة أرباعه, 
وللأجنبي وان أسلم هذا مع إسلام الأول كان للأجنبي ثلاثة أرباعه وللسيّد 
المشجوج ربعه. 

ومن كةاب ابن الموازء وقال في عبد بين رجلين قتل رجلاً ثم َل أحد 
1 سیدیه» فليڪير 11 المقتول في فداء نصفهم بنصف دية الأجنبيء أو يسلموا 
مصابتهم زكلها إلى الأجنبيّ وحده» وبهم / افتدى» ولا حجّة لحم أن يطلبوا من 
مصابتهم]:"» أن يشتركوا فيبا مع الأجنبيّ بقتل صاحبهم» لأنّه ماله قبله» ويبقى 
للأجنبي نصف ديته في نصيب السيد الباقي» ويبقى لورثة السيّد المقتول في نصف 
السيّد الباقي نص الي ل نصف ديته سقطت باشتراك نفسه مع نصف 
صاحبه في أتله, وإنْ شاء الباق أسلم. نه فكان بقي العبد بينهما لورثة 
الأجنبيّ ثلاث .أرباعه» ولورثة السيد المقتول ربعه» وإن شاء فدى 'نصيبه وهو 
الف ون كل تو ذا سول رع لك ا 


ومن كتاب ابن الواز أيضاء ومن قال قتلني عبدي أو مدبري أو مكاتبي» 
أو معتقي إلى أجل ثم مات فاه إن أقسم ولاة السيّد قتلوا مَن كان ممّن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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ذکرت» فإن 0 بطل عق المدبر حَمّلّهِ التلْتُ أو م يخيله» إا أن يشاءَ اله 
عتقه» ولا يتبغوه من الذي بشيء وأما المكاتبُ فاختلف فيه» فقال ابن القاس 
لا يتبع إلا u‏ إن استحيوه» إلا أن يتراضواء وقال عبد الملك» بل يكون على 
المكاتب كجناية على أجنبي إِمّا ودى الدية معجلة وإِلّا عجر قال محمد وما 
العتق إلى أجل» فيحتسب الوريةٌ بخدمته إلى الأجل» ثم يخرج حراء ويتبع با بقي» 
غخلاف المدبرء لاله بموت سيّده يعتق» فأبطل عتقه بما أحدث» کا لا يرث القاتل 
لما أحدث من القتل الذي هو سببٌ اليراث» وما المعتق إلى أجل فَحِدْممُه قائمة 
تكون فيها الجناية» ويتبع با بقي. . / وذهب عبد الملك إلى أنه لا بحسب عل الوقة 
E‏ فن قتلثه خطأ فلا شيءَ علياء تفل به في العمد فإن 
استححييتٌ» م س بشيءٍ [كالعبدء وكذلك المكاتبٌ» وا لمعت بعضه يسستّحيى فلا 
بع بشيءٍ]» إلا أن يتراضوا على شيءِ» فيكون في نصفه الحرٌ. 

قال سحنون في العتبية2» في أُمّ الولد إذا قتلت سيِّدَها خطاًء عتقث في 


رأس ماله» واتبعَثُ بالدية ديناء وليس على عاقلها منها شيم ولا قتل به في العمد . 


إلا أن يصطلحوا على شيء. 


قال ابن حبيب قال أصبغ» إن عي عنها في العمد كانت حر لا تسترق» 
لاف المدبر. 


وإن قتلئه خط قال ابن القاسم, تعتقٌ ولا تتبع هي ولا عاقلتها بشيء» وأنا 
أرَى أن تتبع م بالدّيّة وتكون في مالحاء وهي في الخطأٌ تشبه عندي المدبر بقتله خطأء 
وفرق ابن القاسم فيه بينهماء قال لان المدبر في جنايته على غير السيّد تكون عليه 
ولا يؤؤخذ من السيّد. وجناية أمّ الولد يود من السيّد الأقل. 

قال ابن نافع» 0 اي 
في جنايتها على غيره. قال ابن حبيب حبيب : وقول أصبغ أحبٌ الي 


س 
)1( ما بين معمّوفتين ساقط من ص وت. 
(2) البيان والتحصیل» 15 : 502. 
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قال ابن المواز» قيل لعبد الملكء: فقد نالت أ الولد بقتلها منفعةٌ فقالء 
ليست كالمدبر لأنّه من الث وهذه من رأس الال بأمرٍ ثبت هما في الصحّة 
لا يتخير» وقد يعتقها امولي عليه فيمضبي ذلك ما ثبت هاء وم ببق فيها غير المنعة؛ 
إلا أله قال أنّها تتبع بدية السيّدء وأباه ابن القاسم. 


| في القند بين الرجلين يجني عليه ألا 
عئداً والآخر بعدّه أو قله خط 
من العتبية(1), قيل لسحنون» ف العبد بين الرّجِلِين 0 أحدهما عيئّه عمداً 
ثم فقا الآخر عيئه الأخرى خطأٌ وكان العمد بعد الخطأء ولا تعلم اليه اتا 
ولا الخطاً أم العمدٌ ؟ [ولا أيّهما الأوّل]2» والسيّدان منكران, أو أقرٌ كل واحد 


بالخطأ ونسب العمد إلى شريكه» فإن سقطت المسألة وسقطت شهادة 


الشهود ل يريك د بهذا التناكر ‏ ولم كد م الشهادة. 


قال عر ولكن إن اعترف واحدٌ منهما اه هو الذي فقأ عيته وا 1 


عمدأء ثم الآخر بعذه خطأء فلينظر ما يمه يوم فقأ الثاني کال عا 
| قيمتّه بعد جنايته ؟ فيقال عشر» فيرجع الأول على الثاني بخمسةء ثم ينظر قيمته 
يوم القيام با لحکې» فان كان عشرة ضمن الأول نصفها للثاني» وعتق على الأول 
ادك لألة في الئل إلا مق لوي لمتكم لابين و و 
يوم المثلة ‏ 


قال ابر القاسم» ررم م الأول لصاحبه فت قيمة ما نقصتّه جَبَايةٌ العبد» 
وإن كان الأؤى هو الفاق خخطأء غرم الأول للثاني نصف ما نقصّه يوم ينظر إلى 
. قيمتِه يوم يقام به» فيعتق على المتعمّدء [فيغرمُ نصف ذلك لشريكه. ويعتق على 


(1) البيان والتحصيل. 6 : 176. 


(2) عبارة تؤدي نفس ما ذكر قبلها فهي في الواقع زائدة. 
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املد قال فإف جحد اعادو يرف ارخف “غم ااي الأول اتف 
ما نقصه للثاني يوم جنى عليه وغرم الآخرٌ لصاحبه©» نصف ما نقصه يوم جنى 
عليه. 
٤ /‏ العبد بجني ذ ثم يأبق أو يأسره العد 
ثم يقع في قاسم وني أمّ الولد تقعٌ في 
المقاسم مرّةَ بعد مرةٍ قبل أن تفدى 

من العتبية()» روى عيسى عن ابن ا في العبد ني ثم يأبق» فطلب 
الجروح أن يسَلْمَ إليه الآبق يكون له من الآن أو يفديه» فلا حر في ذلك - يريد 

وإن رضيا - وبلغني أنَّ مالكاً قاله. ْ 
قال سحنون في العبد جني وعليه دين وهو ادن فا سز العدو ويقع في 
همان رجل» فلسيّده أن يفتكّه بالأكثر من الأرش أو مما صار به لهذا في 
سهمه» فإذا كان الأرش عشرين وصار لهذا بعشرة» ودى عشرة لصاحب الأرش» 
ولصاحب السنّهم عش وإن كان صار لهذا بعشرين» والأرش عشرة» فليأحذ 
.العشرين صاحب السّهمان» ولا شيءَ لصاحب الجناية» وذكر عنه ابن عبدوس 
نحوه» وقال وللستيّد أن يفديه ممّن صار في سهمه أو يسلمه» فإن أسلمه 
فلصاحب الجناية أن يفتكّه بما صار به في السهمان أو يسلمه. وتبطل ال جناية 
اة لبون هاه ا کا من الجناية وما وقع بق القاس فان فطل امن 
ذلك شيءُ عمًا وقع به» كان للمجني عليه وإلا فلا شيءَ له» وبدّأنا صاحب 
السّهم لأئه أحدثُ ملكأ ولو جنى بعد أن صار في الس خير السيدق 
إسلامه أو فدائه» فإن افتکه افتكّه بالأكثر, فإن كان ما في السهم أكثر أخذ منه 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
ر2 في ص وت (وعزم الأول لصاحيمم). 


رة) البيان والتحصيل. 16 : 124. 
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صاحب الجناية أرشّه وما فضل فلصاحب / السهم» وإن كان كفافاً أو كانت 
الجناية أ » فلا شيءَ له وإن لم فته مير صاحبُ الهم في فدائه ئه بفضل 
جرحه أو إسلامه؛ ولو جنى ثم صار في السهمان ثم جنى» فإ بعضهم لا يرجع 
على بعض» والآخر منهم مبداً. 

قال سحنون في العتبية» وكذلك أمٌ الولد تسى ْنَم وتصير في سهم [رجل 
بمائتين ثم سبيت ثانية وتصير في سهم رجل آخر بمائة ثم سبيت فصارت في 
سهم“ اخر بخمسين» ثم قام السيّدُ فهو أولى بالخيار يأخذها بأكار ذلك وهو 
مائتان يأخذ منها التي هي بيده خمسين, لاله أحدنُهم ملكأ ثم الذي يليه مائ 
ثم للأوّل ما بقي» وإن كان صارت للأول بخمسين وللثاني بمائق» وللثالث بمائتين» 
فالمثتان يأخذهما الثالث» ويسقط حى صاحبيه» وكذلك لو كان في موضع أمّ 
الولد عبد فهو كا قلنا في أمّ الولد. 

قال سحنون في الجموعة» في عبد جنى ثم سبي فوقع في سهم رج 
. بعشرين» ففداه بها السّدٌ ولم يعلم بالجناية» وقيمة الجناية ثلاثون2) ثم قام امجني 
| عليه» فيقال للسّيّد إن شعت فأغط الجروح عشرة تمام الثلاثين» وإن شعت فَأُسلِم 
. إليه العبد وخدمته الجشرين التي :فديته بها من السسبيء فإن ای امجروح فلا شيءَ 
له قال ابن عبدوس سألتٌ سحنون عن آم ولد وقعت في المغنم في سهم رجل ثم 
جنت» قال» يودي سيّدها ما صارت به في السّهم فيأخذ من ذلك اجني عليه 
الأقل من قيمته أو من الْأَشِ» وما فضل فلصاحب السّهم» وإن لم يفضل شيءَ 
فلا شيءَ له» وإن کان ما صارت به / في الهم أقلّ مما ذكرنا من الأقل من 
الاش والقيمة› فان على السيّد ا مجني عليه تمام الأقل من الاش والقيمة» ولا شيءَ 
لصاحب 0 ولا للذي صارت في سهمه» وتصير الجناية مصيبة دخلت 
عليه, کا لو سبيت ثانية فصارت لآخر بأكثرٌ مما صارت به للدوّل» أنه لا شيءَ 


(1) ما بين معقوفتين ساقط م. اام ك م فق 
(2) في الأصل (ثلائين) والصواب ما أثبتناه. 
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٠‏ للأيل ونا لو كانت جنث قبل السب ثم صارت في سهم رجلل» فإ على السيد 

الل من قيمتها أو الأرشَ» فيأخذ منه صاحب السهم ما صار له به وما فضل 
للمجبني عليه؛ وإن لم يفضل شيءٌ فلا شيءَ [له» وإن كان ذلك أقل ما صارت به 
في السهم فعلى السيد تمام ما صارت به في السهم ولا شيء عليه]2 للمجني 
عليه. 


في اليد ب بين الرَجُلَيْن يجني أو کان أواحد 
فجنى على رجلين 
رجل» فلكل واحد من سيديه أن يفتك نصيبه دون صاحبه بنصف العقل» ولو 
كان لواحدٍ لم يكن له أن يفتك نصفه بنصف الجناية» ولم يكن له إلا افتكاك 
جميعهاء أو يَدَعَّ وإذا كان لواح فجنى على رِجُلَينَ فله أن يفتك نصيبٌ من 
شاء منهماء وقد جرى معنى هذا الباب في أبواب تقدمت... 


في العبد ب بين الرّجُلين يجرحه عبد هما أو لأحدهاء 
أو جرح عبداً بين أحلما ورجل آخر 
من العتبية2» من رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسمء وكتاب ابن المواز 
قال» وإذا جرح عبك عبداً بينك / وبين آخرء فإِنه يقال لك إن أسلمقه كله إلى 
شريكك وإلا فافده بنصف العقل» قال محمد وليس لك فيما خرج من نصيبك 
شيءَ لان مالك جرح مالك قال في كتاب محمد. وكذلك لو جرح عبدٌ 
ينكما عبداً لك خالصأء فلشريكك أن يسام مصابته من الجاني بنصف قيمة 
عبدك» وإن شاء فدى ذلك بنصف قيمة عبدك» لأ نصمّك ونصفه قتلا عبدك. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص وت. 


(2) البيان والتحصيل. 16 : 195. 
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قال ابن سحنون قلت لسحنون» فعبد الرجل يجني على عبد بينه وبين آخرء 

| فاته يقال لربٌ العبد ادقع إلى شريكك في المجروح نصف قيمة +جرح» أو ألم 
ETD ٤‏ 
رجلین ففداه من أحدهماء اه إما أعطى الآخر ا جرحه» أو أسلم إليه 
0 العبد» وهذا قولناء ولو جرح عبدٌ بينهما عدا لأحدهماء فير الذي لا حقّ 


0 


له في امجروح بين فداء نصيبه من العبد بنصف قيمة الجرح» أو إسلام نصيبه م من 
العبد» ولم يختلف في هذا أصحابنا. 

ومن كتاب ابن المواز» وإن جرح عبدٌ بينكما عبداً بينكماء كان الجارح 
بينكما بحاله» إلا أن تختلفا(», فيقول أحدكما أسلم مصابتي» ويريدٌ 0 أن 
يَفتّدِيّ فعلى الذي فدى ربع قيمة المقتول» أو رُبُعُ ديّة / الجرح إن كان جرح 
أنه يقول نصفك ونصفي جرحا نصفك, ويقال للذي لم يف أمبْلمْ نصيبك كله 
برع مصابة صاحبكء أو با يقع عليهما من الجناية» فيكون جميع الجارح للذي 
فداه وإِنّما دفع فيه ربع قيمة المجروج وامجروحٌ بينهما على حاله. 

قال ابن سحنون عن أبيه» وقال أصحابنا أجمع إلا عبد الملك» يكون على 
الذي فدى. ربع قيمة الجرح, ويبقى بيده نصفه الذي له من نصف العبد» وقد 
أسلم إليه صاحبّه مصابته وهو ربع العبدء فيصير للذي فدى ثلاثة أرباع العبد 
وللذي أسلم ربُعهء وقال عبد الملك» يكون جميع العبد للذي فدى. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية”» من رواية عيسى عن ابن القاسمء وإذا 
جرح عبدٌ بينكما عبداً بينك وبين أجنبيّ ) قال في العتبية(3» فإنّه يقال للذي 


معه نصف الجارح افد نصفّك منهما بنصف الجرح» أو أسلِمه | إلمماء ولك أن ٠‏ 


تفتكَ من أحدهما قدرٌ نصيبه» وتسلم إلى الآخر» وأما أنت فنصفك فيه قد جرح 


(1) في ص وث (إلا أن تلحفا) والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل, 16 : 195. 


(3) البيان والتحصيلء 16 : 195. 
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من العبد نصفك الآخرء فذلك باطلٌ لأ مالك جرح مالّك, وقد جرح نصمُك 
فيه نصف شريكك في الآخر فإن شكت فافتكه منه بنصف دِيّة الجر ج أو أَمْلمُه 
إليه, ٠‏ 

وقال في كتاب ابن الموازء أنّه يبدأ بك کا لو جرححك وجرح أجنبيّا ليدئ 
بك» فإمًا أن تسلمٌ نصفك من الجارح لشريكك في الجروح» ٠/[‏ أو افد به 
بنصبف قيمة الجرح, ثم يقال لشريكك في الجارح إما أن تسلم نصفه فيه فيكون 
بينك وبين الأجنبي» أو يفديه بينكما لأنه بقي لصاحب نصف امجروح نصف 
. حقه واستوق نصفه بما أسلمت إل من ت ارج وأنت كذلك» لأن 
نصا حقك سقط وبأن مالك جرح مالك فإذا أسلم شريكك في الجارح 
نصفه إليك وإلى شريكك في الجارح صار لك في الجارح ربعه بما أسلم إليك» 
وللااخر ثلاثة أرباعه 550 ات إليه وشريكك في الجارح» وأما 9 
فبينكما نصفين باله» وهذا كعبد لك قتل عبداً لك وعبداً لأجنبي» فلا يكون لك 
بسبب عبدك المقتول محاصة في القاتل ويأخذه الأجنبي كله إلا أن يفديه بقيمة 
عبده. وقال أشهب : يبدأ بالذي ليس له في امجروح. وذلك رح إل معت 
واحد. ولو أن عبداً لك وعبداً لغيرك فعليك إسلامٌ عبدك كله ينصف عبد 
الأجنبي يطلب نصف قيمة عبدك المقتول من عبد الأجنبي» ولو أن عبدين بينك 
وبين رجل جرحا عبداً بينك وبين ثالث فإنه يقال لشريكك في الجارحين سك 
مصابك في العبد إلى صاحبي اججروح» وافتكٌ منهما بنصف قيمة الجرح» أو 
افك من شكت منهماء ثم يقال لك رأنت الذي لك نصيب في الجارحين وفي 
الجروح» إِمَا سلمت نصيبك في الجارحين إلى شريكك في المجروح أو افتديت 
. ذلك بنصف قيمة الجرح» ولا يخاصه بشيء نما بقي لك أنت فيه من الجرح؛ 
وكذلك لو جنى عبدك على عبد بيني وبين اخر, فإنه يقال لي أسلم عبدك كله 
لصاحبك بنصف الجناية» وإما أن تفديه كله بنصف الجناية. 


ما بين هذه المعقوفة وأختها ‏ وهو يقرب من الورقتين ‏ ساقط من الأصل أثبتناه في ص وت. 
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في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل 
أحلثما صاحبه 


من كتاب ابن المواز : وقال في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل أحدهما 
صاحبه» فليس على صاحب الباقي إلا إسلامه فإن كان سيدهما واحدا كان الباق 
رثة المقتول حاصةء وإن لم يكونوا لواح كان هذا الذي أسلمه سيده بين ورثة 
ا لحر المقتول وبين سيد العبد المقتول بالحصص. يحاص وثة الحرٌ بالدية والسيد 
بقيمة عبده» لم يخير سيد العبد المقتول فيما صار له من العبد الباقي فإن شاء أسلم 
ذلك بعينه إلى ورثة ر المقتول وان ا هم كلف ول وإن شاء فدا ذلك بنصف 
الدية وإن أحب سيد العبد الباقي أن يفتكه بدية الحر وقيمة العبد ويكون سيد 
العبد المقتول فيما يأخذ من قيمة عبده مخيراً أن يسلمها لوثة الحر أو يدفع منبا 
نصف دية الحر ويحبس ما بقي إن كان فيها فضل ولو كان العبدان له فأراد فداء 
الباق منبما فدية لخر وحده» وإن شاء فينضف دية ار وقيمة العبد ها بلغت 
قال. ولو قال سيدهما أنا أسلم هذا الباقي وافتك المقتول] / م أرجعٌ بقيمته مع 
أولياء الحر في رقبة هذا العبد الباقي الذي أسلمئّه فأحاصٌ فيه بقيمة العبد 
المقتول» فليس ذلك له. لأنّهما عبداه قتل أحدها الآخرّء ولو كان کل عبد 
منہما لرجل» فقال رب الباقي أنا أفديه من أيّهما شعتء وأسلم | إلى الآخر ما يصير 
له منه» فذلك له» فان فداه من سيّد المقتول» فبقيمة العبد المقتول يوم قتله, 
ويكون له من عبده بقدر قيمة العبد المقتول من نصف دية الحرّ وكذلك إن فداه 
بنصف دية الحُرٌ وأسلم لربٌ العبد كان بينهما لسيّده فيه بقدر دية الحرٌء ولربٌ 
العبد المقتول بقدر قيمة عبده» ثم حير رب العبد المقتول فيما صار له منه أن 
يسلّمّه أو يفديّه بنصف دية الحر [وأسلم لرب للعبد كان بينهما لسيده فيه بقدر 
دية الحر ولرب العبد المقتول بقدر قيمة عبده» ثم يخير رب العبد المقتول فيما صار 
له منه أن يسلم أو يفديه بنصف دية الحر] وهذه المسألة من أُوَنا في كتاب ابن 
سحنون عن أبيه مثل ما ها هناء وها هنا أنمّ معنى وريد وقال في عبدي قتل 


189ظ 


عبداً لأحي ثم عمد عبد لحي( فقتل عبدي» فإنّه يقال لك ارضٍي أخاكَ 
وأطلت قاتل عبدك» فإن لم رض أخاك, كان لأخيك على قاتل عبدك مثل الذي 
كان له وشل الذي كان له على عبدك من لفل أو الاستيفاء فان استيحاه 
حول فريّه مير ما فداه أو أسلمه إليه فان أسلمه کان لأحيك کله عبداً. 


قال محمد, وإن فداه فبقيمة عبدك أنت» لأنّه هو الذي قتله هذاء فيكون 
ذلك لأحيك, قل أو كثرء لأنك قد سلّمْت إليه ما كان لك على قاتل عبدك 
ولا إن أخاك يقول لق لمت ما يرجم إل إلا قيمة عبدي لقتلت» وما 
اھت عل اقيم قيمة عبد أخي» فإن أصبتها وإلّا رجعّت إلى القتل» ولو أن 
عبدَّين لكل رجل عبد 3 کل واحدٍ منهما لاخر موضحة» فإن [تساوت]©© 
َيُمهاء فهذا ببذاء ولا تحير بينهما ولا إسلامَ وإن اختلفت» قيل لصاحب 
الوضع إِمَا أن يفتكه ما فضلّت موضحة الرفيع أو يسلمه» وكذلك ذكر ابن 
سحنون عن أبيه عن ابن القاسم. 

قال محمد بن المواز» أحبٌ إليّ أن يُخَيّرَ رب الجارح الأول أن يسلمّه أو 
يفدِيّه» فإن أسلمه» فالعبدان لربٌ الجارح الآخر بلا غرم ولا شيءَ لربٌ الجارح 
الالء لأن عبده إِنّما جرح بعد أن صار مرتبناً جرح الأول فصار ما يحدث له 
وفيه مرتهن يسلم في ذلك بما له من دية جرح ومالي» ليس للجارح الآخر أن 
يبطل ذلك عن سید ولا أن قَتَصّ لنفسه» قال وإن فدى عبده الجارح الأول» 
وطلب جرح عبده؛ قيل لربٌ الجارح الآخرء افده أو أَسْلِمّه. 

قال ابن المواز» وأَظُنُّ ابن القاسم أجاب على أله لا جرم مَنْ شج منهما أو 
كالمصطدمَينء وقد قال في العبدَين المصطدمَين إن ماتا فهذا بهذاء ساوت القيمةٌ 
القيمة أو اختلفت» إلا أن يكون هما أُموال» فيكون كالجارح حيمذدة, 


(1) في ص وت (قتل عبدا لأجنبي) واا لصواب ما أثبتناه من الأصل. 
(2) (تساوت) ساقطة من الأصل. 
(3) في صكث (كالجراح حینعن. 
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قال ابن المواز» وذلك إذا لم يكن قتل أحدهما قبل صاجبه» ولا أنظر إلى 
أرفعهما قيمةء إِنّما انظر إلى مال أقَلّهما قيمةٌ» إن صار له مال وكذلك في كتاب 
ابن سحنون في المصطدمين, 


وقال» ولا أنظر إلى اختلاف بينهما في الموت. 


في عبد وخر حَفَرا بترا فائهارت فقتاثهما 

/ من امجموعة» قال بعضُ أصحابناء وإذا كان عبد وحر في بعر يحفرائهاء 
فامبارت» فقتلثهماء فنصف قيمة العبد مثل نصف دية الحرٌ أو أقل» فلا تباعد 
بينهما إلا نصف دية ال حرٌ في رقبة العبد الذاهب» إلا أن يكون له مال فيُسئوى 
واد لقنل دي الك ا ا كار من اقيق 
دية الحرٌء فإن ما زاد على نصف دية الحرّ في مال الحرّء وكذلك الحرٌ مع أمّ ولد أو 
مع مدبر» مثل ما ذكرنا في الحرٌ والعبد» إن نافت نصف قيمتها على نصف دية 
الحرّ أخذء ذلك من مال الحرّء وإن كان مثلها فأدنى فلا رجوع عليه. 


في العبد يجرح عبداً أو حرأ ثم يقتله امجروح 
أو يقطع له عضواً ١‏ 

من المجموعة وكتاب ابن سحنون, قال سحنون, في عبدٍ قطع يد عبد 
لرجل خطأ ثم إن المقطوعة يده قتل العبد القاطع خطأء لير سي القاتل في 
افتكاك عبده بدية الجناية, أو يسلمه» فإن افتكه بقيمة المقتول أخذ من تلك 
اله ق » قطع اليد من قيمة القاتلء إلا أن يجاوز قيمة المقتول» فليس عليه 
أكثرٌ من ذلك وإن أسلمّه ولم يفتّده» وقف موقف العبد المقتول» فإمّا فداه مَن 
أسلم إليه با نقص القطعَ أو أسلم إليه. 

و كل عيذ عدا ا وا ف اقل 
تدا أو خطاء فهو سواءء ويقال لسيّد المقتول الآخر اررض سيد العبد / الذي 
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قتله عبدك» وحذ قيمةَ عبدك, فإن لم ترضيهء فقيمة [العبد المقتول آخرأً]) لسيّد 
المقتول [أُوَلاً وليس لسيد]© العبد الذي قتله الحم أن يقول لسيّد العبد المقتول 
ألا أنا أؤدّي إليك قيمةٌ عبدك واخذ قيمة عبدي» وإذا كان قتل العبد الأول 
خطأ وقتل الحرٌ الآن عمداً أو خطأء فسيّد الآخر مُخَيّرَ في أن يغرمَ للأوّل قيمة 
عبده» ويكون له قيمة عبده على الحر القاتل» وبين أن يسلمٌ إلى سيد المقتول 
الأول ق عدو ورا 

وإذا قتل الأول خطأ فعدا عبد آخر فقتل عبد هذا القاتل عمدأء فسيّدُ 
المقتول عمداً مخيّرٌ فإن شاء غرم قيمة العبد المقتول الأول خطأء وأخذ قاتل عبده 
| فقتلة أو استحياه» وإن شاء أسلمه فأخذه سيد المقتول اس ET‏ 
اد ۰ 


ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ» في العبد يجرح عبد الرجل» ثم يجرح 
اجروحٌ الجارح, فلينظر إلى أرش حرحَيْهما ثم يتقاصّان, فإن كان لأحدهما 
فضلٌ» كان ذلك في رقبة الذي في جنايته الدرك ثم ير سيّدُه في إسلامه أو 
افتكاكه, ولو أن عبداً قطعَ أصبعٌ حر ثم فقأ المي عيته» فقد علمت أنَّ دية 
الأصبع مائة دينار» فإن نقص العبد ففي عينه خمسون دينارًء فالخمسون©) 
الزائدة في رقبة العبدء يسلم بهاء أو يفدي» وإن زاد نقصْ العين على المائة كان 
ذلك على الحر. 
في العبد أو من فيه بقية ر يجني لم يجني 
عليه المجني عليه أو غيره. وكيف إن جنى هو 
بعد ذلك ؟ 
من المجموعة قال أشهبء / إذا جرح عبدٌك حرا ثمّ جرحه ذلك الحرٌ أو 
غيره من عبد أو حر فأنت مُخَيّرَ في أن يفديه بدية جرح الحرٌء ويرجع على 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مبنت في ص وت. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص وت. 
- (3) في الأصل (ففي عينه خمسين دينارا فالخمسين الزائدة) والصواب ما أثبتناه. 
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عرد معد ار أو يسلمه إلى المجني عليه مع ما وجب لك في أرش 
جر جه وقاله غيره من كبار أضاحابنا. 

قال شيت ولو جرح عبدك رجلين واحداً بعد واحد» ثم جرحه الأخبرى 
فان اسلمْته إلہماء فَأَمْلِمُ معه ما نقصه جرح الآخر فكان بنيهماء وإن فديئه 
فلك ارش جرجه بينك وبين من أسلمتّه إليه نصفين. وأما لو جنى على العبد ثم 
جني عليه فَأسْلِمْه إلمهماء فن ما نقص العبد يرجع به السيّدٌ على جارحه فيكون 
بينه وبين الأول نصفين» وأنكر هذا سحنون وابن المواز في هذا بعد هذاء وذكر ابن 
عبدوس» أن بعض كبار أصحابنا قال أنه إذا أسلمه إليهماء أسلم ما أخذ في 
رشي جرحه» فأخذه الأول في جرحه» فإن لم يف» تحاص هو والآخرٌ في العبد 
الأول بما بقي له. والثاني بجميع جرجه» وبه أخذ سحنون» وهذا قد ذكرثه بعد 
هذا من كتاب ابن سحنون بام ما بقي من شرحه. 

رمن العتبية('» وكتاب ابن المواز» قال أصبغ عن ابن القاسم» في العبد 
جرح رجلاً فلم يقض عليه حتى جرح العبٌء وأخذ الس عقل جرجه ثم قم 
به فإن شاء سه فداه بدية الجرح أو يسلمه مع ما أخذ في جرحه» ولو آله هو 
جرح آخرّ بعد ذلك» ثم ۾ قاماء فالسيد عي أن يفديّه بارش جرحيهماء ولا 
أسلمه إليهما مع ما أخذ في جرحه / الأول خاصة؛ ويقتسمان العبد بينهما على 
قدر جرحَيّْهماء لا يحسب على الأوّل ما أخذ من قيمة جرح العبدء لأنَّ الثاني 
إِنّما جرحه عبد مقطوعٌ قد وجب جرحه للأول» ثم رجع ابن القاسم فقال» 
يتحاصان في رقبته وفي نمو جرحه» لن قمة جرحه كبعضه والحكم إِنّما وقع 
الآن. وقال أشهب: إذا أسلمه كان بينهماء وكانت 1 الجر ح نصفها للأوّل 
ونصفها للسيد» قال لأنّه جرح الأول صحيحاً [فله نصفه صحيحاً]» وجرح 
الثاني مقطوعاً أو مفقوءاً» فله نصفُه كذلك وبقي نصف ال جرح لا يستحقّه أحدٌ 


(1) البيان والتحصیلء 6 191. 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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منهماء فكان للسيّدء قال محمد لا يُعجبنا ما قال ابن القاسمء ولا قول أشهبء 
وقد أعطى أشهب للسيّد من العبد ما ليس له» وأحسن ما فيه ما قال عبد الملك 
وأصبغ » أن جميعَ دية الجرح للأوّل كله وينظر م هو من العبد حر فان کان 
قدر ثلث رقبته» فقد صار للأوّل ثلث حقّهء ثمّ يضرب في العبد على حاله الآن 
بثلثي دية جرحه» والثاني بدية جرحه» وكذلك ذكر العتبي عن أصبغ. 

قال محمد» ويكون القياسنُ في ذلك أن يكون سيد العبد في قيمة جرح العبد 
بالخياز ؛ إذا عدلت مع قيمته» ولكن الإستحسان الا يكون للسيّد فيها خيارٌ 
ويكون الي عليه الأول وحده ما لم يفده منه السيِّدٌ وهذا كعبدين جرحا 
رجلا لم قتل أحدهماء ثم عدا الثاني على ا فجرحه» فان قيمة المقتول منهما 
للمجروح الأول رعاصَ في الثاني بم بقي له» فكذلك ما قطع / من العبد قبل 
جنایته على الثاني أرشه للأوّل وحده» ويخاصّ بما ب بقي له 3 عليه بعد ذلك» 
قلت فقد أدحلّت اعانا جى عل ا 8 بمرفق» و7 إذ لولا ذلك ما 
كان للثاني إلا نصف العبد ا ا ا 
وكثرٌ نصيبٌ الثاني فانتفع بذلك» قال لا حجُة لك بہذاء لأنّ لو كان مكان يده 
تي قيلحت عنه حرج معه الأول ثم جرح أحدُهما رجلاً آخرّء لكان قد انتفع 
اجروح الثاني بالعبد الذي 1 جرحه لال المجروح الأول يصير حقه على العبدين» 
فيقل 28 في العبد الذي جرح. 

قال حمد» ولكن لو وجد قاط يد العبد عدا أو ذهبت بأمرٍ من ال 
لكان جرح الأول كله فيما بقي من العبده ويتحاصّ فيه الأول والثاني كل واحدٍ 
بجرحه کله ولیس كذلك العبدان©) ها هنا يجرحان رجلا ثم يموت أحدهماء ثم 
جرج الباقي رجلا اخر» فان اجروح الأول لا يحاص الثاني إل بنصف جرحه» 
والفرق في ذلك أن العبك الباتي لو لم يجرخ أحداً غير الأول لم يكن للدُوّل فيه إلا 


(1) في النسخ كلها (كم هو من العبد حرا) والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الاصل (وليس كذلك العبدين) والصواب ما أثبتناه. 
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نصف جرحه» لاما عبدان جرحاه. واليّدُ إذا لم صر للأوّل من ديتها شيءٌ لم 


يسبب عليها شيء. 


يمن كناب ابن بون قال سحو في مسال المي ي ثم بجی 
عليه ثم يجني قبل قيام الأول» وقد أخيذ السيد ف الجناية عليه رشا فاه يدفع 


إلى الاو ا 


فيباء أخذ من جرح العبدء وقام الجر الأول نظر ك5 هو من قيمة جرح 
0 ؟» فإن كان النصف أخذه, وبقي لضف جرحه» فإمًا أسلم السيِّدُ العبد 

ليه وإلى الثاني فیحاصان() فيه» هذا بما بقي له. والثاني بأرش اجرحه کله ولا 
ا منباء ولو أن الجاني على العبد عبد2) ففداه سيد فعل ما ذكرناء ولو 
أسلمه حير السَيّدُ في إسلامه العبدَيْن أو فداهما بأرش الرَجليّن» أو يسلم إليهما 
المبتين؛ فإن أسلمهما إلى الرجلين وجرحاهما موضحة موضحة©» نظر إلى 

قيمة العبد ال جارح الأول فإن قيل خمسون» قيل وما قيمة العبد الثاني ؟» فان قيل 


أخذه السيدى ثم يخير بک السيد ف فداء العبد من الثاني أو إسلامه» وإن كان ليبس 


ا وعشرون(4)» [دفع]00» إلى اججروح الأول فكان مستوفياً لصف ارش 


ويحاصض 3 العبد الآخر جا بقي له» ويحاصّ الثاني بجميع جرحه قال سحنون» 
وهذا خيرٌ من قول أشهبء وقول أشهب علط في هذا الأصلع). 20 


ومن كتاب ابن المواز قال» في مدبر جرح حرا ثم جرحه آخر [ثمّ جرح 
ا اه سرح الد اميد كول كاه إثما أف الد :بهذ أن 
هو اخر] جرح المدبر و 


(1) في النسخ كلها (فيحاصا) نحذف النون. 

(2) في النسخ كلها (عبدا) والصواب ما أثبتناه. 

(3) (موضحة) غير مكررة ني ص والصواب تكرارها کا هو الحال في الأصل وت. 
(4) في الأصل (خمسة وعشرين) والصواب ما أثبتناه. 

(5) (دفع) ساقطة من ص وت. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(7) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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جرحهماء م يقل للسيّد أسلمٌ منه شيئاً إذ لا يقدر أن يسلم رقبته قبته» وكذلك لو 
جرح بعد أن أسلمّه 


قال في كتاب ابن المواز» وذكره سحنون في كتاب ابنه لأشهب» ال 
ولو / جرح عبد لك رجلاً حرا م جرحه ذلك الرجُل فأنت مُخيّر إن شعت 5 
أن تله إليه مجروحاً فعلْك» ثم لا شيءَ له عليك؛ ولا لك عليه لأ حقه قد 
كان وجب في رقبة العبد» وإن شع شعت فديته بدية جرح احرٌ ثم لابد أن يعرم ا لحر 
ما جنى على عبدك. 


قال محمد بن المواز» بل ينظر إلى جناية الحرٌ على العبد إن فداه السيّدُ فإن 
كانت أكثرٌ من دية الجرح العبد للحرٌّء تقاصاء وغرم الحرٌّ الفضل وإن كرهء 
وذلك أن يقوم العبد بعد برئه كم یسوی بادئاً هكذا يوم الجناية» على أنه ليس في 
. رقبته جنايةٌ لحر إلا أن تكون عمدأء فهو عيبٌ يقوم به» فإمًا على أن في رقبته 
ْ جناي فلا لان السيّد قد فداه منهاء وننظر. قيمنّه غير جروج يوم فإن كان ما 
نقص من قيمته على هذا أكثر من دية جنايته على ار تقاصّاء فأخذ السيّد من 
ا حر ما فضل له وإن كان للحرٌ فضلء فالسيد حير في ثلاثة وجو : ما فداه 


. كله بذلك الفضل» وإن شاء أسلمه كله وإن شاء قال أجعل ما نقص عبدي _ 


بجنايتك إن نقصته نصفه فذلك بنصف جنايتك» وافتده الآن بنصف جنايتك 
الباقية, فذلك للسيّب لاله لو مات العبدُ من جرح ال حر لكان ججنايته على الحرٌء 
وكذلك حين أبطل الحم نصف العبد» فقد سقط نصف حقّه كعبدين لك قطعا 
يد حر ثم قتل الحر أحدهماء فسيذه حبر إن شاء حاسب الحرّ بقيمة عبده المقتول 
يقاصه, وإن شاء حسبه عليه بنصف دية يده قال أشهب في كتاب ابن 
سحنون في أول المسألةء وذلك كعبدٍ لك جرح حرا ثم عدا حر آخر أو عبدٌ 
فجنى على عبدك» فإك إن فديتٌ عبدك / كان لك أجر ما نقصه من الجراح 

ا جارح له» وإن كان عبداً سلّمه إليك سيّدُه أو فداه بما نقص عبدك» وإن 
أسلمت عبدك للمجروح أسلمت إليه معه وما وجب لك على جارح عبدك؛ 
مثل أرش الجرح الذي جرجه عبدك أو أكثر, فَادْقَمْ من ذلك إلى الح أرشته» ولك 
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ما فضل» ويسقط التخيير» وإتما يكون التخيير إذا كان ما يأخذ في أرش عبدك 
أقل من ارش الحرٌء ويقع التخييرٌ أيضاً إذا كان الجارح لعل هيذاء فاملمة دة 
إليك» ويقع التخبيرٌ أيضاً إن أخحذت من الحرٌ الجاني على عبدك عوضاً فيما 
نقصه. 


ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون عن أشهبء ولو برىُ الحرٌ جرح العبد 
ثم جرحه العبد» فلربه ف جر ح عبد أسلمه أو فداه لاله وجب ذلك لسيّده 
قبل يصير في رقبته جناية» وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية(» 
وقال» ثم إن شاء فداه أو أسلمه إليهء وكذلك في المجموعة عن أشهب قال 
وكذلك لو جرحه العبد وجرح حرا آخرّ أو عبداء فللسيّد ما نقص عبده» وير 
في العبد في. فدائه أو إسلامه إليهما. 


ومن كتاب ابن المواز وهو في غيره لأشهب قال» ولو برى العبد فجرح 
الح ثم جرحه الح ثم جرح العبد حرا آخر مثل جرح الأول» فإنّه حط عن 
المجروج الأول ما جنى هو على العبد, لأ الثاني قد شاركه في بقية العبدء فينظر 
ما بقي / للأوّل من دية ما جني عليه ثم ير السيد» فإمًا أسلمه إليهماء فينظر 
ما نقص العبدُ بجناية الحرٌ الأول عليه وإن كان ثلثه» فذلك بثلث ما جني عليه 
العبدٌء فبقي للحرٌ ثلثا جناية العبد عليه» وليس له أن يحسب عليه الجناية ما 
بلغت, لأنّه وصّى بإسلام العبد كلّه فإن شاء سيّدُه أسلمّه إليهماء فكان بينهما 
نابا ورل سا ولان ده ماني بوث خاد فداه مكن شان يا 
فيفدي من الثاني ثلاثة أخماسه بدية جرحه كله» ويسلم للأوّل خمستيه» أو يفتدي 
خمسیه من الأول لني دية بجرحه» أنه صار له ما أتلف من العبد بثلث 
جنایته» أو .يفديه منهما على ما ذكرناء وذكرها ابن سحنون في کتابه فأدرج 
الجواب فيها لأشهب على. أصله الذي تقدّم ذكره» وقد أجابه ابن المواز وسحنون» 
وقال سحنون مثل ما تقدَّم له من أصله. أنه ينظر إلى ما جنى الحرٌ الأول على 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 122. 
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العبدء فإن كان فيما لزمه من ذلك مثل قيمة ما جرحه العبد ففدى» أخذ حقه» 
وإن كان فيه فضل أخذه السك ثم يخبر السيد في إسلام العبد ناقصاً إلى الثاني 
أو افتدائه» ولا يدخل الثاني في شيءِ مما أخذ في جرح العبد, لأنّه إنّما جرح 
الثاني وهو عبد مقطو قال وإن كان فيما لزم الحر الأول للعبد قدرٌ ما جنى 
. عليه العبد» حير السيّدُ بين إسلامه إليه / وإلى الثاني». فكان بينهما بالحصص 
للأوّل ثل الثاني ثلثاه()» وإن شاء فداه منهماء قال سحنون» والأصل الذي 
. أقوله في العبد يجني ثم يُجتي عليه آله إن كان فيما مي عليه مث جناية العبد 
فأكثر: فلا تخييرَ ها هناء ويأخذ من ذلك الجني عليه دية جرجه» وما بقي 
للسيّد وإن كان ما أخذ فيه أل من حقٌّ انجني عليه» كان التخيير فإمًا أسلمه 
مع ما أخبذ فيه وإلا فداه وقد قال المغوة ما يدل عليه في أمةٍ جنت ثم ولدت» 
علدنا بولدها أو. يفديبماء ولو جنت على ثان بعد أن ولدت ثم قاماء قال تقوم 
الجارية وولدُّهاء فينظر ما الولد من ذلك ؟ فتقسم الجناية علييماء فما صاب الولد 
منها أخذه امجني عليه بذلك» ثم ينظر ما ييقى له فيحامّ به الثاني في الم 
وحدهاء ذ فما وقع له منهاء كان به شريكاً للثاني» وقال إذا جنب الأمَهُ ثم جني 
عليباء فأخذ له السيّدُ عقلاً ثم قام المجنيٌ عليه فإنّه يسلمُها إليه السيّد مع ما 
أذ فيا أو يفديياء ولو جرح ثاياً ل ذلك فليسلمها إله ما أذ ب لم 
يكون الأْرٌّ على ما ذكرتٌ لك ظ 

وقال أشهب وابن القاسم» لا يكون الولدُ معها في الجناية, لأن امجني عليه 
نما يستحق الجناية يوم قيامه» وقد قام بعد أن زايلها الول وهي لو ماتت قبل 


قيامه بطل حقّه. 
في الأمة الحامل تجني ثم جدت على ثان بعد الوضع 
/ قال سحنون» وإذا جنتٍ الأمَة على رجل وهي حامل أو قبل أن تحمل ثم 
جدت على ثان بعد الوضع» ثم م قاماء فع قول ابن القاسم وأشهب» تسلم 
(1) في النسخ كلها (وللثاني ثلثيه) والصواب ما أثبتناه. 
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وحدها دون ولدها فيكون بينهما نصفيّن» وعلى قول المغيرة» يقوم الول والأمٌّ فإن 
كان الولد النصف» حير السيّدُ فإن أسلمهاء فالولد للأوّل في نصف جنايته» 
ويخاصّ هو والثاني في الأ هذا بنصف جنايته» والثاني بجميع جنايته» فان شاء 
افتككّها بذلك» وإن قال أنا أفتكَ الإبِنَ وحده بقدره من أرش جناية الأوّل» فليس 
له إلا أن يفتلكٌ الإبنَ مع ثلث الام بأرشٍ الأوّلء لأ ذلك هو المرتهن بجناية 
الأول قال عبد الملك» إِنْ فداها منهما فلا كلام لهماء وإن فداها من اول 
أسلمها وحدها إلى الثاني وإن فداها من الثاني أسلمها بولدها إلى الأول وإن 
أسلعها لجنا كان الام عل ادنا من قول الخ أك الأول :الول 
بحصته» والتحاصٌ في الأمّ مع الثاني | تقدّم 


2 
ع 


ومن كتاب ابن الموازء قال وإن جرح العبد حُرَيْن موضحة موضحة» ثم 
جرحه أحدهماء: فاه بجرحه بخد أن ضار حقهما فى اليد واي قتصير الجباية 
على العبد بينبما مع رقبته» فإن شاء السيّد أُسلمه إلييما فكان يينبماء ورجع الذي 
لم يجن على العبد على الجاني بنصف ما نقص العبد جرحه» فإن قال الذي لم 
يجْنِ على العبد أنا أحسبٌ على جارحه ما نقص من العبدء / يُجْعَلُ جز من 
جرحه ثم لا يحاصصني() إا بما a‏ فليس له ذلك في نصفه» لاله كعبد غير 
جني عليه» فلاب من دِيّة ذلك ما بلغت» وإن شاء السيّدُ فداه منهما أو من 
أحدهماء وله أن يفدي نصفه من الذي لم يجن على العبد بديّة جرحه كله ويسلم 
للثاني نصفه» ويأخبذ منه السيّد نصف ما نقص من العبد من جنايته على العبد 
التي كانت تصير للثاني ما بلغت وإن فداه من الجاني» وأسلم للذي لم يجن كان 
للذي لم يَجْنِ نصفُه» ونصف ما جنى على العبد ما بلغت» وللسيّد الصف على 
الجاني» ثم السيد مُحَيّرَ إن شاء قاصٌ الجاني وترادًا الفضلء فإذا فداه وقعت 
المقاصة فان شاء هذا حبس ما يصير له من العبد» وحاسبه بنصف ما نقص 
وتقاصاء وإن شاء حبس ما هو من العبد حر2» فيسقط بقدر ذلك الجزء من 


(1) في ص وت رثم لا يحاص إلا بما بقي). 
(2) في النسخ كلها (ما هو من العبد حرا) والصواب ما أثبتناه. 
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ديّة جرحه» فإن نقصه جرځه للعبد ثلث قيمته» دفع إليه السيّدُ خمسة أسداس 
دية جنايته» لن السدس الآخرٌ يصير للمجروح الآخر يأخذ منه فيه نصف ما 
نقص من العبدء إلا أن يفدي السيد أيضاً من الذي لم يجْنٍ على العبد بدية 
جنايته كلّهاء فيكون للسيّد ما يصير له من العبد ومن قيمة جرح العبد كله 
قال» وإن جرح العبد حرا ثم جرحه الح ثم جرح العبدٌ حرا آخرء ثم جرحه 
هذا الحر الجاني شل جرح الأول أو خلافه / َنيَب على الأول ما جنى على 
العبدء فيسقطٌ بقدر ذلك من دِيَة جناية العبدٍ عليه» فإذا عرفت ما بقي له من 
دية جنايته بقدر ذلك» فيضرب به مع الثاني في رقبة العبدء وفيما لزم الثاني من 
جنایته على العبد» 5 على الثاني أن يخرج قيمة جنایته على العبد» لاله جرحه 
ولیس له كلهء قد کان له فيه شریكٌ يوم جنى علیه» فَمَنْ فدى السيّدُ منهماء 
دخل السيّدُ مع الثاني مدخلٌ من فدى منه إن فدى من الأول» وإن شاء قاصّه 
بقيمة دية جناية كل واحد.ما بلغت» فيترادًا الفضل» وإن شاء السيد نظر ما 
نقص العبد بجناية الأول عليه فان كان ثلاثة صار هذا مستوفياً لثلث دية جرحه» 
. لأئه قد صار إليه ثلث العبدء ويدفع إليه ثلثي جنايته» ويضرب السيّدُ مع الثاني 
ثلثي جناية الاول في رقبة العبد» وفي قيمة ما لزم الثاني من جنايته على العبدء 
وللثاني من ذلك قيمة دية جناية العبد عليه كلها. 

وكذلك إن تقاصّ الأول مع السيد, فلا يكون السيد مع الثاني [في رقبة العبد 
وفي قيمة جناية الثاني ]< إلا ما كان يكون للأول فيه مع الثاني بعد أن يخرج من 
دية الأول ما لزمه من جنايته على العبد على الآخرء وإ ن سلم للأوّل وفدى من 
الثاني» فليس عليه أن يسلم إليه» إلا أن تكون دية جناية العبد أكثرٌ من جنايته 
على العبدء فيسلم حينئذٍ بهذا الفضل من العبد قدر ما يكون له مع صاحبه / 
الأول على ما ذكرنا. 


(1) 2 ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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قال وإن كان الحرٌ قد جرح العبد أُوَلآً ثم جرحه العبد» ثم جرح العبد حرا 
آخر فجرحه» ثم جرحه العبد» فهذا إن أسلمه السيد إليهما أو فداه فلاب أن 
يكون للسيد على الأول دية ما جنى على عبده بك حالي» ويكون جرم الثاني على 
العبد للمجروح الأول كله وحده» ويحسّبٌ ذلك عليه فَيْطْرَح من حقه» ويحاصّه 
في رقبة العبد بما بقي» وإن شاء أن يفديّه من الأول فَلْيَدْقَعْ إلى الأول ما يفضل 
من دية جناية العبد عليه» على قيمة جنايته هو على العبد» فإن كان له فضل لم 
يكُنْ له في العبد شِيءٌ ولا على السيّده وإن كان عليه فضل غرمه» ثم يكون للسيد 
على الثاني دية جناية الثاني على العمد ما بلغت يوم جنى عليه ثم إن شاء السيّدُ 
أسلم الثاني من العبد قدر ما يصير له مع الأول» ويُوْتبذُ منه ما جنى على العبدء 
ثم يدخل للسيّد مع الثاني مدخل الأول» وإن أراد أن يفديّ من الثاني» نظر كم 
0 أو أسلم إليبماء فيفدي ذلك السيد بدية ما 
جنى العبد على الثاني» دية جنايته كلها على الثاني» ولاب أن يلزم الثاني دية ما 
جنى هو على العبد, لأنّه جني عليه قبل أن يجني العبدٌ عليه» فصار ما 
للثاني للأول على إن لم يف منه السيّدُ وإن فدى منه فذلك للسيد, فلابد للثاني 
أن يغرم ذلك» 0 اسم إيه. ْ 


ا : يله مده 


من كتاب ابن المواز قال في العبد أو المدبر يجني ثم م يقتله(!) سيه خط أو 
عمداً» فعليه. قيمبّه الآن يفديبا بدية الحناية» ولو قتله أجنبي فان كان خطأ فعليه 
. قیمه» إل أن يفديها السيِّدٌ بدية الجناية» وإن كان عمداً فان شاء سيده دفع 
قيمة الجناية» وكان الأمرٌ إليه فيمن قتل عبدّه» وإن شاء ترك فكان القضاء فيه 
ألياء المقتول الأوّل» إن شاؤوا قتلوا أو استشيؤاء وكذلك الحرٌ يقتل الخرّ عمداً 
فيقئّله آخر عمداً أو خطأ أن دِيته لألياء المقتول عمداًء ولو كان على عبده دين 


)1( 5 ص وت ثم يفتكه) والصواب ما أثبتناه من الأصل. 


افقتله عمداًء فلا شيءَ عليه لأهل دبته» إذ لم يكن هم في رقبته شيت ولو قتله 
أجنبي عدا ازا طلا فقیمته لسيّده» ولا شيءَ ءَ لأهل ديته عبداً كان أو ا أو 
مكاتبا أو م ولد. وإذا جنى على العبد ثم أعتقه بعدما علم» فدية الجرح للسيّده 
وكذلك إن وهبه بعدما جرح رة جرحه لسيدة: 


في الد ومن فيه بقيّهُ رف يقل رجلا له 
ولِيّانء أو رجلان لكل واحد أولياء 


قال ابن سحنون عن أبيه: قال ابن القاسم وأشهبء وإذا قتل العبد رجلاً له 
ولیان عمداًء فلهما القتل أو العفو على رقه ثم لسيّده بعد ذلك فداه بالدّيّة أو 
إسلامه وله أن يفده من أحدهماء وكذلك له في الخطأء وقد کان ابن القاسم 
قالع هو غير هذاء وهذا أصح. / قال ابن حبيب قال أصبغ قال ابن القاسمء ولو 
جنى على رجلَيْن وليّهما واحدّء فليس لسيّده أن يفتكه إلا منهماء وأنا ری له أن 
يفعدي من أحدهما ويسلم للآخرء کاوین وإذا كانت الجناية على اثئين» فسواء 
كان هما واحداً أو اثنين» له أن يفتلكٌ بأحد القتيلين ويسلم بالآخر» أو يسلم 
بہما جمیعاً]()» وبه قال ابن حبيب. 


ومن الجموعة قال ابن القاسم وأشهب» وإن كانت أمّ ولد فعفا أحدهما 
فلْيفدٍها من الآخر بالأقل من نصف قيمتها أو نصف الأشء وليس له أن يقول 
إنّما لكم القعلّ, م لو كان القاتل حرا فعفا أحدُ الأولياء» أنه يُخيْرٌ على إعطاء 
تنيب الآخر من الذي قال ولو كل عبد قتيلن عمدا قعفلا أولياء أحدهاء 
فلأولياء الآخر القتل» [فإن استحيوه فلسيّده أن يسلمّه أو يفديه. قال أشهبء 
وها لو كان حرّأء كان لأولياء الآخر القتل]» ولو أراد بعض أولياء كل قتيل العفو 
على اسبترقاقه» بطل القتل» وإمًا فداه السيّدُ أو أسلمه. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت وعوض فما بقوله (كالجناية على رجلين). 
(2) في ص وت (ففد أولياء أحدها). 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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ولو كان عفوٌ من عفا من أولياء كل واحدٍ على غير استرقاقه» فإِن ما كان 
يصير لكل عاف من العبد يصير للسيّد. ا 

قال ابن سحنون» وقلت له قال عبد الملك وإذا جرح العبدٌ رجلين جرحين 
متساوبين» ففداه ربّه من أحدهماء وأراد إسلامه نصقه إلى الآخر وأبى الآخر إلا 
أن يعطيّه الأرشَ أو يسلم إليه جميعٌهء قال» فذلك للآخر على / سيّده» قال 
او قد زال عن مذهبنا في هذاء ولا يُسَلّمْ إليه إلا نصفه» وكذلك في كتاب 
ابن المواز مثل قول سحنون» ولم يذكر القول لا عن عبد الملك ولا عن غي قالء 
ولو جرح الثاني بعد أن فداه من الالء ١‏ 5 له بد من إسلام جميعه أو فداه 
ولو جنى على رجلين» ففداه من أحدهما وم يعلم بالآخرء فله أن يرجع فيأخدٌ ما 
دفع إليه» ويسلّم العبد إليهما وقال سحنون في العبد يقتل قتيآيين خطأ لكل واحدٍ 
منهما وليّان» فله أن يسلمّه إليهم أو يفديّه منهم» أو يفتذي من أولياء أحدهما 
.نصفه بالدّيّةِ ويسلم من الآخر من نصفه» أو يفدي من أحد هذين ومن أحد 
هذين ربعا رعا بالدّية بينهماء فيصير له نصمّه» ولكل واحدٍ من الباقين ربُعه» أو 
يفدي من واحد من أولياء أحدهما ريه بنصف الدية» ويسلم إلى الباقين ثلاثة 
.أرباعه» [أو يفدي من ثلاثة ثلاث .أرباعه]بدية ونصفٍ, ويسلم إلى الباق ربع 
وإن كان عمداً فاجتمعوا على القتلء فذلك هم» فإن استحيوا کان فيه ما ذكرنا 
في الخطأء وإن طلب أُولِياء أحدهما الإسترقاق أو بعضه» وأولياء الآخر القتل فلهم 
القتل» ولو طلب واحدٌّ من أولياء كل قتيل الإسترقاق» قلا سبيل إلى القتلء 
ويكون RE‏ متررص بوتيو فييا اباد 
للسيّد وهو نصف العبد. 


وإن کانوا ثلا صار له ثلاث | لاع ويخير السيِّدُ في نصيب من لم 
5 فيفديه أو يسلمه يفدي نصفه من الاثنين بالدية) وثلاثة أرباعه بدية 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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في الأمةِ تجبي نم تسنتى, ثم غم فتقع في المقاسم 
وإذا جنت الأمة فلم فد حتى سيّت» ثم غَيمّت» فصارث في سهم 
رجل» ثم قام السيد وولي الجناية» فللسيّد أن يفديها أو يسلمهاء فإن اختار أن 
يفديّها فليغرم التي الأكثر من الأرش أو ما وقبت به في السهم» فإن کان الارش 
أكثر ودام فأخذ منه صاحب السهم ثمنهاء وما بقي فللمجني عليه وإن كان تمتها 
في البسهم أكار وداه ولا شيءَ للمجني عليه وإن أسلمها السيّدُ فامجني عليه 
مُخَيّرَ أن يفديها بئمن السهمان أو يسلمها للدي ضارت في سهمه. ولو فداها 
ا بعشرين ول يعلم بالجناية» وقيمةٌ الجناية ثلاثون» ثم قام 
اني علب السود مخير حير إن شاء ودی للمجني عليه تمام الثلائين» وإلا قيل له 
فأسلمها إليه إن دفع إليك العشرين التي وديت» ولو م يجن لا عند الذي صارت 
في سهمه. فالسيد مُخَيْرَ أن يسلمّها أو يفتكهاء فإن افتكها فعليه الأكثرٌ من 
الاش أو ما وقعبت به في الهم فإن كان القمن أكثر أخبذ منه المجني عليه أرشّه 
وصاحب السهم ما بقي» وإن كان الأرش أكار» وداه للمجني عليه» ولا شيءَ 
لصاحب السهم» / وكذلك إن تساوياء فإن أسلمهاء حير صاحبٌ السهم 
فيفديها أو يسلمهاء 
ولو جنت ثم صارت في السهمان» ثم جنت» لم يدخل بعضهم على بعض. 
[والاجر منهم مبدأ]22). 


تم الجزء الأول من كتاب الجنايات 
جمد الله وعفوه. 
ويتلوه في الجزء الذي يليه 
إن شاء الله الثاني من الجنايات 
(1) في ص وت (فلم يفدها سيدها). 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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بسم الله الرهن الرحم صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


الجزء الثاني من كتاب الجناياته 


في جناية العبد المُخدع وامؤاجرء ركيف إن 
جنى عليه سیده 

من كتاب ابن المواز» قال أصبعُ : اختلف قول مالك في العبد الخد 
يجني ومرجعه | إلى سيده» فقال يدا بالمخدم, ف فيِكير 22 فان فداه خدمه باقي 
الأجل» م إن شاء سيلاة أحذه» ودفع إليه ما فداه وإلّا. أسلمه إليه قاً. 

قال أصبعُ في كتاب ابن حبيب : فإن أسلمه الخدم حير لسيّده ؛ فإما 
أسلمه فرق للمجروح تلد وَإِمًا فدأه» فبقي لسيّده 03 

قال أصبغ في كتاب ابن لاد عالت إل أن يبدأ سيدّه ؛ فما 
فداه فبقي على خدمته» أو أسلمه فحیر راقنم فإن فداه م يكن لسيده أده 
بعد الأجلء حتى يدفع إليه ما فداه به هو ورشته(3) إن مات. 

روه اوت وروی القول الالء وقال : أنا أرى أن يموم مرجع رقبته» فان 
قيل عش فيقوُمُ حدمته» فإن قيل عشرة صارا فيه كالشريكين ؛ فما فدياه 
جميعاً نصفین» فكان على حاله» وإن أسلماه رق مكائه لأجل الجناية» وإن شاء 


(1) قابلنا هذا الجزء بالنسختين السابقتين في مقابلة الجزء الأول. 
(2) في الأصل (فيجبر) وقد أثبتنا ما ني ص وت. 
(3) في الاصل (وريثه) وأثبتنا ما في ص وت. 
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أحدهما(؟) فدى ماله فيه أو اسلمه» فان لا أحدّهما بنصف الديةء وأسلم 
الآخر» فإن فدى©) صاحب الخدمة م يكن [لسيده عليه مرجع» وإن أسلم 
صاحب الخدمة» لم يكن لسيده عليه غير بقية الخدمة» وإن أسلمه صاحب 
الرقبة: كان]20© للمجنيُ عليه بعد الخدمة.. 


قال أصبغ : وروايته عن مالك اج الي» وهو الذي قاله ابن القاسي وف 
رواية ابن وهب 5 يبدأ الخدم. 


قال ابن اماز 2 اح إلينا أن يبدأ السيد» وهو .الذي رجع إليه مالكٌ, وقأله 
ابن القاسم» وأصبعُ» وهو : لو قيل : كانت له قیمته» وإذا كان مرجعه إلى 
حریت فهو كالعتق إلى أجل يُكيّرٌ الخدم فإن فداه اختكمّه, فإذا تم الأجل» 
حرج ا و يتبع(*) بٿيء» لا هو» ولا سيده» وإن شاء أسلم خحدمته 
(فاختدمه امجرو )5 و ا الخدمة (أو. أجرها))» واستُوفِيَ ذلك 
من جنايته» وما فضل اتبعه به» وان استوف» وبقي شيءٌ من الاجل» عاد إلى 
سیده. ١‏ 
اجرو ح» 2 فيتم الأجل» ولم يف فإنه قال : يعتق .ويتبعه بما بقي في ذمته.. 
ومن كتاب ابن المواز» قال أصبغ : قال ابن 2 : وإذا كان مرجعه إلى 
رجل آخر کا دة( الخدم كالذي مرجعه | إلى حريّة فإن فداه احتدمه باقي 


ر في الأصل (فإن شاء آخرهما) وأثبتنا ما في ص وت. 

(2) في ص (فإن سلم صاحب الخدمة). 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) في ص وت (لم ينتفع). 1 

(5١‏ العبارة ف الأصل (فخدم البجرو ح) ومع كون المقصود واحدا فقد اثرنا ما في ص وت لملاءمة 
الاستثناء الذي سيذكره فيما بعد. 

(6) في ص وت (وحسبت قيمة الخدمة وإلا وأجره). 

(7) ما بين معقوفتين كتب واضحا في ات وهو حرف في ص والأصل. 
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الأجلء ثم ثم أسلمه لل من له مرجع الرقبةء (وما فداه به لا يكون له عليه شيع)210. 
وكذلك روى عيسى عنه في العتبية2». 


قال في كتاب ابن المواز : وخالفه أصبع» وقال : ما أراه إِلّا وقد رجع عن 
ما ولس کین رج إل م بل کین مرجعه إلى السيد, وير من له 
المرجع وا e‏ في هذا ؛ في. فدائه, لا يأخذه من له المرجع لا إلا بدفع ما فداه 
به» كأنه إنما أحيا بالفداء خدمته» کا أحيا الراهن رهنه فما. اتکه به ثابتٌ في رقبته 
مبدأء قبل ذَيْن المرعبن» وقبل صاحب البتل» والذي مرجعه إلى حرية» كمعتق إلى 
أجل إن فداه سيه لم يتبعْهُ بشيء. ٠‏ 

قال ابن المواز : وقول ابن القاسم أحبٌ إلى ؛ لأ صاحب المرجع لم تصرٌ 
له رقبئه( بعدء فلو مات لم يرنه ولو قبل (لم يذ قیمته)٨٩.‏ 

وإن أخدمته رجلا سنة» ثم هو لآخر يخدمه سنآ ثم هو لفلا بتلاء أو ثم 
هو حر فجنى عند الأول» فقال ابن القاسم : يندأ الأول فإن فداه خدمه باي . 
. أجل ثم لا شيءَ له على الخدم الثاني» [ولا على من المرجع إليه وإن. املع عد 
الخدم الثانيع]52”» مثل الأول إن فداه اختدمه بقية خدمة الأول» وحمي خدمته» ثم 
أسلمه إلى صاحب المرجع» ولا شيءَ عليه» وإن أسلمه للثاني©) أيضا ومرجعه إلى 
حرية» اختدمه المجروح وحسب ذلك في جرحه» فإن وف» أو بقيت من خدمة 
الأول بقيةء رجع إليه يخدمهاء ثم حدم الثاني سنة. 


(1) العبارة عوضت في ص وت بقوله (بلا شيء يكون له عليه). 
(2) البيان والتحصيل.» 16 : 137. 

(3) في الأصل (لم تصر له رقبة) بدون اتصال الرقبة بالضمير. 
(4) (م يأخذ) مطموسة في الأصل أثبتناها من ص وت. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
(6) في الأصل روإن أسلمه الثاني) عوض وإن أسلمه للثاني. 
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: إن لم ف الخدمةٌ الأولى بالأرشِ» اختدمه السنة الثانية» [فإِنٍ 
ي وبقيت 0 اختدمه الثاني 4 وا يتبعه الأول فيه](1» وإن لم ف 
حدمة السنة الثانية بما بقي له» فهو حر ويتبعه بما بقي له من الأرشء إن بقي 
شي وإن كان مرجعه لثالث بتلا قيل لثالث يوم : أسلمه الخدومان» إن. فديته 
كان لك بتلا وإن أسلميّه کان للمجروح بتلا. ْ 
وقد قيل : إذا فداه الخدوم الثاني وأسلمه الأول» ولم يختدمه الثاني إلا سنة 
فقط» ثم رجع إلى ما أرجعه إليه سيدّه. 


قال محمد بعد هذا الفصل : ومن قول ابن ا : إن فداه أحد الحدمين» 
وأسلمه الآخرء اختدمه الذي فداه الخدمتين جميعاًء ثم رجع إلى صاحب البتل بلا 
غرم. 

محمد : ومَذهبٌ أصبع» إن كان مرجعه إلى رجل أن يبدأ مّن له مرجعٌ 
الرقبة» كسيده» فإن فدا بقي في خدمة الرجلين إلى تمامهاء ثم أخحذه» وإن أسلمه» 
حير المخدمازه»» فإن أسلماه. كان للمجروح بتلا وإن افتدياه اختدماه, ثم لم 
ةة من له الرقبة» حتى يُعطِيّهما ما فدياه به. 


ومن هات ابن سحنون» وذكر مثله ابن حبيب لابن ا في الذي 
أخدم عبده 8 م آخر سنة](3) ثم هو ا فجنى : أنة يخير ر الله فإن فداه 
بالارش اختدمه فيه» ووقف لجرو ح» فإِنِ استوفاه» وبقيث في المدة ق اختدمه 
في باقيهاء 5 سلّمه إلى الثاني بغير غرم وإن تمت المدة قبل تمام اللأش» قيل 
للثاني : إدفع إليه باقي الأرش» واختدِمه فيه مدتك» فإِنٍ استوفيتٌ قبلهاء اختدمتٌ 
باقيّها بالعطية» وعتق العبدُ» وإن تمت سنتّك قبل أن تستوني كان ما بقي لك في 


(1) ما بين معقوفتين جاء في ص وت على الشكل التالي (فإن استوفی وبقي منها شيء اختدمه الثاني ولا 
شيء للأول فيه). 

 )2(‏ في النسخ كلها (كان الخدمين) والصواب ما اتبتناه. 

(3) . ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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ذمّة العبد» وعتق» فإن أنى الثاني أن يدفع للأوّل ما بقي له» قيل للأول : اختد 
في ماءة الثاني فإذا ا فادقعه إلى الثاني يختدمه ما بقي» ويعتق» وإن م 
يستوف الأول حتى تمت خدمة الثاني عتق» اه الأول ما يقي له ولو أن الأول / 
ای آذ يفتكه, فَليِسَلِمه إلى اجروح . خختدمه في جرحه» فإِنِ استوى» وبقي من مدة 
الأول شي عاد ات فاختدمه ما بقي» ثم 0 الثاني وعتق» فإن تمت مدة الأول 
عند امجروح» و توف فيز لان : إن شعت ديت فاعطو ما يني لاون ار 
وقفٍ .موقفه في الخدمة فإِنِ استوفيت وبقي من مدتك شيءَ خدمك فہاء 
وعتق. 

قال في كتاب ابن حبيب : وإن تمِّتٍ المدة قبل أن يستوفي» عتق» وأتبعه بما 
بقي. قال في الكتابين : وإن أبيت أن .تعطيه ما بقي له» اختدمه ا في 
مدتك» فإذا تم ما بقي له وقد بقي شيءٌ من مدتك» عاد إليك يخدمك فيهاء 
وإن تمت ولم يستوف» عتقء .وأتبعه المجروح با بقي له. 

وقال ابن القاسم : إذا فداه الأول اخحتدمه سنة» ثم أخذه الثاني بلا غرع» 
فاجتدمه سنة [ثم هو حر وإن أبى الأول له إلى اجروح فاختدمه سنة](!2 في 
الأش؛ فان استوفى قبل تمامها» رجع إلى لرل يخدمه باقيباء. فإن تمت ولم يستوف» 
قيل للثاني : إفدي واختدمه مدئك» فإن ايء خدم المجروح فيما بقي له» فإِنٍ 
استوفى قبل [مدة الثاني رجع إلى الثاني فخدمه باقيما وعتق» وإن تمت ولم تستوف 
عتق.واقبعه]!2) بما بقي. 

ومن كتاب محمد مالك : وإن جنى على العبد الخدم ومرجعُه إلى حريق 
فإ أرشَ جرحه للذي كان له رقبه ألا وكذلك قيميّه إن َء وميرانه إن مات. 

قال ابن القاسم : وإن جيل مرجعه لرجل بتلا بعد خدمة سنة لآخرٌ 
فمات العب قبلها أو قُتِل» فمرة قال مالك :. ميان وقيمتُه إن فيل للأول. ومرة 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 


— 351 سب 


3/9 


قال : لصاحب المرجع. وأخذ ابن القاسم بان ذلك للأول. وقاله أصبعٌ ؛ لأن 
مرجعه إلى حرية. وقاله أشهب. وكذلك ارش جرحه في قوهم. 

قال مالك في الموصى يخدمته لرجل سند ثم هو لفلانٍ بَثْلا إن قيمته إن قل 
في السنة لمن له المرجع وقال أصبغ : لم يصر بعد لصاحب المرجع؛ ولا يثيْثُ له 
فيه حقٌّ إلا بعد الخدمة» وإن عل حيازثه حيازة لِمَنْ له المرجع في الهبة. وقال 
اقبت : تكو قيميُه مقام رقبته يشتري منها من يخدم مكانه بقية السنق / ثم 
يصير .من له المرجع» وإن كان مرجعه | إلى سیده» کانت.قیمٌه لسيده ؛ لن رقبته 
له بعد وهو لو أحدث ذَيْناً لبيع في َيه وكان أولى يمن له المرجع» لأنه لم يُجِرْه 
بعد السنة قبل موت سيده أو فلسه. 

قال محمد : أما إذا كان مرجعه إلى سيده أو بتل لرجل عبده بعد سنو فلم 
يختلف فيه قول مالك وأصحابه» وإغا ا إذا أخدمه رجلا م ثم قال هو 
لفلانٍ بتلاً فقيل في السنة» واختلف فقول مالك واختلف فيه قول ابن القاس 
وأشهبّ» واحتلف فيه قول أشيت؟؛ فقال ابن القاسم وأصبغٍ : ذلك للسيد 
الول وقال أشهب : قد خرج عن للك ره وجيازيه الخدم حيازة للخيتل له ولا 
۱ يض الدين المحدث» ولا موت سیده» فیختدمه من . قيمته تمام السنة» وما بقي 
فلصاخب البقل. 

قال أصبغ : ولا يتم لصاحب ب البتل ني والنخدم حائرٌ لنفسه» وإنما تكون 
حيازة للمبتل إذا بقيتٍ الحيازة حتى يأني وقت الإبتال» وقد قال أيضا أخشيت:ما 
قلت ؛ ان . قيمئّه للأول» ' وقاله ابن وهب. 

ومن أخدم رجلاً عبده أجلاً أو حيائه, ثم قتله السيدُء فإن كان خطأء فلا 
شيءَ عليه» وعليه في العمد عَم قيمته» توقف بيد عذلء فرَاجَرٌ منهاء فيكم 
بقية الأجل أو العمرء فما بقي» فللسيدء وما عجزء فلا شيم عليه. وكذلك 
روى عيسى عن ابن القاسم» وقال : إن قتله أجنبيُ» فقيمته لسيده. 


“كك 


(1) في ص وت (فما فضل فللسيد). 
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ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : يُتْْتَرَى منها من يخدمه» والإجارة 
عندي أبينُ. وهو نحو قول مالكٍ. ومن قول ابن القاسم ‏ فيما أعلم ‏ 
اشترى) عبداً لجاز. قال أصبغ : : كل ذلك حسنْ» ولا حجّةَ للسيد, ولا لمخم 
والقياسٌ أن يؤاجرٌ له» كان يرجع إلى حرية أو إلى سيده» ومن أخدم مه أمدادا» 
ثم هي ر فر فَليَحْتَدِمُها بالجناية» فإِنِ استوفى رجعت» تخدم الخدم وإِنِ 
انقطعت الخدمةٌ وم يستوف» أتبعها بما بقي» وكذلك إن جنث على عبده ؛ 
كقول مالك في مُدَبرٍ / جنى على سيده» ولكنّ المُدَبرٌ يتبع بعد العتق بما بقي : 
إن خله الث أو بقدر ما حمل مته بع تلك الخصة جا يقي علي سقط 
حصة ما رق» وإن كان له مال سل منه» وإلا فما كان من الأيام يبقى له فيما 
فضل من.عيشه» الب في ذلك الفضلء وإلا فقيشة أول. 

ابن حبيب» قال ابن الماجشون : ولو أخدمّه رجلاً سنةٌ ثم لآخرٌ سند ثم 
يرجع إلى سيده» فجنى عند الأول حير الأول في فدائهء أو إسلامه» فإن أسلمه 
ير الثاني» فإن أسلمه حير سيه فإن أسلمه صار للمجروح رقأ لا خدمة 
فیه» ولا مرج وإن فداه سیه كان لا خدمة فيه» وإن فداه الخدم الثاني كانت 
له خدمته إلى مدته» لا باص فيها مما فداه بشي وقيل لسيده : إن ن شكتّ 
فافيه منه بما فداه ب وإلّا فَأملِمُه ٤‏ عدا له. وإن فداه الم الالء فله جميع 
خدمته ِ إلى مدماء ثم قيل للثاني : ! شعتٌ أخذّه بخدمتك» فأعطه ما فداه به 
واختدمه» ثم لا يا ذو سیده إلا أن ما دك وإن أسلمته إلى الأزل» قيل 
اس : أعطه2) ما أدى» وځذه وتا لا حدمة فيه (أو ا 0 إلى الأول)4. 


(1) في ص وت (ومن أخدم أمته رجلا). 

(2) في ص وت (قيل لسيده ادفع إليه ما أدى). 

)03 القن بكسر القاف : العبد إذا ملك هو وأبوه يستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث وریا الو (عبيد 
أقنان) ثم يجمع على أقنة» وهذه الكلمة ل حر ا ا 

(4) العبارة في ص وت (أو أسلمه إليه رقا). ش 
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ومن كتاب ابن سحدون» وعن العبد يؤاجره سيده» ثم. يعتقه في اجار ثم 
يجني سل السيد» فإِنْ قال : أغتقئه لأحرر الإجارة» وأخلّصّه من الق 
حلف» وكانبت له الإجارة» وير »> فإن .افتكه كانت له الإجارة» وعتق بعد 
وفائهاء ولا به بما فداه به وإِنْ أسلمه تير المستأجر في أن يفتك أو يسلم» » فان 
افتكٌ خدمه بالإجارة» فإن وفى» عتق وأتبعه» با افتكه به في ذمته» وصح للسيد 
ما أخذ من الإجارة» وإن أسلمه المستأجر عتق» وكانت الجناية في ذمته» ويرجع 
المستأجرٌ بالإجارة» أو ما بقي منها [على المؤاجرء وإن نكل سيدّه عن المين» 
كانت الإجارة للعبد ‏ يريد ما بقي منها ]01 ول يُخيّر السيكُ في شيء ؛ لأنه لم 
يبق له فيه رق [ولا تصح له إن افتك» ولكن يخير المستأجر فإن افنكه خدمه] 
بالإجارة» فيعتق بتامهاء.واتّبعه بما.افتكّه به» والإجارة للعبد» فإن أسلمه كان حرا 
مكاته» .واتّبعه أهل الجناية بدية جنايتهم» ورجع عليه المستأجر بالإجارة» أو ما 
بقي عليه منما. 

ومن الاهبية(5), قال عيسى عن ابن القاسم في العبد يخدمه سيدّه رجلا 
سن ثم هو لفلا بتلا فجرح العبد رجلاً في الخدمة أو برخ ققد اعلق 
قول مالك ؛ فقال : ذلك للأول. وقال : هو لصاحب المرجع. وأرى أن دية 
جرحه() وقتله لسيده الأول. 


وروی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العبد يؤاجره سیده» ين 
فيجرح العبد رجلا أو تکون KOS‏ فتلد بعدما عتقث» وقبل ما تجني» فاا 


(1) في ص ات (عتقه لأحُورٌ). 

(2) في ص وت (فإن افتكه تمت له الإجارة). 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت وجاء في الأصل على الشكل التالي (لأنه لم يبق له فيه رق ولا 
حيازة يصح له أن يفتدي به) والظاهر أن ما أثبتناه أوضح. 

(5) البيان والتحصيل» 14 : 373. 

(6) في الأصل (إن قيمة جرحه). 

ر في الأصل أو تكون (أمة) من غير أن تتصل بضمير الغائب. 

ر8) في الأصل رفأبى العبد). 
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العبدٌ: ٠‏ فِخَيْرٌ سيده ؛ إا أن :يفديه ا عليه بجميع ما أخذ من إجارته» 
ويكون عتيقاً بعد السنة فإن يفده حير ير المستأجرٌ فإن شاء فداه واختدمه بقية 
الإجارة» وعتق بتامهاء وإن شاء فسخ, الإجارة» وحاسب سيكه بما مضى منهاء 

ما بقي» وعتق مكاته» وذلك أن المستأجرٌ لو لم يجن العبدُ جناية» ولكن 
.أعتقه سيه بعد الإجارة, فإن المستأجرٌ إن شاء فسخ الإجارة» ويُعَجَلُ عتقٌ العبد 
ورد السيد ما بقي من الإجارة» ويتبع العبدٌ بعقل جنايته. قلت : وإذا فداه السيد 
هل يتبعه بما غرم عنه من عقل الجناية ؟ فلم أت جى فيها بجواب. وقد ذكرنا 
قول سحنون في الأول أنه لا يتبعه إذا أراد بالعتق إحرازٌ الاجارة مع العتق. 

ومن كتاب ابن حبيب» قال صبغ فيمن أخدم عبڌه عشر سنين» فجني 
عل العبد في الأجلء فإن كانت الجناية e‏ خدمته» استعان الخدم من ا 
الجناية با یتم به الخدمة حتى يتم م الأجل» أو ينفدَ الارش» فإن كان ذلك 
لا ينقص من خدمته مثل الموضحة وشبهها فالعقل للسيد. 


في جناية العبد الرُهن, والجناية عليهء / 
وفي جناية العبد المبيع في أيام 
الخيارء في العْهَدَةٍ 

من كتاب ابن المواز : وإذا جنى العبدُ الرهنٌ فإِنْ فداه ره» بقي يهنا 
وإن أسلمه حير ارعن في ثلاثة اوج ؛ إمّا أن يسلمّه | إل الجاني» ويتبع الراهنَ 
. بديته وإمّا أن.يفديّه بدية الجاني فقطء فيكونَ العبدٌ وماله رهناً ما فداه به إن لم 
يكن سيده انتزعه قبل ذلك وهو بالدّين الأول رهن بغير ماله» إن لم يكن اشترطه 
في أول الرهن. ظ 

قال ابن القاسم : لا بباع حتى يحل الدينْ فإن ر يفده اين والأرش» 
بيع» فښدئ بالأرش» وما بقي کان في الدين» وإن فضل شيءَ بعد اش والدين 
(1) في الأصل : (في الأهل). 
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كان اسسيده. قال ماللكٌ : فان عجز ممنُ رقبته وماله عمًا فداه به» لم يكن على 
سيذة دمن فلك شی بولا عل غو 7 ٠‏ ظ 

والوجه الثالث أن المرتبن إن أهى هذين الوجهين» فله أن يأخذه لنفسه ملكاً 
ياد على الجناية ما كانت. قلت : أو كيرت فيسقط مثلّها من دینه» وبتبع 
السيدٌ بما بقي من الذّين بعد إسقاط ما ذكرنا من الزيادة» وليس لسيده أن يأبى 
ذلك ؛ لأنه كان أسلمه بأقل» فَهُوَ مضارٌ بإبائه. 


قال ابن عبد الحكم : واختلف قول مالكِ في ماله إن لم يكن مشترطا ف 
أصل الرّهِنَء هل يكون بالأرش رهناً مع الرقبة» ؟ فقال مرةً : يكون رهناً. وقال 
أيضاً : لا يكون رهناً. وبهذا أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم. 

محمد : وهذا عندنا إذا كان السيدٌ انتزع ماله قبل ذلك وأمّا إن لم يكن 
انتزعه قبل ذلك»» قول مالك» ومن يرضبى من أصحابه. أن ماله ورقبته فيما فداه 
به. قال : وأا إن لم يفده السيدُ ولا أسلمه» ولكن قال للمرعبن : إِفْدِهِ ؛ قفداه 
فقال ابن القاسم» وأشهبٌ : فذلك يكون دَيْناً على الراهن. قال أشهبٌ : وا 
يكون العبدٌ به رهناً حتى يقول له إفده وهو لك بذلك رهنٌ. ولو فداه وم يمر ثم 
مات العبدء / لم يلزم السيد شيءٌ من ذلك إلا الدّينَ القديم» وكا لو كان وديعة 
عنده» أو بإجارة ففداه بغير أمره» ثم مات العبدء لم يلزم السيّد من ذلك شيب 
ولو قال : أحدهما ألا لسيده قد. فديثهء فَإِمًا أن يلرم ذلك نفسته» وإِلّا فأَسلمُه 
إل بذلك. قال : فليس ذلك له ولكن يباعٌ العبد فِيرْحَلُ من ثمنه ذلك بدي 
وما بقي لسيده؛ فإن كان مرهوناًء كان ما فضل للمرتهن من ينه وإن لم يف تنه 
لاد 1 0 2 ا مما فداه به إلا 00 لان فداه قير 0 


Î‏ فإن كانتا سوا فإن شاء 1 نصفه 0 عليه اخخراء إل فداه 
بجنايته» ويكون النصف الآخرٌ مرهوناً بالدّيْنٍ والجناية» والقول فيه حسبّما تقذّم من 


القول في العبد الرهن» يجني. 
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قال : وإذا أسلمه السيد ففداه المرعمن, بدية الجناية» أو فداه بأكثرٌ منها 
أده ملكا م لح قال : إن فداه بزيادة ليأخذهء فهو قد ملکه» فَليَفْدِه إن 
شاء» أو يسمه وبع السيدٌ بِدَيْته]20) إلا ما أسقط عنه الزيادة, وأمّا إن فداه 
بالأش فقط بعد أن أسلمه سيد فإنّه يخير ير سيده أيضا في هذه الجناية الثانية 
بين. فدائه أو إسلامه كله فإن فداه بقي رهناً بحاله» وإذا بيع» فقد قيل» يأخذه 
.مرتهنه من ثمنه ما افتداه السيدٌ بالجرح الآخر اشد في دَينه ؛ لان الجناية الآخرة 
أولى . برقبته من الجرح الأول والجرح الأول من المرتهنء فيأخذ ذلك المرتمن» 
فيستوني [منه دية]2) الجناية الآخرة. فما فضل أدٌ منه الجناية الأولى» فما فضل 
أخبذ منه المرتهن في دَيْه الأول» ولو عجز ذلك عن الجناية الآخرة» لم يتبغه المرتمن 
8 . وأتبعه ببقية الدّين الاول. 

وقد قال أشهب : إذا بيع أخذ المرتون ¿ ما كان .له فيه من الرّهن ؛ لال الجرح 
الآخر أولل به من الأول وز وإن فضل فضل» كان فيما فداه به من الجرح / الأول» 
ثم [إن كان فضل» فللسيد. قال محمد : وأحبٌ إليّ أن يكون الجرح الثاني أولى 
به من الرَهنء فما بقي» ففي الأول» وما]20» بقي» ففي الثاني. 

قال أشهب : فإن أسلمه سيده في الجرح الثاني» حير المرعينٌ بين أن يزيد 
على الجناية الآخرة» أو يأخدّه ملكاء وتسقط الزيادة من الدّين بشيء مما فداه من 
الججنايتبين» وإلا فداه من الحناية الاحرة لا يزيد شيئاء ولا يبقى رهنا بالجنايتين 
والدّين» فإذا بيع استوق منه ما أذَّى في الجنايتين» ثم ما بقي ي الذّين؛ وإن 
فضل(4) شيء ء فلسيده. 


قال محمد : وحمل قول مالكِ عندنا في مال العبد الجاني الرّهن» إن لم ينزغه 
سيدُه قبل الجناية» أن مالّه رهن فيما قدي به [دون الدين فإن بقي بيع بماله فإن 


(1) ما بين معقوفتين كتب في الأصل على الشكل التالي (ويتبع السيد بدينه) عوض بديته. 
(2) (منه دية) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ص وت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(4) في الأصل حذفت النون من قوله (وإن) فاضطرب بسبب ذلك الكلام. 


عه 


0857 


9 6ر 


استوفي , منه ما فداه 317 ثم لا يكون بجميع ما بة بقي أولى في الدّين من الغرماء, 
ولكن يُقِسَمْ ما بقي على قيمة العبد بالهء وقيمته بغير مالل فإن زاد ماله في القيمة 
الثلث» فيم ما بقي على ثلاثة ئة ؛ فثلثاه(2» للمرتبن» وثلتٌ يحاص فيه مع غرمائه با 
بقي له. 

فال : ولو قال المرتبنُ : حذّوا من مال العبد ديّة الجناية» ودعوه رهناً بيدي. 
فليس له ذلك إلا بإذن السيدء وللسيد إسلامُه بماله» وإن كان فيه أضعاف 
الأرشء إلا أن يشاءً المرعبن أن.يفديه بزيادة» [أو بالمثلء أ يلق فيكون على ما 
ذكرنا أولاً. وفداه بالأرش بغير زيادة] كان باله في ذلك رهناً. 

[قال أشهب : ويكون مال العبد بيده» ينف منه» ويكتسي بالمعروف. 

قال ابن القاسم : ولو جرح العبد وأدٌ فيه أرشٌّ» كان رهناً]41) معه» وهو 
کبعضه» لا عل له من دينه. وقال في العبد المبيع بالخياز يجني في أيام الخيار : 
ليمت البائع» فإن فداه فالمبتاع بالخيار في العمد والخطأء ون أسلمه» فالمشتري 
مُخَيْرُ ؛ إن شاء فداه» ودفع للبائع باقيّ اللّمنِ وإ وإن كان الخيارٌ بائع ففداه» 
والجرح خطأء فله أن يُمْضِْيّ البيحَ ويلزم المشتري» [ولو كان عمداء فليس له ذلك 
إلا برضى المشتري]9) ؛ لأنه عيبٌ حدث في أيام الخيارء وإن أسلمه: فلا مقال 

شتړي» ويصير إسلامه نقضاً /6 لِه ما لو وهبه أو باعه» وإن كان العبد 

هو المجروح والخيار للمشتري أو في أيام العهدة أو الأمة في المواضعة فإن شاء 
المبتاع أخذه مجروحاً بالشمن كله والأرش للبائع وإن شاء رده إلا أن يعلم به إلا أن 
بيدأ جرحه على غير علم فيلزمه ويكون أرش جرحه للبائع إن كان من الجراح 
wy‏ ا 
(2) في الأصل (فثلئه) بالإفراد وما أثبتناه من ص وت. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.' 
(6) سقطت اللوحة رقم 7/19 و7ظ من النسخة المصورة فعوضنا محتواهما من ص وت ويرجد انختوى 

بين هذه المعقوفة والمعقوفة الاخخرى التي شنبه عليها عند الوصل إليها. 
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الأربعة التي يرتفع فيها القصاصء وكذلك روى عيسى في العتبية عن ابن القاسم في 
الجناية عليه وفي الثلاث أو ذهاب ماله وقال وإن كان هو الجاني فإن.افتكه البائع 
فالمبتاع على بيعه إلا أن تكون الجناية عمداً فيصير مخيراً في رده أو قبوله» وإن 
ال ه فالشتري مخير أن .يفديه أو يسلمه فإن فداه بدية الجرح وذلك أقل من 
الثمن ودی بقية الشمن إلى الباد عات کان مغله فا کار ولا شيءِ م 


العبد يجني فيوصي سيده بفدائه وعتقه)» 


من کتاب ابن المواز : وإذا جنى الموصى. بعتقه بعد موت السيدء فهو 
كالمدبر إن ترك الموصي مالا مأمونا فهو كانحر فيما يلزمه من قود ودية على العاقلة» 
أو في ماله» وإن لم يكن له مالّ مأمون فهو كالعبدء فإن خرج من الثلث اتبع 
بالجناية وإن نافت على الثلث» فإن جنى قبل الموت» فترق من المدبر» فهذا 
يسلمه السيد إن شاء عبداً أو يفديه ويبقى على الوصية إن لم يرجع عنهاء والمدبر 
يسلم خدمته وإن لم يسلم الموصي بعتقه حتى مات السيد فقال أشهب. لوه ما 
كان له أن يسلموه رقاء أو يفدره ويكون هم رقا بعد أن يحلفوا ما علمنا أنه أقره 
تحملا للجناية» فإن نكلوا أخرجوا من الدية من رأس المال وأعتقوا العبد من ثلث. 
ما بقي. وقال ابن القاسم إن شاء أسلموه عبداً للمجروح» وإن شاء فدوه فكان 
على الوصية» فعلى قول ابن القاسم يسقط العبد من التركةء فإن ته 

بقي قأقل» عتق» وإن كان بأكار عتق منه محمل الثلث. قال محمد كأنه استحق 
وكأ حن زه کمرمی يعنقه کا عبداآحر يشعري الت ما يقي من ماك 
بعد العبد إذا استحق بال جحناية. قلت فلو أوصى بشراء عبد بعينه فيعتق واشتروه 
فجنا قبل العتق ؟ قال هو مثل ما ذكرنا في هذا العبد بعينه» وفي المدبر يجني ولو 
3 كان عبدا بغير.عينه فهو بخلاف ذلك. قال محمد وهذا بمنزلة لو مات بعد الشراء 
٠‏ .. قبل يعتق .فهؤ ل الثلث تقض ينقص فإن شاؤوا اشتروا غي من ثلث ما بقي فكان 


٠" هذا جزء من عنوان لم يتيسر لنا نقله كله نظرا لعدم وضوح ممتواه في كل من ص وت.‎ MD; 
في ص وت (غير). بغير ضمير ولعل الصواب إثباته.‎ (2) 


د 
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كالشراء ويعتق. ولو أوصى. بعتقه بعد سنة فجنى بعد موته» فيخير الورثة في فداء 
خدمته على أن لا يتبعوه بما بقي [أو إسلامها فيختدمه من امجني عليه في ذلك 
ويتبعه بما بقي. قال محمد وأما الجناية على المدبر والمعتق إلى أجل والموصى بعتقه 
بعد أجل فبخلاف جنايتهم والجناية عليهم للسيد أو لورثته لا يكون كامواهم 
وهو تمن الرقبة» وليس مثل ما كسب أو وهب له بعد موت السيد هذا. ولورثته 
انتزاع ما هما ما لم يقرب الأجل. 

ومن أوصى بعتقه إلى شهر فجنى بعد السيد قبل النظر في الثلث» والثنلث 
لا حمله خير الورثة فإما أنفذوا الوصية وتكون الجناية في خدمته . ويتبعه امحني عليه 
ا بقي](1) إلا أن يفدوا الورك ثة]) خدمته بالارش» على أن لا يتبعوه بعد العثق 


بشيء فذلك هم ال إلا عمجت عت ما حمل الثلت منه» واتبع ما بقي) منه 
قدر le‏ يقع عليه من الحناية» ويحيرٌ ر الورية في فداء ما ق منهة) أو إسلامه. 


قال : وأما المعتق بتلاً في المرض» يجني فيه» فقدٍ املق فيه ؛ فمرةٌ قال ابن 
القاسم» وقاله أشهب : هو كالمدبرٍ ؛ يجني في المرضء وقد دير في المرض أو في 
الصحة ؛ إمّا فداه سيه أو أسلمَ خدمته إلى موت سيده. ومرة قال ابن 
القاسم : ليس له أن يُمنُلِمَه. محمدٌ : وأحبٌ إِليّ أن ليس له أن يُسلمّهة), ا 
بخلاف المَدَبّرٍ الذي استثنى خدمته. والمبتل لا خدمة فيه» إلا أنه يخدمه العبدٌ» 
حتى فد عِنْقه إلا من له مالّ مأمون [وقال أشهب لا يعتق وإن كان للسيد 
مال مأمون] حتى يموت» فاختلف أيضاً فيه قول أشهبٌ. 


(1) ها بين قوسين ساقط من ص مثبت من نتم | 
(2) ۰ هنا ينبي ما عوضنا .به اللوحة الساقطة من صورة الأصل. 
(3) 2 قا ص وت زوالا عجلوا عتق. ما حمل القلث): 

(4) في الأصل رواتبع ما عتق منه). 

(5) في ص وت (وأحبٌ إلي. أن يسلمه). 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت.. 
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ومن كتاب أمهات الأولاد لابن سحنون رقال المغية في عبد جنى 
و وأوصى سیه ؛ يدف 9 يَعْتَقَ : فإن كانت. قيمنّه مثل دية الموضحة 
حْمْسَيْن) فعل الورثة شراؤه من رأس الالء ثم يعتق في ثلاثة أو ما حل منه» وإن 
كانت قيمتّه ثلاثين, أُذّوا عنه عقل الموضحة | أوصى» وتكون عشرون وصيةً 
لام روح» اسيثماماً لق العبد!»» ففداؤه في الثلث» ويعتق الزائد على . العشرين 
فيما بقي من الثلث ؛ لأنها من الوصاياء وكأنَ . العشرين اشتر: ی بها العبد» 
فأعتقه ؛ لأنه مرتهن بثلاثين. 


ون الي :وقال ین حلف بحرية عبده ؛ ليضربنّه ضرباً يجوز له 


فجنى قبل الضرب جناية خطاً حير ف إسلامه أو فدائه» وان اشلمة رد وعْتِقٌ : 


. عليه كالبيع» [ويرجع المجروح على سيده بالأقل من قيمة العبد» أو قيمة 
الجناية](3). 


وقال ا سحنون عن أبيه : افتکه e‏ وخر ج عن بيمينه» وإن 
سیده a‏ وخحرج من ينه . 


قال ابن عبدوس : قال بعض أصحابنا كنك أسلم خدمته» ثم ضربه 
سيدٌه وهو في الخدمة سقطت الخدمة فأسلمه َأ أو فداه» ولیس عليه أن 
يسلمه رقبته(5) قبل أن .يضربه» وإن مات السيد قبل ضربه» وهو ف الخدمة, فإن 
. حمله ثلله» عتق فيهء أو ما حمل منه» وأقيع : ا بقي من الجناية» وخير ير الورثة في فداء 
ما رق منه أو إسلامه. 


(1) في ص وت (استاما لعتق العبد). 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 189. 

(3) العبارة الموجودة بين المعقوفتين جاءت في البيان والتحصيل على الصورة التالية : (ويرجع المجرو ح على 
السيد بقيمته إلا أن تكون القيمة أقل فليس له إلا الأقل من قيمة العبد أو الجناية). 


(4) في الأصل (أن ابتله من ضربه) وما أثبتناه من ص وت. 
(5) في ص وت (وليس عليه أن يسلم رقبته). 
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ومن کتاب ابن المواز : وإذا ج جنى المعتق إلى إلى أجلء فهو کالمدیرء فإن شاء 
سیڈه فدى خدمته» ولا يتبعه بشيء أو يسلمها فيخدم فيما لزمه» أو يؤاجر 
فيباا'»» فإن وفى رجع إلى سيده» وإن تم الأجل ولم يف أَْبعَ با بقي [وعتق؛ كان 
سيه حيّا أو ميتأء ولو جنى في الخدمة على آحرَ بعد إسلامه» دخل الثاني فيما 
بقي هن الخدم](2) ما يجب له والأول بما بقي له. ش 

وإذا جنى المعتق نصفه» فلم يختلف قول مالك وأصحابه ؛ أنه حير سيه 
أن يفدي نصفه بنصف دية الخحناية) أو يسلمّه ويتبع العبدّ بنصف الحناية في 
| ماله» أو يتبع به إن لم يوجد له شيء. 

وإذا جي عليه فاختلف فيه قول مالك ؛ فقال 8 ذلك بينه وبين 
سيده. قال أشي ê:‏ رجع ۽ فقال : جميعه لسيده. وبه أقول ااا ٠‏ وروی 
القولين ابن القاسم» وأخحذ هوء وابن وهب بآنة كما محمد : وهو القياس أن له 
مثل ما عليه. قال أشهب : وهو القياس» و أستحسبن أنه للسيد ؛ لاا عي 
في أحكام» ألا ترى لو قتل کانت قيمته ليه وكذللك ما فطع منه» وأما إذا 
جنى» فهو الخدم هماء فلذلك لم أحمل على سيده من حصة الحرية شيئاء ولا 
أعَرّي العبد من ذلك وهو المعتدي» وتصير ذريعةً إلى جر العبد على الجنايات. 
قال محمد : وهو قول حسنٌ لا يعيبه. | 

ومن قول العلماءء ولكنّ قد 5 قَيسَ القولين ما ذكرتٌ لك» وهو قول ابن القاسم» 
وابن وهبء والمغيرة» وابن دينار» وابن الماجشون. 

وذكر ابن حبيب أن مظرفاً روى عن مالك ثلاثة أقوالي ؛ فذكر القولين 
اللذين ذكر ابن المواز» والقول الثالث أن يكون ما يجب فيه موقوفاً بيده مع ماله 
(1) في ص وت (ويؤاجر فيها) عوض أو يؤاجر فيبا. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت وجاءت العبارة فما مختصرة على الشكل التالي (اتبع بما بقي من 

الخدمة التي تجب له). 
(3) ني الأصل وت (فهو امحرم) والصواب ما أثبتناه من ص. 
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[واخر أقواله أن يكون بينهماء فما صار للعبد بقي 5 موقوفاً مع ماله](١).‏ وبه 
أقول» وقاله ابن الماجشون, والمغيرة» وابن دينار. 
في جناية العبد المغصوب واجناية عليه 


وهذا الباب أكثر مسائله مستقصاة© في كتاب الغصب» من كتاب ابن 


المواز وذ كرنا منه هنا شيعاً من العتبية3». روى العْتبيّ عن سحنون» يمن كصب 
ا وعند الغاصب جارية وديعة لربه» فجنى العبدٌ عند الغاصب» فقتل رجلا 
خطاً ثم كل تلك الجارية, م قام أهل الجنايتين» فلربٌ العبد أن يضمن الغاصب 
قيمته فارغاً بلا جناية) ثم يحبر فيه الغاصب إن كانت ف الجنايتون سواء اه ألفاً 
فا فإن شاء أسلمه [وإد شاء فداه]()» وإن شاء فدى نع من إحدى 
الجنايتين بألف. 
ولو جنى العبد على ربلل خطأء ثم جنت تلك الجاية على العبد خطاء 

[قال]()» فإن أحذ 0 العبد. قيمته من الغاصب [فارغا](6» بلا جنايةء فإنه يقال 
أرب الجارية : أسلم جاريتك بما نقص الغبد, أو أَفتَكٌ فإن أَفْتَكّ ‏ هكذا : 
الكتاب» وهو غل وإغا هو : : فإن أسلم ب قال : فيقال للغاصب م 0 
إليك العبد والجارية, وهما مرتهنان بجناية ره فإن شئت» فأسلمهما إلى أوليائه» 

إلا فافتكّهما بدية الحرٌء فإن أفتك رب الجارية الجارية بما نقص العبدء وقيمة 
نقصه ألف دینار» > قيل للذي له العبد : إذفع اليه إلى أولياء الجناية» فتصير / 
كأنك افتككتّ العبد بالدية» فإن كان ما نقص العبد أل من ألف دينار, قيل 
لرب العبد : إن شعت فافتَكٌ العبد بالدية» وإن شعت [فأسلم العبدء وأرشه في 
الجناية]7). 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص مذكور من الأصل وت. 
(2) في ص وت روهذا الباب اكا مستقصى). 
(3) البيان والتحصيل» 16 : 175. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
(5) لفظة (قال) ساقطة من الأصل. 
(6) كلمة (فارغا) ساقطة من الأصل وعوضها سهوا بلفظة (قيمته). 
(7) جاءت العبارة الموجودة بين المعقوفتين في ص وت على الشكل التالي (فأسلم العبد أرشه والله أعلم). 
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جامع القول في جناية أمّ الولدء والجناية عليها 

من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : كلّ ما جنثٌ أُمٌ الولد» أو غصبت» 
أو كل ما لزم رقبتهاة», فعلى سيدها ‏ عاش أو مات الأقلّ من ذلك أو من 
قيمتها يوم الحكم» وِيْحَاصضٌ بذلك غرماءه في الفلس والموت. مالك : وق بغير 
مالها. [وقال المغيرقء وعبد الملك : تقوم بمالماء وإن جنت وسيدها مريضٌ» فلم 
ينظر في ذلك حتى مات» فذلك في ماله» دون أمّ الولد]20»؛ [قال مالك]0© وإن 
جنت فأعتقها ف صحته» وهو عد اتبع به دونها - يريد بالأقل كان لما 
مال أو لم يكن ؛ لأَنّ قيمتها تلزمه» وإن كرهء وذلك بدلّ من إسلامها ؛ لأنّها 
ليست بحرةٍ ؛ فيلزمها ما يلزم الحرة» ولا خدمة فيها فتسلّم. 


ومن المجموعة» قال سحنون : إذا عتقت أُمٌ الولد بعد أن جنت» وهو عالم 

بالجناية, أو جاهل بہاء فإن كان غير 0 فهي ا والجناية ي قيمتهاء وإن 
كان عا فالأقل من الاش أو من قيمتها يبع به سيدهاء وهي 8 وليس له أن 
يزيل عن. نفسه(5) ما كان يلزمه بالعتق» [ولو ماتت بعد العتق لزمه الأقل لأنه حقا 
. لزمه حين أعتقها]6» ولو أعتقها قبل أن يعلم7» ثم ماتت» ل يلزمه شي لأنه لم 
يتعمد إتلاف ما كانت به مرهونة وهي كالعبد يمه بعد الجناية» فإن كان 
عالماً حير على أداء الأْرْشُ في قول المغيرة» ومن قال بقول ابن القاسم في العبد, . 
فإِنّ السيد إن أعتقها وهو عاليٌ حلف ؛ ما أعتقها يريد حمل الجناية» فإن حلف 
كانت في ذمُتها. 

(1) في ص وت (أو غصبت أو قتلت فكل ما لزم رقبتها إن. 

(2) ها بين معقرفتين ساقط من ص وت. ٠‏ 

(3) (قال مالك) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت. 

(4). (عديم) حرفت في الأصل إلى (عبد ثم) ولا معنى لذلك. 

(5) في ص (وليس له أن يرد عن نفسه) وني ت (أن يريد على نفسه) وأثبتنا ما في الأصل. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ص وت. 

(7) في الاصل (ولو عتقها ولم يعلم) ونحن أثبتنا ما في ص وت. 

(8) في ص (لإنه يتعمد) بالإثبات لا بالنفي. 

)9 لفظة (أداع ساقطة من الأصل. 
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قال : وإن جنى عليبا فلم يخ السيدُ ذلك حتى مات» فقال مالك مه : 
ذلك لورد العيد + يعتق بعد أن / وجبت له جنايةٌ أنها لسيده» ثم قال : هو 
لام الولد. لما تقدم فيها من حرمة ة العتّق) وكذلك ذكر ابن القاسم عن مالكُ في 
العتبية(')» قال : واستحسنَ مالك هذا القول الذي رجع إليه» ونحن نستبحسنه. 

قال في كتاب ابن المواز : وقوله الأول هو القياس» ونحن نستحسن ما رجع 
. إليه» وكذلك لو أعتقها قبل تود دية الجناية» كانت ا. وقال أشهب : بل ذلك 
العيل 


ومن الجموعة قال سحنون : وقال غيو : إذا جنت أمّ الولد على رجلء 
فلم يكم حتى مات السيدٌ» فذلك عليها. وقاله عبد الملك» وروی مثله ابن القاسم 
عن مالكء وقال غيره : إن قوم جرخها على السيد» ثم مات ولا مال له فلا شيء 
عليها ؛ لان ذلك قد ثبت في .حياته0©. وقال سحنون : يُحْكُمْ على سيدهاء وإن 
كان عديماً مثل ولد المغرور» كوت بعد الحكم فيه. 

ومن كتاب ابن المواز [قال ابن القاسم]“ : قال مالك : وأمّا العبد يعتقه 
مالساو 0 

ل: : ولو جنث فلم یقم) حتى جنب [ثم جنٹ]» فليس عليه إلا 
واخدة يتحاصون فيباء وللسيد أن يعْطِيٌ بعضهم دية جرحه» وبعضهم ما كان 
يصير له من قيمتها. 

ومن كتاب ابن المواز, وامجموعة عن أشهب» وهو في كتاب ابن سحنون : 
ولو جدتٌ على رجلين» فعلم السيد باعل يا فأعطاه دية جرحه أو قيمتهاء ثم 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 91. 

(2) في ص وت عوض (وقال غيرو) جاء فيهما (وقال المغيرة). 

(3) في ص وت (قد ثبت في جناية) عوض (قد ثبت في حياته) التي أثبتناها من الأصل. 
(4) طقال ابن القاسم) ساقطة من ص وت. 

(5) في الأصل فلم يقض عوض (فلم يقل) الموجودة في ص وت. 

(6) لم جنت) ساقطة من ص وت. 
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ام الثاني فعلى سيدها أن يعطيّه إن شاء دية جرحه]» بقدر ما کان يصير له 

مع الأول في قيمتها لو تحاصا اليوم» ويرجع السيدٌ عل الأزلء ولا يكون له ميا کان 
أحذ لا قدر ما كان يصير له من كيمتهاء [يوم قام ولا أو تحاصاع2) يومئذ» مثل 
أن مجرح الأول والثاني موضحة موضحةًء فيدفع إلى الأول أرش جرحه / وم يعلم 
بالثاني» ثم قام الثاني» [وقيمة الأمة الآن]3» أقل من الموضحتين» فليدفع للثاني 
نصف قميتها اليوم» ويرجع السيد» فيقول للأول : [إنما أعطيتك دية جرحك]» 
وأنا أَظَنْ أن ليس معك شريكٌ, فله ذلك؛ ويدفع له مما قبض( قدر نصف 
قيمتها يوم كان قام» إا أن يكون نصف قيمتها يوم قام أكثر بما كان قبضء فإما له 
الأقل من دية جرحه» أو من نصف قيمتها يوم قيامه» فإ اختلفتٍ الجراح» 
فكذلك له لاقل من أرش ,جرحه©») أو ما كان يصير له من قيمتها مع صاحبه لو 
8 يوم قام الأول» وإنما ي 1 يتبع الثاني بما يجب له السيدٌ» إلا أن [زيشاء]7) أن يتبع 


ا ا ا ش 


على السيد بما بقي له» إن كان يبقى له شيء, ولو لم يعلم بالثاني» حتى جرحت 
الا وقد كان غرم للأول قيمتها يوم قام الباقيان» فللسيد أن يرجع على الأول 
فيا خم منه نصف تلك القيمة» إن ساوى جرځه جرح الثاني, . وعليه للثالث 
نصف قيمتها اليوم إن كان ذلك أقلى من نصف دية جرحه ؛ لأمها جنث على 
الثاني» وقد هُدَيَتْ من الأول» وتم الأمر فيه» وإنما كان يستحق مہا الأول نصفها ؛ 

فذلك النصف منهاء الذي كان فداه من الأول لا يدجل فيه الثاني» [وبقي نصفها 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت وهو في الأصل جاء على الشكل التالي (وقد قام الأول وتحاصا). 
(3) العبارة في ص وت (وقيمة الأمة الأولل) والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(4) ذ في الأصل رانا أعطيك دية جرحك) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(5) في ص.وت (ويدع له ما قبض). 

(6) في ص وت رله الأقل من أرشه). 

(7) (يشاء) ساقطة من ص وت. 
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الذي كان ينبغي للثاني وحده]12): حين لم يكن له شريكٌ غير الأول» وم يقع فيه 
فديّ ولا غيره» حتى دحل فيه الثالث ببقية جرحه» فيخرجٌ السيد قيمة نصفها 
هذا الذي كان للثاني» فيدخل فيه الثاني بدية جرحه. [كله والثالث بنصف 
جرحه لأنه استوق نصف جرحه]© في النصف الذي كان فداءً من الأول» 
فيصيرٌ للثاني ثلا هذا النصف الآخرء وللثالث نصفهء فيصير للثالث ثلثا قيمة م 
الولد. وللثاني ثلتّهاء وإن شاء السيد دفع إلى من شاء منهما دية جرحه» وحسن ما 
ذكرنا أنه يصير له / من القيمة» وذلك أن على السيد إذا فدا أمّ ولده بقيمتهاء [ثم 
جدث أن يستأنق. فذايها بقيمتباء هكذا أبدأء ول يَفدِها بكل جناية تجتمع علا 
يشترك أهلها في قيمتها]!»» وكذلك إن فدا بعضها حتى خرجتء فإن يأتنف 
الفداء في الجرح المحدثء وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا ادى قيمكها فكل جرج 
حدث منها بعد ذلك» فلا شيءَ عليه فيهاء ويدخلون في القيمة الأول كلهم إلا 
أن تكون قيميّها قد زادت» وهذا فاسد ؛ أن يأخذ سيڏها ما جنى عليهاء ويؤدّي 
غیرہ جناياتهاء وزعم ان ما ادى من قيمتها ولأ كإسلامهاء ليس بسويٰ ؛ لأن 
الأمَةَ إذا أسلمها لم يبق له فيها نفع وهذه منافعها قائمة» [وما أعطى يكون فدى 
به عبده]). 

- وذكر سحنون في العتبية5) مسألة أمّ الولد تجني على رجلين» ففدى من 
أحدهماء ثم تجني على الثالث» مثل ما ذكر ابن المواز» ولكن كلام سحنون 
أقيَسُ6» وهذه المسألة كتب بها إلى طرابلسٌ. ‏ 


(1) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت وجاء في الأصل عل الشكل التالي (وبقي نصفه الذي كان مع 
الثاني وحده) وما أثبتناه أوضح وأبين. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت أثبتناه من الأصل. 

(4) ما بين معقوفتين من الأصل وجاءت العبارة في ص وت على الشكل التالي (فصار ما أعطى كارش 
فدى به عبده). 

رى البيان والتحصيلء» 16 : 172. 

ره) في ص وت (أظهر) عوض أقيس الموجودة بالأصل. 
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ومن المجموعة أيضأء قال سحنون, في أمّ الولد تجني على رجلين» موضحة 
موضحة فقام أحدهماء فأسلم السيد إليه قيمتّهاء ولم يعلم بالآخر» وكانت قيمتّها 
وذ مثل أرشش الموضحة سراد فلم يقم الثاني حتى جرحث الا أيضأ 
موضحة» ثم قام هو والثاني : فإنه يرجع السيد على الاول بخمسة وعشرين ؛ لانه 
إنما كان له يوم قام نصف الجناية» ثم ينظر قيمتها اليوم» فإن كانت سين دنار 
قيل للثالث : قد جنى عليك نصفها المفتكُ وهو فارغ» ونصفها الآخر وهو 
مرن بجناية الثاني» فنصف موضحتك في النصف الفارغ» فيفتكه منه السيدُ 
بخمسةٍ وعشرين ؛ لأن نصف جنايتها اقل من نصفها الآن» والنصفٌ الثاني بينك 
وبين الثاني على ما بقي ؛ لك وله فلك لله وهو عش وله ثلثاه وهو / 
ٍ 2 ؛ يريد : لان هذا بقي له نصف جرحه» وهذا له جرحه کا والحرحان 
سوا فصار على الثلث والثلثين. 

ومن الجموعةء قال أشهبُ : وإذا جنت جناية بعد جناية» فلم يُقَمْ عليها 
حتى قيمّ» فإنما تُفدذى بالأقل من ديات ذلك» ومن قيمتها يوم قيامهاء ولو كان 
يعْطلَى مجني عليه قيممّها يوم جنت» لكان يكون لکل واحدٍ من هذين الأقلّ من 
'. أرشه» ونصف قيمتها يوم جنت. وما علمتٌ من قال ذلك إلا المغيرة» وابن 
القاسم» فاا ابن القاسم» [فرجع» وأما المغيرة](!) فراجعته» حتى يل إلي أنه 
رجع» لشدة انكساره(2). 

ومن كتاب محمد ,المجموعة : وإذا ماتتْ أُم الولد بعد الجناية» فلا طلب 
على سيدهاء وهي لو اعوَرّتُ بعد الجناية» لم يود إلا قيمتّها عوراءَ وما تقدَّم من 
هذه المسائل فهو ايب في امجموعة, قال في المجموعة : : وقاله ابن القاسم 
وأشهب» وعبد الملك» وقال أشهب في كتاب ابن المواز» ومن ذلك ما روي عن 
عمر» وعهان» في ولد الأمَةِ القارة أن على الزوج أمثال الولد» وروى أسنائهم» فدلّ 
أن ذلك على ما هم به يوم الحكم» وذلك يرجع إلى القيمة» وقد كان خالفني 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت والصواب ذكره. 
(2) في الأصل لشدة إنكاره والمناسب للمقام ما أبتناه من ص وت. 
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المغيرة» وابن القاسم ¢ فتالا في 4 الولد إا عليه قيمتها يوم جدتٌ. فرجع ابن 
- القاس وتمادى المغية() ‏ فيما علمتٌ ‏ حتى قال في الأمة القارة : للحرٌ أن 

عليه قيمة ولده يوم وُلِدُوا وإن ماتوا بعد ذلك. وهو خلاف أهل الحجاز من 
العلماء. 


ومن العتبية» روى محمد بن خالد» عن ابن القاسم في أمّ ولد النصراني» 
لم فتجني قبل أن تعتق عليه : أنها َب بجنايتهاء دون سيدها. وكذلك روى 
عنه يحبى ابن يحيى» وزاد. فقال : لا ينبغي أن تعتق عليه ويؤدٌي الجناية عنها ؛ 
لأن عِتقها أمرٌ ثابتٌ لازم. 

قال ابن حبيب : قال أصبعُ في أمّ ولد النصرانيٌ» تجني» قال : له أن 
يسلِمّها كالأمة» أو يفديها. لابْدٌّ له من ذلك. / فإن أسلمتٌ قبل الحكم, قال : 
فكذلك يقال له : إفدِهاء وتعتق عليكء وإلا فأسلِمْها ؛ لأا كانت مربهنة بها 
قبل إسلامها. فإن أسلمها وني ثمنها فضل عن جنايتهاء بيع منها لذلك» وعتق ما 
بقي» وإن كان كفافاًء أو كانت الجناية أكثر, أَسلِمَتْ في الجناية» وكذلك إن 
كان رهنهاة» في حق عليه ثم أسلمت, فإنه إن كان له مال عتقتٌ؛ وكان حقٌ 
المرتبن في مال النصرائيٌ» وإن لم يكن له مالّء بيع منها لوفاء الدّيْنِ وعتق ما بقي» 
وإلا بيعت كلها. ٠‏ 

قال : ولو أسلمت, ثم جنثٌ قبل الحكم بعتقهاء فإنها تكون حرة» وعلى 
السيد الأقلّ من جنايتها أو قيمتهاء كأمّ ولد المسلم ؛ لأنه لم يكن يقدر على 
بيعهاء ولا على إسلامهاء ولأنها لو ماتث قبل الحكم عليه بعتقهاء لورثها بالرق» 
ولو قلت أخذ قيمتها قيمة أمة» وإن أسلم كان أحقٌّ بباء وإن جُنِيَ عليه 
فجنايتها جناية اَمَو ورش ذلك في القياس لسيدهاء وإن لم يلي 


(1) في الأصل (رتمادى المخزومي) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 181. 
(3) في الأصل (وكذلك إن كان رهنا) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
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والاستحسان21 أن يكون ها إن لم يُسلمٌ سيدُها وقتها. ذلك إن مات بعد أن 


38 


حلت 8 


وروی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم [في العتبية]©2 في أمّ الولد إذا جنت» 
ثم ظهر أنها أختٌ السيد من الرضاعةء قبل القيام عليه بالجناية» وقبل أن تعتق 
' عليه» فعلى السيد إخراج قيمتباء ولا يتبعها بذلك ؛ لأنه قد لزمه فداها. وإنما تعتق 
عليه للحريّة التي ثبتت لها لما حرم عليه الوط ولم يكن له في غيوء فلهذا 
عقت عليه» ولو قال قائل : إنها لا تعتق. لم يمل إِلّه ترك سه مضت ولا أثرا 
مجتمعاً عليه. وقال سحنون : (الجناية عليهاء تبع ها مث أمّ الولد):3».النصراني. 
يريك ادا أسليت, 


وقال في كتاب ابنه : نب بالأقلّ. وذكر ابن سحنون لسحنون» أن أبا زيد 
روى عن ابن القاسم» في أمّ الولد تجني على رجلَين» فيعلم السيدٌُ أحدهماء فيعطيه 
قيمهاء إذ هي أقل من جرحه. (ثم تجرخ ثالثا). وجراحهم سوا ثم قام الثاني 
والثالث : أنه / يرتجع نصف ما أعطى للأول؛ وليْعْطٍ هذين ‏ إن شاء ‏ دية 
جرحهما كاملا أو قيمتّها الآن» فيكون بينهما نصفين» فأنكر سحنونٌ قوله : 
نصفين. وقوله : دية جرحهما كاملاً. (وقال : هذا خبطا وأبو زيد ؛ لا عق هذه 
المسألة)5» وإنما يودي قيمتها الآن» إن كان ذلك أقل من جرح الثاني» ومن 
نصف جرح الثالث» فتكون هذه القيمة بينهما على الثلث للثالث؛ والثلثين 
للثاني ؛ لأن الثالث جني عليه أيضاً نصف فار غ» وهو النصف الذي فدا السيكُ 


(1) في الأصل عرض (والإستحسان) والإاستحقاق وما أثبتناه من ص وت. 

(2) رف العْييَةَ) ساقطة من الأصل ويشير بذلك إلى الجزء 16 : 154. 

(3) العبارة في البيان والتحصيل» جاءت على الشكل التالي (والجناية عليها دين تتبع به مثل إن الولد) 
وهي أوضح وأبين. 

(4) في الأصل رم يخرج ثالث) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(5) العبارة في الأصل (وقال قد أخطأ أبو زيد لا يقوم بهذه المسألة) ولعل الصواب ما أثبتناه من ص 
وت. 
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من الأول [ونصف شري شريكه فيه الثاني ](» ويأخذ الثالث أيضاً من سيدها الأقلء 
من نصف قيمتها الآن» أو من نصف دية جرحه على ما ذكر سحنون قبل هذاء 
وابن المواز. 

وذكر ابن عبدوس أن أشهب قال : يقال للسيد : إا عليك هذين2) 
الآخرين الأتلّ من قيمة أمّ الولد الساعة أو من دية' جرحهما جميعاً. فأنكر 
سحنونٌ هذاء ثم ذكر شرحهاء فذكر المسألة التي كتب بها إلى طرابلس» التي 
قدَّمْنا ذكرّها. 

ومن العتبية(» ومن کتاب ابن الموازء قال : : وإذا جنتٌ أمة رجلء فأولدها 
السيدٌ بعد الجناية» فقيل : إن لم يعلم الجناية» فهي كأمٌ الولدء. وعليه الاقل في 
عدمه وملائه وإن 1 عالمأء فعليه في الجناية ما بلغتٌ. 

محمد : فأحبٌ إليّ إن كان عالماً بها وهو مليٌّء أن يحلف : ما كان ذلك 
منه رضىٌ» بحمل الجناية» إن كانت الجناية أكثرّء وودّى قيمتهاء وإن نكل ادى 
قيمة الجناية) وإن کان عدا 3 ثم وط بعد العلم على المبادرة» فلا تكون 1 0 
وله أن يسلمها دون الولده ولا د يبع بئيء من قيمة ة ولدها ۽ 5 ولدها لو كان عبداً 


اروم ه 


لم يتبع بشيء من جنايتها. 


ومسألة الأمة تجني » فباعها. 1 5 فأولدها المبتاع. في باب مفرذ قبل 
هذا. 1 


)1( ما بين معقوفتين كتب عوضه في الأصل ما يأتي (ونصف من شر شركه فيه الثالث) ولا معنى لذلك 
والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

2( حرفت (هذين) في الأصل إلى (لَهَا دَيْنّ ولا معنى لذلك والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

رق البيان والتحصيل» 16 : 117. 

ر في الأصل (إذا كان عَدِما والصواب ما أثبتناه من ص وت يقال أَعْدّم الرجل يُعْدِم إذا افتقر فهو 
معدم وعدم عي الفقر عُدْماأً وعَدَمَاً وكثيرا | ما تتناوب هاتان الصيتغتان ف اللغة ا مثل قوهم 
الحُرن والحَرّن والرّشْد والرّشّد والجُخد والجحد. 
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قال : وإن جنٹ ل ولد» فوطئها الأَُءم فحملث؛ فعلى سيدها الأقلّ من 
قيمتها يوم الحكم أو الأرش» ويرجع الإبن / بقيمتها يوم الأرش» على أبيه يوم وطِى» 
وتكون حرة مكانهاء ولو وطىٌّ أَمَةَ ولده» فحملث, ثم .جنث6 فعليه قيمتّها يوم 
الوط؛ للإبن» وعليه للمجني عليه الأقلّ من قيمتها يوم الحكم» أو من الأرش. 

محمد : وذلك إذا أحبلها قبل الجناية» فجَنت» وهي حامل» فعليه قيمتّها 
للإبن» ثم عليه ما على مَنْ جَنَتُ أمّ ولد فأمّا إن جنت قبل الوطعء ثم وطقّهاء فإنما 
' عليه قيمة واحدة ؛ لأنه إنّما أفات ما صار للمجنيٌ عليه أو لابنه, إلا أن يفديها 
لابن فإن فداها فهو أولى بقيمتها التي يودي الأب قيمتّها يوم وطىء وإن 
أسلمها الإبنُ فعلى الأب للمجنيّ عليه الأقل من قيمتها يوم الحكم أو دي 
الجناية» وليس عليه للإبن شي لأنه قد أسلمها بدية ها جتنت عند إلا ي 
أحلّف الأب للمجنيّ عليه» إن كانت ديةٌ الجناية أكثر مما يدفع إليه من قيمة 
رقبتهاء يوم يريد أن يدفع أنه ما كان وطوْهُ إِيّاها رضي بحمل جنايتهاء فإن نكل 
غرَّمها ما بلغتُ. 

ومن كتاب ابن حبيب17») قال ابن الماجشون : ومن قول المغيرة في أُمّ الولد 
تجني, فلا يُحْكمْ على سيدهاء حتى تجنيّ على آخر : أن عليه الجنايتين» فكذلك 
جناياتٌ كثيرة ؛ لأنه لا يُنْمَظَرٌ بها إسلامٌ ولا افتكالكٌ. ويرى في أَمٌ القارة قيمتهمء 
يوم وَلِدُوا. قال ابن الماجشون : ونحن على قول مالكُ في الوجهين. 

قال مطرف» وابن الماجشون : وإذا جنث أُمّ الولد على رجل جنايةء أو 
جناياتٍ» أو على واحد بعد واحدٍ, فإنّما عليه. وإن كرت قيمتّها يوم الحكم. 
قاله مالك وقال المغيرة : إنما عليه قيميُها يوم جنث, فإن ماتت قبل الحكم, 
فذلك عليه. ويقول : إن جن جناية بعد جناية» على واحدٍ أو جماعة, فإن علا 
تلك الأروشَ كلها وإن جاوز قيمكها أضعافهاء فلا يُجِْنّه إخراج قيمتها في هذاء 
وإنما ذلك إذا كانت جناية واحدة» على رجل واحدٍ. وبقول مالك نقول. وقالا : / 


(1) في ت نسب القول إلى كتاب ابن المواز وما أثبتناه مأخوذ من الأصل وص. 
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إن مات السيدُ قبل يقامٌ في جنايتهاء فذلك في ماله ون لم يكنْ له شية]0: 
فليس عليها هي شيم من ذلك في مالماء ولا يوْتحلٌ في ذلك من مالا في حياة 
السيد» إلا أن يشاء هوء فإذا جُنِيَ عليها هي فلم يذ ذلك السيدُء حتى 
مات» فذلك هما دون ورثته. قاله ابن القاسم» وابن عبد الحكم. 


ابن :تون : قال سحنون في أمّ الولدء إذا صارت في سهم رجل من 
المغنمء فلم د َم بها حتى جنت» ففي قول مالك : يودي سيدها (ما وقعث به 
ا الأقل)2, فيأخذ منه امجن عليه الأقل من قيمتهاء أو من أرش الجناية» وما 
قي للذي صارت في سهمه» وإن كان ما يجب في جنايتها من الأقلّ أكثر مما 
صاردت به في المقاسم» فليتم سيدها تمام الأقل للمجنيٌّ عليه» ولا شيءَ لمن وقعثُ 
في سهمه. ألا ترى لو وقعثٌ ثانيةٌ في سهم انحر بأكثرٌ مما وقعت [بالأول» أن 
سيدها ودّى هذا الآخر الأكثرء ويأخذهاء لا شيءَ للأول ؟]) ومذهب المغيرة 
يرى أن ما عليه للذي صارت في سهمه الأقلّ من قيمتاء أو ما وقعثٌ به في 
سهم هذاء فعلى هذا القول» يغ م الأقل من قيمتهاء أو ما وقعت به في السهمان» 
[يأخذ من ذلك الجن عليه الأقل من قيمتها]4)» ومن ارش جنايته؛ وصاحب 
الماد ما هي را إن لم يكن في فعلى السيد أن يتم للمجني عليه تام الأ 
من الجناية» أو القيمةء ولا شيءَ فاخي ايان وإن کان إِنَّما جنثٌ قبل أن 
بى فَلمغرّم السيد الأقلّ من قيمتهاء أو من الجناية» ويأخذ منه الذي صارت في 
[سهمه وقعت به في السهم وللمجني عليه ما بقي فن کان ما وقعت له في 
السهم] أكار أَدَّاهُ للسيدء ولا شيءً [للمجنيّ] عليه» وني قول المغية : يغرم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل. 

(2) كتبت هذه الجملة مضطربة في مختلف النسخ فائرنا اختيار الصيغة التي وضعناها عليها لانسجامها 
جع المحم اي 

40( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

)(5), ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 
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الأقل 5 فيأخذ صاحب ال همان منه الاق من قيمتهاء أو ما وقعت(1) به» فإن لم 


يف ب أتمّه سيدّهاء ولا شيءِ للمجني عليه. 


في الأ بين الرجلين» يطوّها أحلجما 
تحمل > تجني» أو مغل بعبده» فلم 
َهُمْ عليه العَبذ حتى جنى / 
من كتاب ابن سحتو في أمة بین رجلين, وها أحذهماء ولا مال له ثم 
جنث» فنصف الواطىٌء بحساب© أمّ الولدء ويقال للآخر : إِقْدء أو أل فن 
فدی» كان له نصف قيمتها على الواطئٌ يتبعٌُه بهاء ويباع فيه هذا النصف المفتكُ» 
وإن أسلمه كان للمجني عليه مثل ذلك» يتبعه بمثل ذلك» وباع له فيه إلا أن 
يشاء السيدٌ إن افتدى أو الجني عليه إن أسلم الأمَهَ أن يتمسنّكَ بهذا النصف 
رقا ولا يتب يتْبَعٌ الواطى بشي | إلا أن للشريك اتباعَ الواطىٌ بنصف قيمة الولدء 
يعتق على الواطى نصفه» ويتبعٌ امجن عليه ذلك النصفٌ بالأقل من نصف 
ل وكذلك من مثل بعبده فلم يقم عليه العبد حتى 
جنى فإن يعتق ويتبع بالجناية. كانت أقل من]) قيمته أو أكثرء ولیس فيه فدئ» 
ولا إسلامٌ ؛ إذ لا يفتكّه لرق» ولیس ما أحدث يزيل عت ما وجب له من العتق» 
ولكنّه إنما يعتق بالمثلة يوم الحكم بذلك» وكذلك نصف الواطئء إِنّما يعتق عليه 
يوم الحكم. 
وكذلك أمٌ الولد تجني. ثم يُعْلَمْ أنبا أنحتُ السيد من الرضاعة؛ فإنها تعتق 
تبغ هي بالأقل» ولا يكلف السيد فيبا فدائ إذ لا فع له فيباء ولا ُطَل جناية 
مسلم. 


(1) في الأصل رمما بقيت) وأثبتنا ما في ص وت. 

(2) في ص وت (فنصف الواطئٌ لسبيل أم الولد). 

(3) في الأصل (أن یتمسك ہا النصف رہا). 

. (4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 


-374- 


9 /13ظ 


وكذلك ام الولد لا بعلم جنايئُها حتى يموت سيدهاء فإنها ثبع بالأقل» ولا 
يكون على عاقلتها ؛ لأ جنايتها قبل عتقها وتمام حرمتهاء وقد قيل غير هذاء وبهذا 
أقول, 

وإذا أحبل20 الأمَةَ أحدُ الشريكين, وهو مل ثم جنث, قيل للذي لم 
يطأها : إفْد نصمّكء أو تَمَسسَّلكُ. رفإن تمسّكَء أو افتدی]» رجع مَن صار له 
ذلك النصف منه» أو جني عليه على الواط زف ملائه بنصف القيمة» يوم وطی» 
وتصير له 2 ورجع الجن عليه على الواطي]© بالأقلّ من نصف الأرش» أو 

وكذلك إن وَطِى» ولم تحمل» ثم قام ولي ال جناية والشريك ؛ فالشريك مُحَيرٌ 
أن يُسْلِمَ أو يفتلكّ. فان افتلدَّ فهو محيّر أن يضمن عدن الواطي نصق / قيميهء 
أو يتاسّك وإن أسلمها فليس للمجنيّ عليه خي“ ؛ لأنها بهذا©) الوطء جنث 


عليه» وقد ضمنها بوطء التعدّي» ولم يرل بذلك ملك شريكه» فصار المقَدّمُ ' 


بالتخيير قبل امجن عليه. 
ولو جنى عبدٌ عند الغاصب» لكان سيده مُبْدَاْ قبله بالتخيير» وإن ضمنه 
الغاصب» فإمّا فداه سيده أو أسلمه, وإن شاء ضمن الغاصب قيمته» م 


في جناية المدبّرء والجناية عليه 


من كتاب ابن المواز : وإذا جنى المذبر ؛ فإمًا فدى سيدُه خدمته» ولا 

رن حرفت في الأصل إلى قوله (وإذا أجل الأمة). 

(2) ما بين معقوفتين كتب في الأصل (فإن تمسك أو أسلم) وكتب في ص وت (فإن أسلم أو افتدى) 
ولعل الصواب ما ارتأيناه لأنه مناسب ل قبله ومتفرع عن مقابلته. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) في ص وت عوض (بهذا الوطء جنت) كتب (بعد الوطء جنت). 
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مات السيد قبل ذلك ره يمل عتق وي : ما بقي» وإن حمل نصفه» ابع ما 
ري وير الورةٌ فيما رق منه ؛ في افتدائه» بحصته أو إسلامه 
و وإِنّما خیروا فيه [وقد كان أسلمه السيد لأنه إغا إنما أسلم خدمته» فلما صار 

بعضه رقا خیروا فیه]» فإن قيل2» فإذا استوف الجريحٌ دته من خدمته لم 
ا يقي السيد سن خدمته و 

ولو مات المدَبْر لم يضمن له سیه ما بقي. فكما لا يضمن فلم كان أحقٌّ 
بفضل الخدمة ؟ قلت : لو كنت أجعلٌ للمجروح غير الخدمة؛ لكان ما قلتُ. 
ولكنْ جعلتٌ له تضمينَ مدير » واتباعه بما بقي له» مع ما يضمن الوارت من 
ذلك فيما 5 منه. 

قال : وإذا كان على السيد من الین ولو درهم» لم يعت حتى لا يبقى عليه 
ش و ن الین 5 من الجبناية» داد کان لين ودية ةه الجناية قد أحاطا e‏ 
ول برقبته 37 ؛ كان الد TT‏ أو اتل فقد ل 
وصارت الجناية أُمْلكَ به من الدّين» إلا أن .يفديه الغرماء من الجروح بديّة 
الجرح» أو بزيادة فإن فدوه بدية الجر ح فقط بيع هم. / 

إن عجز فته عما فل به» لم يكن هم غیره» ويبقى دینہم بحاله» وإن کان 
فيه فضل عمًا فدوه به حُسِبٌ الفضل علييم في دنهم 40 وإن باعوه مئل 
الأرش والدّين» وفضلء استوفوا الأرشَ والدَّينَ» وما بقي لورثة الميت. 

قال محمدٌ : وهذا في العبد, وأمّا المدير ؛ فيعتق منه ثلث الفضل» ويرق 
ثلثاه. قال : وإن حب الغرماء أن يفدوا المد بدية الحناية وزيادق يحطونها(ة) من 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت. 

(2) 2 كذا في ص وت وكتبت في الأصل (فإن فدى). 

(3) كنذا ني ص وت وكتبت في الأصل رم كان). 

(4) : في الأصل (في ديتهم) عوض ما أثبتناه من ص وت. 

(5) جاء في الأصل عوض يحطونها ويجعلونها) مع الإشعار بأن نون الرفع محذوفة في الفعلين معأ. 
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ديتهم» على أن يكون العبد هم بعضه وزيادثه» فذلك هم. وإن اجب الورثة أن 
يفدوه [بدية الجناية؛ على أن يماع في دين أيهم فقط ؛ فما فضل عتق ثلثه» ورق 
ثلثاه» ولا یسب لهم شيء مما فدوه]('» به» فذلك هم» ولان الورثة في هذا 
كالميلكت. 

ولو كان فيه فضل عن الجناية» فالدّين لم يكن فيه يُخيْر وبي منه الدّين 
والجناية» وفدي بالجناية ثم الین وما فضل منه عت تلن ولو لم يكن ڌين٬‏ ل ي 
منه للجناية شي وعتق له إن لم يح غيره» واتبع بثلث الجناية» وق ثلثاه 
للورثة, ويروا في فدائه أو إسلامه» وكذلك يعتق» ا ك غيره» 
وبرق ما بقي» وبتبع حص ما عتق منه بحصته ويُخَيرٌ ير الورثةٌ فيما رق منه. 

ولا يباع مُدَبَر بعد موت سيده ؛ بجنايته» ولكنْ بسبب الذَّينِء وإن قل» فإن 
كان فيه عن الدّين فضلٌ بيع هاء عتق ثلث الفضل» وا ن لم يكن رق» وصارتٍ 
الجناية أملك به إلا أن يريد اهل الذّين على ما ذكرناء [قال] ولو أسقط الغرماء 
ديهم عن الميت» كان كمن لا دين عليه» ويعتق ثلث امب أو ما حمل الثلثُ 
منه» ويتبع من الجناية بقدر ما عتق منه» وير الورثة فيما رق منه. 

قال ا القاسم» وأشهبٌ وبه أقول. وقيل : إن إن امجني عليه أحقٌ برقبته ؛ 
لأ ؤللة وجي له بعد موت الت فد يلدت إسقاط: الذيري والول حب 

كذلك قال فيمن أعتق في مرضه» / أو بعد موته رقبته(» وعليه دَينُ محيطء 
ثم ترك أهل الدين ينهم : أنه لا يجوز على الورثة إلا عق ثلئهم؛ كمن مات» ولا 
دين عليه» فإذا كان عليه دين حيط فبيع امير فيه ثم طرأ له مال فخرج من 
ثلثه المدبر تر ؛ أنه برد الي و 2 يعتق فيه» ولو ترك مالا فخرج فيه» فلم يعتق حتى 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) كذا في ص وت وكتبت في الأصل (فلا یری له). 
(3) كذا في ص وت وكتبت في الأصل (رقيقة). 
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هلك الالء فإنّهِ لا يعتق إلا لثه» ولو كان قد فوم وأعتق في اثلث لم يضر 


شيء. 

قال فيه» وهو في اجموعة لابن القاسم : وإذا جنى المدبرء وأسلم» خم 
مجني عليه ثم جنى» فان الآخر يدخل مع الأول» في خدمته من الآن ؛ الأول بما 
بقي له وهذا بدية جنايته كلها ولا يحبر لل في. فدائه ؛ لأنه م لم إليه 
ْ رقبثه» إذ لو وهب للمدبر 7 لادی منه الحناية» ورجع المدير إلى سيده. 

قال في المجموعة : ولا يُخَيّرٌ من أسلم إليه» ولكن من يدخل معه» وإذا مات 
السيدٌ» وهو بيد 2 حين2) يختدمانه» وترك مالا یخرج امبر من ثلئه» وثلث 
. بقيته عَتَقَ ونبعه کل واحد من هذذين با بقي» وإن خرج نصفه لع كل وار 
نصف ما بقي له» ك ال في فداء نصفه» أو إسلامه رقا وشم أن يُفَدَوا من 
أحدهماء ويسلموا للآخر» ولكل واحدٍ من الورثة فد حصته) أو إسلامها. 

وما ولدت المدبّرة بعد أن جنث» وقد أسلمتٌ للمجني عليه أو لم تسلم» 
فلا يدخل ولدها في ذلك وإن بلغوا الخدمة وهم مدبرون» وليس ا ملكُء 
ولو شاء السيد متى أحبٌ أن يعطيه ما بقي له من الأرش» ویرت مدبرته» كان 
ذلك له. وفي آخر كتاب المدبر باب في جناية المدبّرة الحامل بأتمٌ ما ها هنا. 


وإذا ولدت المدبرة» ثم جنت هي» ثم مات السيد». وعليه دين» فينظر إلى 
الجناية» فتّجِعَلُ في المدبرة وحدهاء فإن أحاطتٌ بنصفهاء ججعِل الدَّينُ على نصفها 
الآخر» وعلى جميع ولدهاء وبیع مله ومنبا بقدر ما وقع عليه الدين منة ومنها» ويعتق 
ثلث ما رق منه ومنہا. 
وبعد ذلك قال ابن القاسم : ولو أحاط الجرح بالأم أو أكار لأَسَلِمَتْ / 19/قاظ 
وحدها للمجروح. قال محمدٌ : [يريد]!2). وكان ذَينْه في ولدها وحدهم. 
(1) في الأصل رولا يجبر الأول) وأنبنا ما في ص وت. 
(2) في ص وت (وهو بيد المجروح). 


(3) (يريد) ساقطة من الأصل. 00 
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. ومنه ومن العنييّة» من ماع أشهب» قال ماللكٌ : وإذا جنى المدبّر الصغير 
ا ل ا ل 
ا جني عليه» وكذلك المدبرة» لا عمل عندها ولا صنعة. 

قيل لمالكِ في سماع أشهب : فلم تُرْجَأْ المدبرة الكبية» لا عمل عندها ؟ 
قال : قد يموت سيدهاء أو تصيب مالأء أو يكون شيءٌ. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا كان للمدبر ال م حل خدمتّه 0 وف 
. ماله فإن بقي بيده شيةٌ من مال ور فيه, إلا أن اغا سيدة) وان لم يف يف ماله 
بالارش اختدمه فيما بقي» أو فدِي به ثم إن جنى افا وقد ا اا في 
خدمته ؛ الأ ما يفي له مام ما فضل من مالي أو خحدمةء والثاني بجراحته كلها 
وحدهاء ولو لم يُسْلَمْ ماله | إلى الأول ولا نظر في ذلك حتى جنى لدخلا في ماله 
فإن لم يف ایت كانا في خدمته بقدر ما تبقی هما إن أسلمة سيد وإذا 
ملكا خدمة امبر إلى المْحروحَيْن حتى يختدماه فجني عليه فابن القاسم يرى 
ذلك للسيدء ولا يُعجبناء وأراه للمجروحين في بقية جرحَيْهماء فإن فضل من 
ذلك» شيء. فهو للسيد ge]‏ مرجع المدَبّرِ وإذا جرح المدير سيدّه» 
لَيَحْتَدِمْه في العمد والخطأ أ ويقاصه بذلك» لو قتله عمدا لم ب يعتق» ورق للورئة إن 
عفوا عنه» ولو جرح سيده ثم انتزع ماله فليحسب في جرحه إن لم يكن على 
المدبر دين فان وف بجرحه رجع ]620 كان في خدمة التدبير» وإن ن لم يف اختدمه 
فيما يقي» فإن وفى خدمه بالتدبير» فإن لم يِف حتى مات سیده» فإن خرج من 
لثه عتق» .تبه الورثة بما بقي هم. 


رى البيان والتحصيل» 16 : 

(2) في النسخ كلها ريما ب 0 1 الصواب (بما يَفِي له) لمناسبة السياق والله أعلم. 
(3) في ص وت (فإن لم يف بجنايعها). 

ره في الأصل (فإن فعل من ذلك) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 

(5) 0( ساقطة من الأصل. 
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وإذا قتل المدبّر سيده خطأء عتق في ثلث ماله دون ثلث الدية» وأخذ منه 
الديةء أو اتبع بها ديناً أو بما عجز ماله عنهاء وإن لم يخرج من ثلث ماله عتق منه 
ما حمل منه ثلث المال» دون ما بقي واتبعه بحصة ما عتق منهء من الدّيةَ» إلا أن 
يكون مال فیؤحذ منه مكانه ما لزمه من ذلك» وكذلك في العنبية(٠‏ رواية عيسى 
عن ابن القاسم : وإذا حرج المدبر من الثلث. ومن قول أصبغ : إذا خرج / 
بعضه نحو ما ذكرء وقال : ولا يدخل فيما يوذ منه ؛ من الحصةء العتيقة من 
الدية. قال ابن القاسم : وإن قتله عمد قت به فان استّحْبِي بطل تدبيره» وإذا 
جنى المدَبّرٌ فأعتقه سيده» فإنه يحلف ؛ ما أراد حمل الجناية عنه» فإن حلف رَد 
عِنق المدبرء وأحذّت a‏ المدَبرِ فإن لم يكن له مالّء فإن وفى بها 
خرج حرا وإن لم يف اختدمه ا لجرو ح» فيما بقي» ولا يض ما استحدثه سيده 
من الذّين بعد ذلك» ومتى وف عاد إلى سيده في جنايته حرج حرا مكانه» وإن 
برجغ حتى مات سیه لم يخرخ إلا من الثلث» فيد ما استحدثه سيده من 
ا لان أحكام التدبير عليه» وم يتم له حرمة العتق في حياة سيده» وتكون 
الجناية أولى به من الدّين» إلا أن يكون فيه فضل عن الجناية والدّين فيعتق ثلُها. 

قال : ولو نكل السيدُ عن العين أنه لم يرذ حمل الجناية» لزمته الجناية في 
ماله» وعجّل عت المدبرر. وإن لم يكن للسيد مال لم يحلفء وابد من إسلام 
المدير ؛ يخدم في الجناية» وكان م ذكرنا إذا حلف» إن وفى في حياة السيد» خرج 
ن وإن مات سيدّه قبل ذلك» رجع إلى أحكام الثلث. 


قال سحنون في المجموعة : وإنما لم يُحَيّرٍ الورثة فيما رق منه ؛ لأ سيده 
الا م سي م د ما مد 
يكن للميت. قال : وإن لم يرد حتى مات سیده» وله مال يحمله ثل عتق 


واتبَعَ ما بقي. 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 125. 
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وإن كان عليه» دين يغترق المدَبّرَ استحدثه السيد بعد عتقه» قال 
سحنون : فإنه يعتق ثلثه» وينب ثلث با بقي من الجناية» ونْظرَ إلى ماقي منه 
فإن لم يكن فيه فضل عن الجناية ‏ [يريد على ثلثه من بقية الجناية ‏ رق ثلثاه]“ 


للمجني عليه» ون كان في ثلثهة» فضلء وم يجد من يعينه» فيودٌي عنه ما وقع . 


على ثلثيه من الجناية» ويعتق, فَْيْبَعْ من ثلثيه بقدر ما لزمها / مما بقي من الجناية» 
وعتق ما بقي. 

قال سحنون : وإنما أعتقتٌ ثلثيه» وعلى السيد دين يغترقه استحدئّه ؛ لال 
الذي رَد من أجله عتقه هو الجناية قبل العتق» فلا حُجّة لأهل الدَّين لأنه قد 
عي قبل دينهم» ويقال لأهل الجناية : قد كان يعتق ثللهء لو لم يكن قد أعتقه, 
فلا يضر ما أحدتٌ له من العتق. 

ومن كتاب ابن الموازء وقال في المدبّرٍ جرح امرأئه الحرّة» ثم مات سيد 
. وعليه دَيْن حيط ولا مال له غيرُه : فإن كان في رقبته فضل عن الدَّين والجرح» 
بيع منه للجرح والدين» وعتق ثلثُ ما فضلء ورق باقيه للورئة» ولا فسح النكاح» 
فإِنِ اغترق الذّينْ وال جرح الرقبةء فا جرح أولى به إلا أن يريد أهل الذّين أن يدفعوا 
الفضل للمرأة» فذلك هم. (فإن لم يفعلوا)(» أُملِمَ العبدُ إليهم؛ وحرّمَ عليها ؛ 
لأنها ملكته» ولو افتداه أهل الدَّين الأْش ثبت نكاحهاء وكان عبداً يباع لغرماء 


سیده. 


[ومن العتبيَة9» روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» في عب مدر جنى» 
وأسلم سيده]() خدمته» ثم بدا له أن يفديّه بدية الجناية» أو با بقي منها فذلك 


(1) ما بين معقوفتين هو الصيغة الموجودة في ص وت وأما في الأصل فقد كتبت العبارة على الشكل 
التالي ( يريد ما على ثلثيه من بقية الجناية ‏ رق ثلثه) ولعل الصواب ما اثبتناه. 

(2) في الأصل (في ثلثيه) وما أثبتناه من ص وت. 

(3) في الأصل (فإن يفعلوا) بدون أداة النفي. 

(4) البيان والتحصيل؛» 16 : 98. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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له رليس كإسلام العبد ؛ لأنه لم يُسْلِم الرقبة إلى امجروح» وإنما أسلم الخدمة 
وهي کال يأخذه شيئاً بعد شيع فإذا وجده نقد فلا حجة له. 


و م هوكم 


ومن العْمِيّةه0, روى أشهبٌ عن مالك في المدبر يسام خدمته في جناية» 
فیموات المذبر قبل استيفاء اجروح فة ويترك مالا : فإنه يأخذ الجروح من ماله 
ما بفي له وما فضل دف إلى سيده]0©». 


في جناية المُكائب» 0 3 


حتى أذّى اکا وعتق؛ فإنه إن أذّى له الأ وإلا نقصٍ وعتقه» ثم 
وار 


TT e 
الحناية.‎ 


قال أشهب.: وكذلك عَجرّه عن قضاء [دَيْن» فإنه تنتقض بذلك کتابته» 
ويتبع به في ذمّته. قال محمدٌ : ليس عجزه عن قضاء]() دّينه» كعجزه عن أداء 


دية ما جنى ؛ لأنه يجوز له أن يكاتب عبدهء وعليه دن ولا يكاتبه وفي عنقه. 


جناية» وإن قلت ؛ لأمها في الرقبة والدينُ في الدّمّة لا يأخذه من جراحه وكسبه 
ردنا ES‏ وهذا کله يود ذُ فيما يجني, وله أن يوْدّي من مثل هذا 
كتابته, ولا َة ة لأهل دينه, وقاله ابن القاسم» عن مالكُ» إذا اوی الكتابة 5 
قام غرماؤه فلا حجة لهم, إلا أن يَعْلَّمَ أن ذلك من أموالهمء ويجوز إقراره بالدّين ؛ 


لأنه كالمأذون» ولا يجوز إقراره بالجناية. 


قال ابن القاس وأشهب : وإذا جنى أحد المكاتبين في كتابة» فإن لم يود 
هو أو آحد ممن معه الا ولا عجرو أو اش الجاني وحده. أو فدِيّ. قال 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 


3882ل 


119ر 


: شهب : وكذلك في عجز أحدها عن دين عليه» قالا : وإن دی عنه الجناية» 
وهو اش لم يرج م عليه بشيء كالكتابة يودّيها. قال أشهبٌ : وكذلك لا يرجع 
على كل من بينه وبينه رحم - بخلاف ابن القاسم!» ‏ وإن لم یتوارٹا بها. قال 
محمد : بل يرجع على كل من لا يعتق عليه بالملّك. وقاله ابن القاسمء وعبد 
الملك؛ وابن عبد الحكم» وأصبَ. 

وإذا لم يد المكائبُ جنايته حتى جنى ثانية» أو أكار» وإن تباعد ما بين 
7 -جناية» فقد عجر به» ولكن إن قال : ما عندي الآنء فأنا أَؤْدّي إلى أا. 

یعجزه ره إلا السلطان ؛ فيقول له : إن اديت من يومهاء .وشبهه. وإِلّا فأنت 
رقيق. ثم يُخَيْرٌ سيده كالعبد. ظ 

قال أشهب في المجموعة : ولا يضرب له السلطان من الأجل فيما عليه من 
الجناية» إلا قدر يوم ونحوه» فإن أدّى» وإِلَا رَقُ. وقال نحوه عبد الملك ؛ قال : لا 
يكون له من الأجل (والنفس)2 في ذلك ما يكون له من نجومه من فسحة التلوم. 

فال اهب : ولو طلب امجني عليه أوياء القتيل في عمدٍ أو خطإ أن 
للم / إلمهم المكاتب مكائباً© م هى أو فداه أو طلب ذلك السيدى فلا 
يكون ذلك إلا برضئ من الفريقين. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا جنت مكاتبة وما ولد حدثوا في الكتابةء أو 
كاتبث علمهم؛ أو كانوا أَجْتَبيينَ فإن أَذّرْها حالَة وإلا عجرا » ولو ماتت هي 


سقطت اة علههمء و يلزمهم أداؤهاء ولدعهم (4) بعد الجناية أو قبل أو کاتبٹ 1 


علييم؛ أو كانوا أجنبيّين» ولا على السيد إلا أن يدع الجاني مالأء فللمجنيٌ عليه 
أخدٌ الجناية منه» وهو أولى به مِمّن معه في كتابق» ومن السيدء فإن لم ف بباء ل 


(DD‏ (خلاف ابن القاسم) ساقطة من ص وت. 

(2) (والنفس) كلمة ساقطة من الأصل أثبتناها من ص وت. 

(3) في الأصل رأن يسلم إليهم المكاتبة مكاتبا) والصواب ما أثبتناه من ص وت. 
: (4) حرفت في الأصل إلى (ولزمهم). 


9 /17ظ 


يكن له غيره» وكذلك لو َل الجاني» فما اد فيه» فللمجنيّ عليه فيه أرشه» إلا 
أن يَفدِيَ عن ذلك منه السيد أو المُكاتبون معه ؛ لأ ذلك محسوبٌ على السيد 
ي اشمر كتابتهم. 

وإذا جنى المكاتبٌ على مكائب لسيد» معه في كتابة واحدة» فإن أدٌياهاء 
وال عجزواء ومن وداها منهماء عنقا بذلك» كانت عمداً أو خطأء ولو أذَّاها ' 
الجارح كلّهاء فإنه ل ال لو ا لا 
كاملاً. قلتُ : وإن كان خطاً ؟ قال : نعم سواءٌ كانوا إخوةء أو أقارب» ر 
اجنين ؛ لأنه إن لم يرجع على الجاني بذلك» وهو المؤذي» کان قد رجع إليه 
بعضٌ ما أذَّى من الذية. 

قال : ولو أذَّاها المجروح كلها عن الجارح, عقا بذلك(» وهذا إن كان 
خخطاً: ٠‏ فإنّه يرجع على من ن لا يعتق عليه بالمال إذا كان هو الجارخ» فيأأخذه 
بالأمرين بدية الجناية» وما يقع عليه من الكتابة» وإن كان من يعتقي عليه فلا 
يرجع عليه إلا بالخيانة وحدها إن كانت خطأء وإن كانت عمداً فذلك سواء 
عليه بالدية والكتابة وإن كان]© وار [أديا له وبقولون ]00 الهمة أن يتعمد 
جره لعجيل العتق بماله. 
20 محمدٌ في كتاب المكائب : وهذا غلطٌ لا ينبغي أ يعتق بذلك الجاني» إذا 
جرحه مدا ولا يتعجل بجناية عمد عتمّه مال ا وهو متهم في ذلك» 
[فان كان أحدٌ ممن معه ملعا فلابدٌ من عجزه» ونصّ جملة كتابتهم علييم» 

بقدر کل واحٍ» فيقٌ الجاني وحده وتکون رقبثه ي يأخذه السيدء 

ویحسب 1 قیمته له ولأصحابه» ف ك او ا قيمة الجناية» فإن وفی ذلك 18/19و 


رل حرفت في الأصل إلى قوله (فيعفى بذلك). 


(3) هكذا في ص والعبارة في الأصل وت وردت مضطربة وغير واضحة. 
(4) ما بين معقوفتين مثبت من ص وت وكتب في الاصل مضطربا. 


— 384 


انيقي عل جرا أخراراء وا بع امجروحٌ من عتق معه بحصة ما عتق من ذلك 
وإن لم يكن ممّن يعتق عليه» فإن كان في قيمة الجارح فضل عن باقي الكتابة» 


[قال : وإن كانت قيمة الجاني اقل من الارشء قيل للمجروح]”" ومن 
معه : أَدُوا بقيمة الاش . فإن ا ر إن ادوه ا 
ذلك هم مع قيمة رقبة الجاني في آخر كتابتهم ؛ لأنهم حُملاءٌ بعضهم يبعض» 
وأما لو قتله عمداًء ولم جرخه» وقد ترك مالا فلا يعتق القاتل فيه» وان كان ذا 
قرابة» ويقِال له : إن عفا السيد عن قتله (ود دية ة المقتول) 2 إلا عَُجَرْتَ 0 
أَذّاها وفيها وفاء بالكتابة])» عتق بهاء ثم ابع ثانية بما عتق به منهاء. يغرمه ثا 

قال ابن القاسم» وعبدٌ الملك : يتبع بما يصيبه من أداء ذلك في الكتابة. 
وقال أشهب : يتبعه بالجميع؛ وإن قتله خطأء عتق القاتل في تركة المقتول» إن لم 
يكن في ديته وفاء» كان ا أو َرَت القرابة. 3 لأنه حط إلا أنه يتبع الأأجنبىّ 
بما ادى ا من ماله ومن دية الجناية» ولا يت يتبع القريب لا ما ادى من الذّيّة. 


قال : وإن كان للمقتول مال والقاتل ملي فإنما يودي الكتابة من الدية 

وحدها. هذا أحبٌ إلى وقد احتف فيه. قال ابن القاسم : يعرم القاتل قيمتّه» 

وإن رٹ عق بها القاتلء نم اتبع ثايّه بما کان يصيبه منهاء وإن لم يكن فیا 

وفاء» تمت الكتابة من مال المقتول» وعتق بذلك القاتل» واتبعه السيدٌ بحصته, 
مما يصيبه من القيمة» وما ادى عنه من مال المقتول. ش ْ 

AEE E 

الدية. وقال عبد الملك : لا تُوْدٌّى الكتابةٌ ة إلا منها ؛ من.. قيمته» ومن ماله 


(1). ها بين معقوفتين ساقط من ت. 

(2) في الأصل (وَدّي دية المقتول) والصواب حذف الياء من فعل الأمر وذلك ما قمنا به أثناء التصحيح 
والتصويب. 

(3) في الأصل (فإن أداها وقتها وفى بالكتابة) والصواب ما أثبتناه. 


3-النوادر والزيادات 13 د قوتت 


با لحصص» ثم يكون ما بقي من قيمة رقبته لسيده» وما بقي من المال للأخ ثم 
يرجع السيدٌ عليه با دُفِعَ إليه مما دخل عليه من تلك القيمة عن الكتابة. وا 
يُعْجِينا هذا ؛ لأنه قد صيّره للسيد مع الح في الخطأ ميراثاً فيما ترك / للمقتول 
من ماله» بعد أَنِ استوعَب السيد [القيمة وفيها وفاء بالكتابة وأكار» ألا تراه قد وفى 
الدية ببعض ماله حين يفي من الدية بقدر ما دفع من ماله فأخذ السيدع٠‏ ما 
بقي من الدية» وإنما ذلك من ماله ؛ ليس من الدية» فأحرم الاح ميرانّه ؛ مال 
أخيه» وصيّره لسیده» بغير حقٌ» ولو كان هذاء لكان المُكائبٌ إذا قتله 
' أجنبيٌ©» وترك مالأ وعليه دَيْنّ حيط أن تكون الكتابة في قيمته» وفيما ترك من 
. ماله ثم لا يكون لأهل الدَّين ن إلا ما بقي من ماله» ولیس كذلك» وإثما صار 
السيد أول. بقيمته من أخيه ؛ لأا من رقبته» .ورقبته فال للسيد دونه» إلا أنه لابن 
أن يحسبّها من كتابته ؛ لأنه لا يرثه. وعليه دين فالكتابة أولى بقيمة رقبته من 
الورثة. 
قال : رإن كان معها أحٌ ثالث في الكتابةء والقتل خطاًء فإن ما فضل عن 
القيمة من الكتابة هذا الأخ» وله ما يُرْجَعُّ به على القاتل» بما يصير له من القيمة 
التي دُفِعَتُ عنها في الكتابة» يكون أولى بذلك من السيد ؛ لأن السيد تعجّل من 
قيمة المقتول وفاء كتابته ؛ لأنه من رقبة عبده» فإن كان فما فضل» فالفضل وما 
يرج به على القاتل منها لهذا الب وما ما ترك المقتول من سوى القيمة» فبين 
الأحوين شطريّن ميرثاً ؛ لأن القتلّ خطأء فيرتٌ من المال دون الديةء فإن لم يكن 
في القيمة وء الكتابة» تعجّلها السيد فإن كان للمقتول مال» أخحذ منه السيد 
باق الكتابة: ثم كان ما بقي بينهما ؛ لن القتل خطأء ويستوفي الأخ الذي لم يمل 
من نصيب الأخ» من هذا المال قدرٌ ما وقع على القاتل من القيمة التي أخذها 
السيدء فيُقَاصَّه بذلك» فيما يصير له من مال المقتول» فإن بقي له شيءٌ أخذه. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(2) حرفت في الأصل إلى قوله (إذا فعله أجنبي). 


— 386 — 
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وإن كان القتل عمداًء وليس فيما غرم القاتل من الدية وفاءٌ للمكاتبة» وترك 
المقتول مالاً فليستوف(» منه السيد ما بقي على المقتول والأخ الذي لم يمل من 
الكتابة» ويودّي القاتل من عنده ما بقي عليه من الكتابة» [حتى يصير غارماً](» 
ويعتقواء وبرجع الاح لحي( على أخيه القاتل بما حُسِيِبَ له من القيمة التي 
غرمهاء فيما عليه من الكتابة» حتى يصيرٌ غارماً للدي كلها ؛ لا ينتفع منها 
بشيءء» وإن لم يكن معها أَحّ الث ت. والقتل عمداً ورك / المقتول مالا أكثرٌ من 
الكعابة) فهو کله للسيدء ولا يودي عن القاتل منه ؛ لا ديه ولا كتابة. قال 
أشهب : ولو قتله خطأًء كان ما ترك للمقتول يؤدّى منه للسيد الذي فيعتق بها 
القاتل» ثم يرجع عليه السيد بذلك ثانية ولو كان أجنبياً رجع عليه بالدّية 
والكتابة. 

ولو جرح أحد المكاتبين الآخرٌ حطاء وهم ثلاثة إخوق في كتابةء فإنه يقال 
لهم : أدُوا الجناية. فإن أذوهاء وكان فيها وفاءٌ عتقوا بهاء فإن أذدّاها ال جاني وحده» 
ت عليه اجروح نما بعد عتقه بثلث الدّيّة ۽ لأنه الذي عتق به» وإذا ادوا 
كلَّهِمُ الدَّيَهَ كان لمجي عليه على الجاني الدية كلّهاء يتبعه بعاد المي بها وإن 
لم يكن للجارح مال أذتٌ من ماله شيكاً أو ألى؛ لأنه جيل عنه» والجناية 
خطا. 

قال أشهب في المكائب يجني عبده : فللمكاتب فداؤه أو إسلامه مالم 
يجاب فيَردٌ ذلك عليه السيدٌ. وإذا جنى مكائبٌ المكائب» فإن ادى ال جنايةء 
بقي على کتابته» ولا سبيل [علیه» وإن كانت أضعافٌ قيمته» وإن عجز عن 
ذلك» رق» وُيّرَ المكائبُ الأعل في فدائه وإسلامه. 


(1) في الأصل (وترك ما لا يستوفي منه السيد) والصواب ما أثبتناه. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(3) في الأصل (وبرجع الأخ الحر) والمناسب لسياق الكلام ما أثبتناه من ص وت. 
(4) كذا في الأصل وكتبت في ص وت (لم يحط). 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 


— 387 س 


9 /19و 


وقال أشهب في المكائبّة تلد» فيقتل السيكُ ولدّهاء فَليوَدٌ قيمته» فيعتقٌ فيها 
الأ فإن لم تف بالكتابة» تعجّلها السيدُ من أجرهاء فإن كان فيها فضلء فلابها 
. كله. وإن كانت ابنة فنصفه وللسيد نصفه وهذا في الخطإء وأما العمد لم يرث 
السيد منه شيئاء وكان ما فضل لأولى الناس بالسيدء وكذلك لو كاتبهما معا. ولو 
كانا أجنبيين فقتل السيد أحدهما عمداً فإنه يعتق الثاني( في قيمته ويكون ما 
فضل عن قيمته ومن ماله» وما يرجع به عن صاحبه لأولى الناس بالسيد لو كان 
السيد ميتاء ولو قتله خطأ كان ذلك كله للسيد]©© قال : وإذا قتل السيد مكاتبا 
المكتبه أو لأمته أو لأم ولده وفي قيمتها وفاء بيع عليه فيه [كتابة ومكاتبه هذا]2, 
ويدفع إليه الثمنء وهو في ملك غيه. 


J2 o 


وإن شج مُكائبه موضحة» وضع عنه نصف عُشْرٍ قيمته» لو بيع» فيسب 
من اخر كتابته. 

وإن وطى مکاتبة غصباً / وهي يب فلا شيءَ عليه.. وعليه في الپکرِ ما 
نقصها يُحْسْبُ في كتابتها. وقال ابن القاسم : عليه ما نقصها. ولم يذكز بكرأ 
لاا وكةللك:الامة ؟ اله تفي أو أمة لن 


في الأ ؛ ثوب لرجلء وما في بطنها الآ 

ش فتجني, والامة / تجني» فلم نَع حتى ولدث 
من كتاب ابن المواز» ومن العْتْبيّة:4» من رواية عيسى» عن ابن القاسم» 
ومن وهب امه حاملا لرجل» وما ف بطنها لاخر فجنتثٌ» حير من له الام فإن 
اسای فهي وما ف بطہا للمجروح» فإن فداها بالجناية) فتكون حالهاء ويكون 


(1) في النسخ كلها (فإنه يعتق الباتي) ولعل ما أثبتناه أقرب للصواب. 
(2) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت نظرا لاضطراب ترتيبه في الأصل. 
(3) هكذا ني ص وت والعبارة في الأصل (كتابة نقدا). 

(4) البيان والتحصيل؛» 16 : 134. 


— 388 س 
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ما في بطنها لمّن وُهِبَتْ له. قال في كتاب محمدٍ : وإن تأر النظر فيا حتى 
تضع» فالولد لصاحبه, ولا تلحقه الجناية» وُكيّرٌ صاحب الأمّ ؛ فإما فداهاء أو 
أسلمها وحدها. 

قال في العُتييّةاا»: وإن أسلمها صاحب الرقبة» وهي حامل» فقال صاحب 
الولد : أنا أفتكها. قال عيسى : ذلك له. قال ابن القاسم في العتبيّة2»: ولو لم 
تجن الم ولحق من له رقبتّها دين لم ُبَمْ في دَيِهه حتى تضع. قال : ولو أعتقتُ 
هي شات ثم 00 قبل أن تضع» فالجناية دين عليباء ويأخذ صاحب الجنين 
[جنينه» إذا وضعته» وليس لصاحب الجرح فيه شيء. 

قال في كتاب ابن المواز : ولو أعتق صاحب الجنين جنينه]227 قبل جُرحهاء 
فإنها تكون على ما وصفتٌ لك إذا لم يعتقّهء ولو كان إنما أعتق صاحب الأمَةِ 
الأمَةَ فق اخيُّلفٌ فيه» وأَحَبٌ إِليّ أن لا يتم عِنْقَه إلا بعد الوضع. قال أشهب 
عن مالكِ : وكلّ أُمَةِ جنث» فلم تُبَعْ حتى ولت ألادأء فلا يلح ولدها شيءٌ 
من جنايتهاء بخلاف ولد المدَبَرَوِ ولكن كالموصى بعتقها تلد قبل موت السيد» فلا 
يدخل ولدها في الوص فإن مات سيدُها قبل أن تلد احق ولدها الوصية. وفي 
باب : العبد يجني, ثم يُجْنَى عليه» من مسائل الأمَةِ ؛ تجني» فلم تُْبَعْ4) حتى 
ولدت. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن وهب ما في بطن أميه ؛ لرجل» فضرب / رج 
ا ت عونا نيا ف هر وکت لو کان اونا لخر 
ال ا 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 134. 

(2) البيان والتحصيل. 16 : 134. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(4) في الأصل (فلم تبع حتى ولدت) والصواب ما أثبتناه. ش 

(5) الغرة : العبد والأمة وفي الحديث قضى رسول الله عَم في الجنون بغرة (من مختار الصحاح). 
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9 /20و 


والموصى له بالجنين إذا. أعتقّه بعد موت الموصيء ثم ضربَت الأ فألقته ميا 
. ففيه ما في جنين الأمة» يرثها ا لموهوب» دون والده الجر قاله ابن القاسم ؛ قال : 
واو خرج حي فاستبل» كانت دنه لای أو من يرثه من الأحرارء ولو أعبقت 
الام قبل أن تضع» بطل عق الغ وكان ا بعتق الأم. 

وقد انلف في الجنين. يعتقه الموهوب» ولم يعتق الأ ثم ضرَِتُ فألقته» 
فاستهل» ثم مات» فقال أشهب : فيه قيميُه بملوكاً ؛ لأنه مات با أُصِيبٌ به في 
حال الرق» فذلك لسيدهء إذ لا به لمق :إلا إلا بالوضعء كالمعتق إلى أجل 
يُجْرَحٌ قبل الأجل» ويموت بعده من الجرح» ففيه. قيمتّه عبدأًء يوم أصابه» ويكون 
مسي ركدلاكا اليد لجر م يسو م فرك جو روج لاد ايوم 
ويكون ذلك لسيده. 

وقال ابن القاسم : إذا أعتق الجنينَ قبل الضرب» ثم خرج مستهلً, ففيه 
عقل ؛ الحرٌ يرئه وريُه الأحرار . قال أصبغ : قال ابن القاسم» في أمةٍ بين رجلين» 
أعتق أحدهما ما في بطنها الا سن للختي ی ينو علط او ا 
ل 0 00 


ها 0 وأعتق ا نصيبه من 92 فعتق ل الأ 7 ولا عق لصاحب 
الجنين. 

محمد : ومن ترك ا حامل» وأحاء وعبداء فضرب العبد بطتهاء القت 
00 ميتاً» فالعبد لما ربعه» وللأخ ثلاثةٌ أرباعه» فقد صار الآن بينهما بالميراث» 
يسبب الجنين» على الثلث للأمٌ والثلثين للع على أنهما أسلماه ؛ لأنهما إمّا 
أن يسلماه» فيرجمٌ إلبهما على هذا أو يفتكاه» مرج في في الربع من الغرة والعم 
ثلاثة أرباعهاء ثم يرثا الجميع على الثلث والثلثين» فيرْجع العم ما أخرج إلا 


(4) في النسخ كلها (الثلثان للعم) والصواب ما أثبتناه نظرا لعطفه على ما قبله. 
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قبراطين من أربعةٍ /. وعشرين» يصير منه إلى الم ربعُها الذي أخرجث, فيرجع 20/19ظ 
الجوابٌ كلّه [إلى تخبير العم“ ؛ إمّا أن يفدي من الام هذين القيراطين» وهو 
نص سدسيه إلى الزوجة» فيثبت ها ثلاثة أرباعه» أو يسلمّه إليباء فيصير لها 
ثلثاه» ولا يُقَالُ للمرأة شيءُ ؛ لن مصاببها راجعة إليها أسلمثهاء أو فدتهاء وإنما 
ثبت لها فيه قيراطان© زائدةً على ربعها. 
ولو استهل الجنين» مات» فإنه يصير للزوجة عشرة قراريط: [من العبد» 
وللأخ أربعة عشر قيراطاً ۽ ل لها عن الزوج ص العبد لن ۽ ثلاثة قراريط]4)» 
لما استبل الول وبقيت أحدٌ وعشرون قيراطاء موثة عن الولدء للم ثلثها ؛ 
سبعة» وأربعة عشرٌ للعم. 


مسائل مختلفة من الجنايات والتعذي 
وذكر الجناية على الحيوان 
من العْتبِيّة:5, روى أت عن مالك» في عبد ب لايتام شج رجلا ثلاث 
مواضح(6)» وملطاتین7» فوجب عليه بذلك مائة ره يار فأدّاها الوصي 3 
يريد من ماله . وأخذ العبد لنفسه» قال شس ولي الأيتام هذا فليرجع ذلك إلى 
السلطان» فينظر فيه. 


(1) كذا في الأصل والعبارة في ص وت (إلى أن يخير أخو الميت). 

(2) في ص وت (أن يفدى من العبد). 

(3) في النسخ كلها (فيراطين) والصواب ما أثبتناه. 

(4) فا بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

ر( البيان والتحصيل؛ 16 : 101. ٠‏ 

(6) المواضح : الشجات الموضحات وهي التي تكشف عن العظم وتوضحه. 

(7) الملطاة والملطاء والملطى : الشجة التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ساتر رقيق. 


— 391 


قال أصبغ : : ومن مو رجلا ع عبده». فقتله» فع القاتل. قیمته. وقال 
حون : لا قيمة للسيد ؛ لأنه عرض ماله للتلف» وعلى سيده وجيع م الأدب(» 
وضرب القاتل مائة ا يد يريد ویعتق رقبةً د 

ومن سماع ابن القاسم : ومّن قتل كلباً معَلْماًء أو كلب ماشيةء أو حرث» 
. فعليه قيمتُه. قال سحنون : وله أكل ثمنه. ويح به إن شاء. قال أُصبعٌ : لا يجوز 
بيع كلب» وإِنٍ احتاج صاحبه إلى أكل ثمنه. وقال ابن نافع : إنما الحديث في 
المنهيّ عن أكل ثمنه ؛ هو الكلب العقورٌء المبىّ عن اتخاذه. ورواه مالك 
ا 

قال مالك فيمن دخل يفا بأرض العدوّ ورمځه بيده فأصاب به فرساًء 
غير متعمّد : فلا شيءَ عليه. ولم يره مثل الإنسان. قال ابن القاسم : إن أصاب / 
به إنساناء فعليه» وإن أصاب به دابة في الحضرء فعليه. قال سحنون : يضمن في 
الحضر والسفر. 

وروی یی بن یی عن ابن القاسمء فيمن كسر بقرة رجل» أو شائ 
فخاف رها علا الموتٌء فنبحها : فأمًا الكسر المعطبٌ» يوجب قيمتها» فذبح 
صاحبّها رضى» بحسبهاء لا غرم على الجاني» قل أو كثر. وذلك أن ربا کان 
ا مخيرا بين تضمينها بجميع القيمة» ويدعهاء أو يأحذها وحدهاء ولا شيء ء له. وإن 
E E E EE‏ ل مان هيا ار E‏ 

قيل لسحنونٍ فيمن أخذ مائة دينار قراضاًء فابتاع بها عبداًء فجنى» وقيمته 
مائةء فأسلمه رب المالي : هل للعامل أن يفتكّه ؛ لما يرجو من فضل ؟ فإن فعل» 


(1) كذافي الأصل والعبارة في ص وت (الأدب الوجيع). 

,22 الحديث الذي يتضمن نبي رسول الله َك عن أكل ثمن الكلب ورد في مختلف أمهات كتب 
الحديث وبألفاظ مختلفة من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد ابن حنيل عن ابن عباس أن رسول 
الله عل قال : ثمن الكلب ومهر البغي ومن الخمر حرام. ومن ذلك ما جاء في سنن أني داود عن 
أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله عو نبى عن ثمن الكلب. 


— 392 — 


2/9و 


فهل ينفرد بالفضل ؟ قال : له أن يفتكّه إذا رجا ذلك» ويدخل مع رب المال في 
لفقل وإن بيع بنقص» فالخسارة على العامل. والمرتمن قد يفديه. وإن كان فيه 
فضل» قي به الدَيْنْ. 

قيل فيمن باع عبداً EG‏ 
وفلس المشتري : من أحقٌ بالعبد ؟ قال : البائع إلا أن يكون فيه فضل عن 
الثمن» والأرش» فيطلب الغرماءُ الفضل» فذلك هم فيباعَ للجناية» والثمن 9 
بقي للغرماء» ما حط عن دين المفلس» فإن ألى الغرماءُ أحدّه قيل للبائع 
شعت أن تأخذَّه بالعيب الذي حدث فيه» بعد أن تدفع ارش الجناية» 0 فإن 
أبى دُفِمَ للجرح إلا أن تزيد قيمئه على الأرش» فيقال للغرماء : إضمنوا الأرشّ» 


وبيعُوه» وځذوا ما بقي في دينكم. وإذا فداه الغرماء بالأش» فمات في أيديهم لم . 


يرجعوا على المفلس من ذلك بشيء ؛ لأنهم متطوّعون فيه وأما الشمن الذي دفعوه 
عنه إلى البائع» فلهم الرجوعٌ به على المفلس ؛ لأنه دَيْنٌ عليه» ولم تكن الجناية 
دينا عليه» وهي في رقبة العبد. 

ولو رهنه المشتري» ثم فَلِسَء لكان بائعه أولى به إلا أن يكون. / فيه فضل 

عمًا رَهِنَ فيه» وعن الثمن» فضلب الغرماء ذلك» فإنه 1 ننه للبائع وکر 
فما فضلء أخذه الغرماءء فإن أبواء قيل للبائع : إن شعت فَرَدٌَ ما رهن فيه» 
وحذه» وإلا فاترکه» واضربٌ بينك مع الغرماء. ويباع العبدٌ فيأخذ المرعون دیته» وما 
فضل فللغرماء» ومن فداه هنا من المرتهن» كان البائ أو الغرماءً فليرجعٌ على 
المفلس با فداه» بخلاف ما فدوه به من الأ ؛ لأ هذا دَيْنَّ في ذمّته» والأأش في 
رقبة العبد. ْ ٠‏ 

ومن كتاب ابن حبيب» روي عن عبد الله بن عبيدء قال : دخل علينا عب 
لأا بن عثان» فسرق متاعاًء فأدركناه» فكابرناء فربطناه» فأصبح ميت» فطلب منا 
بان عنه» فعرّفنا سروّته» فجعل علينا قيمته ؛ على أنه مقطوع اليد في السرقة. 
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قال محمد بن عبد الحكم : وإذا أرسل رجلان كلاب هما على ظبي 
مستأنس لرجلء فقتلاه» أو أرسل أحدّها كلب اسل الآخر ثلاثة فقتله 
الأربعة. فأری غرم الي على الرجلين ؛ نصفين» "ا لو رماه أحدّههما بسهي» 
والآخر بثلاثة أسهي فمات كان الغرم عليهما نصفين. وكذلك لو كانت الكلاب 
بينهما ؛ لأحدهما ثلثهاء والآخر الثلثان. غرما قيمة الظبي شطرين. وكذلك لو 
أرسل رجل كلب ورجل آخرٌ كلبيْن على صيدٍء فأخذئه الثلاثة» كان الصيد 

قال محمد : واللحائط المائل إذا كان بين قوم على أَنْصِبَاءَ ختلفة» فأعذر إليهم 
السلطانُ في هدمه» فلم يهدموه حتى سقط على شيء» فكسرهء كان ضمان ذلك 
ليم بالسواء عل الأنصباء: 


کم م ككتاب الجنايات 
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بسم الله ارهن ن الرحم 
کتاب الجراح الأول“ 


القول في ديات الأعضاء 
وديات الجراح, وأ مائهاء وصفاتهاء 
وذكر ما فيه الإجتهاد منباء ومن 
الكسر, / والضرب, والحلق2) 
من المجموعة, وكتاب ابن المواز مثله, إلا ما سيب إلى سحنونٍ. قال ابن 
القاسم» وابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا في الجراح على ما في الكتاب الذي 
. كتبه رسول الله - عله - لعمرو بن حزمء حين بعثه إلى نجران». قال 
سحنون اراخك E‏ ؛ أن في النفس مائةٌ من الإبل» وفي انق 
إذا أو عِيَّ(4) جدعاً» مائة من الإبل» وني العين ار من الإبل» وني اليد 
خمسون من الإبل» وني الرجل مسون من الإبل» وني كل أَصْبُع ما هنالك عَشْرٌ 
من الإبل. 


(1) أنجرنا مقابلة هذا الكتاب من نسخة الخزانة العامة بالرباط المسجلة تحت رقم 425ق سمي فيها 
بكتاب الدماء عوض كتاب الجراح وسنرمز ها حرف ع. 

(2) في ع (والخنق) والصواب ما في الأصل. 

(3) بهذا الكتاب الموجه من رسول الله عله إلى عمرو بن حزم بدا الإمام مالك في 0 كتاب العقول. 

(4) (أوعي) : أخذ كله. 
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وفي المأمومة<1) ثلث النفس» وفي الحائفة2) ثلث النفس» وفي المُتَقَلَدَاة) 
حمس عشرة فريضةء وفي الموضحة© حمس من الإبل وفي السنّ حمسن من الإبل. 

قال مالكٌ : وأجمع الناس على أن في اللسان الذي وفي الذكر الديةٌ, وفي 
كل فردٍ من هذه الديةٌ كاملةً. (وأحفٌ ذلك الحاجبانء رنّذيا الرجل. قال عنه 
ابنُ وهب : وبعض ذلك أَبْيَنُ من بعض ؛ ليس ثديا .الرجل كئذتي المرأق ولا 
الجاجبان كالعينين. 

قال مالك : بلغني أن في ثدي المأة اليه كاملةً]2» وفي الأنثيين الدية 
كاملة. قال مالك : وفي كل زوج من الإنسان الديةٌ كاملةً. قال أشهب : في 
ليها الدية كاملةء وهما أعظم ضرراً من ثدييبا ؛ فإ ما يبقى منهما بعد النّدبين 
أكثر نفعاً وجمالاً مما يبقى بعد الإليتين. 

وأمّا إليتا الرجل ؛ ففيهما حكومة» على قدر ما شائه. وأضرٌ به» وليس كامرأة 
فيهماء 5 يفارقها في الثديين. 


قال مالك : في الحاجبيّن, ونَذيي الرجل حكومة. 


ومن المجموعة, قال أشهب والمغية : والحاجبان من الرجل والمرأة سواءٌ؛ فيهما 
حكومة. وقال أشهب : كأشفار العينين» واللّحية والشاربين. قال مالك : ليس 
في الحاجبين ‏ وإن لم يننا - إلا الإجتهادٌ. قال ابن القاسم : وكذلك إلا المرأة. 


(1) المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق وهي التي تعرف 
بالدامغة وقد تقدم شرحها في الجزء الأول من كتاب الجنايات. 

2( الحائفة : الشجة التي تصل إلى جوف الدماغ. 

(3) المنقلة : الشجة التي تنتقل منها العظام وقد سبق شرحها في الجزء الأول من الجنايات وسيعرف بها 
المؤلف فيما بعد مع سائر أنواع الشجاج. 

ره الموضحة : الشجة التي تكشف عن العظم وتوضحه وقد سبق التعريف بها. 

ر ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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قالوا عن مالكُ : في العقل الدّية 00 يعات الدية](» فيما هو أيسرٌ منه. 
قال أشهيت : وروي ذلك عن النبي ‏ - أنه فيه مائة من الإبل» وعن 
عمر» وغيره. 

[قال علي /» عن مالكِ]© : لم أزل أسمعٌ أن في. الضرب [الدية إن 
انقطع](3) وما نقص منه» فبحسابه. وقاله المغيرة. قالوا : قال مالك : وفي الصلب 
الديةء إذا أقعد عن القيام» فإن بَرِىُ على انحناء» ففيه قدر ذلك. ابن القاسم : 
كأصل اليد. قالوا عن مالكِ : وفي الأذنين الدية إذا ذهب السمعٌ ؛ إصْطْلِمَتَاك» 
أو بقيتاء وكذلك العين ؛ يذهب نظرهاء [وتبقى قائمة](5» ففيبما نصف الدية. 

قال أصحابٌ مالك عنه : | اا ص اوت اد 
الموضحة من شجاج ال عقل مُسمَىٌ» وإنما انتہی النبي = - إلى 
الموضحة فيما له عق ولیس اجر الطبيب بأمر معمول به ). قال عنه ابن نافع 
(سيل)9) عمّن کسر فبخِذّة ثم جرت مستوية : أله ما أنفق في العلاج ؟ 
قال : : (ما) علمته«8» من ف الناس» رات | ن برئ عل شين أيأخذ ما شانه» 
وما أنفق ؟ قال : لا يكون قضاءٌ مختلف في شيء واحل» وإنما فيه ما شاه 


(1) عبارة (وقد جاءت الدية) ساقطة من الأصل. 

(2) الماد به علي بن زياد كما هو مشار إليه في ع. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(4) أي قطعتا واستؤصلتا : يقال اصطلمهم الدهر أي استأصلهم. 
(5) في الأصل (وببقى قائما) والصواب ما أثبتناه من ع. 

(6) في الأصل رمن الشجاج) بغير تقييد بالخطأ وقد أثبتنا ما في ع. 
(7) في الأصل (بأمر معلوم). 

(8) لفظة (سكل) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(9) في الاصل قال علمته بإسقاط (ما). 
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ابن القاسم» وأشهبٌ, عنه : وليس في الباضعَة» والدّامِية» والسسّمحاق©, 
ولملطاة«» شي إذا كانت خطأء وبرئٌ إا إن بى على شين» ففيه حكومة. قال 
أشهب : يوم ذلك أهل المعرفة» بقدر شينِه وضرره. 

ومن کتاپ اخر ذكر الي ع Seg‏ مالكُ» في تفسير 
الحكومة ؛ أن يُقَوم الجروځ على أنه عبد ضحي ويُقَوُمٌ وبه ذلك اشن فما 
نتقص» فمثله من ديّته. ومثله في كتاب الأبْهَرِيٌ. 

قال ابن حبيب» في أسماء الجراح في الوجه والرأس : وهي عشرة ؛ أولّها 
ادام ؛ ٿڏيِي الجلد خلس( أو حرش( ثم البارضة ؛ تحرضٌ الجلدك ؛ أي 
ا تشقّه [وهي الاقف وهي تشق تشه تشق الجلدء کان شط ]:6) عن اللحوم» ثم 9 
الباضعةٌ ؛ تقطع اللحمّ بعد الجلد ١‏ أي تع م افلاحة رهي الي اعات من 
اللحم» فقطث في غير موضعء ثم الملطاة2» بينهما وبين العظم صفاق رقيقٌ. قال 
غي : وهي يدانا را E E‏ 
السحاب الرقيق . ابن حبيب. ثم الموضحة ؛ وهي التي ُوضيح عن العظم ثم 
الحاشمةٌ ؛ عه عشم العظم» / ثم الله ؛ التي تُطِير فراش امم ادا أو 
هشمته» وإن م يط أو صدعَنّه(8» وبينه وبين الدماغ صفاق صحيحٌ ثم 
المأمومة؛ وهي ما أفضى إلى الدماغ. 


(1) الباضعة : الشجة التي تبضع الرأس ولم تسل الدم فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهى, اأدامية. 

(2) السمحاق : هي الشجة التي تعمل في اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم إلا جلد رقيق. 

(3) الملطاة : الشجة التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ساتر رقيق وقد تقدم شرحها وتسمى أيضا 
الملطى بالقصر والملطاء بالمد. 

(4) الحدس مصدر حدس فلانا يحدسه إذا صرعه. وحدس الشي برجله إذا وطفه. 

(5) الحرش : الخدش من حرشه يحرشه حرشا وتحراشا إذا خدشه وقد جاءت في الأصل بالسين المهملة 
ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) ما بين معقوفتين جاء في ع على الشكل التالي رم السمحاق وهي سلخ الجلد كأنها تكشطه). 

(7) كارت في ع (الملطاء) بألف الثأنيت الممدودة وقد أشرنا من قبل إلى أمها لغة في الملطاة. 

(8) كنذا في ع وجاءت في الأصل (أو جدعته) بالجم عوض الصاد. 
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وقال ابن الوا ا ¢ حي ال ما ود هي التي الجلد» وهي وهي 
8 شيئا من الحلد]()» ولا بشم من 0 0 ات تبینه» N‏ التي 


تبضع في الرأاس» ولا تبلغ العظم. جراح 
ومن الجموعة ‏ وأكثره لكا بن المواز ‏ قال مالكٌ : وقد وَقتٌ قوم 
في هذه الجراح ؛ التي دون الموضحة توقيتا من الديةء والذي يَجْتَمَعْ عليه(ة) أنه 


ابسن فما دون اة رلا الصا 1 مالك : وذلك التوقيثٌ لا أصلّ لهه 
وأول من كتب به معاوية» ثم طرحه عمرٌ بن عبد العزيز حينَ ولِيّ. 

ومن كتاب اخيرٌ : وقد أنكر مالك ما روي عنه ؛ أنه حدّث به عن عمر 
وعهان في الملطاءء وقال : ما تحدثتٌ بهذا قطّ. قال في امختصر : ولو جرى أهل 
لد على عقل سمي فيما دون الوضحةء رأث أن بيط ذلك الإا ولا كم 


به. 


قال ابن عبدوس : قال المغيرة : ليس في الصدر إذا أوهنَ إلا الإجتبادٌ. 
قال علي [بن زياد]» عن مالكِ فيمن ضرب رجلاًء ففتقه, فوقعت مصاريئه في 
مييه : فإنما في ذلك حكومة. ومن امجموعة, وكتاب ابن الموازء قال ابن القاسم 
[وأشهب]5», في حلق الرأس خط إذا لم بث : ليس فيه إلا الإجتهادٌُ. وكذلك 
في اللحية» والشاربين» والاشعارء وما ينبت من ذلك : فلا شيءِ فيه» وليس في 
عمده قصاصء» وفيه الادب. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 

(2) في الأصل (ولا تبري من اللحم) والصواب ما أثبتناه من ع. 

(3) في الأصل روالتي يجتمع عليه) بوضع التي عوض الذي وذلك خطأ بين والعبارة في ع و 
عليه). 

ر لابن زباد) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

رو لفظة (وأشهب) ساقطة من الأصل. 
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وذكر أبو الفرج البغدادي في كتابه. عن ابن الماجشون : أن في الشواةد) ؛ 
وهي جلدة الرأس» الديةٌّ وكذلك في الصّدر إذا و يرجع م إلى ما كان عليه. 
قال فيه وني كتاب الأمهَرِيٌ : إذا ضرِبت الأنف» فأَذْهِبَ اب والأنف قائم : 
أن فيه الدية كاملة. [وقاله أبو الفرج» وقال ابن نافع» عن مالك : أنه لا دية 
فيه حتى عامل الأنف من أصله. يقول : لا تكمل فيه الديةٌ إلا بهذاء 
وهذا شاذً. قال أبو الفرج : وخالف ابن الماجشون مالكأء فقال في الذَّكَرِ 
والأنثيين [الدية وكذلك]©, إذا ل أحدّهما قبل الآخر : أن الثاني / فيه 
شكومة. وقال ا بكر الأمبرئ : إن قول مالك اختلف فيه ؛ فقال مرة : هذا 
رإذاعا» كان في قطع واحد أو قطعين. وكذلك قال ابن حبيب» وقد ذكرناه في 
باب دية الذكر. 


ومن امجموعة, وأكنو من كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» وأشهب» عن . 
مالك : وليس في شفرٍ العين» وحاجبها [إلا]5) الإجتادُ إا أن ينقص نظرٌ 
العين» وكذلك في الأشفار والجفون» وليس في أشراف الأذنين إلا الاجتهادٌ إذا 
أبقى السمع. قال ابن نافع عنه : وإن أعِيكتاء فنبتتاء فلا شيءَ فيا 

قال عنه ابن القاسم : وإنما في. كسر الضَْلْعء والترقُوَةِ الاجتهادٌ وك ما 
کسر من عظام الجنسدء فری» i SS‏ وإن نقص أو بر على 
عل () فإن كان شيءٌ جاء فيه عن التي عله توقيثٌ دية» ففيه منها بحساب 
ذلك يريد ما نقص - قال أشهب وعنه وليس في هذا حكومة, لسن إن كان 
في اليد ولرَجْلِء لکن بقدر ما نقص من ديتها برئث على شين أو غير شيْن. 


(1) في ع (إن في الشوى) عوض أن في الشواة الموجودة بالأصل وهما لغتان وفي مختار الصحاح محمد بن 
أي بكر الرازي إن الشوى جمع والشواة مفرد. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

)4( (إذا) ساقطة من الأصل مثبتة من a‏ 

(5) (لا/ ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(6( في الأصل (برئت على غل) وهي عرفة عن قوله (برئت على عثل) من قوشم عثلت يده عفلا أي 
النجبرت على غير استواء. 
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وكذلك العين يخرج حاجبهاء فيبرأ على شِيْنِء أو على غير شين وقد نقص 
نظرهاد'»» فإنما فيه بقدر ما نقص من نظر العين» من ديتهاء إلا أن يوضح 
الحاجب<)» فتكون فيه دية الموضحة» مع ما نقص من العين. 

وجراح الجسد كلها غير الرأس ؛ إنما فيها في الخطأ الاجتهادٌ إلا الجائفة 
فا لت الي قالوا عن مالك : ند لسر اليه ل 
الاجتاد. 

قال عنه ابن وهب : : ولیس ف الظفر ؛ يُقلّهُ:ة) إلا الحكومةء إذا ر ت 
قال عنه على 0 رچ مشا لا يرَالُ. قال عنه ابن ا : وإن عاد 
یځته» فلا شيءَ فيه. 

قال عنه [ابن القاسم]#» وابن وهب : ومن ضرب رجلا حتى أحدثء 
. فليس فيه إلا الأدبُء وأنكر ما رُوِيّ فيه. 

وني كتاب التقصّاصء باب ما فيه القِصّاصٌء وما لا قصاصّ فيه» من 
الجراح» وغيرها ؛ فيه بقية من هذا المعنى. 


(1) في ع (وقد نقص بصرها). 

(2) في الأصل (يوضح العين) وأثبتنا ما في ع. 
(3) في الأصل رفي الظفر يقطع) رأثبتنا ما في ع. 
(4) لابن القاسم) ساقطة من ع. 
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في دية الأنف والأذُنين [والعينين):» 
ودية العقل تؤخدٌ ثم تعود / 

من امجموعة, قال أشهب : روي لاسي - عه - في الأنف, يط 

مارثه ؛ قضى فيه بالدية كاملةً2» وروي ذلك عن على (ابن ن أي طالب)20) 
ظ وغیره» [وروي ذلك عن الشيخة السبعة. ومنه» ومن كتاب ابن المواز» قال ابن 
العام وأشهبٌ» وغيره](4), عن مالك : والذي فيه الذي من الأنف» أن يقَطَعَ 
المارنء دون ا ولو استوصِل من العظم, فإغا فيه الدَّيَةٌ فقط. قال أشهب : 
المارن هي اريه وهي الروثة(. وذكرنا في الاين الأول» من رواية شاذق عن 
مالك أن الدية في استمصال العظم. قال مالك في الكتابين : وإذا 0 بعضه 
فإنما يقاس من المارن كالحشفة. 


ومن كتاب محمد : وإذا شرم م أنقى فإن رم م العظم» سلح المارن» ففيه 
كوم إن بر عل عثي(6) أو سشین» فان رم م ما دون العظم» فذلك الخرم 
كالقطع, له من الدية بحساب ذلك ما ذهب من مارنه» بعد البرء. وإن برىُ على 
غير شين» فلا شيءَ فيه» في الخطأ. وني العمد القَوَدُ. 
قال ماللكٌ فيه» وني الختصر : وليس في أشراف الأذنين إلا حكومة إلا أن 
يذهب السمعٌ بذلك, ففي ذلك دية واحدة» وأمّا قطعُهُما أو ميمَاحَيُهما(”» 
فحكومة. وذكر بعض البغداديّين أن قول مالك اختلف فيها ؛ فروى مرةً أنَّ في 
أشرافهما الدية 25 وقال : بل حكومة. حتى يذهب السمع. 
(1) (والعينين) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. ٠‏ 
(2) الم ينص الإمام مالك على ذلك في كتاب العقول في الباب الخصص لا فيه الدية كاملة. 
(3) (بن أي طالب) ساقطة من الأصل. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
(5) الروثة : طرف الأزنبة من الأنف. 
(6) العم : انجبار العظم على غير استواء وهو العثل أيضا حسها سبقت الإشارة إلى ذلك في بعض 
التعليقات. 
(7) السماخ بالسين والصماخ بالصاد : خرق الأذن الباطن إلى الرأس في الأصل رفليس فيه) وأثبتنا ما في 
3 
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قال ابن المواز : وإن قَطِعَ من أشرافهما ما اذهب يبعض السمع» وإن قل 
فليس فيبما(» إلا بقدر ما أذهب من السمع. وليس فيما اصطْلِم منبما شيءٌ. 
وروی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» عن مالكِء في العْتْبيّة2» في هذا السؤال : 
إنما له بقدر ما نقص من معه» ومن عَقَلٍ ما نقص من الآذن الإجتهاد. قيل : 
فإن ذهب السمعٌ كله» واصْطْلِمَتا ؟ قال : ففي ذلك دية واحدة. فقيل : فما 
الفرق ؟ قال : ارايت إن أذهب جميع أذ ونصفٌ ميه ؛ أيسقّط عقلهماء 
وعقل السّمْع؛ لم ب َنِم ؟ قيل : كأئّما تجعل عليه الإجتهاد» فيما جاوز ما ذهب 

من الع ؟ / فلم يذكر جواباً. قال : وقد روي أن أبا بكر الصديق قضى في 
أشراف الأذنين بالاجتهاد ؛ حمس عشرة فريضة. 


ومن كتاب ابن الموازء قد رأى عمر بنْ عبد العزيز» وأبو الزناد فيهما الدية 
وذكره أبو الزناد عن غير واحدٍ من العلماء» وذلك لما في ظاهر حديث ابن 
حزم(3): وفي الأذن خمسون. محمد : ولا ا في ذلك ؟ لأنه قال فيه» وفي . 
العين» وإنما ب يعني النظر. وفي اليد وإنما ي يعني الأصابع. 


0 ابن شهاب» لشي - عه آله إغا اید بذكر الأذنين السمع» وهو 
معزو من كلام العرب : أذنتٌ لك ؛ أي : اسمتعتٌ لك. 1 


قال مالك ف هذا الكتاب : وفي العين 0 يذهب جي بصرهاء الدية. وي 
جميع نظر العين الديةٌ ¢ ا دینار» سواء سفت أو نزرت. واشت : ولا 
يراد لذلك شيء. 


(1) في الأصل (فيه) بإعادة الضمير على القطع لا على الأذنين. 

(2) البيان والتحصيل؛ 16 : 156. 

(3) يقصد بذلك الحديث النبوي الشريف الذي يتضمن الكتاب الموجه من رسول الله َيل إلى عمرو 
بن حزم وقد ذكره الإمام مالك في موطته في أول باب من أبواب كتاب العقول کا سبقت الإشارة إلى 
ذلك في أحد التعاليق السابقة. 

(4) أخسفت عينه : عميت وكذلك انخسفت وقد جاءت الصيغة الأولى في الأصل والصيغة الثانية في 
3 
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وقال اشاب في كتاب ابن المواز : وهو في العْتبيّةده) من رواية أصبعَ :ومن 
ضربَ» فذهب عقله. قال : يُسَتَأئَى به سنة. قيل : فإن أخذ العقل بعد ثمام 


#2 


السنة» ثم رجع إليه عقلّه ؟. قال : هو حكمٌ قد مضی. عمد : يريد لا يرد 
شعا *2) 
[شيئا . 


[باب](3)» في دية اللّسان, والشفتين» والأمْتان 


من المجموعة» [وغيرها])“»» (قال ابن وهب)7»» عن مالكِ : وإذا قَطِمّ من 
اللسان ما منع الكلام ففيه الدية كاملة» وإن منع بعضه. ففيه بقدر ما منع من 
اللسان» [وشييمٌ آخرّء أن بعض الحروف لا حظ للسان فيها ؛ مثل الم والحاءء 
ونحوهاء ومراعاة الكلام أشبه]0©. 

ابن القاسم» واشھب في اجموعة : لا ينظ إلى عدَّةٍ الحروف ؛ ل 
بعضها أثقل من بعض» ولكن بالاجتهاد. أشهب : بقدر ما يرسخ في القلب من 
نقصان ذلك. 

ابن حبيب : قال مجاهدٌ : تُجَرَّاة الدية على عدد حروف المعجي ثمانية 
.وعشرين / حرفا فما نقص من هذه الحروف» 0 بعكسابه. ابن حبيب : وقال 
في مثله جماعة من العلماءء ممن سأشهء وقاله أصبع. ا 
الثقيل والخفيف سواء. 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 150. 

(2) (شيئا) ساقطة من الأصل. 

(3) (باب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

)4( لفظة (وغيرها) ساقطة من € 

(5) في ع (قال ابن القاسم) عوض قال ابن وهب الموجودة بالأصل. 
)6( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(7) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 

(8) في الأصل (نحن نرى الدية) عوض (تجزا الدية) التي أثبتناها من ع. 
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ومن العٌتْبيّة قال يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم : إِنَّما تُقَدّرٌ نقصان 
الكلام. والعقل باجتهاد الناظر على ما يُفَهُمُ عند الاختبار, وبقعٌ في نفسه أنه 
ذهب نصف کلامه» أو ثلثه. فإن شكُواء فقالوا : هو الربْعْ أو الثلتٌء أَعْطِيّ 
اقلت حَمْلاً على الظام. وكذلك في العقل | إن قالوا | : يفيق أكثر© نہاره ثلثيه» أو 
ثلاثة أرباعه» أو نحوه» أَعْطِيّ [بقدر ما رأوه فإن شكوا احتيط و على الجاني» 
يا ذكرنا [وقال بعض الناس على الأحرف في الباء والتاء وهو ا ما معب 
لي" 
ابن القاسم› وأشهبٌ 5 الجموعة ديات قلع منه ما لا يمنع الكلام» ففيه 
الاجتہادء بقدر شيْنه. محمد : وجاءت ال بيان في الشّفتين الذية) ؛ في 0 
واحدة نصفها. وقاله مالكٌ» وجميع أصحابه» فيما علمنال و ال مالك بقول 
ابن المسيّب ؛ أن في السفلى ثلئي الدّية ية. قال في المجموعة : وم يبلغني مَن فرق 
ینہما غیره وأراةُ وها عنه» ولو ثبت عنه لما كان فيه حب لكاق من يخالفه. 
والحجة ' فيه أنه إن 0 9 أحمل فان في العليا من د 
10 الحديث عنه ‏ لھ _ 9 وي ال الديٌ»8. وم يخالف 00 


(1) البيان والتحصيل 16 : 150. 

(2) لفظة (أكار) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(3) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (بعدما يروى احتياطا) ولا 
معنى لذلك. 

(4) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع ومن البيان والتحصيل وأما في الأصل فقد جاءت العبارة مضطربة. 

رى ينظر في ذلك في كتاب الموطا للإمام مالك كتاب العقول ضمن الباب الخصص ل فيه الدية كاملة. 

ر في الأصل ويتفق في الدية ولعل الصواب ما أثيتناه. 

(7) (بعض) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(8) تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث وبه اتبداً الإمام مالك كتاب العقول من موطقه. 
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ومن الكتابين, قال ابن القاسم» وأشهب» وغيرثماء عن مالك : أن العقل 
في الأسنان في مقدم الفمى والأضراس سواءٌ ؛ لقوله ‏ لھ _ : «وفي السّنّ 
خمس من الإيل» والضِرْسُ مينٌ»02. 

وقال في كتاب ابن المواز» قال ابن عباس : كديةٌ الأصابع سواء. أشهبٌ : 
وکا کانت اَي والرّباعية والتَابُ سوا وإن کان قد / الف في ذلك ؛ فروِي 
عن ابنه عُمَرَ) : وفي الضري جمل» وروي عن معاوية : وني الأضراس حمسةٌ 
أبعرَةٍ. ابن المسيب : والديةٌ تزيدٌ في قضاء معاوية, وتنقص في قضاء عمَّرٌ. ولو 
كنت أنا لجعلث في الأضراس بعيين» فيم عقل الفم الدب كملا ا 
هذا عمر بن عبد العزيز. 


قال ابن مزين الأضراس عشرون» الأسنان اثنا. عشر ٤‏ ع نایا وأربعُ 
رباعيات» وأربعة أنياب. وغير ابن مزين يقول :. الأضراسٌ سَنَّة عَشْر) »> ويزيد ف 
الأسنان ¢ أربع نواجد3» ود هي التي تل الأنيات» وتتصل بالأضراس. جراح 2 

ومن الكتابين» قال أشهب : وقول الب عله - : «وفي الس خمس من 
الإبل» أمرٌ كاف, ولو افترق السْنْ من الضّرس لبي ال - لل . قال 
أشيت ٠:‏ وإذا طْرحَتِ ا من سنخها)» ففيها ديتها كاملة وكذلك إن 
کیرٹ من أصل ما أشرف منباء ولا بط لا بقي من الست ھا کسر شی 
كبقية الذكر حدٌ الحشفة. وإذا صرِيَتُ» فاسوَدّتُ» كم ۾ عَقَلّها. قيل لابن القاسم : : 
فإِنِ ا رث أو اخحضرّث» أو اصفرّت ؟ قال : إن كان كالسواد 2 عقلها](6)» 


رى موطأ الإمام مالك كتاب العقول. 

(2) في ع (فروى عن عمر). 

(3) في الأصل (أربع ضواحك) وقد أثيتنا ما في ع. 

(4) الحديث منصوص عليه في موطا الإمام مالك في كتاب العقول. 

(5) الع من السن منبتها ويقال سنخت الأسنان من باب فرح : اؤتكلت وسنخ الفم : 
أسنانه. 

(6) (تم عقلها) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
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ولا فله» فبحسابه]<) وقال أشهب : [الحضةٌ إلى السواد اقرب ثم الحمرة]2» 
ثم افرش وفي ذلك بقدر ما ذهب من بياضها [إلى ما بقي منباء من 
سوادها]”». وقال ابن القاسم في العيّة»: نحو قول أشهب. قالا : وإن أَصييّتٍ 
السسّنُ التي اسودّت بعد ذلك ففيها دينّها [كاملة]52». قال أشهب : وقد قال 
عمر» وعلىٌ» وابن المسيّب» وعددٌ من [الصحابة](6 والتابعين : إنها إذا اسودّث» 
كم عقلّها. ول يلُْنِي عن أحد من العلماء خلافه. قال أشهب في كتاب ابن 
المواز : وفيها إذا طَرِحَتُ بعد سوادها بعض الإختلاف. قال ابن شهابء وأبو 
الزناد : فيها حكومة كالعين القائمة. محمد : العَيْنُ [القائمة]:© لم يبق فيها من 
منافعها شي والسّنْ / السودائ» بقيت قوثهاء رَ أكثر منافعها. قال مالكٌ : وإذا 
ضرت فتحرّكتء فإن کان اضطراباً شدیدا تم م عَفَلّهاء وإ وإن كان خفيفاً» عُقل 
لها بقدره» وينْعظر بالشديدة الاضطراب من [قال أشهب : فإنٍ اسْتَدٌ اضطرابها 

بعد السنة» فهي كالمسودة(۴» تم عقلهاء ثم إن طرحها بعد ذلك ففيها الاجتهاد 
بقدر ما شائتٌ» وذهب من جمالهاء وإن كان اضطرابها بعد السنة» على غير 
ذلك ففيها حكومةٌ بقدر ما ذهب من قوبماء إلى ما بقي» ثم إن أصيبثُ بعد 
ذلك» ففيها ما بقي بعد تمام دِيَتهاء وإن ضُربَتُ» فاسودَّتء أو اسودٌ بعضهاء أو 
اضطريَتٌ بعد ذلك اضطراباً شديداًء ففيها ديئُها لا يُرَادْ عليباء ولا يكون ذلك 
اشد من طرحهاء ولو اسودٌ نصفها نصفُهاء وم بش اضطرائهاء كان له الأكار مما 
وجب فيها من قوتهاء واسنودادهاء مثل أن يسود نصفهاء ويذهبٌ ثلث قوتّهاء فله 


(1) في ع (والأول بحسابه). 

(2) ما بين معقوفتين كتب في ع على الشكل التالي (الخضرة أقرب من الحمرة). 

(3) ما بين معقوفتين كتب في ع على الشكل التالي (إلى ما بقي منه إلى اسودادها). 

(4) البيان والتحصيل؛» 16 : 105. 

(5) (كاملة) ساقطة من ع والأصل. 

(6) (الصحابة) ساقطة من ع. 

(7) (القائمة) ساقطة من ع. 

(8) (كالمسودة) مطموسة في الأصل غير موجودة في ع وقد اثرنا استعماها لتشابه حكمها وحكم 
المضطرية اضطرابا شديدا. 
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نصف ديتهاء وكذلك إن ذهب من القوة النصف» واسودٌ ثلثهاء وكذلك إن 
اسودّتٌ كلّهاء وذهب نصف قوتهاء فله ديتّها كاملة. 

ابن نافع في انجموعة كرك ممصا لله بشعريءا ا ينا ؛ من 
ديتها](!». وقال أشهب في الكتابين : وما بحست ما ذهب منها مما بقي» مما 
أشرفٍ منهاء لا من مينْخهاء فان اسودّ مع ذلك باقيباء أو اضطرب اضطراباً 
شديداً ثم عَمَلهاء ٠ eT‏ فاسودٌ نصف ما بقي منهاء أو 
اضطربٹ» فذهب منها نص ف قوټه» فله نص عَفَلِهاء فيما انكسرء » والربع فيما. 
اسودٌ واضطرب» فذلك ثلاثةٌ أرباع ديتها. 


ومن کتاب ابن المواز قال إذا صرب القم » فرح جميعٌ ما فيه ؛ من 
سين وضيرس» فله في كل واحدةٍ خمسةٌ أبعرة. وقاله أصبعٌ. وقال أشهب : وإن 
ع ا واسودٌ ما بقي منهاء أو اشتد اضطرابه» ثم ئ عَقَلْها 


في دية اليدينء والرّجْلَيْن والأصابع, والأنامل إن 
[من امجموعة» وكتاب محمد]. قال غير واحد عن مالكِ : وإذا قُطِعَتْ 
أصابعٌ الكن تم عَقلّها خمسمائة دينار جا لو فقث من الرفق أو المدكب. قال 
عنه ابن وهب» وابن القاسم : وكذلك لو قيعت رجلّه من الوَرِكِ ففيها خمسمائة 
دينار» وإثما عليه من العقل مثل ما على من قطع الأصابع [من أصلها. قال 
أشهب کا تستكمل دية الذكر بقطع الحشفة ولذلك تستكمل دية اليد أو الرجل 
بقطع الأصابع] 5) : وإذا قطع كفهد6اواً شل ساعده» فدِيّة واحدة وإذا قطع 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 

(2) (ضرب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(3) العنوان في ع يبدأ بقوله باب في إل.. 

( العبارة في ع جاءت على الشكل التالي رمن كتاب ابن عبدوس وابن المواز. 

05١‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مقت من ع وعوض في الأصل بقوله (قال ابن القاسم 
وأشهب). 

(6) في الأصل (يده) عوض رکفه). 
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أُصْبُعَيْنء. مما يلييما من الكف» فعليهما حمسا دية اليد. أشي : إلا أن 
ينقص بذلك [شيءَ من بقية قوة]21 اليد والأصابع») فيزداد2» مع ذلك دية ما 
نقص مها من ثلاثة أخماسها. 

ابن القاسم, وابن نافع وني الجموعة : قال مالك في اليد تصاب» فيدخلها 
نقصّ : فينظر ما ذهب منبهاء ومن جمالهاء فيعطى بقدر ذلك من العقل. 

قال مالك في الكتابين : وإذا سُلّتِ اليد أو الرَجْلُ فقد تم عقلّهاء 
وكذلك شل الأصابع ؛ يتم به عقلّها. قال أشهب : وذلك إذا قم شل اليد تم 
له عقله» حتى تذهب وها وحركتها من المنكب» أو المرفق» أو الكف أو 
الأصابع كلياء وإن م يذهب ذلك کل فبقدر ما ذهب منہا. 


قال ابن القاسم : : ومن قَطِعَتْ كه ولب با أصبعٌ واحدة» فله ديه 
الأصابع. وأحبٌ إليّ أن يكون له في باقي الك "حكومة. ولم أسمعغه. وقال 
اش :مون في الجموعة : لا شيءَ له في الكف. وقاله ابن القاسم» في 
الأصبعين: وقاله المغية. 

ومن فَطِعَتْ کفه عمد ولیس فيه إلا ثلاث« أصابع» وقد أخذ في 
الأصبعين عقلاً أو قود فله عقل ثلاث صاب ولا حكومة له. وقال عبد 
الملك : له ت عقلها حكومة إلا أن يكون بم أصابعٌ» فلا يزادٌ على ديتباء لاله 
يقادُ له من كفل إلا أصبعاً» ولا يقاد من كف إلا أصبعان. وذْكرٌ في كتاب 
ابن المواز مثل ما تقدّم. 


)1( ما بين معقوفتين نقلناه من ع وهو غير واضح في الأصل. 

ر کذا ي ع وكتبت في الأصل (فلبيد). 

)3 ف الأصل إثلاثة أصابع) وأثبتنا ما ني ع لموافقته للمشهور من أن الأصبع مؤنئه وقد تذكر وعلى 
جواز التذكير يكون ما في الأصل له وجه من التأويل. 

ره ٠‏ في الأصل (إلا أصبع) والصواب ما أثبتناه. . 
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قال : وكذلك لو قلقت من المَذكب» (وفیبا أصبعٌ) 17 لم یکن له غير دية ۰ 


الأصبع. / وذكر قول ابن القاسم» في الأصبعين. قال : وقال أصبغ : هو حسنٌ» 
وليس بواجب» (ولا نرى فيه الحكومة)(2) مع دية ة الأصبع. 

وقال أشهبء عن مالك في كف ؛ ؛ قلعت منها أصبعٌ ثم قلعت : فیا 
دية أريع أصابعٌ. نالا لو تتبث ع ول يأخذ ها عقلء كانت له ديه 
اليد كاملة: قال ابن اا واشت : فأمًا الأصبعٌ؛ فيحسب له به أخذ له 
أرشأء أو لم يأخذ فأمّا الأنملة, فإن كان أخذ ها عَقَلا حُوسيب بهاء في الخطأ 
وإن كانت بمرض أو شبهه؛ لم يُحَاسَبٌ بها [قال أشهب راما أنملتان فيحاسب بها 
في الخطا قال ابن المواز. وأئملة الإبيام في هذا كغيرها ولا يحاسب بها وقد 
ذْكِرَ عن ابن شهاب في كف ناقصة أصبعاًء أو أصبعين ؛ أن فيها ديةٌ كاملةً. 
وإن كنا لا نقوله» فهو راد لقول من یری في الكف ؛ تنقص أثملةٌ : أنه لا قود 
فهاء وأنه ليس فيبا في الخطأ إلا ديةٌ ما بقي. ظ 

ومن الكتابين» ومن العُتيّةده) ؛ رواية يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم» فيمن 
لقت يده ؛ وفيها أربع ايا فأصيب منہا أصيعٌ : أن فيما عشراً من الإبل» 
وفي جميعها أربعون. وكذلك إن إن لم يكن فیا إلا ثلاث أصابي أو أصبعان» قط 
يه» فما له دية ما بقي. وقال عنه أيضأ يحبى ؛ وهو في امجموعة ؛ فيمن بيده 
أصبعٌ سادسة. قال : إن كانت قوي ففيها عشرٌ من الإبل» فإن قطِعَتْ عمداً ؛ 
فلا قصاص فيها ؛ إذ لا نظيرٌ لاء وفيها الديةء وإن كانت ضعيفة ؛ ففيها حكومة, 
م إن طعت اليد لم يفقص من ديتها شي وإن يعت اونا الزائدة ل يرد على 
دية اليد شي إذا كانت الزائدة فيس > وإن كانت قوية ؟ ففيها مون (5). 


رل في الأصل (وليس فما أصبع). 

(2) في الأصل رولا قوی في الحكومة). 

)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
ر البيان والتحصيل؛» 16 : 162. 

(5) في ع (وفيها ستون من الإبل). 
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ومن المجموعة, روكناب محمد : ول يلف عن مالك ؛ أن في كل ألْمُلَة 
ثلاثةٌ وثلاثين ديناراً ثلث وهي من الإبل ثلاث فلك وفي الابهام أغلتان» فإذا 
قطعت() ففيها عشر من الإبل 2 وني قطع كل واحدةٍ عشرٌ من الإبل ؛ لأنهما 
إذا ذهبتاء فقد ذهبت ال ومام الج مثلها. قال مالكٌ : وما سمعثٌ فيا 
بشيء. وهو رأبي. . ثم إن قَطعَت الأملة الثالثة من الإبهام» أو الرابعة من غيرها من 
الأصابع / بعد قطع لسن ففيها نخكومة: 

وقال أشهب : ولو لزم في بقية الإبہام الذي في الكف دية لزم في سائر 
الأصابع أن يكون له في مثل ذلك 3 ة أنملة رابعة» ا حلاف الام وإن ۾ قله 
ناقضٌ» فدلٌ هذا أن الأُصبع ما أشرف منه» کا أن دية ة الس فيما أشرف منها. وفي 
الحديث : «في الأضبع عشر »2 . و يَقَلْ : في الأنامل. 


قال ابن سحنون : وروی ابن كنانة عن مالكِ : أن في الإبيام ثلاث 


أناملّ. قال مالك : في كل أثملة ثلث دية الأصبع. وإليه رجع مالكٌ. قال 
سحنون : وأخذ أصحابه بقوله الأول. قال ابن سحنون عن أبيه : ومن قطع يد 
رجل ؛ فيها ست أصابع*» فإن كان عمداًء فله القِصّاصُ بلا زيادة دية» وإن 
كان خطأء فله الدية خمسمائة دينار» ومن الإبل خمسون بعياً. قال 
سحنون(6) : وقد قيل 2 ال وفي الزيادة بحكومة, وكذلك أصبعان 
زائدتان أو أكثر ؛ ففي ذلك تاک عنده. 


وقد روى عيسى عن ابن القاسم : إن كانت قوية قوة سائر أصابعه» ففيها 
دية أصبعء إن قَطِعَتْ. وإِنْ قَطِعَتٍ اليد ففيها ستّمائة دينار. وقال ابن المواز عن 


(1) في الأصل (فإذا قطعها) وما أثبتناه من ع. 

(2) في ع (ففيها مس من الإبل). 

(3) تقدمت الإشارة إليه من موطا الإمام مالك. 

رى في الأصل (ثلاثة أنامل) والصواب ما أثبتناه من ع. 

0 في الأصل (ستة أصابع) وقد آثرنا ما نقلناه من ع لكونه ينسجم مع المشهور في کون الأصبع لفظة 
مؤنئة وأما على من يبيح فيها التذكير فإن عبارة الأصل مقبولة. 

(6) في ع (قال ابن سحنون) عوض قال سحنون. 
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ابن 'لقاسم : إن فَطِعَتِ اليك فلا يراد على دية اليد شي وإن قَطِعَتِ الرائدة ‏ 
مع أصبع آخرّء ففيهما ديةٌ ة أصبع» وإن قَطِعَتٍ الزائدة وحدهاء ففيها حكومة. ثم 
قال ابن القاسم : إلا أن تكون هذه الزائدة كقوة سائر الأصابع» ففيها عقل 5 
قال ابن سحنونٍ : قلت لسحنون : قال الشافعيّ فيمن له في يُمْنَى يديه 
کفان أو يدان منفصلتان. قال سحنون : ما معت أنْ. من مضى يتكلم في هذاء 
وما حب أن أتكلّمَ فيه بشي وأكثر ما تكلموا في أصبع زائدةء أو مين زائدق وم 
أرَ الأصبِعَ تكون إلا مقلقلة زائدةء ولا تكون كسائر الأصابع. قال ابن سحنون : 
والقياس علي قوله في الكفين ؛ أن يكون الحكمٌ للتي تبطْش» وفيا القوة» وهي 
التي تكون في مخرج الساعد ؛ ففيها / القَوَدُ في العمدء والدية في الخطأء وني 
الزائدة عليبا حكومةء إذا ۾ تْمَص قطعُها من الكفْ الأخرى شيئاًء فإن نقص 
منها شيئاء فله في الدية بقدر نقصانهاء وإن كان يبطْشُ بہما جميعاًء إلا أن 
إحداهما خارجة من المِفْصَلء وهي أقواهما ؛ فلها الحكم في القصاص والدية» وني 
الأخرى حكومة» وكذلك إن تساويا في البطش والقوة» إلا أن إحداهما مستقيمة 
على المفصيل» لمكم اء فإن قيل : فان كانت استقامها على المفصيل معأء وهما 
في البطش والقوة سواعٌ. فإني أخاف أن يكون هذا الا فإن وقع ذلك فهما(!) 
بموقف كف واحدة» وفيهما جميعاً دية يد واحدقء [وفي إحداها دية نصف 
يد]20» ولا قصاص في واحدةٍ منهماء على انفرادهاء وإِن قَطِعَتا جميعاء ففيهما 
الِصاصٌ؛ وني قياس قول ابن القاسم» أن يُجْعَلَ في كلل كف منهما دية 
[الكف]3) كاملةء ويلزمه أن يُجْعَلَ فيبما ألف دينار» وفي إحداهما خمسمائة. 
وسحنونٌ لا يرى في الأصبع الزائدة إلا حكومةً وإن قطِعَتْ مفردة» إلا أن 
ينمّصَّ ذلك من قوة باقي الكفُء فتكونَ فيه بقدره#. وإن فَطِعَتْ مع الكفء 
(1) في الأصل (فيهما/) والصواب ما أنتناء. 
(2) العبارة في ع على الشكل التالي روفي إحداهما نصف دية اليد). 
(3) لفظة (الكف) ساقطة من الأصل. 
(4) حرفت في الأصل إلى قوله (مقدرة) والصواب ما أثبتناه من ع. 
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ففي الجميع خمسمائة دينار. وقال بعض الناس في الكف ذات اليدين» إن قَطِعَتْ 
واحدة : فلا تبلغ دية كف, [ولكن حكومة جاوز نصف كف]00. وإن قَطِعَنَا 
معأ ففيهما دیةٌ کف ؛ لا يزادٌ عليها. 


في ديّة الْكرٍ والأنتيين» والإلتيْن. 
والتذيين» والشفرين 

من كتاب ابن المواز» قال أشهب : روى ابن المسيّب أن الي عه قال : 
«في الذكَرء الدّيَهَ كَامِلَةٌ إذَا قطِع2). وروی عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
النبيّ - عه - قال : «في الذكر الدَّيّة إذا قَطِعَتٍ الحشَفة». وقاله علي بن أي 
طالب» وغیره وكير من الصحابة والتابعين. 

ومن كتاب ابن المواز, والمجموعة, قال ابن القاسم» وغيره» عن مالك : 
وإذا قَطِعَّ بعضُ الحشفة» فمن الحشفة يقاس» فما نقص [مها](0» فبحسابه» 
له من الذكر کک لو قطعَّتْ الت [فبحسابها من الأصابع]«» وفي الذكر الدية 0 
قَطِعَّ | من أصله, أو من الحشفة فقط. ا 5 الأصابع [تفي بدية اليد ولو 
قطعت من المنكب فديتها واحدة ثم إن قَطِعَ]<) باقي الذكر بعد الحشَفة» ففيه 
كوم مثل ما يبقى من اليد بعد الأصابع. 

قال : وني الأنثيين الديةٌ فإن قَطِعَنَا مع الذّكر في ضربة واحدةٍء ففي ذلك 
ديتان» وكذلك إن تفاوت القطعٌ ؛ كان قطع الذكر قبل الأنثيين» أو بعده. 


(1) ما بين معقوفتين جاء في ع على الشكل التالي (ولكن حكومة تجاوز ديته نصف كف). 

(2) يوجد ي موطا الامام مالك (باب ما فيه الدية كاملة من كتاب العقول). 

رة) كلمة (منها) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

ره العبارة في ع (فإنما حسابها من الأصل). 

5 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع هذا مع الإشعار بأن ترتيب الفقرة التي اشتملت 
عل ما ذكرناه مختلف بين الااصل وع. 
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[وذکر ابن حبيب عن مطرف» وابن الماجشون]22 أنه إن قُطِعَ الذكر أو 
أو ارا ؟ ففي الذي فطع بعد حكومة بخلاف قول ابن ا :لن 2 
ذلك دیتین ؛ تفاوت القطع أو كان ا وقال أهل العراق : إن فطع الذكر قبل 
أو بعد ففي ذلك الديةٌ وإن قَطِعَتِ الأنثيان. قبل ففيهما الدية. وإد عتا بعد 
الذكرء ففيهما حكومة. فإن قَطِعَ الجميعٌ معأ فإن بدأ من أسفل» ففيهما ديتان» 
وإن بدأ من فوق الذكرء فدية وحكومة. 

وأخذ ابن حبيب بأنهما إن قُطِعَتا قبل الذكر#» فلا دية فيهماء وفي الذكر 
الدية؛ طح قبلهما أو بعدهها. وإن فطع الجميع ف ضربة واحدة4» ففي ذلك 
دیتان؛ كان القطع من فوق» أو من أسفل. ابن حبيب : وقيل : إن في. اليسرى 
من البيضتين الدية كاملةء [وفي السفلى من البيضتين ثلثا الدية]5. وهو قول 
شاذً. ابن حبيب : روى ابن وهب أن عطاءٌ قال في ذكر الذي لا يأتي النساءً 
الدية كاملدٌ وكذلك في ذكر الشيخ الكبير الذي ضَعُف عن النساء. وقاله 
مطرف» وابن الماجشون» عن مالكِ. وبعد هذا باب في ذكر ال حصي والعنّين 
ولسان الأخرس» وشبهه. 


ابن حبيب : روى ابن وهب أن عمر بن الخطاب قضى في شفْرَي المرأة 
الد امل إذا سبك حتى يبدو العظم. وقاله مطرف» وابن الماجشون [في 
شفريهاء وني إليتيها]6) وإن ذلك أعظم مصيبة عليها من ذهاب ثدييهاء أو عينهاء 


(1) العبارة في ع جاءت على الشكل التالي (وقد ذكر ابن حبيب أن ابن الماجشون ومطرفا رويا عن 
مالك). 

(2) في ع (جخلاف رواية ابن القاسم). 

(3) في ع (إن قطعتا بعد الذكر). 

(4) في ع (في مرة واحدة). 

(5) عوضت العبارة الموجودة بين المعقوفتين في ع بقوله (وني العليا من الشفتين ثلا الدية). 

(6) في الأصل رفي شفربها وي اليدين وني إِلْْها) بإضافة اليدين والظاهر أن ذلك سهو من الناسخ لأن 
المؤلف سيقول بعد : فإن ذلك أعظم. مصيبة من ذهاب تدييها أو عينيها أو يديها. حيث جعل 
اليدين في مقابلة 'الشفيرين والإليتين» لا ضمنهما. 
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ويديها. وقال ابن القاسم» وابن وهب : في إليت المرأةٍ تحكومة: وقال أشهب 0 


فيبما الدية كاملة. 


ومن المجموعة, وكتاب محمد قال ابن القاسم : في إليتي اللرأةٍ الذي 
كثديبهاء بخلاف إليتي الرجل. وقد ذكرناه في الباب الأول. 

ومن امجموعة / قال ابن القاسم, في حَلَّمَتِي المرأة ؛ يقطعهما ؛ فإن أبطل 
مخرج اللبن» ففيهما الدية. قال أشهب : إن كان ذلك أذهب سدادهما لمصدرهاء 
ومالّها لولدهاء ففيهما الديةٌ» وإن كان على غير ذلك» ففيهما بقدر شِيّنهما 
وضررهما. ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : حدٌ ما يوجب الدية فهماء 
ذهاب الحَلَمَيْن والصغيرة [والكبرة فيه سوا وليس يطمع في ثدي 
الصغيرة]!1) بنبات» فتؤَترٌ. وذكِر مثله عن ابن شهاب©» وابن وهبء وقاله 
أشهب, في الصغية» في كتاب ابن المواز والمجموعة. قال في المدونة» عن ابن 
القاسم : إن رُجِيّ ها نباتٌ؛ سني بها لسن الصغير [وروى ابن حبيب عن 
أصبغ عن ابن القاسم أن يستأني بها لسن الصغير]©. قال أُصبعٌ : يعني إن لم 
يتبّنْ بطلائهاء فإن تبيّن بطلاثهاء [فهي كالكبية في قوله. قال ابن المواز قال ابن 
القاسم إن استوفى أن قد أبطلها]2 فلها الدية» وإن شلك أوقف العقل» واستوني 
بها حتى تكبرٌ فإن برت قبل الكبر» على قطع الحَلَمَتيْنَء فلا يُدْرَى أتْميكُ 
اللبنّ» أم لا أَعْطِيَتْ من الدية قدرٌ ذلك القطع وحَبْس ما أمسك منهاء فإن 
أمسك اللبنَ بعد الكبرد» رَدَّتْ ما أخذث على الجاني» وإن لم ميك اللبَنَ 
أخذت ما بقي من الدية. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) في ع (عن أشهب). 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 


(5) في الأصل (بعد القطع). 
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دية الموضحة, والمُتَقَلَّةء والمأمومة, والجائفة , 
وسائر شجاج الرأس» وفي الجراح» والكسر يرأ 
ويعود لهيئته أو على شين 
وقد ذكرنا في اپ الأول أسماء شجاج الا وما في ذلك من دية 
وحكومة» ذكراً مجملا 
ومن الجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم» وير عن مالك : الأ 
امجتمع عليه عندناء أن الموضحة, والمَلَةَ والمأمومة» لا تكون إلا في الرأس» 
[والوجه خخاصة ولا تكون المأمومة إلا في الرأس] وما يصل إلى الدماغ» ولو بمدخل 
إبرة إذا خرق. 
وقال أشهب إلما الموضحة والمأمومة» والمقَلةُ في الرأس» وتكون في 
الوجه» فيما لو نقب منه وصل إلى الدماغ(» ولیس الأنف» واللحي الأسفل من 
ذلك. قال أشهب : ولو ضربه» فأطار أنفه» ثم نقبت. الضربة إلى دماغه» ففي 
ذلك دية ولت وكذلك لو وصل اقب إلى العظم ؛ أعني عظمَ الوجه الذي 
تحت الأنف» فنقله ففيه دية منقلة ولو أوضحه ولم ينقله» كان فيه دية موضحة. 
ابن / المواز : وإنما معنى قول مالك ؛ ما كان من جرج في الأنف نفسه» لم يصل 
إلى ما ذكرناك. 
قال : وما أوضح و وإن قل فهو موضحة» [وكذلك ما تطاير 
عن العظم» وإن قل» فهو منقلة» إذا تيقن أنه من الفراش]7). قال ابن وهب عن 


(1) العبارة في ع جاءت على الشكل التالي (فيما لو نفذ منه وصل إلى الدماغ) واثرنا استعمال ما في 
الأصل للاءمته مع ما بعده حينا سيقول المؤلف) (ولو وصل النقب إلى العظم). 

(2) في ع م يصل إلى ما وصفنا). 

)3( ما بين معقوفتين عبر عنه في ع بالعبارة التالية (ولمنقلة ما طار فراشها من العظم وأن قل إذا استوقن 
أنه من الفراش). 
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مالكب : والموضحة في الرأس والوجه من اللْحي الأعلى وما فوقه» وليس في الأنف 
للحي الأسفل موضحة» وفيه الإجتهاد. 

ابن القاسم : في الخد الموضحة, وما أوضح منه من اللْحي الأسفلء 
وسائر الجسد» فلا موضحة فيه» ولا منقلة ولا مأمومة. وفيه الإجتهادء إذ برى 
على شين» [وكذلك قال فيه أشهب. وني عظم الأنف قال ابن القاسم وإذا برت 
موضحة الوجه على شين](0 زي في عقلها بقدره. وم يأخيل مالكٌ بقول سليمان 
بن يسار : يراد في موضحة الوجه ما بينهما وبين نصف عقلها. مالك : وما 
معب أن غيو قاله» ونما يراد فيا عندي» بقدر شينهاء بالاجتهاد. 

وني امجموعة. وقاله ابن نافع ؛ قال ابن وهب عن مالك : لا يزاد فيها شيءَ 
إلا أن يكون شيئاً منكرأء فيزاد في ذلك. وقال أشهب : لا يزادُ في ينها شيءٌ ؛ 
لان فيا دية مؤقتة. 

ومن كتاب ابن الموازء قيل : فإذا بررّتْ موضحة الرأس أو الوجه» على 
شين» فقد اخْتُلِفَ فيبا عن مالك ؛ فقال : بُزاد فيها لشينها بالاجتهاد بقدر 
الشَينٍ. وذكر قول بن يسار. وقال مالك : يراد فيها لشن ؛ زاد قليلاً أو 
کر وبه أخحذ ابن القاسم. 

وقال أشهب» عن مالك في الزيادة» في شينهما : ما سمعتٌ في ذلك إلا ما 
قال سليمان. قال أشهب : وكذلك أرق آ۷ فیا غل ما اء عن اتی 
عه - وإن شانت3» وریا كانت قدر إبرة» فتكون فيها ديتّهاء وتكون شيرأء 
وفيها تلك الديةء وكذلك لا يزاد في شينها شي ولم فرق تابعو المدينة بين 
موضحة الرأس والوجه في الدية. وقاله عمر بن عبد العزيز» وغيره. 


(2) في لأصل و قال ابن قم ولي 3 قال م مالك ' وین ن قاسم ول لفظة 2 0 أقحمت هنا 
(3) يوجد ذلك في صحيح الترمذي في أبواب الديات عند قوله ما جاء ف الإضشة 
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قال : وإذا برِئّتُ» وعادت طيكتها هذه الأبيع جراج الموضحة» والمنقلَة 
والمأمومة والجائفة فيا ديثهاء [وكذلك لو شج ثانية في الموضع نفسه ؛ لكان 
فیا دينها أيضاً]0). 

أما ما لم يأتٍ فيه توقيثٌ من الجرا 2 فاق بقار ل إن ل 
شين» وٳلا فلا شيء فيه وكذلك ما کسر من يد أو رجلء فبری» وعاد لهيثته فلا 
شيء فيه. 


قال مالك : [وإذا كان فيه برع على عثل]2»» فإن كان [مما فيه توقيت من 


السنة ففيه بقدر ذلك من ديته وما لم يأ تت فيه توقیتٌ» ففيه الاجتهاد. قيل 
لأشهب : روي عن عمر» أنه قضى في رجل كُسيرت رجلّه ؛ بفريضتين. ٠‏ وقضى 
به عمر بن عبد العزيز» وقاله في اليد. قال محمدٌ : إنه حكومة ؛ لاله رُوِيّ عنه 
أيضاً في الي والرجل ؛ تسر ؛ مائتا درهع.. فكأنه اجتهد على حسب النازلة» 
وتفاوت الكسر. وروي عنه أيضاً : إذا سرت كه م نرت عل ما انت فليس 
فيها إلا عطاءٌ الجابر. وهو قول عطاء» ومجاهد, والسبعة من فقهاء التابعين». قاله 
عنهم أبو الرنادء وقال عنهم : إن برئت الج أو اليدٌُ» على شين» ففيه الإجتهاد. 
وكذلك الشجاج التي دون الموضحة:؛ وجراح الجسد التي لا توقيت فيهاء تبر 
على غير شين ففيها عندهم أجرٌ المداوي. 

قال ا : وان ضرب رجلاً عمد فشجه ؛ بها موضحةٌ ومأمومة 
ا ؛ قال : : يُقَقَصّ منه في الموضحة تقل العاقلة دية ة الملأمومة بعد البرء» وليس 


بين الحاثئفة. والموضحة فصل عقل» والحاشمة ؛ أن ينكسر العظم ولا يخرچ منه 
شيع ولو حرج منه» كانت مله 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(2) وردت العبارة في ع على الشكل التالي (وإذا برئ شيء من الجراح على عثل). 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(4) في ع (من فقهاء تابعي المدينة). 
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ومن المجموعة قال ابن القاسم : وكل ناحيةٍ من الرأس سواءٌ ؛ في الموضحة 
وأكبر منہا(». وح ذلك منتى الجمجمة» فإن أصاب أسفل منهاء فهو من 
الع ؛ لا موضحة فيه. قال أشهب : كل ما لو نقب منه وصل إلى الدماغ ؛ 
فهو من الرأس 

ومنه ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» وأشهبٌ, وغيره» عن مالك 
في الجائفة» إذا نفذت ففيها ثلثا الديةء دية جائفتين. قال ابن القاسم» في 
الجموعة : وهو أحبٌ قوي مالكِ إليّ. قال في كتاب ابن الموازء وهو لأشهّبَ في 
الجموعة : ولكنْ لو انخرق ما بينهماء ما كان فيا إلا ديةٌ جائفةٍ واحدقٍء 
كالموضحة ؛ تعظم» فكشفت من قرنه إلى قرنه» وإن كان ذلك من ضربات إلا 
أنه في فور واحد. 

وكذلك المأمومة والمنقَلَة» ولو لم ينخرق الجلدُ» حتى يّصِلَ ذلك» وإن كانت 
. ضربة واحدة» حتى تصيرٌ تلك الضربة مواضح» / فإن كان ما بين ذلك ورمٌ أو 
جرخ لا يبلغ العظم» أو صارت الضربة [مناقل» وما بين]©» موائم37» وما بينها 
مثل ذلك» و ينخرق ذلك» فله 8 تلك المواضح» والمناقل والموائم . 

قال أشهب : وقد قضى الصديقٌ رضي الله عنه في جائفة نافذةٍ» من الجانب 
الآخر»»» بدية جائفتين» بعد البْرْء. وقاله مالك في العمد والخطأء وإن كان روي 
عنه غيرٌ هذا. قال ابن القاس وأشهبٌ, في الكتابين بقول مالك : [الذي فيه] 
أن فيها جائفتين. محمد : وقاله ابن عبد الحكم» وأصبعٌ. وني الباب الأول من 


ذكر جراح الرأس ما ذكرنا فيه» من محمل القول» وجرى في باب تنامي الجراح» . 


[ذكرٌ المواضح» والموائم» وفيه]50) بقية القول في الموضحة» والمُتقَلةِ والمأمومة. 


ری في ع (أككر منبا). 

ره ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(3) في 3 (ماميم) عوض مرا روكلا اللفظتين ع للمأمومة). 
(4) في الأصل (من الجانب الايسر) والصواب ما اثبتناه من ع. 
ر ما بين معقوفتين ساقط من ع. 
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ابن حبيب : قال يجاهلٌ : :من اصع بمأمومة ¢ الت( ا أو كان 
إذا مع الرعد. 8 عليه ¢ ففيبا الديةٌ كاملة. 


في ديّة العقل2 ودية الصّلب» وما ثتامى 
7 ذلك إلى غيره 
من كتاب ابن المواز : ومّن ضربَء فذهب عقلَه ففيه الدية كاملة وروي 
ذلك للنبيّ - عی4 » وقاله عمرٌ بن الخطاب» وغيرُه [وقال أشهب]©. قال 
مجاهدٌ : وفي المأمومة ثلث الدية [فإذا خبلت شقه ففيها الدية كاملة]» وإِنْ 
أذهبت عَقَلَّه ؛ ففيها الديةٌ كاملةً. محمدٌ : ويكون ذلك على العاقلة» وإن كان 
عمداً ؛ إذ لا قصاص فيه. قال أشهبُ : أما في تخبيل الشي فإِنْ أمات شتّه ؛ 


ففيه الدية كاملة 0 5 ذلك ت اذهب يده ورجله ولیس فيما حمل من قية بقية الشق 
شيع ؟ لا حکومة ولا غیرهاء سوی اليد والرجل» وإن دحل ف 5 ٠‏ السمع 
و3 


فصم ؛ ففيه الدية أيضاً اة وكذلك.البصر إن عَمِي) ففيه أيضاً دية ةَ كاملة 
وإن ذهب مع ذلك قوةٌ ذكره ؛ حتى يذهب منه أمرٌ النساء ؛ ففيه أيضاً دي 
أخرى. 
وقد جرى في الباب الأول والثاني مسائلٌ من دية العقل. 
ومن تاب محمد واجموعة : وجرى منه 5 الباب الأول. قال مالك في 
الصّلب الف قال عنه ابن وُهُب» فان ری وفيه انحناء أعطي (5) بقدر ذلك. 
قال ابن القاسم» وأشهبٌ» في الجموعة : ومعناه في كتاب / محمد : إنما تكون 9و 


(1) في الأصل (فأحبلت الشق) بالحاء المهملة والصواب ما أثبتناه. 

(2) رياه الإمام مالك في موطئه في كتاب العقول باب ما جاء في عقل الشجاج. 
(3) (وقال أشهب) ساقطة من الأصل. 

4( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(5) كلمة (أعطي) ساقطة من الأصل. 
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الدية في الصّلبء إذا أقعده» فلم يَقْدِرُ على القيام. قال أشهب : وما نقص من 
قيامه» فبقدر ذلك(). 
قال ابن القاسم : وإن مشى على شين أو حَدب» ففيه الإجتادٌ بقدر 
ا قال أشهبء في كتاب ابن امواز : فإن 
اكد الما اند َم ب وعاد هیعته» فلو ريت فيه القصاص» لوجب عليه 
القصاصٌ» ولكنه لا قصاص فيه ۽ لأنه متلق [فهو كالخطا]2» فان بْرِى) واد 
هیئتهء فلا دية عليةة ولا ا إلا الازبع الجراح التي ذكرنا ؛ في الرأس ؛ فان 
فين ديعين» وإن برئن. 
وجرى في الباب الثاني ذكر دية و العقل 1 ثم يعود عقلّه . ابن حبيب 
قال ابن الماجشون : وفي الصلْب ثلاث وثلاثون فْقَارةٌ فإذا كان في 50 
الديةٌ ؟ ففي کل فقارة لائ من الإبل. فقال : إِنّما الدية في الصلب إذا 
انكسرء فلم يز على الجلوس. وإذا نقص جلوسه ؛ فبقدر ذلك من الدية. وإن 
عاد هيئته ؛ فلا شيءَ فيه غير الادب في العمد. 


فِيمّن أصِيب بِجُرْح عَمْداً. أو خطأء فتتاقى 
إلى ما هو أكثرٌ من أو ثتاى إلى النفس 
بعد قَوَدِ أو عفر أو قبل ذلك وني ٿتامي 
جرح المستقاد منه 
من الجموعة : ابن وهب وعلىّ» في جراح العمد.. يشر رتعظم الجراح» 
فليس عليه فَوَدُ | إلا مثل ما أصاب» ولیس عليه فيما. انتشر قود إل العقل]4» 


(1) في ع (فبحساب ذلك). 1 

(2) (فهو كالخطا) ساقطة من الأصل. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من لأالأصل. 
(4) في ع (رإما فيه العقل). 
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ر إل [وما زیڈ من اراح إلى غضوان ا 0 بعض 0 


للقود. والجرح فيه للقود بعض» فليجعل الجديد موضعَ جغْله الأول. 

ومن الغفيية» روى عيسى عن ابن القاسم فيمّن جرح رجلاً عمد فأحِدٌ 
حتى برئ» فاقتصّ من صاحبه» ثم انفجر جرح الاول» فمات. قال : يقم 
أوليائه : لمات منه. ثم يقتلون جارحه. وإن كان قد اقتصٌ» فلا يكون له من 
الجروح شيء. 

ومن العتيّة3) قال / ابن القاسم» وأشهب : : ومن قطع ي يد رجل عمداً أو 
خطأ فعفا عنه» ثم مات من القطع؛ GEE‏ حرق ورك ادن ييه 
القَوَدُ من النفس ¢ في العمدى والدية في الخطأء وذلك بالقسامة. قال أشهب : 
ولو قال في عفوه : عفرت عن الجرح؛ وعن كل ما ترامى إليه. فذلك لازم ولا 
قود فيه ولا في لذ حرجت الديةٌ من ثلقه]. 

قال على عن مالك : إذا شه في حاجبه E‏ فانتشرت40)) فاأذهبٹث 

عينه ؛ فإنه يُقَادُ منه بالشجّة وِيُعْمَلُ العين. 

قال ابن اام وابن وهب وغیره عن مالك : وإذا أصاب أغلته عمد 
فأذهب ا أو اضتان: أو شلك يدف ثم برىئ فإنه یماد منه بالأثملةه ثم 
يترئّصُ به» فإن تنامى ذلك إلى ما بلغ الأول فأكار» بر الجاني» وإن نقص عن 
ذلك؛ عَقل له ما بقي» فإنه لأمرٌ تلف فيه وهذا أحبٌ ما فيه إليّ. 

ومن كتاب ابن المواز : والفرق بين تنامي الجرح إلى النفس» فيفل به ولا 
يق ص فيما يتنامى إلى غير القن وذلك أنه ذا بلغ النفس» اص من النفس» 


(1) العبارة في ع (وبين التنامي في الجراح). 

(2) البيان والتحصیل» 16 : 126. 

(3) البيان والتحصيل» 16 : 120. 

(4) في الأصل (فانتزعت) وهي محرفة عما أثبتناه. 
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قيلخت يداه هوم ر الى فلك فمات. ع يكن 0 عليه ديةٌ 
القائل ولاه + خمسين : أنه مات منها. منها. ولو ات کا e‏ فسا 
وسقدلت ال جراح» فيْقَتَصٌ بالعقل في العمد. وتكون الدية على العاقلة في الخطأ. 
وفي الباب بعد هذا ذكر التنامي في العبد يُجْرَحٌ ثم يوت من ذلك وقد 

ومن المجموعة, قال ابن القاسم» وأشهبٌ : وإذا أوضحه عمداً ؛ فأذهب 
سمه وبصره» فإنه يُقَادُ له من الموضحة» فإن بلغثٌ2) إلى مثل ذلك فلا ٿيءِ ۽ له» 


وإن لم يذهب مئه ولا عقأه ولا بعر كانت دة قل والسمع والبصر في مال 
الجاني. 


ومن كتاب ابن الموازء قال أشهب : يكون / له ديةٌ السمع» والعقل على 
العاقلة, وكذلك لو تنامت إلى لی ذهاب يد أو رجل. قلت محمد : فقد قلت عن 
ابن القاسم» وأشهبَ : إنه إن قطع له أصبعأ» فشلّث يذه ؛ أنه يُقَطَعُ له أصبعٌ» 
و ا و قال : اما ابن 
القاسم» وعبد املك وأصبعُ ؟ فيجعلون ما ترامى إليه العمد, ما بقي من ذلك» 
بعد القصاص ؛ لان العمد جره. 

وقال أشهب : إذا ترامى جرح إلى مزيدٍ ؛ فيه نفسته» مث أن لو كان خطاء 
م يكنْ فيه دية جرحيْن» ولكن يكون فيه ديه جرج واحد» وهو الأكثر. وهذا 
يكون ما تنامى إليه في ماله» وأمّا إن تنامى ذلك إلى جارحة أخرى» فذلك التنامي 
على عاقلته» وجعَله كالعمد الذي لا يقدر على القصاص منه» وهو في الجاني 
قائم. 


(1) في النسخ كلها رولو قطعت يديه ورجليه) والصواب ما أثبتناه. 
(2) في ع (فإن تنامت). 
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قال محمد : وأَحَبٌ لي أن يكون في ماله ؛ لأ العمد جرّه. ولو كان على 
غيوء لكان إذا ترامى إلى النفس» كان ذلك على العاقلة» وهذا لا يقوله أحدٌء 
وابد فيه من القصاص - يريد بقسامة ‏ [لأن أصله عمد(). 

وقالة شت وأصحاب مالك ؛ في جرح العمد في اليد ؛ تنامى إلى شلل 
اليد إن تنامى ذلك 3 مالى ولكن د فی له من اليد فان شل ساعدّه برئ» إلا 
كان للأول» بقدر ما زاد شلله عل الثاني. 

ل ا د ا 

معه» وعقل وبصره» وغير ذلك 01 5 ما تنامى إليه 0 ديات ۽ فله 1 

ذلك كله ما بقيتٍ النفسٌ» فان زهقت النفسٌء فليس له إلا ديةٌ النفس. 

قال المغيية : إذا ذهب بالمأمومة عقلّه» فله الديةٌ في العقلء وثلتُ الدية 
با لمأمومة وكذلك إن سقط شقّه منباء كان له عقل ما أصاب من يدهع ورجله» 
سوى عقل المأمومة. 

قال أشهيي” إذا أصاب يده ؛ من الكف 0 
ذلك ؛ فليفد من كفه. فإن يبست أيضاًء فذلك بذلك وإن ل َس / فله 
بقدر الشين الذي أصابه. 

قال ابن القاسم : وإذا ف يذه فأخذ عقلهاء أو صالح منهاء ثم 2 تأكلث 
ال الخ فلا ية ل إلا ما أ ؛ لأ د أعذ ما وجب له أو صلخ 
وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسمء في العَتْبيّة2». 

قال ابن القاسم» عن مالك» في الكتابين : وإذا شجّه مو ةَ عمد ثم 
صارت منَقَلَةَ عند العلاج» فإنه قعص من موضحته بعد ابره ويعقل ما بين 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 


(2) البيان والتحصیل» 16 : 141. 
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موضحة ومنل ؛ فإنه يخاف أن يكون العلاج هَشَمَ منها شيئأء ولو عُلِمَتُ أنه 
مُنقَلَةَ من اوها لم يكن فيا إلا ما في المنقلة. وكذلك الملطاة والباضعة» والداميةٌ 
خطأً ينتشر» ويستغور حتى تصير موضحةً ففيها ما في الموضحة. 
- وقاله المغية» وعبد الملك» في ترامي موضحة العمد» إلى منقلةٍ وذلك غشر 

الدية» وكذلك إن ترامت إلى ذهاب سمعه» أو عينه» أو غات يده فله عقل 
التنامي کله 

قال المغيةء وعبد الملك» في تنامي الموضحة إلى مُتَقَلَت أو مأمومة : فذلك 
يفترق من تناميهاء إلى ذهاب العين, ونحوها ؛ لأن تلك الشجاجَ» بعضها من 
بعض» فكأنه شبّه أكبر من شجّه» فيدفع عقل الصغرى إلى الكبرى ‏ يريد في 
الخطأ ‏ وإن أُقِدَ بالصغرى في العمدء عمل ما بينهماء وأا العينُ» وغيرها ؛ 
تذهب لذلك» فيوْخدٌ عمّلها تام والجرح الأول إن كان عمداًء قيد منه» وإن 
كان خطأء كان له عقلّه على حدثه. 

قال المغيرة» في كتاب ابن سحنون : إذا جرحه مُتَقَلَةَ عمدأء فأذهبث 

عيئّه » يلف ؛ أن عيئه منها ذهبت قبل لحل ويكون له عقل المنقّلة والعين ؛ 

ا في ماله. وما عجز ماله عنه من ذلكء حملثه العاقلةً ؛ قل أو كثر. 

قال ابن القاسم» وغيره في كتاب ابن المواز» عن مالكُ : إن تنامت 
الموضحةٌ الخطأء إلى المنقلّةء فله عقل الممقّلة. وإن أَصِيبَتُ من ذلك عين» 
يعمل الموضحةء وعقل العين. 

ومن الجموعةء قال عنه ابن وهب : وإنغا يكون منقلة ؛ من شق يكون في 
العظم» فإذا أصابه الدواء خرج العظم» فصارت 00 


ر1) في النسخ كلها (عينا) بالنصب والصواب ما أثبتناه. 
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قال عله أشهيب وابن نافع / فيه) وفي العتْبيّة:1) زفإذا جرحه ملطاة عمد 
فلا يُقَادُ له إلا من ملطاةٍ» فإن صارت موضحة» عُقِلَثْ له الموضحة](2» قيل 
أتعقل له الموضحة كلّهاء أو ما بين الملطاة» وموضحة ؟ فوقف. 


قال ابن نافع وعبد الملك» في الجموعة يعمل له الموضحة كلهاء إذ ليس 
و عقل. ومن المجموعة قال ابن الماجشون أيضاً : يُنْظَرٌ ما يكون في الملطاة 

خطأء فيَعْطى ما بين ذلك» وبين عقل الموضحة. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك في الملطاة عمداً» تصير موضحة : أنه 
يُقَاد منہا ملطاةء فإن صارت موضحة» عُقِلَ له ما بينهماء وإن كانت خط ففيها 
العقل كلّه. 

قال سحنون : ني كتاب ابنه مثل هذاء وأنكر قول ابن نافع في العمد ؛ إذ 
قال : يُقاد له من الملطاة» فإن صارت موضحةً؛ عُقَلَ له عقل موضحة() كاملة. 
قال سحنون : بل له ما بينهماء كقول مالك في حافر البثر على الجُعْلٍ ؛ يحفر 
بعضته ثم یترکه» ثم يستأجر ریه آخر على مامه : | إن للأول من جعله الأول 
بقدر ما حفر ألاً. وكذلك الملطاةء | إن برئث على شين بعد أن اور سنه 
فيقال : ما قدر ذلك الشّيّن ؟ فإن قيل عشرة. رجع عليه بار بعين ؛ . أربعة 
أخماس الدية الموضحة. وقاله ابن سحنون على اختلااف من قوله فيه. 

ومن الجموعةء قال أشهب : وإن أصابه بِهَاشيِمَةَ عمداًء [فإن بدا لنقّلة 
اهشم]۵» فليستأن به(5» فإن برىٌ» وقد تتقّل العظي فهي منقّلتَ لا قود فيا 


(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 

(2) ما بين معقوفتين e‏ صححناه من البيان والتحصيل لينسجم مع 
سياق الكلام. 

(3) في ع (وإلا فله عقل موضحة). 

(4) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع وهو مضطرب في الأصل. 

(5) (فليستان به) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
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ونيا ديثها ؛ عمداً كانت أو خطاً. وإن لم ينتقل العظم» فهي موضحةء إنما 
عقلها ف الخطأء وله القود في العمد. 


قال سحنون : وإذا كان أولّها هشم معروفٌء فلا قَوَدَ فيها. قال أشهب : 
SS 7‏ فذلك بذلك. وإن لم 
في القود هش 00 للمستقيد» إذ لا فصل عندنا بين الموضحة» 
والحاشمة في العقل إذا لم ينتقل ينتقل العظم» » وکل ما كان في هذا من جراح ا 
الي الأسفلء فلا يبالي ؛ [انتهى إلى المنقلة أو ن فإن برئ, وعاد 
يئته» فلا شيءَ فيه» وإن کان عمدا فيما يُسْمَقَادُ / من ات ای اک 
من الأول أو | ا وإ ابرع بعل توه ول ير ادل عقي لہ فق 
المستقاد منه قدر الشين» وإن كان مما لا يستقاد في عمده» وبر لجرو ح الأول» 
بلا شينء فلا عقل فيه, ولا قود» وني كتاب ابن المواز مثل معناه من أول المسألة, 
وزاد» 8 : وكذلك لو قطع [أذنه أو قطع]2) سنه. [فاستقاد منه ثم إن المستقاد 
منه رد أذنه أو سنه]» فنبتث» ولم يفعل ذلك الأول» فإن له رد ذلك» على 
المستقاد منه في ماله. 


ومن كتاب ابن المواز : وقال في موضحة عمداً لا هشم فيهاء تنقلث على 
الدواء» واختلف قول مالكِ فيها ؛ فقال مرة : يقاد منه5» فإن تنقلت» أو 
زادت0) برئٌ» وإلا فله ما بين موضحة» ومنقّلةٍ ؛ عُشْرٌ الدية. قال مالك : وإنما 
قاد من الجرح الأول» لا من تناميهء إلا أن يتنامى إلى النفس» فيقاد للنفس 
بقسامة» ولا قسامة في الجراح. 


)1( ما بين معقوفتين مثبت من ع والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (أيتها انتقل أولم ينتقل). 
,2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 

<٠‏ (3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(4) في ع (فإن له دية ذلك). 

)05 العبارة في ص (فقال مرة ينقاد منه) وقد أثبتنا ما في ع. 

ر في الأصل رأو أرادت) والصواب ما أثبتناه من ع. 
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: وهو قول مالك وأصحابه : إنه لا يُستمَادُ بن اليو قال عنه 
0 : إن تنامى المستقادٌ منه» إلى [مثل]) ما تنامى الأول فأكثرء فذلك 
بذلك» وإن نقص عنه عقلٌ له ما بين ذلك ولو مات المستقاد منه» فلا شيءَ على 
المستقيد. قال ابن القاسم : وكذلك لو اقشص منه تعديا بلا سلطانٍء م بارج عير 
الأدبت عمد + والقول"الآخر الك فى وة العمد» تير مقا :إن القوة 
يرتفع» ويأخل عقل منقلةِ. قال : لأنّي أخحاف أنها كانت منقّلةَ من اول ؛ لأ 
الدواء لا تقل العظم» أو لان الضربة هشمتٍ العظم اوا وإلى هذا رجع مالك 
وهو أحيّ إليّ وهي خلاف غيرها من الجراح» وقد اخترئك بقول أشهب» وعبد 
الملك. 


وذكر في العتبية(2 من سماع ابن القاسم» اختلاف قول مالك فيبا. قال ابن 
القاسم : وم يزل مالك يقول : لا قِصّاصّ له. وله عمقل المنقلة. وقال سحنون. 
يقاد له من موضحة» وغل له ما بين موضحقء ومنل ة. قال : وهو قول ابن 
القاسم. فال جرد : وقول أن كل جرج تفرغ بعضه في بعض مثل ملطاة 
تصير فوشي أو موضحة تعود مقلةٌ أو منقلة تصير مأمومة ‏ يريد ف 
الخطأ - فليحكم فيه بما ترامى إليه» فإن أفرغت إلى غير ذلك ؛ من ذهاب عين» 
أو شلل يدء حكم له / بحكم الجرحين. 

قال ابن المواز : وقال مالك في الملطاة» والباضعة, والدامية ‏ يريد الخطاً ‏ 
ستغور) فتعود موضحة()» ففيها عقل مود ضحة. وكذلك مود ف تفن ا 
فان فیا عقل المنقلة» وهو الاکثر. ولو ذهبت منها عيئه» أخذ ا لعقلين [جميعاع]«4)) 
وإذا قطع يده وأشل ساعده(5)» فإن ان علا فليس له إلا دية [اليد](6) بعد 
(1) لفظة (مثل) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 106-16-83. 


(3) كذا في الأصل والعبارة في ع (فتصير موضحة). 
(4) لفظة (جميعا) ساقطة من الأصل. 


(5) في الا (وإذا قطع يده قبل ساعده قد أثبتنا ما في 
)6( لفظة (اليد) ساقطة من الأصل. 
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لبر كا لو قطعها كلها وما في العمد لقص من الك فإن شل 
ساعد م1 وللا كان للأول بقدر ما زاد منه عل الثاني(2). 


في تنامي الجراجء ف العيد, والنصرانيٰء 

وكيف إن عت هذا وأسلم هذا 

بعد التنامي إلى جرج أو نفس(« 
من كتاب ابن الموازء وكثيرٌ منه من كتاب ابن سحنون : قال : وإن شح 
عبد عبداًء فتنامى الجرح إلى أكثر منه» فهذا كالخرٌى إن شاء سيده القَوَدَ منهى 
أقِيلٌ منه» فإن تنامى إلى إلى مثل ‏ ذلك» وإ إلا كان ما بينهما في رة قبة [العبد]» مثل أن 
يكون ملطاة» ؛ فيصير موضحة؛ أو منقلة أو مأمومة فيكو له عق ما زاد على 
اللطاة من ح فيمته,. إِمّا فداه سیده» أو أسلمه(5), وكذلك الجائفة. وكذلك لو 

ا شجه او فصارت قله أو مأمومة ؟َ اققْصّ له من الموضحة. 


قال انون : فإن لم برذ سيدٌه» أخحذ نصف عشر قيمته. [قال ابن المواز : 
ثم كان له ما بقي في رقبته على هذا ؛ لأ له في المأمومة ثلث قيمته إا ما استوفاء 
سيدُه» في الموضحة» فيزول من ثلث قيمته نصفٌ عشر قيمته»]8 ولو تنامى إلى 
جرج آخرء مثل أن يذهب من الشّجة عي أقيد من الجشة فإن ذهبت عين 
المستقاد منه» وإِلّا كان له عقل العين كلها ف رقبته» فإما فداه أو أسلمه, ولو 
تو عتق الجروح بعد الجر وقبل التنامي» فلا تكون ڈت ولا اد إلا بعد 
البرءء فيكون للسيد ما بلغ جرحه إلى أن عتق» ويكون ما يتنامى بعد ذلك 
بحساب دية حر ؛ يكون للعبد المعتق. 

(1) جملة الشرط (فإن شل ساعده) بقيت بدون جواب سواء في الأصل أو في ع. 
(2) العبارة في 3 (بقدر ما زاد شينه على الثاني). 

رة) كذافي الأصل والعبارة في ع (بعد التنامي إلى جرح آخر أو إلى النفس). 
(4) لفظة (العبد) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

ر العبارة في الأصل (إما فداه به أو أسلمه) وقد أثبتنا ما في ع. 

)6( ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
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وكذلك قال سحنون. في ٠‏ لبيد قال في كتاب ابن المواز : وإذا تنامتِ 
الشجة بعد اليتق لل ات ا فإن للسيد القصاص من الشَجّة. فان شاء 
طلب ما نقص من قيمته عبدأً. وللعبد / المعتق في العين» ديةٌ عين حر ؛ في مال 
الجاني» إن كان وي رقبته إن كان عبدأء دي العين كاملةٌ بخلاف الجرح 
يتنامى إلى غير جرح ثانٍء مث أن يجرحه باضعة» فيتنامي بعد العتق© إلى منقّلة. 
كان ما ينقصه الباضعةء للسيد إن لم يستقد منه» ويسقط من دية منقلة حر 
0 عق ما بقي ؛ بخلاف العين واليدء فأما لو أعتق ا جارح قبل التنامي, لم 
يتغيْرٍ الحكم» ويقتص منه3» سيد الجروح» إن شاءء [ويأخذ عقل التنامي ويحلف 
سيده أنه ما أعتقه ليحمل عنه شيئاء ثم يرد عبداً فيقتص منه]!© ثم يُخيرٌ سیه 
في فدائه بالتنامي» أو يسمه به» فان فداه» عتق» وإن أسلمه. عق وإن ٤‏ 
50 خرج الد وغرم سيدٌه التنامي» أو ل ويقتصّ منه سید 
الجروح» إن شاءء وهو [حرَ]» ولو حلف» وأسلم العبد بالجرح والتنامي» وكان 
لاني بعد عِدْق المجروح أيضاً ؛ فإنه يكون العبدُ المُسْلمُ بين العبد المعيّق» وبين 
. فإن كان جرحه [بعد عتق امجروح أيضا فإنه ایکون العبد المسلم بين 
3_0 المعتق وبين سيده وإن كان جرحه]©» موضحة امن بای إل 
مُتَقَلةٍ ؛ فللسيد في [العبد]”» ملم نصف [عشر] ۵ قيمة المجروح ؛ عبداً. 
وللمجروح المعتق ثلا منقلّة حر فيُضْرََّانَه» في العبد بقدر ذلك؛ وإن كان 


6:66 البيان والتحصيل»‎ d) 

(2) (بعد العتق) كتبت في الأصل بعد العين. 

(3) كتبت في الأصل (ونقص منه) وذلك تحريف واضح. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ع. 
ر( لفظة (حر) ساقطة من الأصل. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(7) لفظة (العبد) ساقطة من الأصل. 

(8) لفظة (عشر) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 

رو) في الأصل (فيصيران) وقد أثبتنا ما في ع. 
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ا 


قال : ولو نكل سي ال جارح ؛ ففداة؛ فعتق عليه ؛ فإنه نه يسلم سید ال جارح 
إلى سيد امجروح نصف عشر قيمة رقبته عبدأء أو يلِم إلى الجروح [المعتق]2) 
عقل عينٍ حر وني المنقلة ثلثي عقل منقلةٍء ولو تنامى إلى نفسه» فليس لسيده 
ها هنا من الجرح شيءٌ ؛ لأنّ الجارح صار قاتلاً خطأء بضربة العمده وسقط 
القوَدُ حين لم يقيف الجر جرحاً. 


قال : ولو | ن عبداً ا إلى أجل جرح فحل الأجل» فصار حرا 
ثم مات من الجرح» فليس على جارحه قود في جرجء ولا ديةٌ جرج؛ جرحه حر 
أو عبد ولا لسيده دیة جرج ولا يقِصاص نَ له ؛ لاأ الجر سقط وصار قتا 
ويصير فيه ديه خُر مسلي» من مال القاتل. 


وكذلك اراي ؛ يُجْرَح» ثم يسلې ثم يموت فان ديته لورثته الأحرار 
المسلمين ؛ دية حرٌّء [إلا أن يكون قاتل العبد عبداًء فيقتل به ]0 بالقسامة. 
وكذلك إن مات النصراني ؛ من جرحه» وهو / مسلمٌ وجارځه ؛ [نصراني]9) فإنه 
1 به بالقسامة, وإذا ترامى جرخه» إلى ذهاب [عينه] © بجرحه» فلا يقال : إنه 
تعمّد ذهاب عينه. . وإن ترامى إلى النفس» فقد قتلهء ولولا أنه قتله» لم تل به. 


قال ابن المواز : : معت ابن عبد الملك» يقول هذا ونحوه. قال أصبغ» عن 
ابن القاسم» ف العبدي يجرځ» فيعتقه سيده(7) ثم بوت من جرحه : إن ورثتّه 


(1) العبارة في ع (إلى ذهاب عينيه). 

(2) لفظة (المعتق) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 

(3) لفظة (لو) ساقطة من الأصل. 

(4) ها بين معقوفتين جاء في الأصل على الشكل التالي (إلا أن يقول قاتل العبد عمدا فيقتل به) 
والصواب ما أثبتناه من ع. 

(5) لفظة (نصراني) ساقطة من الأصل. 

(6) لفظة (عينه) ساقطة من الأصل. 

(7) (حرفت في الأصل إلى قوله (ويقتل سيده) والصواب ما أثبتناه من ع. 
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و ويستَحِقّون ديته في مال اخارح. وبلغني أن ابن القاسم قال : يمين 
د قال ابن م : وقال بعض ل الناس : إن فيه عقل عبد. وهو قول 

بعض العراقيّين. قال أصبغ ‏ وهو قول أشهب ‏ : فيه دية عبدء وجرح عبدٍ. 
وهو القياس» ولا أقوله. 


0 [ابن القاسم] وابن عبد الحكم» في العبد, والنصراني ؛ يُجْرّحانء ثم 

يعتق هذاء ويسلم هذاء 7 يتنامى 2 حان 32)4) ف فان الحكم ؛ فيه يوم 
جړځ» لا يوم يموت ؛ فجرخه 0 دورج نصراني. وذهب ابن القاسم ؛ 
أن عقله عقل ر مسلي» وترثه ورثته الأأحرار» ولا تجب ديته إلا بقسامة ورثته 
الأحرار» لات منباء وفم الدية في ماله ؛ أ ديار ؛ في العمد. والخطاً لا شيءَ 
فيه على الو وقاله عبد الملك» وا وأصبع. 

قال ابن القاسم :م أقتله في العمد«4» لعظع القتل» وما دخله من الشبهة. 


ولو قال قائل : : فيه د عبد لوجد مظنا ولا أرى ف عمده وخحطئه. إلا الدية 
بقسامة» لأنه قد عاش. 


ابن القاسم : ولو كان قد أنفذ الجار 3 مقائلَة ثم أعتقه [سيده]» ثم 
مات. قال : هو سوا وفيه دية 00 ويورث بالحرية. وقال أشهبٌ, في مسلم 
جرح نصرائياء ثم أسلم م ترامى جرخه» فمات : إن ديه ديه ة نصرانيٌ» في مال 
ا لجارح يأخذها أولياء النصرانيٌ. 


ومن كتاب ابن سحنون» عن أبيه ؛ قال ابن القاسم» فيمن قطع يد عبد 
ثم عتق» ثم مات ؛ فلا قود فيه» وفيه دية حر بقسامةٍ ؛ في مال الجاني حالَةً. وقال 


(1) حرفت في الأصل إلى قوله (تصير واحدة) والصواب ما أثبتناه من ع. 

(2) (ابن القاسم) ساقطة من الأصل. 

(3) في الأصل (ثم يترامى الجرحان) ولعله تحريف عما أثبتناه وعوضت هذه العبارة في ع بقوله (فينزيان 
في الجرح). 

(4) في الأصل روإلا قتله في العمد) وقد أثبتنا ما في ع. 

(5) كلمة (سيده) ساقطة من الأصل. 


432 


ع 


أشهب : فيه قيمةٌ عبد ؛ لمعتقه. ابن اا : وكذلك النصراني ؛ يسلم بعد أن 
جرخ ثم كوت ؛ من ذلك ؟ ففيه دية ع في مال الجاني. وقال أشهب : بل 
ديه نصرانيٌ. وكذلك المعتقٌُ إلى أجل يُصابُء جرح ثم يحل الأجل» ثم يموت ؛ 
فإنما فيه / قيمتّه يوم جرح لسيده» عند أشهب. 


ومن ضرب بطن أمةٍ ؛ قد اع ما في بطنما ؛ فألقته ميتاً ؛ ففيه عقل جنين 
الأمقه في قول جميع أصحابنا. وإن استهل ؛ ففيه دية حر بقسامة [عند ابن 
القاسم]). ولا قود فيه» وإن تعمّد الضربّ. وقال أشهب ل ف ا 
[عبد](2) ؛ لعتقه. وأمّا العبد شه عبد ا موضحةء ثم يعتقه؛ ثم يموت 
0 

قلت لسحنون : قال بعض الناس - يعني الشافعيّ ‏ : تكون لسيده دي 
حر ؛ في مال الجاني» [ويغرم للجاني دية نفس]() ؛ في ماله» اد هنا السك 
دية الجرح ؛ إن كان قطع اليد أخذ في ذلك نصف قيمة العبد» يوم جُنِيَ عليه» 
ما بلغتٌ. وما بقي» لورثته. وإن كان نصف قيمته أكثرٌ من ديةء أخخذ السيد 
جميع الدية؛ وبطل ما زاد ؛ لأنه مات حرا فليس فيه فيه أكثر من دية حرٌ. وكذلك 
في غير اليد» من ارا اح. قال سحنون : الس تدل على خطأ هذا ؛ لأ الناس 
لا يختلفون» أن كل جروج اننا إلى النفسء أن الأمر يرجع إلى النفس» ويبطل 
الجر ولا يكون في النفس دية جرج ونفس. وكذلك أجمعوا ب 
وهوت منه ؛ أنه يبل حكمٌ اليدء ويصير القصاصٌ في النفسٍ ؛ فيلزمه أن يوجب 
القصاص في اليد ؛ في العمد, أو الدية في الخطأء ويوجب دية ة النفس بعد ذلك. 
وقد ان ي إشقاطه ما :راد عل دية ال ي اقيمة يد الب عدو إن كان 
قيمة نصفة :نم القطع ألفين 5), فلم أسقط بقية القيمة» إن كان حكم اليد 
قائماً ؟ فليستوعِبٌ ديتهاء وإلا ناقض. 


(1) (عند ابن القاسم) ساقطة من الأصل. 

(2) لفظة (عبد) ساقطة من الأصل والعبارة في ع (بل فيه قيمته لمعتقه». 
(3) ما بين معقوفتين مثبت من ع والعبارة في الأصل (ويغرم الجاني دية حر). 
(4) في الأصل (اجمعوا ني قطع العضو) وأثبتنا ما في ع لتلائمه مع سياق الكلام. 


(5) في الأصل (ألفان) والصواب ما أثبتناه. 
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قلت : فأنت تقول في حرٌ أوضحَ عبداً خطأًء ثم عتق» ثم ذهبث منها 
| عينّه : إن أَرشَ الموضحة لسيده» وله هو ديةٌ عينٍ حرٌ. قال : هذا جرح أُفْرَعَ 

إلى جرج» ولو أفضتٍ الجراحٌ إلى النفس» بطلتٍ الجراح في إجماعنا. [ولا يزاد في 
الحرّ تفرع موضحته عمداً إلى زوال العين» وإن استقيد من الموضحة]2© فإن 
تنامث إلى العينء وإلا مْقِلّتِ العينٌُ. قال : ولو نكل ولاة الدم۲ في المعتق» عن 
القسامة» لم يكن لهم عقل اليدء وذلك لسيده. 

وذكر ابن سحنونِ عن ابی في عبد شج عبد موضحة عمداًء ثم عتق 
الجروح» أو كان معتقاً إلى أجل, ثم تنامت إلى منقلة. مثل ما ذكر ابن المواز / في 19 /36, 
أول الباب ؛ أن لسيده أخدّ أرش الموضحة ؛ نصف عُشْرٍ قيمته» إن لم يرد 
القَوَدّ ويكون ما زادت موضحة عبد إلى منقلة حر» ومأمومته للمجروح» وما إن 
ذهبثٌُ منها عينه» فبخلاف ذلك وهذا للمعتق دية عين عبدٍ كاملقٍ في رقبة 
الجاني» ولو شاء السي القَوَدَ من الموضحة, فله ذلك ثم إن تنامى ذلك» إلى ما 
تنامى الأول فلا شيءَ للمعتق» وإن لم یتنام كان للأول ما ذكرنا. وإن لم برد 
القَوَد فالجاني مررَهَنٌ بنصف قيمة الْجنيّ عليه ؛ في الموضحة, ودية عين حر 
فإن أسلمه سيد تحاصًا فيه ؛ المعتَقُء وسيده ؛ بقدر ذلك ولو أعتق الجارح» 
فذكر مث ذكر ابن المواز سواءً. 

قال ابن سحنون : ولو كانت الموضحة خطأء تنامت بعد عِنْقٍ الجروح» إلى 
منقلةء أو مأمومة» كان على أصله ؛ لا شيءَ لسيد الجرو ح» وتبطل الموضحةء 
ويصير للمعتق عقل منقّلق» أو مأمومة, إن كانت. وأمّا إن تنامت إلى عين» 
فها هنا للسيد نصف عشر قيمته» وله هو ديه عينٍ حر ويصير الجارح بذلك 
رهناً. 


ر ما بين معقوفتين ألبتناه من ع والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (أولا يرى الحر تفرع 
موضحته عمدا إلى زوال العين إنما يستفيد من الموضحة) وقد اثرنا ما في ع لوضوحه. 
(2) كذا في الأصل والعبارة في ع رولو نكل ولاة المعتق). 
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وني الجزء الثاني» وهو كتاب التقصّاصء باب في النصرائيّ والعبد ؛ يجني 
عي ؛ فيه بقية معاني هذا الباب» وفيه ما 
تكرّر فيها 
فيمَن أصيب بجراح ؛ في ضربة واحدةٍ ؛ 
من يد أو ید 
بن امو قال ابن وهب» عن مالك الجتمع E‏ عندنا ؛ 
النفس دة واحدة 0 تفرَقتْ في جسده الجراح» بيد واحدة أصابئة؛ 
متفرقة» مثل أن ي شج مأمومةء قط يده ورجله ؛ ففي ذلك دية وثلث. 
قال في موضع آخيرّ : فإن مات من ذلك» بطلّت الجراح» وضازرت لفسا 


ن في 


أن 
أو اید 


قال سحنون» في كتاب ابنه : وم يُخْتَلّف ؛ أن الجراح إذا الت إلى 
النفسر(1» أن الجراح تبطُل» ويكون فيه القَود2) بقسامة» إن كان عمداًء وإن 
كان خطأء كان الديةٌ. 


ومن امجموعة, قال ابن القاسم» وابن وهب عن مالك : ومن أصِيبٌ 5 


أطرافه بكار من دية ¢ فذلك له إن ات يدا ورجلاه» وعيناه» فله ثلاث 
دِيَّاتء ثم إن أَصِيبَتُ ث نفسه ؛ فله ديثها. 


ا ابن الموازء قال : وإذا شج قله مُتَقَلََ ؛ فذهب منها بصره» / ومات 
من فوره ؟ فلأوليائه دية البصرء مع دية المقلّة على عاقلة الجاني. قال أصبغ : 
صواب. 

ومن الجموعةء قال ابن القاسم» عن مالكِ : ومن أصِيبَ بجائفتين» أو 
مأمومتين» ومثقلتين ؛ فإنه يعمل كل ذلك له» وإن أوضح في وجهه ورأسه 
مو سح] ؛ فله عق ذلك كله ؛ كل موضحة خمسون دينارأء وإن أوضحه 


رن كنذا ي الأصل وهي في ع (إذا ترامت إلى النفس). 
ره في الأصل (ويكون فيه القتل) Eg Es‏ 
رو لفظة (مواضح) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
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من قرنه إلى قدمه» اا لكل بود ادر قال أشهب : إن كان ذلك في 
ضربة واحدة» أو ضرباتٍ متواليات» فأمّا إن صرب ضربةء فأوضحه موضحتين ؛ 
بينهما فرجة» ثم بدا له» فضربه ضربةٌ خرقث ما بينهماء فله عقلُ ثلاث مواضح. 

قال ابن القاسم» وأشهب : وإذا ضربه واحدة عمداً ؛ فشَجهُ موضحة 
ومأمومةء اقث من الموضحة» وتعقل العاقلة اللأمومة. ال أشهب» في برغل 
أنصاريٰ قطع يڌ رجل خطأء م فلع رجله رجل من سيم خطأء فمات امجني 
عليه : إن على عاقلة القاطعيّن دي بغير قسامة. 

ومن كتاب ابن سحنون روى أصبعٌ» عن ابن القاسم» في رجل قطع يي 
رجل» ورجليه» وأنئيبه» ثم يموت بعد أيام ؛ أن ورثته ليس هم إلا دية واحدة» ولا 
يأخذون ما فوقها بالمنّكُ. وقال أصبغ : بل م ثلاث ديات. واختار سحنونٌ قول 
أصبغ. وذكره ابن المواز ؛ إن قال أولياؤه م e‏ من هذا. وقال الضارب : من 
ذلك مات. للف لاه اليت : [أنه ما مات من جراحه ويكون هم ثلاث 
ديات فإن نكلوا حلف الضارب]10) أثة'من هذه الحتايات هات + هسين عيناً. 
قال ابن القاسم» وأشهب : ولو مات مکاته» سقطت الجراح» وكانت نفساً ؛ إن 
كانت خطاء فدية النفس على العاقلة. وإن كانت عمداء اقنُصّ منه بالقتل فقط. 


في إيقاف [الحكم في الجراح إلى تناهيباء في العمد, والخطأء 
وذكرٍ ما يوق دیئه من مين الصبى وشبهه 
من المجموعة؛ روى ابن وهبء وابن القاسم» عن مالكِء قال : الأمر امتمَعُ 
عليه عندنا ؛ أنه يُقَادُ من کسر اليد, والرجل» وأنه لا يُعْمَلَ في الخطإء ولا يماد في 
العمد ۽ الجراح» حتى يرا ا لجرو فيستقيد» ثم إن تنامى جرح المستقاد منه إل 
النفس» أو إلى أكثر / منه ؛ فلا شيءِ عل الاول» ولو بری» وشل الاول» أو بری 37/19و 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) (الحكم في الجراح) ساقطة من الأصل. 


جره على عثي» فلا قود في ذلك ويُعْقلُ له بقدر ذلك الشين» [قال عنه في مال 
الجاني دون العاقلة ويتبع به في عدمه وكذلك]() جراح الجسد. 

قال أشهب : إما لا قاد من الجراح حتى ترأ ؛ لأا قد تفرع | إلى النفس» 

فلا بوت بعصاض جري؛ ونفس. وان كان جرح يقادُ منه2» فلا يَجْمَّعٌ عليه 
ديةٌ جرج. ود نفس. وإن كان خطأء فقد يعود نفساء أو يصير إلى ما تحمله 
العاقلة» وكان بما 0 في ماله. فأمّا كل جرح تحمل العاقلة أله كال جائفةء أو 
مأمومة أو مواضحٌ ؛ تبلغ الثلث30) ؛ فقد لزم العاقلةً الثلتٌ الآنء ' وله ل ما 
حل منها. وما تنامى إلى زياد فله ما تنامى. 24 ابن قامات ر 
شيم ؛ إذ قد يجب على العاقلة ديةٌ النفس» بقسامة. 

قال ابن القاسم : وكذلك مقطوعٌ الحَشَفَةَ لو قال : لي الدية بكلّ حال 
فلم تونحرونني» ؟ لم يكن بد من تأخير ذلك» ولعلّ ذلك يؤُول إلى زوال جارحةٍ 
أخرى. قال اھب في هذا أيضا ١‏ لولا ما مط من فعل الت ؛ أن لا ف 
ولا دي حتى يبرا الجرح. وبلغنيٍ ذلك عن الصديق» لكان هذا يُرَّثَرٌ ولا أدري 
لعل هذا أصلء ولا يبغي خلال ولع من يتوقّفٌ في هذا ؛ أن قد ينبت 
الحشفة. وقد قال ماللكٌ : إن اللسانَ ينبت ؛ فلا تعجل فيه بالدية. 

قال أشهب : [ولا أفرض عليهم الدية حتى تبرأ الحشفة فإن بقيت سنة وم 
تبرأ فلتفرض](5. عليهم في ثلاث سنين مُتبدأ», ولا يحسب ما تقدم. وذكر ابن 
المواز من اختلاف ابن القاسم» وأشهب مثل ما ذكر ابن عبدوس [وأخذ ابن 
القاسم] بقول أشهب» وذكر عن أشهب. في الحَسْمَةٍ مثل ما تقدّم ذكزه. 


)1( 2011101 من الأصل مثبت من ع. 

(2) كذا في ع والعبارة في الأصل (وإن كان لا يقاد منه). 

(3) في ع (تبلغ ثلث الدية) عوض تبلغ الثلث المثبتة من الأصل. 

(4) في النسختين معا (فلم تؤخروني) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(6) كذاني الأصل وهي في ع (مؤتنفة). 

(7) في ع (وأخذ ابن المواز) عوض وأخذ ابن القاسم المثبنة من الأصل. 
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ومن كتاب ابن الموازء قيل : اينْتَظَرٌ بالجرح قبل أن يُحْكَمَ فيه بدية أو 
قصاص» إلى البرّْءه وإن جاوز السنة أو يُحْكَمُ عند مضي السنة» وإن ل يرأ ؟ 
قال : فذكر الوجهين عن مالكِ. قال عنه ابن القاسم وابن وهبء في السن 
تصفر» والعين تدمع واليد کسر والشَجَة أو الكسر كله أو الظفر : يور 
ذلك سنة فانِ انتہی إلى ما 2 عْقَلٌ. وذكر هذا ابن عبدوس من رواية 4 
وهبء وذكره من رواية ابن القاسم : فإن أصابها في السنة ذهابٌ .البصرء أو 
اسودِّتٍ السَنْ أو شلّتِ اليد ؛ فقد كم عقلّها. وقال المغيرة تور الجراح في 
العمد, والخطأء فإن قال أمل المعرفة : 07 فليُقَتَصّ / في العمد, وِيُعْقَل في 
الخطاً. و أسمغ لذلك توقيتا قيتأ يرّقته أهل العلم. 

ون كاب ابن المواز : رويتأخر السنة بأحد. أشهب]0. قال : وينتظر 
بالعين تَبِيَضٌ إلى تنامي أمرهاء وأن يستقرٌ مقرهاء فيُعْقَلُ ما ذهب منهاء وإِنْ كان 
قبل السنة. وليس مرور السنة انتظاراء وذلك في الخطا. قال أشهب : فإذا مضت 
السنةء والجرځ بحاله» مْقِلَ مكائه ثم إِنْ برئ» فله ما أخذ وإن ترامى إلى أكثرٌ من 
ذلك» طالبه با زادء والظالم أولى بالحمل. 

قال ابن القاسم» وأشهبء في الكتابين : والعين تُضْرَبٌ ؛ فيسيل دمُها. 
ل ا 7 
المواز “أن مل ال اع والجرا ع التي يكون بقل هدا خالهاء فقذ يد ثبتت على 
ذلك» [وبری ؛ فهذه قل عند السنة. وأمّا غير ذلك»]) من جميع الجراح» فلا 
عقل ولا قصاص فيهاء إلا بعد البرءٍ. وإنما معنى قول مالك عندي : يستأني 
سنة ؛ أنه عندي لا ن سنة رإلا وقد انعبى]00 ؛ لأنه قال مع ذكر السنة : فإن 
انعبى إلى ما يعرف عُقِلَ. وقال حم : لا يُعْفَلُ جرح ولا يُمَمَصّ منه» إلا بعد 


ر ما بين معقوفتين مثبت من ع والعبارة في الأصل (وتتأخر السنة أحد أشهر) ولا معنى لذلك. 
ر3 ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ع. 
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البرء. وروي ذلك عن أبي بكر الصدّيق. وكذلك روى ابن وهب» عن مالك : 
يسنتأنى بالموضحة ؛ حتى يعرف ما تصير إليه. قال عنه ابن عبد الحكم : يتر 
بمثل هذا ونحوه. وكذلك قال عنه ابن القاسم : يُنْتَظَرٌ به الب وبعد السنة. وقاله 
ابن عبد الحكم. 

وذكر ابن المواز» في المأمومة, والجائفة» وما بلغ ثلث الدية ؛ من مواضح 
الخطإء حلاف ابن القاسم» وأشهبّ ؛ في تعجيل ثلث الدية» کا ذكرناء وأخذ 
بقول أشهب ؛ لأنه إما أن يكون على العاقلة ثلث الدية» أو أكثرٌ من ذلك لابدٌ 
منه» أو من النفس. فأمّا العمدُ من الجراح أو الخطإء فلا يُحْكمْ فيه بعقل ما بلغ 
ثلث الدية» ولا أقل» ولا أكار. ولا قصاص في عمدء إلا بعد البرء, والتناهي ؛ لأ 
[ما بلغ الدية من ذلك]212 الخطإء إن رجع, لم يكنْ في ذلك شيءٌ» وإن برئُ على 
أقل من الثلثء لم يُلْرَمِ العاقلة ؛ ولعل ما كان أقلّ من الثلث» منه [يؤدي إلى أكبر 
الجراحات لو اقتص منه]0©© قبل برئه» أو عُقَلَ منه ما لا / قصاص فيه ؛ لعله 
يخرج إلى النفس ؛ فلا يكون فيه عقلء ولا قصاصٌ [من جرح]. 

ومن امجموعة, قال ابن القاسم : يُنْتَظَرٌ بالجرح سنة ؛ حتى يُعْلَمّ ما تصير 
إليه» ويُسْتَأنى بالموضحةء إذا لم تبرا. 

قال ابن نافع عن مالك : معت في العين» والظَّفْر ؛ فيطمع بهما أن يؤخرا 
سنة. قال ابن نافع : وإن مضت سنةء والعين منخسفة لم تبرأ فلينْظر حتى تبر 
ولا قَوَدَ ولا دية» إلا بعد البري وإذا اسنُوْنِيَ بمن جرح موضحة» فسقط عليه 
جدارٌ ؛ فمات. فله عقل موضحة. 

قال ابن القاسم» في الأصبّع يُقَطَمٌ أو ما هو دون الثلث : فليوقف عقله» 
فإن برىٌ ؛ أخذه. وإن تنامى إلى أكثره» من الثلث, رد إلى الجارح» وحملئه 
٠‏ رل العبارة في الأصل رما بلغ الثلث من ذلك) وأثبننا ما في ع. 


)2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(3) في ع (وإن ترامى إلى أكثر) فقد أثبتنا ما في الأصل. 
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ا وكان حار كرجل مہم فامًا ما تحمله العاقلة) يُسَتَانَى به» ولا يوقف له 
عقل ؛ لان العاقلة أمرّ مأمون, وما الجارح» فقد يذهب ماله. ۰ 

ركذلك في مين الصّبِي يُقلَعُ قبل ير [وكذلك في العْييّة عن ماع ابن 
القاسم ومن الجموعة قال أصحاب مالك عنه وذكر وني العْتَبيّة2» أصبغ عن ١‏ 
القاسم في سن الصبي م يثغر](23 تُطرّح ظا قال: 527 جميع عقلهاء فان 
نبتت» رد ذلك إليه» وإن لم تعد تعد كان ذلك للصبي؛ وإن مات قبل أن تنبت» 
كان ذلك لورثة الصبيّ. 

قال في العُتبيّةهه, والجموعة : وإن يكس من نباتهاء أخذه الصبيٌّ وإن لم 
ينبت قدرهاء أخدّ من ديتها بقدر ما نقصت. قال ابن القاسم : وإن نبت 
بعضهاء ثم مات» ذَفِعَ إلى ورثته عقلهاء وكل من ذكره فنحوه لأشهبٌ في 
اجموعة. 

وقال فيها ابن القاسم وأشهبٌ, وهو لالكِ في العْثييّةة) 0 إن زعت عمد 
وضع م العقل» 3 4 بلقو فإن نبتت(6)» فلا عل وار قود 0 م تَعَلُ ۽ 


اص منه» 31 عادث أصغرٌ من قدرها ؛ ايلي عَقَلُ ما نقصّت. قال ابن 
القاسم : وفي قياس قول مالك ؛ إ ؛ إن مات الصبئٌ؛ » ولم عد ؛ افص منه ولا عقلّ 
نيا 


قال سحنون مثله في المجموعة وزاد8» : وإن مات الرجلء ولم ينبتِ 
اسن فقد ذهب ما فيه الْقصّاصٌ. قال سحنون : لا أرى أن يوقف عمل السنّ 
رى البيان والتحصيل؛» 16 : 196. 
(2) البيان والتحصيلء» 16 : 196. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ع. 
ره البيان والتحصيل؛» 16 : 196. 
رئ البيان والتحصيل» 16 : 66 ضمن شرح رسم يتعلق بالذي يضرب فيذهب عقله. 
(6) في ع (فإن عادت) عوض فإن نبتت. 
(7) في ع (قال سحنون مثله في العُثْييّق عوض في المجموعة المثبتة من الأصل. 
(8) في ع (وروی). 
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كلها ؛ لال الس قد يكون فما النقصُ ولا بمنع ذلك من القصاص» مثل 
الأصبع من اليد ولكن يوق من عقل السنّنّ ما إذا نقصت السَنْ إليه لم كص 
له. قيل : م ذلك ؟ قال هو / معروف كالعين يضعف نظرهادا» واليد يدخلها 
النقص اليسير. ا 

قال أشهب : فإن كان الصبيٌّ حين فَلِعَتُ ميئه قد أَنْعرَ وتنبت أسنائه. 
فله تعجيل العقل ؛ في الخط والقَوَدٍ ؛ في العمد. وك ما ذكرنا من مسائل سن 
الصّبيّ ؛ ففي كتاب ابن المواز مثله. إلا ما تسيب إلى سحنونٍ ؛ فمن كتاب 
ابن حبيب. 

قال ابن الماجشون عن مالك : وأنا أقوله ؛ إنه يِتْعَطَرٌ بالعقل سنة ؛ لأنه 
ون صح جرځه» وظهر عثله2» فقد يُرْجَى نقصانُ ذلك العثل#» ولكن ما 
استقرٌ عليه بعد السنة» حك به وليس العقل كغيه من الجراح ؛ بطر برؤها. 
فإذا برئت» حُكمَ فيا بالقودء أو العقل» وإن كان قبل السنة. وقاله أصبعٌ ؛ 
قال : وإن جاءت السسّنة, ولم يبرأ حَكِمَ فيها بالقود. وم يُوَتَر فإن.ترامى ذلك 
إلى عضو آخرّء أو موت ؛ اف فيه الحكمٌء م لو انتقص بعد البره. 


في الجراح, خد عقَلَهَا رم تبرأ]*» وثيمن 
طَرِحَتُْ سِنّه أو أذنُه فردهاء فبتث . 
للجاني أو المجنى عليه. في العمد أو الخطاء ونبتٍ اللّسان 


من امجموعة, وكتاب محمد : ومن صَتُرِبَتُ عينه5) ؛ فانصيّتُ» أو نزل فيها 
الماعُ ؛ فأخذ ديتهاء ثم برت بعد ذلك. فقال ابن القاسم : يرد ما أخذ. وقال 
(1) في ع (كالعين يذهب نظرها) وقد أثبتنا ما في الأصل. 
(2) كذا في ع وقد حرفت في الأصل إلى قوله (وظهر عليه). 
(3) كذا في ع وحرفت في الأصل إلى قوله (ذلك العقل). 
4( (م برأ) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
(5) في الأصل (ضربت عيناه) بالتثنية وسياق الكلام يقتضي الإفراد وذلك ما أثبتناه. 
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أشهب : لا يرد شيعاًء إذا كان قد اممُؤْنيَ بهاء وبلغت حقيقتها. [ولعلّه يقضيه 
مجتهدٌ]«!». قال ابن المواز : إن كان يقضيه قاض» وبعد الإستيفاء والإستقصاء 
فلا يرد وإن عادت قبل القضاء فلا شيءَ له. 13 
رمنه» ومن العُقْيّة2, قال أشهب» عن مالكِ : وإن طَرِحَتُ مين الكبير 
حملا فأخذ ديتهاء ثم رها ؛ فتبعثء إنه لا يرد شيئاً. محمد قد ابن القاسم» 
لكنّ المسّنّ عنده بمخلاف غيرها ؛ لأنه یری فيها دیتهاء وإن : نبتت قبل أن يأخذ. 
وقال أشهب : هي كغيرها من الجراح ؛ لا شيءَ له ااك لو كعات ت 
رات تلت ل اننا حل له علو ند كي له لي ني الحم له 
الناضن. ْ 
من العتييّة 3١‏ قال يحبى: عن ابن القاسم : ومن فَلَعَ أَذْنَ رجلء ثم ردّهاء 
کا د ال ا ف 
E‏ بان ل ا ay‏ 0 
فتنبت ؟]50). قال : یغرم م عقلّها تامًا. والفرق / بينهما بينهما ؛ أن الأذن إذا ردت 


بسكت وعادت طيئتباء وجرى فہا الد ال لا يجري فيا دمها ]رم زولا 
تعود]70© ک) كانت ؛ وما تراد للجمال. 


ومن انجموعةء وكتاب ابن الموازء قال أشهب [عن مالك]*» فيمن طرح 
مِينَّ رجل عمداء أو قطع آذئه» فردّها ؛ فلم تثبثء فاقئُصّ من الجاني» فردّها 


(1) كذا في الأصل والعبارة في ع (ولعل ذلك يقضيه قاض مجتهد). 
ر البيان والتحصيل» 16 : 105. ْ 

(3) البيان والتحصيل› 16 : 158. 

(4) في ع (فبقت) والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

6١‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

(7) كنذافي الأصل وكتبت في ع (ولا ترجع). 

(8) (عن مالك) ساقطة من الأصل. 
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الجاني 0 فثبتت. قال : فللمجروح عقل أذنه [وسنه](1), قال أشهب» في کتاب 
محمد : ولو ررّهما المستقاد منهء فثبتتا [فذاك ولو لم يَتْبنَا]2» ؛ فلا شيءَ له ولو 
كان أ.حذه من قبل ذلك فلا يردٌه. 


ومن كاب ابن الموازء. واجموعة». قال ابن القاسم. عن مالي فيمن 
قُطِعَتْ أصبعٌهء فقيل ذهب ثلائةٌ أرباعهاء فمُقِلَ له ثم برئث» فلم يذهب منها إلا 
الب ؛ فقال : أخطؤوا في العقل ؛ ولي نصف عقل الأصبع. محمد : وإنما هذا 
في الخطأء وأمّا في العمد. فله القِصّاصء على القياس الأول. وكذلك الأذن ؛ مطح 
عمداء ثم يعيدها ؛ فتثبت ؛ فله القصاص. 
| قاله ابن القاسم» وأشهب» وهو أصل قول مالك فيما فيه القَوَدُ. قال 
أشهب : وإن كان خطأء فلا شيءَ له» إلا أن ثبت بعد أخذه ما في ذلك من 
ديق فلا يكون عليه ردُه. 


ومن اجموعة. قال مالڭ› والمغيرة» وابن القاسم» وأشهب إن له في السن 
أن يستقيد في العمد,» وإن كان قد رها ؛ فثبتت. قال ابن القاسم 
[وأشهب]3) : وكذلك الأذن. قال أشهب : ويمكنان نما فعل الول فإن نبت له 
ذلك» ولا فلا ي ء له» وهو جريح “اق قال للقي وأشهب : وليس له فى 
الخطأ عقل» إذا رَد اذه ؛ فتبعثُ. قال أشهب : وكذلك الس 1 إلا أن 6 
على شين» فله قدر الشين. قال ابن القاسم : والذي بلغني عن مالل في 
ت ؛ لا أدري أفي العمد ؛ 0 منه أ في الخط ؟ قال أشهب [ولمغي . 
الخطام د إذا به فق عاض غير شين» إلا في لفالف والمأمرمة, والمنقّلة ا 
(1) لفظة (وسنه) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
٠‏ (3) لفظة (وأشهب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
(4) لفظة (والمغيرة) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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وقال ابن القاسم» وأشهب» وعبد املك ؛ في الصّلب e‏ ثم يعود 
يته ؛ فلا شيءَ له» [قال عبد الملك ؛] في كلل جرح خطإء فأما في كل 
عم يقدر / على القصّاصء ففيه القصاصٌء وإن كان خطاً. قال أشهب : 
الف عمدّه وتحطوه سواع ولا قود في عمده») ويدب المتعمدٌ ‏ يريد 
أشهت : وإن انكسرء فالدية في ماله» أو بقدر ما ذهب وات [وقال عبد 
الملك : الصدر مكل إذا عاد لهيكته فاا شيء ء فيه] 2 | لا إن برى على شين» ففيه 
حكومة. 

قال ابن القاسم» عن مالكِ ؛ في أقطع العين يجرح يمينَ رجل : إنه 
لا قصاصّ في عمده. ولا دية في خطيه ‏ يريد : إذا برئ على غير شين -. 

ومن كتاب محمد قال أشهب» في الحشفة ؛ تُمَطَمُ ثم تنبب : فلا شيءَ 
فيها. محمد : وكذلك کل كسرء وقطعء وكذلك الجراح» إلا جراح الرأس 
الاربعة ؛ المنقلّةَ ؛ والموضحةء والمأمومة والجائفة. 

قال أشهب : وکل جرج عمدٍء وإن برئ» فلابدٌ من القَوَدِ منه. وإن لم يإ 
المستقادُ منه» وقد برىٌ الاول ؛ فلا شيءَ عليه(3. وإن برىٌ الآخرء ولم يبر الأول» 
أو كان [برزه]» دون الثاني ؛ فله عقل ما بين ذلك» وما برىٌ من جراح في 
الخطأ ؛ فلا شيءَ فيه» إلا في الجراح الأربعة ؛ ا 
وما لا يستقاد منهاء فالعمد فيه والخطاً سواءٌ. إلا أن المتعمّد يرد 

ا 
القصاصٌ» وفي خخطبه العقل» إذ لا يجري فيه الدمُ ويجري في الأذن. وقاله ابن 
5 2 . 5 5 
القاسم. وقد تقدّم هذاء عن ابن القاسم مكررا. 


(1) كذافي الأصل وكتبت في ع (وقال ما لك). 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
)3 في ع (فلا شيء له) وقد أثبتنا ما في الأصل. 
(4) لفظة (برؤه) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
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في لان الأخرس» وذكر الحصي» واليد الشلاى 
والعين القائمة ؛ تُصابٌ, والعضوٌ فيه الضعف ؛ 
يصاب عمد أو خطأء أو كان فيه نقص * أتحل 47 
عَفَلاً أم لا ثم يُقَطَمٌ باقيه. أو يتجاوز 
إلى ما فيه حكومة2) 

من كتاب ابن المواز» والمجموعة. قال أصحاب مالك عنه : إن الأمرّ 
اجَتَمَعَ عليه عندهم؛ أن ليس في العين القائمة ؛ إذا فقَعَتْ بعد دعاب إصرقاء ولا 
في اليد الشلاء قط إلا الاجتباد. وكذلك الأصابع ؛ إذا تم اليا م ثم قَطِعَتْ» 
وكذلاك حکم الخَصِي ولسان الأحرين: 

قال مالك في المجموعة : وذكر عسي + 'قطعثُ حَسَْفئُه. فأما مقطوع 
الأنثيين فقط ؛ ففي ذکره الدية كاملة. محمدٌ : قال القاسم» وا 
وليس في مثل هذا کله قِصّاصٌ ما ذهبت منافعه. قال مالك : وكذلك الرجل 
العرجاء ؛ ولم 3 بعد منفعة في الرّجل. آم إذا كان ما نال العضوّء قد أزال 
منافعه بجناية وخطأ ؛ فأَخدٌ له دية» فليس فيه إن أصيبٌ بعد ذلك إلا الإجعاد. 
ا أشهب» في الجموعة» وكذلك إن كان ما أصابه بأمر من الله سبحا -. 
قال في الكتابين : إلا لسن تسوة ثم تصاب ؛ ففيها عقلها الآن تات ؛ ل 
منافعها اة قال أشهب : وكذلك الأعمى ؛ ُخْسّف عيئه) ففي ذلك 
الإجتباد بقدر الشين» [كأن عَمِيّ بجناية» أو ولد به]3». 

قال أشهب, في امجموعة زكذلك ليس فيما يقي بعد ع الحخبة أو 
المارنء أو الأصابع ؛ من يب أو رجلء إلا الإجتهاد. ولو بقي من الحشفةء أو 


(1) لفظة (له) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 


(2) كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل على الشكل التالي (أو يجاوز إلى ما فيه حكومة) وعبارة ع 


أسلم. 
(3) كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل محرفة على الشكل التالي ركا عماه بجناية أو لدية). 
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المارن بقيةء أو من الأصابع» أو بقية اليد ؛ من المنكب» أو بقية الرّجل ؛ من 
الْوَرِكِء فهذا يكون له بحساب ما أخذ أولا إن أخذ أولاً النصف» فله الآن 
النصف» وكذلك فيما بقي من شلل اليدء إن قُلِعَتْ» > ففيما بقي منها ؛ من 
و ل ل 
يال الي اران لا يار عل وص a‏ و بر 1 

على ما روي عن النبي ید » ولو بر نت الملطاة» والباضعة ؛ على شين 
أكثر من عقل الموضحة لكان له أخذّه. وکر نوه كله في كتاب محمد. 


قال في الكتابين : قال ابن وهب» عن مالك في الذراع قطح2» بعد 
ذهاب الكف : ففيه الاجتبادٌ. قال ابن القاسم : وكذلك في الكف عَم بعد 
ذهاب الأصابع. 


مالك في كتاب محمد : ولیس استرخامٌ اللسان» أو الذّكر ؛ من الكبر» أو 

ضعف العين» أو الرجل» بمنزلة الجناية عليهاء أو أمر ل عن الا لإن نا 

كان من الكبرء 3 ایت العضو منه» فان فيه دية ت كاملة وما أصابه من جناية 

جانِ» أو [من أمر]<» نزل به» أو مرضي » أو سقوطء أو غيو» ثم أصيب بعد 
ذلك» / فهذا إنما له ما بقي من الدية. 


ومن المجموعة: ونه في كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» وابن وهبء عن 
مالك في عين الكبير ؛ تصابٌُ وقبها ضعفء أو العين يصيبها شيءٌ ؛ فينقص 
نظرهاء وم يأحذ ها عقلاً فعلى من أصابه بعد ذلك العقل كاملا. قال ابن 
المسيب» السن ؛ إذا اسودّت» كم م عقّلّهاء ثم ثم إن ايت ؛ بعد ففيها أيضاً عقلّها 
تامأ . قال مالك : ولو أحذ لنقصان العين E‏ قال والعين» وغيرها 
إذا أَخلّ فيما أصيب منه عقل» ثم أصيبَ ما بقي» فإنما له بحساب ما بقي. 


(1) - ينظر في ذلك كتاب العقول من موطإ الامام مالك باب ما جاء في عقل الشجاج. 
(2) أعاد الضمير في يقطع على الذراع باعتباره مذكرا وذلك لغة فيه ويستعمل في الغالب موّننا. 
(3) (من أمر) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. ش 
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الوا عو لت سانيا رقم اكد كا نواد مكل ارا 
البصرء أو العين الرّمِدَة تضعف من ذلك. [أُو اليدُّء أو الرجل؛ أو السممٌ ؛ 
يكون فيها ضعف] ؛ من كبر أو عل وهو مع ذلك يسمع» فذلك كله وفيه 
ضعفء ففيه كله إن أُصِيبَء عقلّه كاملاًء وما إن أَصِيب به فأخذ له عقا ثم 
أصِيبَ» فله ما بقي من العقل. 

محمد : وأحسن ما في ذلك عندنا ؛ وهو وجه قول مالك ومذهب ابن 
القاسم» وأشهب, وإن كان فيه من قول أشهب اختلاف ؛ أن العينَ إذا ات 
خطأًء وكان أصابها قبل ذلك شيءٌ نقص بصرّها. فإن كان أخذ لذلك عقلاً 
وسيب به» قل أو كثر وأما من ضعف البصرء فلا يُحَط له شيب إلا أن 
ينْقَصَ جزءاً معلوماً. وإن قلّ» ثم لا يلْرَمّ [إلا ما بقي وإن کان عمداً اقتص منه 
ولم يحاسب وإن كان ذلك من الجاني أمر السماء ليس هو من جناية ولا ضرية لم 
يحاسب E‏ من ضعف.البصرء أو الشيّن اليسيرء وفيها عقلّها تامّاً. وقد 
قال ماللكٌ يجا سب في الكف, بما ذهب مناء في الخطأء وإن قل ون لم يأخذ 
لذلك عقلاء كيل له عقل اليد. وإن كان أصبيُعا حُوسبَ به» وإن كان أمراً 
في الا 


ومن كتاب ابن سحنون : وفرّق ابن الماجشون بين لكل ؛ ؛ يُقطَم منها 
أصبع خطأ ثم تُطَعُ بعد ذلك خطأً. فقال : غا له بحساب ما بقيء إلا أن 
يكون أولاً قَطِعَتٌ لقرحة. أو لأمر لا عقل فيه» فن فيا الآن عقلها تاماً. قال ابن 
القاسم» فيمن أَصِرتُ عيئه أو يده خطأء فضعُفَت فأخذ له عقلاً وهو يبصر 
بالعين» ويبطشٌ باليدء ثم أصيبتا عمداًء ففيهما القصاص. والقصاص والدية؛ / 9 /41ر 
يختلفان؛ فأمّا الكنٌ يقطعٌ بعضّها عمد أو خطأء فإغا له بحساب ما بقي؛ قل 
أو كبر 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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قال ابن وهب» عن ماللكِء في سن الشيخ الكبير» تُر ففيها العقل تاماء 
فأما لو أصابها بها رج فتحرّكث شديداً» فله بحساب ما نقص [غ إن أصيبت فله 
بحساب ما نقص منها]2'2 قال ابن القاس وأشهب, في السن الملأكولة» ذهب 
بعضها ؛ تُصابء [فله بحساب ما بقي]©». قال ابن القاسم : أصيبَت عمداء أو 
خطأً. قال أشهب : إلا إن اکل منہا ما له» بال ففيها دينُها كاملةً]:», [كاليد ؛ 

ومن كتاب ابن المواز» قال أشهبٌ : ومن أصابه في رجله أمرٌ من عِرقٍ» 
فضرب ؛ فتعرج. لباه الى با ار اساي وال كات 
أحدٌء ومن ساوى بين ما يصيبه من أمر الله وبين ما يصيبه يصيبه من الك فقد 
غَبِط ؛ لل كل جارحة [لاب أن تضعف]5©) ر فأما ما يصيبه» فقد 
يكون وقد لا يكون. كلك ما صا من نيع اب م بان ما يقي ان و 3 
أو يده» أو عينه ؛ فله بحساب ما بقي. وكذلك اللسان. 


ولو ضرّب يده رجل ؛ فاش أكزرهاء ثم ضربه آخرٌ فقطعهاء وكان باي ديتها 
[أقل من قدر شينها](6» فإنما له باقي الدية. 

محمد : وإن شجّه الحاجب, فب على عثي ؛ ففيه حكومة» وإن سَلِمَتِ 
العين. وما إن نقَصّ ذلك من بصره؛ وإن قَلْء إلا أن يوضيح الحاجبٌ ؛ ففيه دية 
موضحة» مع دية نقصان البصر. 1 


ومن العتْبيّةة» روى يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم» عن مالك فيمَنْ 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 

22 كذا في الأصل وهي في ع على الشكل التالي (ففيها دية ما بقي منها بحساب ما ذهب). [ 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاء في ع على الصيغة التالية (إلا أن تأكل منها ما لا بال له أو 
برمد عينه فينقص بصره ثم يصاب قائما فله بحساب ما بقي). 

ره ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 

رو في الأصل (قد تضعف) وقد أثبتنا ما ني ع. 

ره في الأصل (أقل من سنها) وقد أثبتنا ما في ع. 

ر البيان والتحصيل؛» 16 : 156. 
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صِيبَتُ أذئه فذهب بعضٌ سمعه, فله من عَقَلٍ السمع» بقدر ما نقصء وله مما 
نقص من الأَذنٍ الإجتهادٌ. [فَأمًا إن ذهب من السمع» فيأخذ فيما زاد على ما 
قاب السمعٌ حكومة, ما تقدّم من أصله. لا شيءَ له من الحكومة» إذا كان حدا 
من الدية]. [وأما لو ذهب السمع واصطلمت الأذن فليس له في ذلك إلا دية 
السمع فقط](2). 


ومن كتاب ابن المواز : لا شيءَ فيما قَطِعَ من الأذن, إذا أخذ لنقص 
السمع عقلا. وقد تقدّمَتُ في باب دية السمع والبصر زيادة فيها 

ومن كتاب ابن حبيب» قال أصبُ» في العين تصاب عمداً وقد نُقَصّ 
ھا / ق ذلك بجناية عمداً أ حطاًء أحذ لذلك عقا ) بان ن فيها 
بر و 8 
القصاض 2 ر نق ص نقصّث ؛ لكب أو لامر من السماء» وكالكف تنقص أصبعا 
بجناية عمداً أو خطاأً. 


ولو يعت هذه العين خخطأ لم يكن فيه إا بقدر ما بقي منهاء أصييّت ولا 
0 حار بت طلم لعن SUSE‏ ماي ف 
ضعف» من غير جناية جان» ثم فْيَعَتْ خطأء ففيها ديتها كاملة©». 

ما اليد تصابٌ ب خطأء وهي 0 أصبعاً فلا د يال كان بجناية جان» ا 
جهن مل له فى ذلك لم إل في ابد ند قال ما يقن مها مثل ما 


2 


يُقَصّ من. البصر» فيأخدٌ دية ةَ كاملة إذا م يانود لا تقدّم ديق ولا فاضا أو 


ر3) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع وقد جاء في الأصل على الشكل التالي (كاليد تقطع خطأ وقد أصيبت 
أولا منها أصبع) وقد اثرنا إثبات ما في ع نظرا لانسجامه مع سياق الكلام. 
(4) في الأصل رفليس ديتها كاملة) وقد أثبتنا ما في ع. 
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كان خلقة, أو لأمر من اللهء فله ديتُها كاملةء وإما إن اقْتَصّ من الأصبع وأحذ 
له عقلاء أو صالح فيه» وعفا عنه» فله بحساب ما بقي. قاله مالك وأصحابنا. 

وكذلك في كتاب ابن سحنون» عن ابن الماجشون : والذي ينمي إليه نقص 
اليد في هذا ؛ نقصٌ أصبع واحدء فإذا نقصث أصبعاً كف القاطع» أو 
المقطوع: فبينهما القصاصٌء رما إن زاد على أصبع)“ كف الجارح» أو 
الجروح ؛ فلا قصاص: والعقل في مال الجارح ؛ لأنه لا يُقَادُ ناقص بتام ولا تام 

بناقص» من النقصان» وقاله [أصبغ]©). وقال» ف الأصبعين : المستقيدٌ مخير. 

قال أصبغ : وإذا قطع تام الك کت رجل اة مين ؛ [فعْقِلَ له 
ثلانة اصاخ . رو اکت عات ب رای ا ا يق | إلا أصبعٌ 
أو أصبعان](3», فله في بقية بقية الك حكومة, مع عقل الأصبع» بالأصبحين: وإن 
بقي ثلاث فا“ د شيءِ ٤‏ له في الكل. و ة القول ف القصاص» من الناقص بالتام 03 
في باب مفرد في الجزء الثاني وهر کتاب القصاص. / 


في عين الأعور, وباقي البصره ' 
من المجموعة, وكتاب ابن المواز» قال أصحاب مالك في عين الأعور 
الصحيحة ف طلا ففيها الدية كاملةٌ الع دينار. وقال سحنون» في كتاب 
ابنه : لم يختاف في هذا أصحابنا. قال في المجموعة, عن مالك : وكذلك لو كان 
أخذ في الأول, ديتها. ومن كتاب ابن المواز قال : وقاله مالكٌء وأصحابه. وعبد 
العزيز قال : وقضى به عمرء وعفان» وعليء وابن عباس. وقاله ابن المسَيّبٍ. 
وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبير. قال ابن شهاب : وبه مضت السنّة» وحكم 


)201 اا ل ا اص 
)3( ما لين معقوفين سافط من اع هثبت من الأضل. 
)4( كذا في الأصل وقد جاء العنوان في ع على الشكل التالي وناك نيه نين الور وباقي البصر). 
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به عر بن عبد العزيز. وقال سليمان بن حبيب : أخذ في الأول ديم وأصابها 
ذلك بأمر من الله. 


قال أشهب» في الكتابين : وقال العراقيون : فيها نصفٌ الدية» كإحدى 
ال وهذا غير مُْينه ؛ لأنه ينظر بالعين ما لا ينظر بالاثنين» ولا يُمْكن ذلك 
ف اليد والرجل. قال : فأمًا ا > فليسال عنه. فإن كان يسمع بالأذن ما 
يسمع بالإثنين» فهو كالعين, وإِلّا فکالید والرّجل. 

وإذا أصيب من كل عين نصفٌ بصرهاء ثم أصيب باقيها؛ في ضربة؛ فإنما له 
خمسمائة دينار ؛ لل ذلك قائمٌ عقا جين بعرو نيا لو كانت 
معي ا دينارٍ. ولو ضرِبت صحيح ضربة ؛ أذهبتٌ نصف إحدى عينيه» 
فأخذ ديتهاء ثم أصيب بنصف الصحيحة, فله قلعُها ثلث الدية ؛ لأنه أذهب 
من جميع بقية بصو ثلله ولو كان أصيب بيقية المصابة فقطء فليس فيا إلا عام 
ديتها ؛ مائتان وخمسون ديناراً. ولو ضربه ضربة اذهب باقيهاء وجميعٌ الصحيحة» 
فله آلف دينار؛ لأنه باقي بصره. قال ابن اا وسحنون : وهذا غير تلف 
فيه» بين أصحاب مالكُ. قال 5 : ولو أصيبثك الصحيحة وحدّها ؛ ففيها 
ثلثا الدية ؛ لأ ذلك ثلا بصوء ولو ل يبق غير نصف المصابة» فأصيبٌ باقيهاء 
ففيها خمسيائة دينار» وذلك بخلاف ما لو أصِيبٌ ذلك منها صحيحة قائمةً. 

قال / ابن الموازء وسحنون : قال غير أشهب : قال ابن الموارة حو زان 
م وعبد الملك : ليس في هذا ما يصاب من الصحيحة» إذا بقي رن الال 
شيع إلا حسابٌ خمسمائة» وذهبت كلها في ضربة» وبعضها بعد بعض» ما دام 
في الأحرى نظرء كانت الأول أو الآخرة» فإذا لم يبق في الواحدة نظرٌ ؛ فما 
ذهب من الثانية ؛ فعلى سات ال دينار. 


قال ابن سحنوك : وبه أحذ سحنون. 
قال عبد الملك : ولو بنى على القياس» حتى يجعل في الأحرى ثلتٌ الأحرى» 
يخرج ذلك إلى خلاف الحق. قال سحنون, في المجموعة : وناقضَ هذا أشهبٌُ ؛ 
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فقال و وأصحابنا : إذا أصيب ببقية عينه» التي ضيب ا والأحرى 
E‏ إن له تمامٌ دیا ؛ مائتين تين وخمسین(» ويلزمه أن يجعل فما [ثلث]2) 
جميع الدية» ما حُكِمَ في الصحيحة بثلثي الدية. وأحسنٌ ذلك» أن يكون له في 
الصحيحة ‏ إن أصيبتٌُ ‏ خمسمائة دينار؛ نصف دية عين الاعور. 

قال ابن المواز : وقد قيل لأشهب : فإن ذهب من الصحيحة نصفُها ؛ 
فأعطيئّه ثلث الألف» ثم أصيب باتي بصن ؟ قال : له خمسمائةء إن أصيبٌ في 
مرتين ؛ ففي الأولى مائتان وخمسون» وفي الثائية نص دية عين الأعور. وقال عبد 
الملك : قال ماللكٌ : وإن أصيب النصفان الباقيان من كل عينٍ ؛ في ضربة ؛ 
ففيهما ألف دينار؛ كعين واحدةٍ ؛ فَفْقِعَتْ . وإن كان في ضربتين» ففي الاول» 
م O‏ 
من النصف» فإن ذهبا ؛ في ضربة» فكأنه ذهب ذلك من عين أعورٌء وإن كان 
ربع جميع البعسرء فهو كنصف عين الأعور» وإن ذهب باتي إحداهماء قبل باتي 
الأخرى» ففي الأول بحساب خمسمائقٍ وفي الآخرة بحساب ألف. 

قال س حنون» ف كتابه : روى أصبعٌ عن ابن العام فيمن أصيب بنصف 
| عينه» ثم ف باقهها مع الصحيحة ؛ أن ليس له | لا ثلاثة أرباع الدية. قال عيسى 
إلا أن ينقصنها ذلك بأمر من قبَلِ الله ؛ [فله فيهما ألف دينار. قال أصبعٌ 
رجع ابن القاسم في الغدء وقال : فيها ألف دينار ؛ لأنه بص كلّه. قال أشهب : 
قال سحنون : هذا قول أصحابناء والأول خطاً. وما علمتٌ من يقوله؛ من 
اصحابنا. 

قال سحنون : ومن فقا لرجل عيناً» ونصف عين ؛ في ضربة]0© ؛ فله ثلاثة 
أرباع الدية. ثم إن أصيبّ بالنصف الباقي ؛ ففيه خمسمائة دينار. ولو ذهب 


6 


(1) في الأصل (مائتان وخمسون) والصواب ما أثبتناه. 
(2) لفظة (ثلث) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
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5 . 4 2 2 و ء و م 
نصفى عين الاعورء أو ثلثها عمداء أو خطاء أو جزءٌ منها ؛ فله حصة ذلك من 
ألف دينار. 


فين يُضْرَبُ فيڏعي ذُهَابَ بصره, 
أو سمعه أو بعض ذلك أو يقول 
ذهب مني الجماعٌ 


من امجموعة, قال ابن القاسم» وابن وهب» وغيرّه : قال ماللكٌ ‏ ونحوه في 
كتاب ابن المواز -» فيمن يُضَرَبٌ» فيقول : ذهب مني “معي» أو بصري» أو من 
. بصري كذاء وكذا : إنه يُقَاسسُ له في .البصرء بأن يُمْسِكَ له رجل بيضةً أو 
غيرهاء ثم يباعد عنه» فإن. أبصرهاء زیڈ تباعداً عنباء إلى منتى بصره. قال : 
ويل عليه الأماكن. قال : وكذلك ا يباعَدُ عنه» ويصاح به. قال : 
فإذا قال : سمعتٌ. فحول له إلى ناحية ة أخرى. فان اتفق قوله في قياس النواحي» 
أو يقارب صدق [وأخٌ ا وأخذ بقدر ما نقص من معه وبصره» بعد يمينه 
على ما دعي والظالم أحقٌّ بالحمل عليه. وم يذكر ابن وهب عنه العين 2). قال 
أشهب : وحمب له ذلك على قدر نظر رجل» وسط مثله ينظو منتهى نظر 
ذلك الرجل» ولمعه) ثم يقاس ما نقص من ذلك. المضروب ثلا أو 5 0 

نصفاًء أو ما كان. [وحسن تحويل المواضع]«3» ويَضْرَبٌ به في السمع» ويُغتفل تفل 

ويصاح به حتى يَُعْلَمّ قدرٌ ذلك» بعد أن يحلف. 

قال مالك : فإن اختلف قوله وم يتفؤء فلا شيءَ له. قال أشهبٌ, وابن 
ا : فإن قال : ذهب جميع نظري أو ”معي ؟ إنه يُصَدّق) [مع يمينه](4). 
قال أشهب : وإن كانت عينه قائمة» وفيها بياضّ. وقال : ذهب نظرها أو ذهب 


(1) جملة (وأخذ قوله) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 

(2) حرفت في الأصل إلى (الثمن). 

(3) كذافي الأصل والعبارة في ع على الشكل التالي (ويختبر بتحويل ال مواضع) 
(4) (مع يمينه) ساقطة من ع. 
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نظره ؛ من عينيه عينيه جميعاً [فإنه يغتفل(1) ويشار إ إلى عينيه / جميعاً أو ! إلى العين و /3وظ 
التي يقول : قد ذهبت»› فإن م يُسْكَدلٌ عل کذبه» حلف» وأحذ ما يدعي. 


وكذلك من ضربَ في رأشةء فيدعي الصّمم في أذنيه, أو ف إحداهمل 
(فليتفل في الصياح به](2)» فإن م يظهر کذبه» حل وصدّق. وقال ماللكٌ : 
نحوه ويحلف ها اود سما إلا من هده الضربة. وكذلك من كتاب ابن المواز. 


وروى ابن القاسم» وأشهب» عن مالك وهو في العتييّةاة من سماع 
أشهبت ‏ فيمن ضُْرِبَ في عينه الواحدة» فادّعى أنه نقص ضوؤها ؛ أنه تُْلَقُ 
عينه الصحيحة» ويُنْصّبُ له البيضةٌ» أو الشي في مكانء وعد حتى تبي إلى 
مبلغ نظره» ثم يحول إلى موضع آخر ؛ يختبرٌ بذلك. فإ اتفق قول أَغقآتٍ 
المصابة؛ ونْظرٌ بالصحيحة: ويُدّلَتَ الأماكن عليه» فإن اتفقّ له نظرٌ م نقصث 
عن الصحيحة» فعْقِلتُْ له ويحلفع). قال أشهب» وابن نافع» وإن اختلف 
قوله  :‏ صق . قال مالك : والسمعٌ كذلك. قال أشهب في الكتابين : ولا 
يبالي أي عين نذأت 


ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا اختلف قوله [بأمر بين ](5)» م يكن له 

شيءَ فإِنِ اتفق» حلف» وصداق. وكذلك لم قال أُصبعُ : وهذا قول مالك 
وأصحابه. قال ابن القاسم» وأشهبٌ : وكذلك في دعوى ذهاب ب جميع بصره » أو 

جوعه, أو شم فليختبر من الإشارة» في.البصرء أو الصوت في السمع» » ويغتفل 
7 بعد أخحری» فان م يقدر فيه في الاحتبار(6) تحقيقة | أو أشكل أمره» صدّق 
روحلف]7. وقال مالكٌ نحوه. 
(1) (فإنه يغتفل) ساقطة من الأصل. 
2 كنا في ع ولعيارة في الأصل (فليفعل في الصباح بم 
(3) البيان والتحصيل» 16 : 107. 
(4) في الأصل (فَعْقَتْ له وكذلك) والصواب ما أنبتناه من ع. 
(5) (بأمر بين) ساقطة من الأصل. 


(6) في ع (على الإختبار). 
(7) (وحلف) ساقطة من الاصل. 
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قال أشهب : وروى ما ذكرنا من اختبار ذلك بالبيضة» في النظرء عن علي 
بن الي طالب. وقاله عطاء, وابن شهاب. 


ابن حبيب» عن أصبع : وإن ضرِب» فادّعى أن مام النساء ذهب منه 
فان استْطِيعٌ احتبار ذلك احْمُبرَ وإلا حلف, وأخذ الدية فإن رجع إليه جماعه 
بقرب ذلك أو ببعد» رد ما أخذ» وكذلك كل ما لا يُقَكرُ أن يعرف بالبينة» مثل 
دعواه لذهاب الكلام» أو ذهاب الست > والجارحة قائمةء فليختيل ويَسْلِف» 
يأل الدية. . ثم إن رجع إليه» رَد ما أخحذء وإن بعد. وقاله ابن القاسم. / 


في ديّة المَراق ومعاقلتها الرجل فيما 
دون التفس إلى ثلث الذية 

قال و بكر بن الجهم : [البغدادي]( : لم يلف في أن دية المرأة في 
النفس ؛ نصف دية الرجل؛ وإنها على النصف في الميراث» والشهادة. والإجماع 
في حمالة الدية حتى ینز إلى الثلث ؛ ففيه الإحتلاف» [فقال السبعةٌ من فقهاء 
التابعين :]2 إنها مث دية الرجل» في الجراح إلى ثلث ديتهء فورجع [ حي 
إلى عقلها. وما رَوَى مخالفنا عن عمرٌء وعلىٌ فإسنادٌ ضعيف. وروي“ لنا 
عنهما .خلاقه ؛ [ودوي عن عروة البارقي]؟)» عن عمر©» [أنهما سواءً]© في 
الس وا موضحة» وروی عنه شریح إلى ثلث الدية. وقاله عمر بن عبد العزيزء 
والزْهْرِيٌ وعروة» وغيرهم وروی محمد بن علي» عن علي فيما بلغ من الجراح 


(1) لفظة (البغدادي) ساقطة من الأصل. 

(2) كذا في الأصل والعبارة في ع (فقال الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة منهم ابن المسيب). 
(3) لفظة (حينئذ) ساقطة من الأصل. 

(4) لفظة (روي) ساقطة من الأصل. 

(5) كذا في ع والعبارة في الأصل (فروى عروة البارق).' ٠‏ 

(6) لفظة (عمر) كتبت في الأصل عروة. 

(7) (إنجما سواء) كتبت في الأصل (إنه مع بينهما) وذلك تحريف واضح. 
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أربعين» فعلى نصف دية الرجل. قال أشهبُ في كتابه : وروي عن علي ؛ انا 
تساويه إلى ثلث عقلها. قال أبو بكر ابن الجَهُم : لم يُخْتَلّف عن ابن عباس» 
وزيد بن ثابتٍ ؛ أا مثل الرجل إلى ثلث ديته. وروي عن ابن مسعود ؛ انا في 
السنٌ» والموضحة سواء, فلم يد مخالفناء عن صاحب» أا على النصف منه» 
فيما ل أو کر ؛ لأ عمرء وعلياً ؛ املق عنهما في ضعف روايتهم عنهما ؛ فلا 
حجةً لهم من قول السلف» وقد أجمعوا على الثلث» ولم يميخ عن صاحب ؛ أا 
على النصف في كل قليل ا ا اه 
حدّه في الثلث. 

قال غيرّه : ودَلْتِ السْنّةٌ على تساوي الذّكرء والأنشى في القليل 550 
من ذلك ديةٌ الجنين» سواءٌ فيه بين الذكر, والأنثى» والجنايةٌ في الأصل على الجاني» 
حتى يوم دليلٌ في انتقالها عنه» إلى العاقلة, ولم نجد دليلاً فيما دون الثلث» وهو 
ا لحد بين القليل» والكثير» ولم يختلفواء فيما بلغ الثلث - يريد في معاقلة المرأة 


وفيما تحمله العاقلة. 
الابل»(» ظا ۽ ا لق ا فإن قل : فهلا قله في 3 
أصابع ؟ / قلت : لإجماعهم فيها. ولا تقس القليلٌ على الكثير ؛ خالفته له کا 


جمعنا بين الأحذ بالنہي عن بيع ما E‏ عندك» وأجازوا اسم بالإجماع: 
[ويحتمل]2) قول ابن المسيب. هو الس أي أنه ا من هذا يمل أن 
يكون سنة البلد4) ؛ فإنه افا فى التابعين ؛ قال ابن هُرْمُرَهة) أحذنا بذلك 


عن الفقهاء. 


(1). ورد في باب دية الأصابع من صحيح الترمذي وسنن ابن ماجة كا ورد في موطإ الإمام مالك في 
كتاب العقول باب ما جاء في عقل الأصابع. 

2 كذا في الأصل والعبارة في ع (فظاهرُ لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى). 

(3) لفظة (يحتمل) ساقطة من الأصل. : 

(4) لفظة (البلد) أثبتناها من ع وقد حرفت في الأصل إلى لفظة (الثلث). 

(5) (قال ابن هرمز) حرفت في الأصل إلى قوله (فإن ابن هرمز). 
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ومن المجموعة, وكتاب ابن الموازء قال مالك : وديةٌ الحُحرّة المسلمة على 
النصف من دية الحر المسلم ؛ في الإبلء والذهب» الورق ؛ [وفي النفس(1) 
والألف» والعينء واليد» والرجل» وما عَظمّ من اجراح. وما ما صَعْرَ منها ؛ فديثها 
فيه على مثل دية الرجلء إلى أن يبلغ ما فيه مثل ثلث دية الرجل» فأكثر فيرجع 
إلى نصف ديته. قال ابن هُرمرٌ : وهذا مما أخذناه عن الفقهاء ولم نمل برأينا. 

ومن كتاب ابن المواز» قيل لأشهب : فهلّا قلت ذلك فيمن تنخفضٌ ديه 

عن المرأة ؛ مثل الذي واجوسي ؟ قال : لإجماع الفقهاء من الصحابةء والتابعين 
على ذلك خاصةء ومن خالفناء فيها لا نجد سلفاًء أنهم جعلوها على النصف في 
كل شيء. وذكر نحو ما ذكر ابن الجَهمٍ من قول المتحاية:: والنابعين وراد 
فقال : وما روي عن ابن عباس وزيد ؛ أنها أقلّ من ثلث [دية الرجل. قول أكثر 
العلماء. 


قال مالك : وهي فيما لم يبلغ]2) ثلث الدية» وأكثرٌ. يرجع في ذلك إلى 
عقلهاء وفيما دون ذلك ؛ كدية الرجل. قال مالك : فإ فطع لها أصبعٌ ؛ فيه 
عشرٌ من الإبل. وكذلك في ثانِء وثالثء ؛ من يد أو رجل. وكذلك إن قُطِمَ 
ثلاث من كف ؛ فثلاثون من الإبلء ثم إن فع ها الأصبعان الباقيان ؛ من تلك 
اليد» في مرټ أو مرتين ؛ ففي كل أصبع حمس من الإبل. 0-6 

يضم ما فلع من اليد إلى ما تقد من قطعهاء ولا يضم حكم يد | قد قْطِعَ 
TT‏ 

قال مالك : وإن فع ثلا أصابع» ونصق أملة ؛ فله أحد وثلانون بميل 
اشا بعير. ولو كان ها ثلاث أصابعٌ» مل كان لها بحساب ديتها. وان قلع له 
أربعٌ أصابعٌ ؛ اذ ول واي سد رسا نر إن لجن a‏ 


(1) (وفي النفس) ساقطة من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
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أبعرة» ولا يحسب عليها في يد» أو رجل ما تقدّم / من قطع أخرى» ويؤتنف 45/19ر 
الحكم في الأحرى. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : إذا قح ها أربع أصابعٌ» فردّنها إلى عقل 
نفسهاء أذلك من كف واحدة» أو من كفين» أو في ضربة» أو ضربات. قال : إن 
كان من ضربة واحدة» فلم يَف فيه ؛ كانت من كف أو من كفئن ؛ أن 
ترجع إلى عقلها في الأب وفي ثلاث راغات فأكثر. 

وكذلك في ضرب مفترق» وإن كان في فور واحدٍء [ومقام واحد]» وضارب 
واحد» أو من رجا ؛ فهو كضرب واحدٍ. وإنما الإحتلاف في قطع بعد قطع» 
فخالف عبد العزيز مالكاً فيه. ورأى الان إن کانت من کف واد 
كالأسنان» والمواضح ؟ لو افكت عفر مواضح ؟ 4 موضحة بعد أخرى» لكان 
ها في كل موضحة مث ما للرجلء ما لم يكنْ في ضربةٍ واحدةٍء أو في فور واحد» 
. بضرب واحدٍ ؛ مواضح تبلعُ ثلث دية الرجل» فأكترٌء فيرجع. وكذلك أسنائهاء 
وكذلك أصابعٌ كمها إن كان قطعٌ بعد قطع اوتف فيه. الأمر عنده» وإن كان من 
كف واحدةٍ ؛ كالمواضح. والمناقل. 

وقاله ابن وهب» وعبد الملكء إلا أن عبد الملك أخبرني» عن أبيه» أنه قال : 
إن قطِعَ ها أرب أصابعَ ؛ في ضربةء فأخذث فما حسابٌ عقلهاء ثم قُطِعَتِ 
الخامسة ؛ ففيبا حمس فرائض. وقال عبد الملك : فيها عشرٌ. وهو أقيسُ» لقول 
أبيه. 

وقال عبد الملك : فيها اختلاف. وهو أحبٌ إلى قول ابن المواز» وهو خلاف 
مالكُ» وأصحابه ؛ يقولون : فيه خمسة ؛ كان قطع الأببع ميجمعاء أو مفترقاً. 
وعد العزيز يقول : فيه مس ؛ إن فطع الأْيعُ ؛ في ضربة. ويخالف في ضربة بعد 
ضربة» فيرى حيئذ في الخامس عشرة. وهذا كله خلاف مالك وأصحابه 
ويحسبون ما تقدّم من الضرب» وان كان من غير ضربء قَيْضَمْ بعضه إلى 
بعض ؛ في اليد الواحدة. فإذا بلغ ثلاثة نه وأملة» فأ كث كان ما قَطِعَ بعد ذلك من 
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تلك اليد يُرْجَعْ فيها إلى عقلهاء ولا يُحْسَبٌ فيه من أخرىء إلا أن يُقَطَعَ منهاء 
وكذلث في أصابع الرجلين» ولو َع ها من كف ثلائةٌ أصابعَ» لها من الك 
الأحرى ثلاثة ق كان ها فيها مثل ما للرجل» ثم إن فلع [من هذه أل ومن 
الأحرى نضفت / اعلق كانت في الأغلة ةِ على ديتها» وفي نصف الأملة على دية 
الرجل ؛ كان قطع]<1) الأغلة والنصف ؛ في ضربة» أو ضربتين ؛ من رجل» أو 
رجلين, وإنما ذلك في الأغلة بعل البرء. ولو مات ما بقي منباء كان كزوال 
الأنملة ؛ فلها فيها كعقلها. وكذلك فيما بقي من كل كف. 

ولو أصيبّتُ في ضربة» بأصبعين من كل كفء وهذا لا يلف أنها ترجع 
ا وكذلك لو ضربث؛ ويها على رأسها ؛ ؛ فقَطِعَ لها 
[أصبعان«2) وشجَتٌ مأمومة أو مُتَقَلَق کانت في ذلك کله اة إلى عقل 
نفسهاء فإذا ضربث ري أزالت من كل كف أصبعين ثم ضربت بعد ذلك 
ضربة ]0 أزالت ثلاث أصابعٌ 4 أصبعين من هذه اضعا من هذه ؛ ففي 
الأصبعين مث عقلهاء وفي الأصبع كعقل الرجل. 

وهذا كله من أوله قول ابن القاسم» وأشهبء وذكره ابن القاسم» عن 
مالك وإنما ذلك في الخطأء وَإنْ كان من كف واحدة. 

قال ابن القاسم فيه» وني العتبية©» ؛ من رواية سحنونٍ : لو قَطِعَ ها ثلاثة 
أصابع» من كف عمداًء فاقيُصٌّ هاء ثم قُطِعَ ها الأصبعان الباقيان خط ؛ كان 
فبهما عشرون من الإبل ؛ ا لو أصاب الثلاث أمرّ من السماء. 


ومن الجموعة, قال ابن اا عن مالك : وإن قَطِعٌ لها ثلاثة أصابعٌ» من 
يد ؛ فأخذت ثلاثين يعوا ثم يلم من الأخرى أصيمٌ أو أصبعان ؛ في مرق أو 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
(2) لفظة (أصبعان) ساقطة من الأصل. 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 


ر4 البيان والتحصيل» 16 : 8 
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مرتين» ففيهما عش عشرة. ولو فع ها أصبعان. من کل يد ؛ في كل مرة(» 
فأخذت عشرين بعيراء ثم قَطِعَ ها من كل كف أصبعٌ ؛ في مرق أو مرتين ؛ 
ففيهما عشرة عشرة. وقاله أصبعُ» وأشهبُ. 

قال ابن القاسم : ولو قَطحَ من هذه ثلاث ومن هذه واحدة ؛ ف مرة» 
فأخحذت عشرين» م إن قطِعَ رابع الثلاثةء ومن الأحرى أصبعٌ) أو اثنان ؟ ففي 
رابع الثلائة خمسة, وفي الاصبعء أو الاثنين ؛ من الاحرى عشر عشر ؛ افترق 
الضربٌ أو اجتمع» ما لم يكن في ضربةٍ أرب أصابعَ. وكذلك في الرجلين 

ومنه» ومن کتاب ابن المواز نحوه. قال ابن القاسم : وأما أسنائهاء فلها فيما 

تُصابٌ به من سن بعد سن خطأء كدية الرجلء إلى أن تبلغ ثلث ديته» فإذا 

بلغثهاء رجعث إلى عقلها /» [فيما بلغ منبها]0©» بعد ذلك ؛ كان ذلك في مرةٍ أو 
مراتٍ. 

قاله الت في کل شيءِ له ية وكذلك يا وبصرهاء ویخسب عليها 
ما تقِدَّم من ٠‏ الجناية, في ذلك [العضو](. قال ابن ا مواز : قد اختلف قول ابن 
ا ¢ 5 الأسنان» فجعلها “ضايع ساب ما تقدم إلى ثلث الدية. قال 
أصبغ. وقوله الأول : لها في كل مين حمس ولا يُحَاسَبُ ما تقدّم» وإن ئی 
على جميع الأسنان: ما م یکن ف ضربة واحدة» بخلااف الأصابع. 

قال أصبعُ : ولا أرى ابنّ القاسمء ِل اکن اليه وهو حت إليّ. قال ابن 
المواز : والأسنان عندي كالرأس» يصابٌ فيه بمواضحء ومناقل» فلا يُجمعٌ عليها 
إلا ما كان في ضربة» ما لم يكنْ من شيءٍ واحد له دیق حب منه ما ذهب» 
كالأرنبة والسمع» والبصر. وام المواضحٌ» والمناقل» فلا يضم منه شيء | ٤‏ إلى ما قبله. 


(1) في ع (في مرة واحدة) عوض (وكل مرة) المثبتة من الأصل. 
a A )2(‏ 
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. ومنه» ومن امجموعة» قال ابن القاسم : وإن ضربها ؛ منقلة» ثم منقّلة ؛ فلها 
في كل واحدة مث ما للرجل ما لم يكن في فور واحدء وكذلك لو كانت المّة 
الثانيةٌ بموضع الأول بعك ب ثهاء بخلاف اليد والرجل ؛ ۽ لل ذلك عضو واحدٌ ؛ 
يتبعض جرحه» aS‏ 

قال : ولو أصابها في ضربةٍ ؛ بمناقل أو بمواضح ؛ تبلغ ثلث دية الرجل» 
رجعث إلى عقلها. وهو قول مالكُ. قال أشهب : وإن كان ضرباً بعد ضرب ؛ 
في فور واحد» فهو مثله ؛ كالسارق ينقل من الحرز قليلاً قليلاًء فإن كان في فور 
واحد» وقد أجمع على أخذ ما في البيت» فجعله ينقله قليلاًقليلا ؛ إا لضعفه» أو 
aT‏ واحدة فليقطع» واوكقجة وري دي 
فلكل سرقة حكمها 

ومن كتاب ابن المواز : وما كان من الجراح ضرباً بعد ضرب ؛ في فورٍ 
واح» فهو. كضربةٍ واحدة. قاله أشهب. واختلف فيه قول مالكِ» رعبد العزيز ؛ 
فقال مالك : هو. كضربة واحدةٍ. قاله أشهبٌ : قال مالك : إلا أن يريد ضربة 
واحدة > ثم يبدو له فضرب أخرى. قال عبد العزيز E‏ واحدة» 


فبلغ ثلث دية الب > فلها فيه مثل عَفْلِها وما كان يفترق» فلا يضم بعطله إلى 
بعض. / قال أشهب : وقول مالك أحبٌ إِليّ ؛ كالسارق» واصل سرقته» ثم ذكر 
ا تقدم في امجموعة. 


ي دية أهل الكتاب واججوس» والمرتد2» 
من كتاب محمد رو ابن وهب عن عبد الله بن عمرو , بن العاص» أن 
النبي - e‏ قال : «عقل الكافر E‏ عقل الموؤمن)30). . وقضى به عمر بن 


رل (بدت له) ساقطة من الأصل. 1 
ر2) هذا العنوان وما يشتمل عليه ساقط من ع مثبت من الأصل. 
(3) روه الترمذي في باب دية الكفار من أبواب الديات والنسائي في القسامة. 
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عبد العزيز» وقضى به السبعةٌ من فقهاء التابعين ؛ أن دية الكتابي على النصف من 
دية المسلم. واجتمع على ذلك أهل العلم. وإن دية نسائهم على ؛ النصيف من 
دية رجالهم. قال مالك في امجموعة : وهذا أحسنُ ما سمعثُ. قال في كتاب ابن 
المواز ما أعرف في نصف الدية فيهم إلا قضاءً عمرٌ بن عبد العزيز» وكان إمام 
هذاء وأنا أَنْبعْه. | 

ومن كتاب ابن المواز قال : ودية امجوسي ثمانمائة درهي» وَديةٌ نسائهم 
أربعمائة درهم. وروی ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود, وجماعةٍ من الصحابة» 
والتابعين. وعلى أهل الذهب» في الرجل ستة وستون ديناراء وثلثا دينار. والمرأة 
5 ذلك. وذلك رف اثّي عشر درهما بدينار. وكذلك صف الدينار. 


قال أشهب : وجراحائهم على حسب دياتهم. قال ابن المواز : فإن كانوا 
اهل إبل» فدية الرجل منهم ستة أبعرة» وثلثا بعير ؛ على أسنان المُحْمّسَة ؛ في 
الخطا بعيرٌ وثلتٌ ؛ من كل صنف. وفي المرأة ذلك. وتجرى الدياتثٌ أيضاً في أهل 
الذمة» على أهل الإبل إبلأء وعلى أهل الذهب ذهباً وعلى أهل الورق ورقاء 
وعاقلتهم. قال اين. المواز : وما جرحت الرأة منهم ؛ فمايكون أقلّ من ثلث دية 
الرجل منهمء فذلك على حساب دية الرجلء فإذا بلغ ذلك ثلث ديته» رجعتٌ 
إلى ديتها. ش 


قال سحنون : في كتاب ابنه ؛ في دية المجسوء إذا كانوا أهل إبل» مثل ما 
ذكر ابن المواز. قال : في الخطأ سبعةٌ أبعرةٍ إلا ثلث بعير» ولت من كل 
صنف ؛ من أسنان المحَمَّسَة باقي البعير. وأما الثلث ؛ فإن شاء اشترى له ثلث 
بعير» وإن شاء جاء ببعير؛ فكانا شريكين. قال : وهكذا حساب دية أعضائهم؛ 
صِعْرٌ ذلك أو كبر. 

دمن/ الجموعة, َك عن ابن القاس وأشهب» نو ما تقئم ؛ من مقي 
على أهل الذهب» والورق» وك غر ما تقدّم ؛ من دية ة النساءء ودية المجوس ؛ 
وما ا أهل كل مو ؛ على جراح المسلمين» من دياتهم ؛ من 
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موضحة» ا وشي وغ كير نحوه عن مالك E‏ في 
5 المسلمين. ركذلك أهل 5 


ومن كتاب ابن صحنون, روي عن أشهب. وسحنونٍ ؛ أن عقل المرتد 
عقل الجوسي؛ في العمد» والخط ؛ في نفسه وجراحه ؛ رجع إلى الإسلام» أو ظل 
على ردّته. وذكره ابن القاسم» وأصبع. وروی سحنون» عن أشهب ؛ قال عقله 
عقل الدّين الذي ارد إليه. وبقية القول في هذاء في الجزء الثاني ؛ في باب 
النصرانيٌ» يقتل مسلماًء أو كافراً ؛ في القصاص ؛ في باب القَوّدٍ بين الكافر 
والمسلم» من معنى هذا الباب. 


ما يجب في الجبِين من العْرّوده 
من كتاب ابن المواز ؛ قضى رسول الله - مويله - على ضارب أ الجنين 
بعرو : عبد أو ويد وذلك إذا ألقثُ جنيناً ميتاً©» أو ما يعرف أنه ولد 
وإن لم يكن خلقاً. ؤقيمة هذه الت على اهل الذهب ؛ خمسون ديناراً» عل 
أهل الورق ¢ سشّمائَة درهي. وعل أهل الإبل مس فرائضَ؛ بنت ا وبنت 
لبونٍ» وابن لبون ذكر0. وحقة» وجذعة.. وقاله ربيعةٌ وم يبلغنا عن 
مالك ؛ في الإبل شيءَ ووقف عنه ابن القاسم» وقال : لا إل فيهاء وإ وإن كان من 


Eî ` (‏ بالضم : العبد والأمة. 

(2) رواه أبو داود في كتاب الديات باب دية الجنين ورواه مالك في موطبه في كتاب العقول باب عقل 
الجنين. 

(3) في الأصل (صبيا ميتا) والصواب ما أثبتناه من ع. . 

(4) بنت الخاض من النوق : التي تكون في الثانية من عمرها. 

(5) بنت اللبون : التي تكون في السنة الثالثة, 

(6) ابن اللبون : الذي يكون في السنة الثالثة. 

(7) الحقة التي تكون في الرابعة وهي التي استحقت أن يحمل عليها 

(8) الجذعة من الإبل : التي تكون في السنة الخامسة. 
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أهل الإبل. وقال أصحابّه بالإبل. قال أصبحٌ : ولا أحسبُ إلا وقد قال ابن 
فيه إبل» وهم أهل إبل ؛ فهذا نكر عليه ؛ لأنه قد خرج إلى الورق» على آهل 
الورق» وإلى الذهب على أهل الذهب. وقال أشهب : لا يوذ منه أهل البادية 
فيها إلا الإبل» ولا يؤخذ من أهل الذهب إبلّ, ولا ورفقٌء ولا من أهل الورق / إبل 
ولا ذهب. وقد قوم عمر العُرّة عُشرَ الدية للام الحرة. 

قال مالك» في المجموعة : والغرة عبدٌ أو وليدة» وهي من الحمران أحبٌ إل 

من السودان» إلا أن يغلواء و فمن أوسط او والقيمة مصت في الغرة حي 
وليست كالسنّة اجتمع عليها» فإذا بذل غرَة قيمتّها خمسون دينارا أو ستّمائة 
درهي» قَبِلَثْ منه» وإن كانت أقل» لم تخد إلا أن يشاءً أهلها. 

قال ابن القاسم : لا يؤخذ من أهل الإبل» ألا غرّة أو ما ذْكِرَ من قميتها. 
وني باب جنين الأمَةِ ذكرٌ ما يجب في جنين [الكوافر](0. 


في صفة الجنين الذي [تجب ]م فيه الغ 
وكيف إن استهل, والضربة عمداً أو خطاً 
وميراث الغرّةٍ 
من كتاب ابن الموازء ونحوه و في المجموعة, قال مالك : وإذا صِرِبتٍ الحامل ؟ 
فألقت الجنين ؛ مه مضكة. قال في امجموعة : أو علقة» ل بين من خلقه عن وا 
أصبعٌ) ولا غير ذلك فان عرف النساء أنه ولد ۽ ففيه الق وتنقضي به العدَّة 
وتكون الأمَةُ به أمّ ولِ. قال ابن شهاب : تبيّن خلقه أو لم يتبيّن» وإن کانوا 
ثلاثةٌ ؛ في بطن ؛ ففي كل واحد غرة. 


رن في الأصل رفي جنين الكافر) والصواب ما أثبتناه من ع. 
ر2) لفظة (تجب) ساقطة من ع مثبتة من الأصل. 
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قال ي اجموعة : كان اريت أو غلاماً. قال أشهب : بأي حال غُرف» 
والنساء خرف ما م ينته خلقه إلى ما لا يجهله أحد. 


قال في كتاب محمد : كان الضرب هدا أو خطاً. 


قال ابن وهب» عن مالك : منازل الجنين ؛ يكون مُعْة م اعظاماً م فيه 
الروح. قال مالكٌ 2 أسمغ خلافاً ؛ أنه لا تكون فيه الغرّةَ حتى يزايل ام 
ويسمّطً من بطنہا ميتاً. قال عنه ابن وهب : فإن مات نتء وم بين عنها ؛ فلا شيءَ 
فو رج منهاء ولم ستل صارخاً ؛ ففيه الغرّة. ومن العتبية(» روى أشهب» 
عن مالك ؛ أن الاستبلالٌ ؛ الصياح» فإذا صاح ؛ فله حكمٌ الح ؛ في الصلاة 

عليه) وفي ديته» وميرائه» ولیس العْطَاسنٌ استبلالاً. قال ابن أي سلمة في غير 

العتبية وابن وهب : إن العُطَاسَ استبلال. قال ابن وهب : / وكذلك الرضَاح. 
وهذا مستوعَبٌ في كتاب ال جنائز. وروى يحيى بن يحيى» عن ابن ا ؛ وإذا 
قام على الضرب رجل عدل وعلى الاستهلال أمرأتان ؛لم جب القسامة» وكذلك 
لو شهد رج على رجل» ثم مات ؛ لم تحب فيه القسامة» فإن صح حلف مع 
شاهده واقتَصّ. 

ومن المجموعة, ابن القاسم : وإن ماتت ؛ من الضربة» ثم خرج جنينها بعد 
موتها [ميتا لم يكن فيه غرة ولم أسمعه من مالك ريق الم .وليه أكثارة 
وإتجلة ]رت وقال ابن نافع عن مالك : وإن ألقثٌ جنينين ففيبما غرتان» وان 
اسعبلا ؛ ففيبما ديتان [قال عنه ابن القاسم وإن استهل ومات والضربة خطأ ففيه 
الدية على العاقلة](3) قال ابن القاسم ؛ بقسامة» ولو ماتت باخر في بطباء قبل 
موت الخارج أو بعده ؛ ففي الخارج الديةٌ بقسامةء وإن كان ميتاً ؛ ففيه الغرّةء 
وفيها هي مع ما في بطنها دية أخرى والكفارة. 


(1) البيان والتحصيل» 15 : 464. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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ومن كتاب ابن المواز» قال ماللكٌ : إذا اسل ثم مات ؛ ففيه الدية 
بقسابة. قال ابن القاسم : كمَنْ بء ثم عاش. قال أشهب : إن كان حين 
استہل > مات مكائه ؛ فلا قسامة فيه. وإن كان أقام ثم مات» ففيه القسامة ؛ فى 
العمد» والخطأ وفيه الكفارة» ولا َو فيه ؛ في العمد. وعمدٌه كالخطاً لان 
. بضرب غيو» وديته في العمد والخطأ على العاقلة. ون صرب بطنُّ أمة ؛ عمداً أو 
خطأء أو غير بطنها ؛ لأن مت عا واب لام قال ابن القاسم في 
عمده القَودء بقسامة. 


وكذلك عنه» في المجموعة ؟ أنه إذا تعمّد الأجنبي ضرب البطنء أو الظهر› 
أو مرا يرى أنه أصيب به ؟ ففيه المَودُ بقسامة» إذا استبل. فأمَا إن ن 
رأسّهاء أو يدّهاء أو جلها ١‏ ؛ فطرحتثٌ قا 2 ثم ألقتِ اجنين ؛ ففيه الديةٌ 
اة ٠‏ 


قال ابن القاسم : ديةٌ الجنين ؛ في ماله ؛ لا موئه عن سبب ضرب عمل 
وكذلك المُعْلْظَةٌ وا يوضّحٌ الرجل عمدأًء فيتنامى إلى ذهاب عينه ؛ فمذهب 
ابن القاسم» أن دية العين تكون في ماله» وقد تقدّم قول أشهب في هذا. 

قال مالك : وديةٌ الجنين يخرج ميتأء ني ماله]<!», دون العاقلة. 

ابن حبيب : قال أصبعٌ : إذا ضربها البطنَ عمدأء حتى / يُرَى أنه أراد أن 
سقط ولذها ؟ فماتت هي» وولدُها بعد أن استهل» فليْقِسِمْ ولأثهاء ورلا 
الجنين : ان من ضربه ماتت ت(2), قل بها [وإن عَمّد لضربها في غير البطن 
فليقسم ولاعها](3)» اة الجنين : : لمن ضربه مات. وهم ديته على العاقلة. وإن 
كانت الضربةٌ خطأء أقسم ولائها على الضربة» وولاة الجنين ؛ فكان على العاقلة 
ديتان. وإنما هذا إذا شه شهد على الضربء وما بقولها ؛ فلا يتل إل في نفسها 


(1) في ع رفي مال الجاني) وأئبتنا ما في الأصل. 
(2) في الأصل رمن ضربه ماتا) وأثبتنا ما في ع. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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وحدها. . تجب القسامة في العمد ؛ يكل اء وفي الخطأ تكون الدية على العاقلة. 
ولا تكون في الجنين دية» ولا قود ولا قسامة» عاشتٌ شت أو ماتت ؛ لأا شاهدة 
لابنها. 

قال سحنون» في كتاب ابنه : إن قول ابن القاسم ؛ في الأدب : لظ عليه 
ديه ونده: إذا تعمّد ع بطن امرأته ؛ فالقت جا فاستهل» ثم مات ؛ لان 
ذلك يقد منه ؛ في الگ ني؛ [وقال غيره لا يقاد منه في الأجنبي]2© فعلى هذا 
لا اظ فيه. 

1 ومن كتاب ابن المواز : وإذا خرج اجن حي فلم يستهل حتى قن 
رجل ؛ فلا قود فيه. وفيه ار وعلى عاقلته الدية. وقال غيره : فيه الدية كاملة 
ولا ود فيه ؛ يقول : والدية في ماله. قال أشهب : [ولا يعجبني هذا]() ولو لزم 
هذاء لزم مثله في المضروب في البطن 4 + ج حيّاً فيموثٌُ ولا يستهلٌ. وإن كان قد 
قاله كثيرٌ من أكابرٍ العلماء. 


او ضرها ؛ فماتت» وتي اولد رکش في في بطنها حتى مات» [فليس عليه 
إلا دية ة واحدة]30). قال مالك :وم أسمغ. خلاقه ۽ لأنه لا غرَة فيه» حتى يزايل 
نتيا 

قلت : فإن زايلها ميتأء أو حي ثم مات ؟ قال : فأَحَبٌ ما معت إلى ؛ 
أن فيه لمر مع دية ية الا تحمله کله العاقلة وكفارة واحدة. وفي العمد قعل 
ويؤخدٌ ماله في الغرّة. 


قال شهب : لأنه لو استهل» وقد خرج بعد موتها. کان على الجاني دیتان» 
وکفارتان. 


yS (1)‏ 
(3) کذا في الأصل والعبارة في 2 (فليس عليه إل دية ة الأمم. 
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ومن امجموعة وكتا ب ابن الموازء ونسَبّه فيهما إلى ابن القاس وأشهب : 
وإذا حورج حيّاء ومات قبلها أو كدعا بعد استهلاله ۽ فاخرها موتا يرث / 
اوا موتاً. فن لم يستهلء ؛ فهي ترت نصييها منه مانت قبله أو بعده» إذ لا بعد 
بخان لاق وإذا ألقنه ميا بعد أن مات أبوه» عن امرأةٍ أخرى ؛ ولدث بعده» 


فإ ما ولدث يرت في تلك الغرة التي لأخيه. وإن صربَتْ ؛ فألقث جنيناً ميتأء 
واخخر مستهلاء ثم مات ؛ ففي الميث غرّة» وني الآخر دية كاملة» وهو يرث في 
غرة أخيه ؛ حرج قبل أخيه أو بعده. 

قال ابن القاسم» وأشهبٌ : وإن كان الأبُ الضارب ؛ فلا يرث في الغرَةٍ 
التي لزمتّهء ولا يحجب عنها وارثاً. 


ابن حبيب : قال ابن الماجشون : قال ابن شهاب : الغرّةَ موروثة على 
كتاب الله تعالى. وقال ربيعة هي للام خاصة ؛ لأنه من له» وهو عضو من 
أعضائها. وقال ابن مُرْمُرَ : هي للأبوين خاصّةٌ ؛ على الثلث والثلثين» فإِنْ لم يكن 
إلا أحدها ؛ فجميعها له. 

وقال هذا مالك 0 وقال به [عبد العزيز بن أي سلمة]2» والمغيرة. ٠‏ ورجح 
مالك إلى قول ابن شهاب. وقاله ابن آي حازم والدَرَاوْرَدِيّ. ابن حبيب. وبه 
أخل أصحاب مالكُ» وابن القاسم» وأشهبٌ» وابن وهب. وهي روایتهم عن 
مالك وبه قال مطرف» وابن الماجشون» وابن عبد الحكم» وأصبع. 

ومن العنبيةد» من ماع اش : وعن امرأةٍ صِرِبَتُ» فألتتُ جنينین › فان 0 
يسعبلا e‏ غرّتان. وإن استبلا ففہما ديتان. وروی أصبعٌ»؛ عن عن أبن 
القاسم» في العبد يضربُ بطنَ سيدته ؛ فألقث جنينا ميتأء وها زوج ا 
بين أن تفدي العبد من الزوج بلي دية الجنين» أو تُسَلّمَ إليه العبد كاملا ولا 
لم بثلثيهء کا لو جنى على سيده وعلى أجنبيّ» فإن لم يفده بدية الأجنبي» 
اليه كله وفي باب جين الآمة شيءٌ من ذكر ميراث الغرة. 
)1( ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت الأصل. 


(2) البيان والتحصیيل» 16 : 110. 
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من كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : في جنين الأمة عشرٌ قيمة أُمّهِ. وقاله 
الحسنٌ» وأبو / الزْنادِ. فإنِ اسع صارخاً ؛ فيه قيمتُه. قال ابن عبدوس : قال 
ابن نافج» عن مالك أنافث على الغرّة أو نقصث. قال أصبغ, عن ابن وهب» من 
كتاب ابن المواز : في جنين الأمةِ ما نقص من قيمتها. وقول مالك أحبٌ إلينا. 
وهو قول ربيعة» ويحبى بن سعيد. وقاله ابن القاسم» وأشهبٌ. 

قال أبو زید» عن ابن القاسم» في ب في العْمْبيّة«1) 3 أله ميعاً ؟ ففيه عشر 
قيمة أمّه. وإنٍ استهل صارخا . ؟ ففيه قیمته على قدر اة والخوف. 

قال مالك في المجموعة : لا يباللي كان أبوه حرّاء أو عبداً. وقاله ابن القاسم» 
وأشهبٌُ ؛ لأنه بَعٌ لأمّه. قال ماللكٌ فيهاء وني كتاب ابن المواز : وني جنين 
اليبودية» والنصرانية. قال في المجموعة : وفي المجوسية, عُْشْرٌ دية أمّه إلا أن تكون 
أمة كتابية حاملاً ا وكذلك إن كانت كتابية 
حرة» تحت مسلع حر ۽ ففي جنينها ما في جد جنين الحرة المسلمة ؛ لأنه لو مات 


٠‏ أبوه لورثه» إن ولك عد سما 


قال في كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو كان زوججها عبداً مسلماً ؛ 

ففيه ماني جنين الحرّةِ المسلمة, ولو قيل ففيه الدية كلَّهًا. وقال أشهب : فيه عشرٌ 
ش دية أمّه. وقول ابن القاسم أحبٌ إلينا ؛ لأنّ الجنين حر مسلم. لقال اشهت:: 
يرث الغرّة أمه» وإخوثه. دون الأب. قال محمد : وهذا غل ولا ترث أمه الدية, 
ولا أحڈ من أهل الذمَةٍ شيعا ؛ و وإن لم يكن له 
وارث مسلم» فبيت المال. 


(1) البيان والتحصيل؛ 16 : 110. 
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ومن العُتْبيّة:» روى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم ؛ إذا ضرب مسلمٌ بطنَ 
نصرائيّة ؛ فألقتُ جنيتهاء > فاستهل ؛ فلا قسمة في أهل الذمة, ولا تجب دماؤهم 
إلا بالبينات. ش 

ومن امجموعة» روى ابن القاسم» وابن نافع» عن مالكِ ؛ في جنين أ الولد ؛ 
ع نوها ءاه نه مث جنين الحرة. وقاله أشهبٌ ؛ لأنه حر. اليد الي 
لا يض 5 امه ولا دینهاء [ولا أنه يرجع]2). 


ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم» عن مالك /» في جنين 
النصرانية ؛ من المسل أو جنين» م الولد ؛ إذا إذا استهل_ ؟ ففيه الدية كاملة. قال 
مالك : وإذا أسلمث م . النصرانيٌ» وفي بطنها جنينٌ ؛ ففيه ما في جنين 
النصرانية ؛ وهو نصفٌ غرةٍ. والذكرٌ والأنثى سواءٌ. وقاله أشهب في المجموعة. 
ابن القاسم : ولو استهل ثم مات» حلف وارثوه يميناً 0 : أنه مات من 
ذلك» وأحذوا ديته. 


وإن أسلمتٌ محوسية تحت جوم ففي جنينها ما في جنين امجومي؛ أربعون 


درهماً. 

ومن كتاب محمد : وجنينُ امرأة الذمي فيه نصف غر جنين المسلم. فإِنٍ 
استهل ثم مات؛ ففيه ديةٌ نصرانيٰ علي قاتله. وعليه كفارة. قال ابن القاسم: ين 
واحدة. وقال أشهب : أمّا في قول مالك؛ الذي لا يرى في أهل الذّمة قسامةً ففيه 
دية بلا قسامةٍ ولا بمين. وأمّا من رأى في أهل الذمة القسامة ومنهم عبد العزيز؛ 
فإنه يقسيم عصبئّه» لمَنْ ضرب امه مات. ومن حجّته؛ أن يقول : إعطاؤهم ذلك 
بقسامة» أخوط للمعطى» ولحرمته جلت عليهم القسامة» لا لحرمتهم. وقد قال 
ا «أيخلف لكم يهُودُ في البراءة مما دعي عليهم»3)؟! 
رل البيان رالتحصیلء 16 : 
(2) كذا في الأصل والعبارة في رو الله يصعد) وم يتبين لي علاقة العبارتين معاً بالموضوع. 


(3) رياه البخاري في الخصومات وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور والامام مالك في موطئه لي باب 
الأقضية. 
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والعبدٌ لا قسامة فيه» وإن كان قاتلاً لم يتبث عليه الدمٌ إا بقسامة. وأحذ 
أشهبُ بقول عبد العزيز : والعبد كسلعة ؛ فيه القيمة. والذميٌ فيه الديةٌ وا 
شيءَ على طارح جنين الأمَةِ ؛ يكون له مِلكاً ؛ لأنه عبده. 
قال ابن المواز في ضارب البهيمة : إذا طرحث ولدّها ؛ فإنما عليه ما مص 
من قيمتها. وذكره ابن وهبء عن ابن شهابء وألي الزناد. وقال ربيعة : يجتهد فيه 
الإمام. ٠‏ 
في صفة دية الخطأء روالدية] المغلظة 
[ودية] العمد [إذا قبلت]» وذكر ما فيه 
التغليظ, وذكر شبه العمد, 
وأسنان الإبل في ذلك كله وأسنانٍ الإبل في الجراح» 
وتغليظ دية ية الجرح, وما يتصل بذ لكر 
من امجموعة, ونحوه في كتاب ابن المواز : وقد كتب النبي - عله - | ؛ 
أن في النفس مائةٌ من الإبل»©. وهذا أصل الدية. قال ابن القاس وغيو : 
قال مالك : وقَوُمَ عمد دية ة الحطاً على أهل الذهب ألف دينار» وعلى آهل الورق 
ا فلا تير هذه القيمة, ولا يوعد فيها بقرٌ ولا حي وا 
غنمٌ. ولا يود إلا من ثلاثة أشياء ؛ الإبل» والذهبء والورق. على هذا العمل. 
ولا يؤخذ من أهل الإبل ذهبٌء ولا وَرق» ولا من أهل الذهب ورق ولا إبل» ولا 
من أهل الورق ذهب ولا إبل. وأهل الشام ومصر أهل ذهب» وأهل العراق أهل 
ورق. ابن حبيب : وكذلك ُهل الأندلس. قال مالك : وأهل البادية» والعمود 
[قال أشهب]3» وأهل الحجاز ؛ أهل إبل. قال : وأهل مكَة منهم. وأهل المدينة 
اهل ذهب. [قال ابن حبيب أما مكة والمدينة والشام ومصر فأهل ذهب]) وأهل 
الإبل الأعرابٌُ» وأهل الصحاري. 
(1) ما كتب داخل العنوان بين معقوفتين ساقط من الأصل مبشت من ع. 
(2) ورد كتاب النبي هذا في الموطل ضمن كتاب العقول وورد عند النسائي في باب القسامة. 
(3) (قال اشهب) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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قال أصبغ» عن أشهبَ في العُتيّةا» : أهل مكة ولمدينة اهل ذهب. قال 
أصبغ : هم اليومٌ أهل ذهب. 

ومن المجموعة, قال عبد الملك» عن مالك : وما رُوِيَ من أحاديث مما 
يذْكر فيها غيرٌ هذه الثلاثة أشياء» فمضطربة ولم يصحبها العمل. والناسُ أهل 
عمود أو قرى. والغالب على أهل العمود» فيما مضى الإبل» وعلى أهل القرى 
الذهبٌ والوَرقٌ. 

ومن كتاب محمد, وامجموعة : وريا زاد بعضها على بعض. 

قال مالك : دي خط مكديية ؟ عشرون بنتٌ مخاضء . وعشرون بنت 
لبونٍ» وعشرون ابن لبونٍ ذكرٌ وعشرون جقة» وعشرون جَذَّعَة. قال ابن المواز : 
ورواه ابن وهب» عن ابن مسعود» وابن عمرو بن العاص» وعددٍ كثير من 
الصحابة» والتابعين. قال سليمان بن يسار : ما أصيب من الجراح خطأء فعلى 
حساب الخمسة. وقالوا : في دية العمد إذا قتلت: و مالكٌ» والليثُ» وعبد 
العزيز بن أي سلمة : أا أربعة أسنانٍ ؛ وهي إناثٌ كلها ۽ وهي مس وعشرون 
بنثُ عاض وخمس. وعشرون بنت لبون حمس وعشرون جقة» ومس وعشرون 
جَذّعة. 

قال ابن نافع» في المجموعة : إذا قث فز في العمد دية يي وهي أربعة 
أسنانٍ» کا ذكرناء بذلك مضت السنّةٌ فأ فنا إن اطا عل کی فهو 
ماض على ما تراضوا به. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : فإ اصطلحوا في العمد على شيءء لزم ما 
تراضوا عليه» على ما سمو فإن وقع الصلحٌ على ديةٍ مبهمة» أو عفا بعض 
الأولياءء فرجع الأمر إلى الديةء فالدية في ذلك كدية الخطأء إلا أن العاقلة 
لا تحمل منها شيئاًء وهي في مال الجاني مُتَجّمة في ثلاث سنين. وإنما فرق ديه 
الخطأ من دية العمد ؛ أن العاقلة لا تحملها. وأما الأسنان» فكما ذكرنا. 
(1) البيان والتحصيل؛» 16 : 7 
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ومن المجموعة, قال مالك : وإذا قَبِلَتْ دية العمدى نج وكانت في مال 
الجاني حالةٌ. 

وقال ابن نافج» في ابي : دية العمد إذا قيلت فهي ا أربعة أسنانٍ. قيل 
في ثلاث سنين. قال يُوَدّها کا قال الله تعالى : ع بالْمَعرُوف ود يه 
بإحسانٍ]2). 

وكذلك في كتاب ابن المواز» عن مالك ؛ أنها حالة. 


ومن الجموعةء والموَازيّة» قال ماللكٌ : والديةٌ المُعْلَطةٌ ‏ قال أشهبُ : وهي 
شبة العمد خاي لا تكون E a‏ حقة» 
وثلاثون جَذَّعة وأربعون خلفة في بطوتها أولادُهاء ما بين ية إلى بازل عامها. 
وروي مثله عن عمرٌء وُي موسی» وزيد بن ثابتٍ. ا ابن شهاب» عن 
النبي - عله - ؛ أن في شبه العمد مُعْلّظةاة» ؛ على هذه الأسنان. 

قال ابن المواز : ولا نبالي في الخلفات إذا كانت بوازل» أو ثنايا إذا كانت 
حوامل. ولا نبالي من أي الأسنان ؛ كانت ما لم تكن كبيرةً جداً. وأحبٌ إلينا من 
الثنايا إلى بازل عامها. وقاله أشهب. قال : والجقَة كمطروقة العجل. 

ومن المجموعة, قال مالك : وديةٌ الخطأ تجري في جراح اح الخطأ على أسنانها 
المخمّسة. قال ابن الملجشون : وكذلك في اليد وفي الأصبع, وفي الأثملة ؛ ثلاث 
أبعرق» وثلٹ مُحْمّسة وثلئا بعيرٍ من كل صنف» ويكون به شريكاً. 

وقال في كتاب ابن المواز مثلّه» وزاد في العمد ؛ إن قبل الدية خمسة أسداس 
كل ميد ؛ من دية العمد المربعة ؛ يكون به شريكاً. قال محمد : وإن كانت 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 50 

(2) الآية 178 من سورة البقرة. 

(3) يوجد بسنن ابن ماجة في كتاب الديات باب دية شبه العمد مغلطة وكذلك في سنن ألي داود في 
a‏ 
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موضحة» فان له بعيراً وربعاً من كل صنف منها ولو / كانت خطأء أخذ بعيراً 
من كل سن من اة 

قال أصبغ عن مالك, في الأنملة تُقَطَعْ خطأ : حب إليّ أن يى بدية 
الأضيج ؛ عشرة أبعرة على أسنانهاء فيكونٌ فيها شريكاً بالثلث» يجبر على ذلك 
شاء أو ألى. وأنكر هذا سحنون» في كتاب ابنه» وقال : لا يلزمه إلا أن أي 
بخمس» > فيكونَ امجني عليه شريكا أ فيها بثلثها. وإن كانت أملتين ؛ أي سبع 
و ل لات 
.شاركه بثلثهاء أو يشتري ذلك منها. 

ومن العثبيّة:1) وامجموعة, قال ابن العا عن ماللق : وله في التغليظ في 
العين» EE‏ وخمس عشرة جَذَعَهه وعشرون خلفة» وإن أَخدٌ 
ذلك من أهل الذهب, نُظِرَ إلى فضل نصف الأسنان المُعلْظَق على نصف دية 
الخطأء فزي من الذهب» بقدر ذلك. 


قال في اجموعة : قال غیره» وقاله جو : وإذا کانت جرا لا قصاص 
في عمدها ؛ فلا تغليظط فيباء مثل الحائفة» والمنقلق والمأمومة ؛ فلا تغليظ فيباء کا 
لا قود قود فين في العمد. ۰ 

قال سحنون في العْتبيّة2» مثله سواءً. قال ابن القاس في اة : 
لا ا في النفس» ارا 3 إلا بين الأ والب والجدود» والأبناء. 

ومن الجموعةء قال ابن القاسمء وأشهبٌ, وابن الماجشون» عن مالك : إن 
الأمّ كالأب سواءٌ في ذلك. وقيل عن مالك : إن الجن كالأب في ذلك. قال عبد 
الملك : الجدودٌ والجدّاتء كالأبوين في ذلك وكا لا أقتلّهم في ذلك فاي أَغْلَظْ 
الدية عليهم. 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 435 


(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 5 
(3) البيان والتحصيل؛ 16 : 7 
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قال ابن القاسم : وليس الأخ والعَمْ وسائر القرابات مث ذلك» إلا أن يكون 
جرى على وجه الأدب من القرابةء فيكون كالمعلم» وذي الصنعةء ما م يتعمَّدُه 
بسلاح وشبهه. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : التغليظ في الأب وأبي الأب 2 
والأم» وام الأم. وتوقف عن أي الأ وعن أمّ الأب وأما عبد / الملك ؛ ا 9 2ر 
الجدود والجدَّاتِء وقال : هم مثل الأبوين في التغليظ. وقال أشهب : أمَا أمّ الأب 
فكالمٌ وأمّا أبو الام فأجنبى . وذكر مثل ما ذكر في القرابة. 

قال ابن سحنون» عن أبيه : واتفقوا أنّها تُعَلْظَ في الجَدّ والجدّة» واحتلفوا في 
الجَدٌ والجدّةٍ من قبل الأمّ. قال ابن القاسم : هما كالأم. وبه قال سحنون. وقال 
أشهب هما كالاجنبيين. 

ومن امجموعة : والتغليظ في النفس والجراح عند مالك وإن كان ذُكِرٌ عنه 
غير ذلك. فالثابتٌ عنه» وما عليه أصحابه ؛ أن فيا التغليظ» إذا كان مثل ما 
فعل المُدْلّجِي فيها ؛ صّعْر منها أو عَم إلا أن يكون عمداً لا شك فيه. قال 
ابن القاسم : مثل أن يجه أو يريطه ؛ ؛ للقتل» أو يَش بطته» أو يُدْخْلٌ أصبعه 
في عينه تعمد ؛ ليفقأ عيئه, فيص منه بالقتل» والجرح. وإن كان منه خطأ ؛ 
مثل ما هو من غيره خخطأء فلا تغليظٌ فيه» وإنما التغليظ في غير هذين الوجهين 
ما هو من غي عمد» ومن الأب يُشكٌ فيه يرل منه كالخطأً. 

قال : والتغليظ عند ابن القاسم» وأشهبّء وأصحابهماء فيما كبر من 
اجراح؛ أو صعر. وقد روي عن ابن القاسم ؛ قال : فيما بلغ ثلث النفسء 
فأكثرٌ. . وأحبرني عنه أبو زيد ؛ قال ما بلغ ثلث الدية ؛ فعلى العاقلة مُعلطَةه وما 
كان دون الثلث ؛ ففي مال الأب والجَدٌ مُعْلْظا وكذلك في الجَدّ للأم. وهذا 
غلط من ابي زيد. وهو قول أشهب. 

ومن الغتبية ؛ من سماع ابن القاسم» ور في كتاب ابن الموازء وابن 
عبدوس» قال مالك : وإذا لزم أهلّ الذهب 7 اظ نُْظرٌ ما ع دية الخطاً 
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اة ؛ من الإبل» فإن قيل : ستٌّمائة دينار. قيل : وما قيمة المغلّظة من الإبلء 
وهي ثلاث أسنانٍ!» ؟ فإن قيل : ثمائمائة. كان له من الذهب دية وثلث» وكذلك 
على "هل الورق» وكذلك لو زادت مثلها ؛ فله دينارٌ من ذهبء أو ورق. قال 
سحدون في كتاب ابنه : أن قد أجمع أصحابنا على أنه يُنْظَرٌ ما زادت المُحْمّسة؛ 
كم هر منها جز / [ولا يقال كم هو جزء]©» من المُعْلّظة ؟ 

ابن حبيب : قال ابن القاسم : تعتبر المغلظة» على أهل الذهب ؛ بقيمة 
المغلظة إبلاء وقيمة دية الخطا إبلاء» فما زادت المغلظة, زي من الذهب بقدر 


ذلك. فإن كان البلد لا إبلّ فيه كالأندلس, نُظِرَ إلى قيمة الإبل في أقرب البلدان 


E Ne‏ ونا ليها 

ومن كتاب ابن سحنون» قال سحنون : وعلط الدية في امجوسء في مثل 
فعل المُدْلّجيٌ. وأذكر قول عبد الملك : أنها لا تُعْلْظ. قال : وهي في الخطأ ؛ 
على أهل الإبل سبع فرائض إا ثلث بعير» وثلث من كل صنف من الخمسة 
الأسنان» وفي التغليظ ثلاثة أسنانء فقس التغليظ بين هذين» في أهل الذهب. 
وني أهل الذهب ولوق ؛ في النفس والجراح» کا تقدّم ذكره. 

وقد ذكرنا احتلاف قول مالك في التغليظ على أهل الذهب والؤرق 3 
فقال : لا تلظ بينهم. وقال : تعلط و يعبر ذلك بالمحَمّسة: والمثلثة» وذكر عنه 
بعضٌ البغداديين قرلاً ثالثاً : أ 1 إل قيمة أسنان المغلظة, من الذهب 
والورق ‏ ؛ فيُقَدَى ولا يُنْظَرٌ إلى أسنان دية المخطأء وينبغي أن يكون في هذا القول 
مالم يَنْقُصْ من ألف دينار ؛ في الذهب, فلا ينقص. 

قال ابن المواز : وأمَا ديةٌ العمد, فما رأيتُ من زاد فيها على دية الخطأ ؛ على 
أهل الذهب» والؤرق» ألف دينار» وما اثنا عشر ألف درهي» ولا يعرف شبة 
الخطأ إا في المغلّظة إلا أشهبٌُ ؛ فإنه قال : تُعْلْظْ ديه العمد على أهل الذهب 


رى في الأصل (ثلاثة أسنان). 
,2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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والوَرق ؛ يُنْظَرٌ ما بين قيمتهاء وفيه ديةٌ الخطأ من الإبل, فَيرَادُ مثلّه في العين. 
وكذلك روى يحبى بن يحبى» عن أشهبء أنَّ دية العم تُعلَظ في الذهب 
والوّرق ؛ فيرادُ ما زادث قيمة المربّعةٍ على المُحْمّسة. وكذلك يعلط عقل الجراح 
العمد» على ما زادث قيمتُها في الخطأء إلا أن يصطلحوا على أمرٍ جائز. 

حمدٌ : ولم يره ابن القاسم. 

قال ابن عبد الحكم : وقد كان لالكٍ بعض الوقوف» في التغليظ على أهل 
ال ل با ري فال : تعْلّظ في النفس والجراح . وكان 
لا يلظ في الجراح. / 

وقال عبد الملك, في امجموعة م يختلف أصحايناء في التغليظ, في أهل 
الذهب والورق ؛ لأ العلة غا هي قتل النفس» جا يشبه العم وهي من الأجنبيّ 
عمد فد عن الأب فيه القتل» وغُلَطَتُ فيه الدية ؛ لبعد قصده القعل» إلا فيما 


لا يك فيه, أنه قاصدٌ له ؛ کالذبح» ونحوه. وقال كثيرٌ من الناس : لا یقت بهذا 
أيضاً. 


ومن كتاب محمد : وم يذكز عن مالك في حمل دية المفلظة شيئاً. وابن 
القاسم يراها في مال الأب. وقال أشهبء وعبد الملك» وابن عبد الحكم : هي 
على العاقلة [ومن امجموعة ونحوه في كتاب ابن الموازه» قال سحنون في كتاب 
ابنه : وأجمع أصحابناء أَنّها حال و إن اختلفوا في أخذها من العاقلةء أو مالل 
الأب [قال ابن حبيب]22». وقال مطرف : وهي على الأب حالّةء إلا أن لا يكون 
له مال» فتکون على العاقلة حالَةَ ليلا يطل الد كقول مالك في المأمومة 
والجائفة : وإن إن لم يكن له مال فهي على العاقلة. يري ؛ في أحد قوليه. 


ر( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) (قال ابن حبيب) ساقطة من الأصل. 
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ومن المجموعة, قال ابن القاسم» وابن الماجشون : [وتكون دية التغليظ حالة 
کا فل عمر قال ابن القاسم]!» هي في مال الأب ؛ لا تحمله العاقلة ؛ لأنه عمدٌ 
من غير الأب» ولا يرث منها شيئاًء ولا من ماله. وقاله أشهب في الميراث. قال : 
' لأنه كالعمد, وقد قال قوم : لا يرث قاتل الخطأ من الالء ولا من الدية شيا 
فكيف بهذا ؟ [وقد قال غيرنا لا يقتله لعهمته إياه]2» فهو بالعمد أشبه. 

قال عبد الملك» وأشهب : إلا أنها على العاقلة» إذا لم يجعل ذلك من الأب 
عمداً ؛ يدل على ذلك قول عمرّء لسراقة : أَعْدُدْ لي على قديد(ة» عشرين» ومائة 
بعير. وهو ليس بالأب» ولكنه سيد القوم. قال المغيرة : وبعد ذلك من الأب 
کاف» جاوز به حدّه» فكأنه کاخطی. 

. قال ابن المواز : وعبد الملك يراها على العاقلة حال واحبّجّ بقول عمرٌ 
لسراقة» فاختار منها مائة بعير ؛ من الأسنان المذكورة. وقولهم : القَسمْمُ. أحبٌ 
إلينا. وذكر ابن حبيب عن عبد الملك, ما ذكر ابن المواز. وغيره قال : ومن 

قال أصبغ : آخر قولي ابن القاسم : أن تكون مُعَجَّلَةَ على الأب» في ملائ 
[أو.عدمه وكان يقول على العاقلة منجمة وبه قال أصبغ» وقال ابن حبيب بقول 


مطرف أن ذلك على الأب في ملائه]«4 وإِنْ كان عدياً ؛ فعلى العاقلة, حالَة. وقد 


ذكرنا / قول سحنون :إن أصحايّنا أجمعين» يقولون : مُعجلة. فمنهم من قال : 
عل الاب. ومنهم من قال : عل العاقلة. 

قال سحنون» الْعَتبِيّة5» عن ابن القاسم : إنها في مال الاب حالة ودية 
العمد إذا قَبِلَتْ حالّة. قال ابن المواز : وقد قال ابن القاسم» وأشهب» وعبد 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(2) ما بين معقوفتين عوض في ع با يأتي (ويذكر أن عمرهم بقتله لتهمته إياه). 
(3) كتبت في الأصل (على ما يزيد). 
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
(5) البيان والتحصيل› 6 : 50-49. 
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الملك : لا يرث من ماله» ولا من ديته شيئأًء بخلاف الخطأ. فهذايد أن العقل 
في ماله. 


ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا حكم الحا بين أهل الذَّمّقَ في 
التغليظ, حَكم بحكم الإسلام. ومن كتاب ابن المواز» قال عبد الملك : وإذا أقَرٌ 
الأب أنه قتل ابه عمداء مثل صنع المُدْلَجيٌ فلا يلزم العاقلة بإقراره شيم 
وذلك في ماله ولا يطل دمه. 

ومن كتاب ابن سحنون ؛ في إقرار الأب بقتل ابنه» فلا يلظ فيه الدية في 

ماله بإجماعهم. قاله عبد الملك» وغيره. 

ومن كتاب ابن الموازء قال عبد الملك : وإذا وقعث دية الجوسي مغلّظة 
ففيبا سبع فرائض إلا .ثلثا ؛ جقتان» وجذعتان» وثلاث خلفات إلا ثلثا. ثم ذكر 
تغليظ دياهم» في الذهب» والورق. وإذا رضي أهل الكتابين حكمنا 
بينهم في المغلْظة» في النفس» والجراح» كحكمنا. وأما امجوس» فلا يُعْلْظ عليهم. 
قاله مالك» والمغيرة. قال عبد الملك : لل دية الكتابي مشتقة من دية» ودية 
الجوسيٰ ليست بدية» وإغا هي كالثمن مسمی» ل ل من دية. وأنكر سحنون 
قول عبد الملك في الجوسي. وقال : أصحابنا يرون أن تلظ علييم إذا حك 
بينهم» ولان علةً التغليظ سقوطً القَوَدِ. ولم أرَ قوله شيئاً من السماعات. 

قال سحنون : قال ابن القاسم : وإذا قام شاهدٌ على الأب» بمثل 8 
المُدْلجيٌ» أو شهودٌ لا أنه حملء وعاش, ثم مات» ففيه القسامة على مَنْ یرنه 
[سوى](!) أبنه, واستحقٌ بذلك الدية المُعْلّظة. قال أشهب : وفيه القسامة. وإن 
قال : دمي عند ي خطاً. 1 

قال سحنون» في كتاب ابنه ؛ في مسألة ابن القاسم ؛ فيمّن قال : ذيحني 
آي أو بَقَرَ بطني 5 أنه يقسي مع قوله› ویقتل الات / قال سحنون قبل قول 19 /54و 


(1) لفظة (سوى) لم تكتب في ع وبقي مكانها بياضا. 
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من هو في إعداد الموقء إلا أن يكون ذبحه. وبقيثُ أوداجه ولم يُجْهِرْ عليه. قال : 
وإن لم يمسر الإبِنُ كيف كان القتلء عَلَّطَتِ الدية في مال الأب. 

ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : وإذا ألقت الرأة ولدها في بعر أو 
مرحاض» فإن كان مَهْلَكاً مثل بثر ذات ماء كثير لا ينجو من مثلهاء أو 
مرحاض لا ينجو من مثله» فان قَيلَتْ به» رأينُه صوابأء وإن كان غيرٌ ذلك لم 
تل به. قال ابن القاسم» عن مالك في المجموعة في بقية المسألة : إن ألقنّه في 
بحر أو بكر كثيرة الماء» وشبهه ؛ [فهي أهل أن تقتل وإن كان مل بغر الماشية]) 
فلا تل . وذكرٌ عن مالك فيما تَُلّظُ فيه الدية ؛ في النفس والجراح» مثل ما ذكر 
ابن المواز. ٠‏ ش 

ومن العُمييّة2» رواها أشهب عن مالكء وقاله أصبغ» وقال : هذه متعَمٌّدة 
لل كالذبح. وقال ابن القاسم : إن كانت مثل البئر اليابسة التي لا يبعد أن 
يخال منہا(» وشبه ذلك» فلا تقتل» لا أن تكون هزات لا تُذْرَكُ ولا رل 
لتقل وإن كانت نابسة: 


وهو بالقلزم» فركب به يريد الحجارٌ» ولم يُعْلِمْ امه فغرق المركب» وهلك الغلام» 
ونجا أبوه, فقامت أمّه تريد أخذ العبد فيما صنع بابنه. قال مالك : فلا شيءَ لها 
عليه. 


وقد جرى في باب القصاص ؛ بين القرابة» في الجزء الثاني» ذكرٌ ما يُقَادٌ فيه 
من الب وما تلظ فيه الديةء وقد تكرر معنى ما ذكرنا في هذا الباب» وفي صفة 
ااعمد والخطأء شيءٌ من ذكر شبّه العمد ما يشبه بعض ما في هذا الباب. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ع. 
(2) البيان والتحصيل» 15 : 470. 
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بسم الله الرملن الرحم 


الجزء الثاني من أحكام الدماء / 9 /54ظ 


زوهو كناب القصاص من التوادر]» 
ذكر العاقلة, وكيف تحمل دية الخطأ ؟ وكيف 
.2.60 م 0 
ثوظف عليهم ؟ وهل تحمل العمد والإقرار ؟ 
من کتاب أبن المواز روى ابن وهب أن ابن عباس» وغيره ؛ عن a‏ 
والتابعين» قالوا : إن العاقلة لا تحمل عمداًء ولا عبد ولا ملكا ولا اعترافاً. 
وبهذا قال ماللكٌ ؛ لا أنه في الإعتراف ربّما جعله كشاهدٍ على العاقلة يوجب 
القسامة. وأمّا في الجراح فلاء إذ لا قسامة فيها. 
دنک كتاب آخر : إن حمل العاقلة الدية أمرٌ قديم, كان في الجاهلية» فأقره 
البق ا 
والعاقلة : عشيرة الرجل وقومه» فان حملوا ذلك بغير أقداج» ولا ضم م 
أقربُ القبائل إليهم حتى يرتفقوا. 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا وقعت على أهل إبل» فَرِضَتٌ على جميعهم» 
ولا يقدحون حتى يشترك البقر في البعير. وأنكر قو[ الشافعي : لا يزادُ فيها على 
نصف دينارء ولا يُنْمَصُ من ربع دينار. وقال : ما أعلم أحداً من أصحابنا وقت 
في ذلك توقيتاً. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ع. 
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ومن المجموعة, ونحوه في كتاب ابن المواز : وم يحُد مالك كم يؤحذ من كل 
رجل؛ وليس المكثر كالمقل. ومنهم من لا يود منه شيم لإقلاله. قال ابن 
القاسم» عن مالكِ : قد كان يوذ منهم عمّن معهم في ديوانٍ يؤخذ في العطاءء 
من كل مائة درهم» درهم ونصف. قال ماللكٌ : والمجتمع عليه عندناء أنها على 
أحرار الرجال البالغين. ولا عقلّ على النساء والصبيان. قال ابن القاسم : ولا على 
مديانٍ. قال ابن الماجشون : ولا على مُعْدّم. 

قال ابن وهب» / عن مالك في الكتابين : ليس في أموال العاقلة حدٌّ إذا 
. بلغثه لزمنهې وإذا قصّروا عنه لم تلزمهم. ع هذا عند أحدٍ علمثه. إنما يُجْعَلُ 
على كل رجل» مقدارٌ ما يحمل» وإذا م يكنْ ديوانَ فإنْما يُجْعَلُ على فخد الجاني 
إن كان فيهم محمل لذلك, وإ ؛ ضم إليهم أقربُ القبائل إلييم» فإن لم يحملوا 
ضم أيضاً أقربٌُ القبائل إلييم هكذا أبداً حتى يحملوا إذا كانوا اهل بل واحدٍ ؛ 
مثل مصرّ» والشام» ولا يِفَل مِصْرِيٌ مع شاميٌ» ولا شاميٌّ مع مصريٌ. وإذا كان 
في القوم سّعَة لم يضم إليهم غيرهم» وقد فعل الناسٌ في العقل» يطلبون فيه فيُعْطَى 
کل أحدٍ بقار وأكره أن يبعث20 فيه السلطان من يأخذهء فيدخل فيه فسا 

قال سحنون» في كتاب ابنه : ويْضَمْ عقل أهل إفريقية بعضيهم إلى بعض 
من طرابلسَ إلى طيبةٍ. | 

ومن تاب ابن المواز» وبعضمه من المجموعة : مالك : ويُؤدي معهم الجاني» 
وعلى .اموسر بقدره» والمقئّرٍ بقدره» ومنهم من لا يود منه شيءٌ ؛ لإقلاله» وأنه 
ليس بشيء. وقاله أشهب. | 

قال عبد الملك : وإنما تجب على من كان من العاقلة يو يقسنم عليهم الديةه 
وتوظف حي بالغاً ؛ ليس يوم مات» ولا يوم مجح ولا يوم يغبت الدمٌء ولكنْ يوم 


(1). في الأصل (أن ينفذ). 
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فرق ؛ فيجعل على الملىّ بقدره» وعلى المقتر بقدره» ثم لا يزول عمّن مات بعد 
ذلك أو أَعْدِمَ ولا يدخل فيها بعد ذلك من يبلغ من صغيرِء ويقدم من غائب أو 
منقطج؛ ولا يزد على من أيسر منهم. 

وقال أصبغ : من مات منهم ؛ من جو عليه بقدره» قبل أن يج ؛ فلا 
يكون ذلك في ماله ود للك كل بق بقية العاقلة. قال : ولا يراد في التوظيف 
على بني عمّه» ديه أكثرٌ ماعل عل | بان الل ون ذلك سوت عل 
قدر المال والوجد. 

قال أصبغ : ولا يدخل مع العاقلة صبيّ» ولا مجنون. 9 السفيه فيؤخحذ من 
ماله بقدره» من قدرهم. قال ابن اا وابن 2 : ويعقل السفيه البالغ مع 
العاقلة. ابن نافع EE‏ 

ومن العْتبِيّةه» قال أصبغ» عن ابن القاسم : يعقل السفيه» مع العاقلة 
ويعقل معهم موالي القاتل. يريد من أسفل. قال سحنون في كتاب ابنه : 
لا يعقل المولى الأسفل مع العاقلة. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه يعقل معهم. 

قال سحنون : وإذا جنى الرجل» وهو وقرابته معتقون» يِل العقل على 
ا ا 
ابنه : ومن استحق بلك بعد توظيفهاء رجع ما كان عليه على بي بقية العاقلة. 

. ومن امجموعة, ومنه ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : وإذا ضعت 
وفرضَ على الرجل بقدره» فمات قبل الأداءى فذلك في ماله. وقال عبد الملك : 
وهي على من حضر الحكمٌ فيها ؛ من حر بالغ» وحاضر حين ال حکي فإن کان کا 
بلغ أو قدم ‏ يريد يوم الحكم بتوظيفها ؛ لا يوم ثبت الدمٌ. وقد تقدّم ذلك. 

قال : ولا يُنْظرٌ إلى من كان غائباً حينئذ ؛ غيب انقطاع» بخلاف من خرج 
لج > أو لحاجة. . فإذا ضعت ثم بلغ صبيّ أو أعتق عبدٌ» أو قَدِمّ منقطع الغيبة 
که e‏ 
(1 البيان والتحصيلء 16 : 8 
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ات : يرج ما عليه» على بقيتهم. 

رمن العْثْبِيّة'» روى يحبى بن يحبى / عن ابن القاسم» قال : في عاقلة 19 /6در 
الرجل» من أهل المدينة» يقع عليهم العمل ثم يدخل بعضهم مصرّء بعد وجوب 
ذلك علہم» قبل أن يقسنم عليهم» أو يرتحل إلييم رجال منهم» من مصرٌ. فلا 
ينظر إلى من قدم أو ظعن» أو إلى من مات» ونحوه قبل أن يوظف عليهم. 
ذلك على من حصل يوم يوظف عليهم؛ لا يوم الحكم ‏ يريد يوم الحكم 
بتوظيفهاء لا يوم ثبت الدم ‏ قال : إذ ليس بِدَينٍ لازم» إلا من ظَعَنَ فرارا من 
الدية» فإنه يلحقه حكمهاء حيث كان حيَّا إذا قُسّمَتْ على من حضرء لزمتهم» 
م لا يزول عن متتقل» ولا يلزم من قدم. والغرماء مُبَدوْنَ على طالب الدية. ولا 
يحاص بها الغرماء. 

قال عنه سحنون : ومن مات بعد أن وُظَفَتْ كانت في ماله» كدينٍ ثابتٍ» 
ومن كان منم مدياناً فلا شيءَ عليه. قال سحنون : ذا رُتْبَتْ صارت کين 
ثابتٍ يحاص بها. وقال يحيى» عن ابن القاسم» فيمّن مات منهم بعد التوظيف 
لم يكن في «اله» ولا على ورثته» ورجعت على بقية العاقلة. 

فأنكر هذا سحنون» وقال : إذا قَسسّمَتْ صارت كدين ثابت. وعبد الملك 
يقول له : إنها ا ا ا 
بالذَّمَم في الموت» والفلس» ولا يوتف فيها حك ا يحدث من ملا أو يسار 
معدم» أو قدوم غائب» أو عتق عبدٍء أو احتلام صب ؛ لا دحل فیا من ل يكن 
دخل» ولا يزول من دخل. 

قال ابن حبيب : وإنما يوظف على قدر المال والسعة والإحتال. وليست على 
الصبيُ والمجنون» ولا على المرأة. وهي على السفيه المولى عليه بقدر ملائه يوم 
القسم» لا يوم القتل. 


)1( البيان والتحصيل» 6) : 8 
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قال يحبي» عن ابن 0 : أغكلُ ذلك ؛ أن جل على أهل الننى 

ومن کتاب ابن حبیب» قال ابن اجون : : وم اس من البربر وى 
یسیوا فإنهم يتعاقلون كاعري فأما من - وعتق؛ فعقله عل مواليه. وقاله 
مطرف» وابن كنانة ,ا وابن القاسم» وأصبع. 

قال ابن المواز : قال مالك : : ومن من اسل وا قوم له فالمسلمون يعقلون عنه» 
ويرثون. عقله. 

ومن العتبية(1!), روى عيسى» عن ابن القاسم» في الذي يقل باطرابلسَ 
حط وبعضٌ عاقلة 0 بها وبعضهم بإفريقية» وهم كثيرٌ والذين بأطرابلس 


فر يسيرٌ. قال يضم , بعضهم إلى بعض. 
ا : رما لم يكن في القرية إل إلا رجل واحدٌ ؟ قال : م 


ومن 0 وكتاب ابن المواز» قال مالك : ويدخل الجاني مع العاقلة في 
القوم» كرجل منهم. . قال عنه حيتت عير العاقلة بالدية) وإن كرههاء وكره 


أن يبعث فيهم رسولاً ؛ يجبي ذلك ؛ لا يُخْسَى من الفساد في ذلك. قال 
أشهب : ولكن بعدهم على العاقلة وتُكْره العاقلة» على أداء ذلك إليهم. 


ومن اجموعة, قال ماللكٌ ٠‏ :. ومصر» والشام» أجنادٌ قد جندَٹ› فكل جند 
الا كد ان كرو راس 0 


بدو ف قري من كت القرى؛ ضضم عقله إلى قومه» من أهل قال» 
في كتاب ابن ال مواز : وإن م يكن هناك من قومه» عد يحمل ذلك» ضضم إلييم 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 486. 
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من أهل القرى أقربٌُ الناس بقبيلتهم. وكذلك القرويٌ يُوطن البادية ؛ اهل العمودء 
يعمل معهم. قال يعني مالكاً ‏ في كتاب ابن عبدوس : وكذلك / الشامي 
يوطن مصرّء فإن لم يكن من قومه بمصرّ مّن يحمل ذلك لقلتهم» أو ليس منهم 
بها أحد» فيضم إليه أقربٌ القبائل من قومه حتى يقووا على العقل. 
ولا يعقل بدويٰ مع أهل القرى. ولا جتمع في ديةٍ عن أشهبء وعبد الملك» 
في الجاني» في عاقلته أهل إبلء وأهل ذهب ؛ أن الأقل في ذلك يتبع للأكثرء ولو 
كان ذلك متناصفاً حمل كل فريق من ذلك ما هو أهله. ورواه ابن وهب» عن 
مالك. وهو خلاف مذهب ابن القاسم. وقال أشهب : أهل القرى» وأهل 
باديتيم يحملون جميعاً العقلّ» عن الجاني إذا كان ا وأرى أن لا يكلف 
البادي منهم الدنائير» قبل منه الإبل ؛ بقيمعا دنائير. 
ومن المجموعة, ونحوه في كتاب ابن الموازء قال يعني مالكاً ب : وإذا جنى 
. مصريء فلم يُقَمْ عليه حتى أوطن العراق» فجناييه على أهل مصر. قال ابن 


المواز : وقال عبد املك غير هذا ؛ زعم أنه لا يرَاعَى المنتقل» وإنما يُنْظَرٌ إلى قومه» 


فإن كانوا اهل باديةٍ فعليهم الإبلُ» وإن كان الجاني من أهل القرى. وإن كان 
بعضهم بادية» وبعضهم في القرى وهم متناصفون» أو يقرب بعضهم من بعض ؛ 
فعلى البادين ما يصيرٌ عليهم إبلاء وعلى أهل القرى ما يصير عليهم عينا. وإن كان 


أحد الصنفين فقيراً لا مال له» فيجعل الأقلّ تبعاً للأكثر. وإن كان أهل العمود. 


الأكثر» كانت الدية إبلاً ؛ يودي معهم منها أهل القرى ما عليهم إبلاً. وإن كان 
أهل القرى أكثرٌء فالدية عي يردي أهل العمود ما يلزمهم منها عيناً. واختلف 
في هذا قول مالك ؛ فقال : لا يردي بدويٌ مع قروي. قال عنه ابن القاسم : إذا 
كانت قبيلة الجاني باديةء وقرارآ"»» لم يحمل أهل البادية» مع أهل القرار. وقال 
أيضاً مالك : لا صحمل البدو جنايةٌ / أهل الحضرء بلا أهل الحضر جناية أهل 
البدو, 


(1) الراد بأهل القرار أهل الحضر وسيفهم ذلك من قول مالك الآني. 
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ومن الكتابين» قال بكير بن عبد الله : وإذا قتل أعرابيّ قروا فده مال 
بعير. وإن قتل قروي أعرايياً فديته لف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» يريد على 
الغالب من أموالهم. قال : وقال مالك : وأعجب هذا سحنوناًء وقال : إذا كان 
طائفة من عاقلته» بالبدو» وطائفة» بالقرى. فلا يُجْمَعْ في دية صنفان» ولكن إن 
كان الجاني من أهل العمود ؛ فالدية كلها إبل. وإن كان من أهل القرى ؛ فالدية 
ذهبٌ أو وَرقِ. ويْضَمٌ إليه أقربُ القبائل إليه» إن لم يكن في موضعه محم لذلك. 

ومن كتاب ابن المواز» قال : واضطرب قول أشهب في ذلك ؛ فقال : إذا 
اجتمعت الباديةٌ والقرال من بلب واحدٍ ؛ أخرج أل البادية ما يلزمهم إبلاً وإن 
كان الجارح ليس منهم. وبرج اهل القرار حصئّهم عيناً وإن كان الجارح ليس 
منهم. وإنما تؤخذ الإبل من البدويٌء بقيمتها إلا أن يشاء البدوي ذلك. وإما 
لا يحمل القرويي مع البدويّ إذا كانت باديةٌ غير بلد الجاني» أو حضرٌ غير 
حضرييٌٍ. فأمًا ذا اجتمع ذلك کله في بلد الجاني فهو عليهم» کا ذكرنا. وقال به 
ابن عبد الحكم. وقال أصبغ بقول ابن القاسم. 

وروی أصبغ» عن اه في الدية تقع عن قتل بالفسطاط؛ أيدخحل ف 
ذلك قبِيلٌ القاتل من جميع عمل مصرٌ؟ قال : لا. بل من ثوى بالفسطاط منهم. 
فإن لم يكن ها من يحمل ضدُمَ إلييم أقربٌُ القبائل إلييم ممّن بالفسطاط خاصة. 

قال أصبغ : وقال في كتبه غير هذا. وهذا أحبٌ إلينا. وهو قول قاله ابن 
القاسم ؛ أن لا يعقل حضرٌ مصرّ مع بدوهاء ولا بدؤها مع حضرها. ولا أهل 
مدينة مع بدوها ؛ لأهم أهل إبل» وأصل المدينة أهل ذهب. 

قيل : فأهل الأجواف / مثلّ بِلْبيس» وشببهم ؟ قال : هم أهل حضر ؛ 
من هل الذهب. 


قال مالك : أهل البدوء وأهل الحضر ؛ لا يعقل بعضهم مع بعض. قال . 


أصبغ : : يعني وإن کانوا أهل مصر واحد. قال أصبغ : وكذلك هل القرى» 
والكُوّر ؛ هم اطضارة بمنزلة بدوها. والكورة العظيمة ¢ عندي نشار وحدهاء 
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إن كان فيا من يحمل ذلك. وإن كان أهل ديوانٍ» والعقل على تلك العرافة التي 
تأخذ معهم» وإن كانوا من غير قبيلته. 

وقال أشهب : وإن كان منهم من ليس في الديوان ؛ لا يدخلون مع من في 
الديوان» وإن كانوا كلهم من أهل الفسطاط. قال : وإن لم يكن في أهل الديوان 
منهم من يحمل ذلك» لم يدخل معهم الخارجون من أهل الديوان, وِلِيْضَمٌ إلييم من 
أهل الديوان» أقربُ القبائل إليهم. وقاله أصبغ. 

وقال أشهب : وهذا في ديوان عطاءء ودينار. وأمّا إذا انقطعت» فإنما ذلك 
على قومه ؛ أهل ديوانٍ» أو منقطعين. وقاله مالك في كتاب ابن المواز 
العثييّةا) امن اة اهت إا كان النظاء قاتا ا فق عه من 
بعد قي الديوات ١:‏ من قوم أو غير قومه ؛ إذا كان فيهم محمل. . ويؤحذ منهم ؛ 
من كلل مائةٍ درهمٌ ونصفٌ. 

قيل م سن تراس جومت ل انيل انها وق 
وإلي لأى ذلك. قال عمد : وليس ذلك عليهم. 


ومن اجموعة: ذكرٌ عن مالك نحوه ¢ من تعاقل أهل الديوان» بعقل مع غير 


۰ قومه. قال : وقد فع ذلك. قال : وقد تأشن العطاى وقل الديوان» حتى ضاعت ` 


العقول. وإن اضطروا إلى مّن ليس معهم في الديوان» من قومهم» أعانوهم. وقاله 
أشهب ؛ إذا دَرّ العطاءُ وما إن كانت منقطعَةً فليَحْمِلٌ عنه قومُّه ؛ كانوا في 
ديوانٍ» أو منقطعين» / وقد تعاقل الناس قبل الديوان. 


ا عل إل أيضأء أرب القبائل إلمم. وقال ابن القاسم لد كله. 


(1) البيان والتحصيل» 15 : 473 وقد ورد ذلك في هذا الرسم بعموم الحكم لا بتخصيص الألفاظ. 
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قال ابن حبيب : قال أصبغ : معاقلة أهل الحاضرة وما حوها من القرى 
والبادية معاقلة 0 إلا أن تكون باديتها أهل انتجاع» وبدوء فتكون ام 

بينم الإبل» ولا ثب تضم إليهم الحاضرة» وإن قربوا. ولا يجتمع في دية ة إبل» ومال. وأمّا 
من ٺم يكن أهل إبلء وإن بعدوا من الحاضرة» وإذا كانوا أهل مصر واحدٍ؛ مثل 
القرى» وأشباهها ؛ فهي معاقلة واحدة. وقاله ابن القاسم. 

ومن امجموعة» قال عبد الملك في عشة رجالل» قتلوا رجلاً خطأء ومن 
قبائلهم أهل قرار» وأهل عمو تسم الدية على قبائلهم أعشاراً» فأخرج أهل 
القرى منهم» ما يُخْرِجٌ أهل القرار» وعلى أهل العمود ما يحرج أهل العمود. 

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة, قال ابن القاسم : قال مالك : عقل 
الموالى تلزمه العاقلة ؛ أهلّ ديوانٍء أو منقطعين. والولامُ نستٌ ثابثٌ 

فال :وا يعقل ابن المرأة عنهاء ولا زوجهاء 5 إخوتها لأمّهاء إن لم يكونوا من 
قبيلتها. وميراثها 35 وميراث مواليها لولدهاء وعقلّهم على قبيلتهاء وهي السّة منذ 


زمن النبي ‏ الل اليوم. قال ابن وهب : : وقضى به الت عليه 
السلام() _ 


ذكرُ قول الله - تعالی» فين فل من كافر 
مُعَاه أو مؤمن, لم بهاجزء ومَنْ فيل الآن 
من الصّفيْن > من كاقر بارز غير القاتل | 0 
18 كتاب العتبي) وكتاب ابن الموازء وره قال مالڭ› في قول الله 
نه : إن کان من قوم عَدُوٌ لكْمْ وهو مُزْمِنٌ فتَحْرير رقبْة2010 : و 
TT‏ ل 


ا ت 

(1) رياه في الموط كتاب العقول باب عقل المرأة وابن ماجة في السنن كتاب الدية باب عقل المرأة على 
عصبتها والنسائي في كتاب القسامة. 

(2) الآية 92 من سورة النساء. 
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بل - واكم 6 من لايم ٠‏ من شيءِ تى حَتَّى باجروا(!» وما قوله : مون کان 
من قوم بتکم و يته ينهم مُيكاق فدية N‏ إلى له 24 فهذا في هدنة النبي 2 
۰ 0 “ففيه النية 4 إلى 
۰ أهله الكفار الذين كانوا بين أظهرهم. ألا ترى رَد إليهم أبا جَنْدَيِء بعد أن 
أسلم ؟! فلذلك. 


قال ابن المواز : قال ابن القاسم» في علج دعا إلى المبارزة» بين الصّفيْن ؛ 
0 اك ا 


م فِيمَنْ يَغقل عن المي جرائره» وتأجيل 
ديته» وجناية الحربي المُسْتَأْمنِ 


من كتاب ابن المواز» قال - يعني مالكاً - : وعاقلة النصراني» والهوديٰء 
وامجوسي ؛ هم الذين يؤدون معه الجزية ؛ اهل إقلييه الذين يجمعْه وإياهم أداءٌ 
الجزية, إن لم تحملهم ؛ ضم إليهم أقربٌ القرى منهم ؛ من كُوَِهم كلّهاء حتى 
يتبِعوا. وإن کانوا أهل صلجء فالدية على أهل ذلك الصلح» وهي مؤجّلة علهم» 
الل سي ا ا ااا 


نتين. 


ارو بر ات امان ف ما عا تقال : يُحْبَسٌُ» وبرسل إلى آهل 
موضعه» وکورَټه التي هو منهاء فيخيرونهم / بما صنع» وما يلزمهم في حكمنا. فان 
ودوا عنه) وإلّا لم يلزمه إلا ما كان يؤديه معهم. . وروى عنه سحنون ۽ أن الدية في 


قال أشهب ف في العْتْبِيّة من رواية البرقي إبراهيم بن اي العاص» عنه» في 


(1) الآية 72 من سورة الأنفال. 
(2) الآية 92 من سورة النساء. 
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مالك الجاني» وليس على أهل بلده فيها شيءٌ. وروى أبو زير عن ابن القاسم. 


قال : ديه على أهل دينه الحربيّين. 
ومنه» ومن امجموعة رواية ابن نافج» وأشهبَ» عن مالك : وما جنى النصرانيٌ 
على مسلم؛ من قت أو جرج ؛ تحمله العاقلةء فإنه يحمله أهل جزيته» وهم أهل 
کورټه ¢ الذين خراجه معهم» وهم الذين إذا جرح تصرانياً ¢ ودوا عنه, 
3 - - 0 د 
ومن اجموعة قال أي ا عاقلتهم أهل قراهم ؛ الذين يجاورونهم» ویودون 


معهم الجزية» إن حمل ذلك أهل قريته» وإلا جُعِلَ على أهل الكُورةٍ ؛ التي هو 


منها. وقال عبد الملك : أهل إقليمه ومُجْرَى جزيته. 

قال المغرة : إن كانوا أهل صمُلجء فعليهم وإن اختلفث قبائلهم» وإن كانوا 
آهل جزية» فوجِدَتٌ لهم مغقلة يتعاقلون عليباء ويحملها بعضهم دون بعض » 
تأحملهم عليهاء وإن لم ججذ هم ذلك» فحمل الجاني عقل ما جنى» في ماله. قاله 
ابن القاسم» وأشهب : يحمل جنايئه بعضهم على بعض ؛ عواقلّه» ما بلغ 
الثلث. 

ومن كتاب ابن سحنون» قال ابن سحنونٍ» عن أييه : ويعقل عن الذمّيّ 
اهل إقليمه ؛ من أهل جزيته ؛ على کل رجل بقدره» ويَجُم في ثلاث سنين» 
والنصف في سنتين» فإذا لزم رجلاً منهم في ذلك خمسمائة درهم في دية» ودی 
ثلئها في كل سن ولا شيءَ على الفقيرء ولا النساءء والصبيان» ولا يود من أح 
شي حتى يتم سنة من يوم الفرض. 

وإذا ألزمهم بمدينة قيروان إفريقية ية» دخل فيها مَّن بإفريقية ؛ من اليهود الذين 
يحملون معهم الجراح؛ وحمل في ذلك الجراح بعضهم عن بعض» فكل من كان 
حمل معه الجرا > فكان جراځهم يُوُحَذون به فهم يعقلون عنه. فإن لم يكن فيمن 

يحمل معه / الجراح قوة على أداء العقل» أسلفهم الإمام من بيت المال» ولا يقد 


دا 
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في تأجيل الدية على العاقلة» وتأجيل دية ما دون النفس 
من كتاب ابن المواز» روى ابن وهبء أن عمرٌ وصف الدية على العاقلة في 
' ثلاث سنين» وثلثيها في ستتين» ونصمّها كذلك» وثلئها في سنةٍ. وبذلك أخذ 
ماللكٌ. وقال : نصفها في سنتين ؛ لما جاءً ؛ أن الدية في ثلاث سنين أو أربعق 
والثلاث أحبٌ إليّ. وبه أذ أصحابّه إلا أشهبّ ؛ فإنه استحسن في النصف أن 
يُوْخلٌ الثلثُ إذا مضت سنة والسدسُ الباقي» في السنة الثانية. قال مالك : ولا 
يجه جم أقل من ثلثهاء ويُنَجم الثلثُ سنة. 

قال ابن المواز : ثم يۇحذ كله عند انقضائهاء ولخد ثلاثة أرباعها في ثلاث 
سنين. وكذلك قال ابن القاسم» في المدونة إا أنه قال : في خمسة أسداسهاء 
يجتبد الإمام في السدس الباقي. 

قال ابن المواز : إذا جاوزت الثلثين بأمر بين ؛ فهي كالكاملة, إلا 
يُجَاوَرٌ ذلك باليسير ؛ فهي كلا شيء. 

قال أشهب» في المجموعة : إذا جاوز الثلثين ما له بالّ» فالقطعٌ في ثلاث 

: سين ؛ في كلل سنة ثلاثة» وإن لم يكن لما زاد بال فالقطع في سنتين» وأستحسينُ 

أن ما زاد على النلاث في السنة الثانية» وان كان ثلكهاء وزيادة يسيرة» ففي سنة» 
فان كان للزيادة بال ؛ ففي سنتين ؛ ل في السنة الأولى الثلتُ» وفي الثانية ما 
بقي. وهذا الذي قال أشهب كله كر مثلّه ابن سحنوقٍ» عن أبيه . 

وني كتاب ابن حبيب» عن أصبع ومن كتاب ابن المواز : وإذا نُجْمَتِ 
الي في ثلاث سنين» فلا يُتَعَجَّلٌ منهم شي فإذا تمت سنة أخدّ ثلثها. وكذلك 
ذكر ابن حبيب» عن أصبغٌ؛ وزاد فيمّن مات قبل السنة ؛ معن وفرعت عليه م 
يكن ذلك في ماله ورجع ذلك على بقية العاقلة. 


وني باب ذكر العاقلة» قول عبد الملك في هذا ؛ / أنه في مال من مات. 
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رمن کتاب ابن المواز قال : وإذا رمت الدية عواقل عشرة رجالٍ» لزم قبيل 
كل رجل عشيماء في ثلاث سنين. وكذلك لو لزم رجليّنء أو أكثرٌ ثلث الدية 
على عواقلهم» 5 قسّمْ ذلك عليهم؛ وأحُلُوا به سنة. وكذلك لو وجبثٌ على عددٍ دية 
كتابي» أو مجوسيء لحملث عاقلة کل واحد منباء ما عليه في ثلاث سنين ؛ كان 
فالس بن . قال أصبعٌ : فإذا انقضتُ سنة من يوم الحكي > أخدّ مہم 
نا ولا في سن وله في سنن وتصقها ي ست وقال : د فيه 


بالحزلين أخذ ابن القاسم. وَتُنَجَمْ ديه ة المسلمة أو دية الكافر أو الكافرة» على 
العاقلة في ثلاث سنين... 


فيما تحمله العاقلةٌ من جراج اخطل وهل تحمل من 
جراح العمد شيئاً ؟ وهل تحمل دي الكافر ؟ وجناية 
الصبي, واجنون» والسكران, وشبيه. والعبيد 

من كتاب ابن المواز» ونحوه في المجموعة, قال مالك : والأمر امْجتمَعٌ عليه 
عندنا ؛ أن لا تحمل العاقلة من جراح الخطأً إلا قدر ثلث الدية فأكثر وما كان 
دون الثلث» ففي ماله حالاء فإن لم يكن له مال اب به. وكذلك المرأة والصبي. 
[قال ابن شهاب : فبعد السنة» أن لا يحمل من العمد]*2 إا ما تطيب به 
نفسأء قال أشهب : وعلى هذا جميع العلمای إلا من خالف من أهل العراق. قال 
ربيعة : مضت الس أن العاقلة لا تحمل إلا اقلت فصاعداً. وقد عاقل النبي ‏ 
عليه السلا - بين قريش» وا اتشان فجعل العقل ينبي إلى ثلث الدية(2). 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل. 
(2) هن كتاب الموطإ للإمام مالك كتاب العقول باب ما جاء في دية أهل الذمة. 
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وقضى به عر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز. وقاله ابن المسيّب» وسليمان» 
وعروة» وكثير من التابعين. 


قال ماللكٌ : ولا تحمل العاقلة ديةَ العمد ؛ لقول الله تعالى : ظفَمَنْ عَفِيّ . 


له / مِنْ أخيه شَيْءٌ فَائبَاعٌ بِالمَعْرُوف وََدَاءٌ إلَيْهِ بإخسانِ ٠‏ وما من الجراح» 
فأمّا كل جرح لا يقدر على القَوّدٍ منه خوفه. وهو قائمٌ من الجاني» فالعاقلة تحمل 
- ديئه إن بلغ ثلث الدية. 

قال ابن الموّاز : وقد قال مالك في الجائفة» والمأمومة, والمنقّلّة ؛ عمدأء 
قوليّن ؛ فقال : يُبْدَأْ مال الجاني» فإن عجز فعلى العاقلة. ثم رج» فقال : بل کله 
على العاقلة. وكذلك كل ما لا يُسْتَفَادُ منه لخوفه فبلغ الثلتٌ. وعلى هذا أصحابّه 
أجمعون . ٠‏ ش 

قال : وما أصاب من لم يبلغ من صبيّ أو صبيّةِ من المسلمين ؛ فالعاقلة 
تحمله» وتحمل ما أصاب المجنون في حال جنونه» وجناية المعتوه. فذلك كله في 
العمد والخطأ سواء ؛ في النفس وفيما بلغ ثلث الدية من الجراح» وما جنى الجنون 
في إفاقته» فهو مأخوذ به لا يُخْتَلَفْ في ذلك وما كان في حال جنونه فهو 
كنجناية المعتوه الذي لا يُفيق. وأما السكران» والسفيه ؛ فعليهم القوَدُ ؛ في القتل» 
والجراح. ظ 

وإن من القاتل استوْنِيّ به» فإِنْ أفاق قُتَلَ وإن أيسَ منه ؛ فالدية في ماله. 
وما جنايةٌ النائم» فكالخطاً فيما تحمله العاقلة. 

قال أشهب : وما قيل عن عمئان» فيمن جلس إلى أعمى» فأصابه بشيء : 
أنه هَدرٌ غير معمولي به. ولعل عفان لم يَقله. ول يصحٌّ» بل عليه القَوَدُ في العمد 
وتحمل عاقلته الخطأ ؛ من مبلغ ثلث الدية» فأكثر. 


(1) الآية 178 من سورة البقرة. 
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فال أشهب : ولا تحمل العاقلة ما جنى العبيدء ولا ن فيه بقية من رف من 
م ولدء أو مُدَيرِ أو غيو. لا تحمل ما جنى حر على عبدٍء ولا عبدٌ على حرٌ. 
ومن فبه بقية رق كالعبد في ذلك. زا ل جنى الحرّ على ابر وذهب 
بعض الناس أنها تحمل ما جنى الحرٌ على العبد» إن بلغ نفسّه ثلث قيمته» أو 
كثرث في ثلاث سنينء ولكن لا يلغ به در الو وما ما كان / دون قيمته ؛ 
. من حرّء فلا تحمله العاقلة. وهذا خطأً من القول لا سلف له. 


ومن اججموعة, والعتبيّة0, روى اهت عن مالك في العاقلة تحمل ثلٹ 
الدية» فاکش فقال : إغا يُنْظرٌ إلى ثلث دية ية ابجني 0 فتحمله العاقلة» ومن 
أُصِيبٌ رج يبلغ ثلث ديته. وهو بودي أو نصراني» أو مجوسي» أو امرأة من 
أحن متهم أو كانت مسلمة. فعاقلة الجاني تحمل ذلك في سنة. 

ولو جنى مجوسي» أو مجوسيّة على مسلم ؛ ما يبلح ثلث دية الجاني» حمل 
ذلك عم أهل معاقلهم ؟ وهم الذين يؤدون معهم الجراح ؛ فحمل ذلك رجالهم 
دون النساء والصبيان» والمماليك. 
الضارب. 

وفي 8 شهب من العتْبيّة22, قال ابن كنانة مالك : الذي عرفنا من 
قولك ؛ ن العاقلة تحمل دية الجروح ؛ كان الجاني أو اجني عليه» رجلا أو امرأة. 
وقد ِل عنك في امرأةٍ أصابت رجلاً بجرج قدرٌ ثلث ديتها ؛ أنْ عاقتها تحمله. 
قال : كذب من قال هذا علىٌ؛ وحمل قولي» على غير وجهه. وقال ابن 
الماجشون : إنما ُرَاعَى ثلث دية ة المجروح. 


ب ا 
(1) البيان والتحصيل. 16 : 21 
(2) البيان والتحصيل؛» 16 : 1 
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ومن الْعْكْبيّة!) روى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم ؛ أنه إنما يُنْظَرٌ إلى ثلث 
دية اجروح ؛ كان رجلا أو امرأة. فإذا بلغ ذلك» مله عاقلةٌ الجاني. 


المسلم» بلغ ثلث دية هذا الكافرء أو أكثرٌء وإن بلغ النفس ؛ لأمهم عندنا 
كالعبيد, إلا أن السنّة مضت بدياءهم. 
وروي عنه في موضع آخرّ ؛ أن عاقلة المسلم تحمله إذا بلغ ثلث دية امجن 
عليه. 

ومن المجموعة, قال مالك في النصاني ؛ يقتله المسلم خطأ : إن عاقلته 
تحمل ديته في رأي. وهو ام يڪن ببلدناء وأرى أن يسال عن ذلك البلدان 
الذين هذا بين أظهرهم عمًا مضى في / ذلك. وقاله المغيرة» وأشهبٌ» وعبد 
الملك ؛ تحمله العاقلة. 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» وأشهبٌ : وإن جنى مسلم؛ على 
نصرانية» قدر ثلث ديتهاء فذلك على عاقلته إن كان طا وكذلك إن جنى 
مسلم على مجوسية غا يحمل ثلث ديتهاء فذلك على عاقلته. وإذا قطعت امرأة 
لرجل أصبعين» أو جرحاً يكون قدرٌ ثلث ديتهاء حمليه عاقلتُها. واختلف في هذا 
قول مالكٍ. وهذا أحبٌ إلينا. وقاله ابن القاس وأشهت: 


وقال عبد الملك : لا تحمل العاقلة إلا ما بلغ قدر ثلث دية الرجل. يكون 
الجاني من کان» وامجني عليه من كان. ولقد قيل له ا ا 
ذلك أقلّ من ثلث دية الرجل ؟ فقال : إنما ذلك بعد أن بلغت دية الرجل؛ ثم 
بع رجعت» فذلك عل العاقلة. :وإذا جتنت محوسية غل مسلم أو مسلمة 1 
كانت موضحةً. واحيُلفَ فيه ؛ فقال ابن القاسم : تحمل ذلك عاقلة المجوسية؛ 
أو الجوسي. وقال أشهب : لا تحمله ؛ لأن ذلك لم يبلغ ثلث دية مجني عليه» ولو 


)1( البيان والتحصيل» 1:16 
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كانت هذه ال بالجاني» لم تبلغ ثلث ديتهى فإذا كانت لا تبلغ ثلث دية 
الجاني ولا لمجنيّ عليه لو كان ذلك بهء فلا تحمله العاقلة. 


ومنه» ومن امجموعة؛ قال ماللكٌ في الرجل يصيب امرأة بقدر ثلث ديتهاء 
تحمله عاق مثل أن يقطع ها أصبعين ؛ لل ها في ذلك اكاز من ثلث ديتهباء 
في السمن؛ وكذلك في جائفتهاء وكذلك إن أصابت امرأة امراق فإن أصابت امرأة 
رجلا بقدر ثلث ديتهاء حملثه عاقلتها ؛ قال مالك : ولول أبينُ وإن كانت 
الجناية قدرٌ ثلث دية ة الجاني» أو ثلث دية ة اجني عليه, حملثه العاقلة. قال يحيى بن 
عمو : وهو قول أشهب. 


كك 


ومن كتاب ابن المواز : وإن رمى رجل بحجر أو غيه ؛ فشجٌ ناس شتّىّ ؛ 
كل واحد منم موضحةٌ أو ملطاد أو شجَاجاً ختلفةه إلا أن جميعها ييلع ثلث 
الدية فقطء فان العاقلة تحمل ذلك وذلك بمنزلة / رجل واحد يصيب ذلك في 
فورٍ واحد. 

. ومنه» ومن امجموعة» قال مالك : ومن شح رجلاً ثلاث منقّلاتٍ ؛ في ضربة 
أو موضحة ومأمومة ؛ في ضربة ؛ فالعاقلة تحمل ذلك. وكذلك إن كان عن 
الضرب مواضح تبلعٌ ثلث الدية. 

قال ابن القاسم» وأشهب : وكذلك لو أوضحه ؛ فأذهب مع ذلك سمعّه 
وبصره؛ أو سمعه وعقله ؛ فعلى العاقلة ديتان, وعقل موضحة. . ولو شه ثلاث 
مقلا ؛ في ثلاث ضربات. . فإن كان متتابعاً ؛ لم قلع عنه» فهو كضربة واحدق 
وإن كان مفترقاً ؛ لم تحمله العاقلة. 

قال مالك : وإن قتل عشرة رجا رجلاً خطأ ؛ فعلى قبيلة كل رجل شر 
الدية في ثلاث سنينٌ» > ولو جنوا قدرٌ ثلث الدية حملئه عواقلهم في سنة. 

قال ابن القاسم : وإن جنى أحرارٌ وعبيدٌ ما فيه دية الخطأء فإن كان ما على 
الأخرار مثل ثلث الدية, هله عواقلهې وإن كان دون ذلك فة ففي أموالهم. 
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قال ابن عبدوس وال حون : تحمله عواقلهم» وإن نقص عن الثلث - 
يريد : نقصَ عن الثلث منابة الأحرار خاصةً ‏ وفي الجميع ثلث الدية» فأكثر. 
ورواها ؛ قال سحنون وابن القاسم» عن مالكُ. وقال : وما لزم العبيكت؛ ففداهم 
السيدٌ؛ فهو مجم عليه كالعاقلة. 

وبعد هذا بابٌ فيما تحمله العاقلة, من جراح العمد التي لا قصاص ف 
وف باب الرجلين يقتلان الرجل ؛ أحدههما يدا والآخر طا شيءَ من ذكر ما 
تحمله العاقلة» وكذلك» في باب تنامي الجراح. وبعد هذا باب ؛ في جناية الصبي؛ 
و 


في العاقلة ؛ ودي شيئاً ؛ تظن أنه يلزمهاء 
وهو غير لازم ها 
f of 7 9‏ ۶ 
والولىٌ ؛ يضمن عن صبي, ما عن أنه يلزمه 
من كتاب ابن الموازء قال : وإذا هلت العاقلة شيعاً 0 طت نه يلزمها ؛ 
نم رجعو ؛ فلهم الرجوئ» مال عل الأ بعد الدفع السنين الك / التي يرى 
فيبا أن قد علموا ذلك. 
قال ابن وهب ۽ عن مالل في صبي ؛ رمى صبّاً حجر فبری من جرحه» 
فمات» فضمن عم القاتل الديةء ثم رفم م إلى الامام ؛ فضمّن العاقلة الديةء وودوا 
بخمسين» ثم أرادوا طلب العم بما ضمن. قال : ليس لهم ذلك» إذا كانوا قد 
رضوا. 
قال مالكٌ : في العْتْبيّة') ‏ من سماع ابن القاسم ‏ : إذا كانوا قد رضواء 
واقتضوا. قال ابن ا مواز : ولو لم يرضوا ؛ نُظرٌ في العم فإن ضمن وهو يعلم أن 
)1( البيان والتحصيلء 5] : 454. 


(2) كتبت َي امل 3 انر بالصاد المهملة وكتبت في البيان والتحصيل (اقتضوا) بالضاد 
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ذلك على العاقلة لزمه ذلك. وإن ظَنَّ أنه لا يلزمهم وأنه على ابن أخيه ل يمه 
شيءٌ» وهو إنما يلزمه ما ضمن» حتى يعرف أنه عمل على أن ذلك عنده كان 
لازمأء لابن أخيهء أو له. فإمًا إذ قد رد ذلك على العاقلة» فقد تمد عليهم. 


ذكر ما تحملّه العاقلة, من العمد الذي لا قصّاص فيه 
وهل تحمل العاقلة جناية 
المرء على نفسيه ؟ أو إقراره بالقتل خطأ ؟ وذكرٌ ما 
لا قصّاص فيه من العمد. وقد تقدّم في باب ذكر العاقلة ؛ 
أنها لا تحمل عمداً. ولا اعترافاً. ولا لحا ولا عبداً 
ومن كتاب ابن المواز» والمجموعة, قال مالك : الجتمعٌ عليه عندنا ؛ أن مَن 
قيلت منه ديةٌ العمد في نفس أو جراج؛ أنه في ماله وذمته دون العاقلة» إلا أن 
يتطوعوا ؛ لقول الله سبحانه : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شيْء4... الآيةد. 
ومّن قطع يون رجل عمدأء ولا يمينَ له ؛ فديةٌ ذلك في ماله وحاله. ويودبُ. 
قال ابن الموؤاز : ومن قول مالك ؛ أن العاقلة لا تحمل من الجراح, إلا كل 
جر ج٠‏ يمنعها من القصاص منه» أنه لف ؛ كالحائفة» والمأمومة» والمنقلة, وكسر 
الفخذ والصلب والضلع» وقطع الحلقوم. 
قال عبد الملك : ما بلغ من ذلك ثلث الدية. 
قال ابن المواز : بخلاف / من جنى على عين» أو يل» وليست هي منه باقية» 9 /63ظ 
ولقد روي عن مالك, في المأمومة, والجائفة عمداً ؛ أن ييْدَأً مال الجاني فيهاء فما ْ 
عجز, فعلى العاقلة. ثم قال : ما أرى بأساً أن يكون على العاقلة. قيل : والجاني 
مء ؟ قال : ما أرى من أمرٍ ن 


ee oe 
الاية 178 من سورة البقرة.‎ )1( 
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نال عنه أشهب : ما سمعث فيه منّةَ ماضية. ا إلا على العاقلة» 
والجاني, كرجل مم . واف هذا 0 مالڭ› وثبت» ای عليه اأصحابه. 
قال في 20 : وعاب() ابن اا قول ال ؛ أنه إن لم يكن 
للجاني مال ؛ فذلك على العاقلة. فقال : لو لزمه شي لم يُخْرِحْه منه عدم 
وما امتنع فيه القصاصء لزم العاقلة» م جيل عَمْدُ الصبي عليهم حين امتنع فيه 
القصاص. 
قال مالك : والجتمع عليه عندنا ؛ أنه لا قود ف الحائفة» والمأمومة والمنقلة. 
قيل : فما روي عن ابن الزبير ؛ أنه أقاد من مْقَلَةٍ ؟ قال : لم يمض عليه الأمرء وم 
أَرَهُم يأخذون به. 
قال ابن المواز : وروى ابن وهبء أن النبنّ ‏ عليه السلام ‏ دفع القَوَدَ في 
المأمومة» والجائفة» والمنقلّة2). 
قال ابن شهاب : مضت السْيّةٌ بذلك. وقاله أبو بكر وعمرٌ ؛ في كل ما 
1 يقدّر على الْمَوَدٍ هنه . 
تالبالك ل o‏ 
العاقلة. 0 في البصر أو ا يضيب بعضه قودٌ. 
ومن الجموعة, قال هت : فرق بين المأمومة والحائفة» وبين اليد المفقودة 
من الجاني 0 أن اليد لو كانت باق أقيد منبا وهذه باقية وَالقَودُ مرتفع» ولو 
أصيبٌ الجاني» في رأسه في ذلك الموضع بمثل ذلك لم يَبْطْل دية المأمومة. ولو 
أصيبت يده ؛ بأمرٍ من الله يريد : بعد جنايته ‏ بطل القودُ والدية. 


(1) في الأصل روأعاب) والصواب ما أثبتناه من ع. 
(2) كتاب الموطا للإمام مالك كتاب العقول باب ما جاء في عقل الشجاج. 


— 500 س 


قال أشهب : ومثله المسلمٌ يقتل الذَّمّيّ أو يقطع يده عمداً أنَّ العاقلة 
تحمله, وكذلك / عمد الصبيٌ واخجمنون. 

ال ابن لامح : لا تحمل العاقلة من جنايته على .النصراني» إلا جائفته 
ومأمويئّه وقد أجمع الناس أن العاقلة لا تحمل العمد, وم يكن عند مالك حمل 
العاقلة ة المأمومة واللحائفة > كالسنّة القائمة» ولکنه استحسنه. ولو أوضح رجلا 0 
فترامى ذلك إلى ذهاب عينٍ أو غيرها ؛ اققْصّ من الموضحةء فان لم يترا إلى مثل 
ذلك ؛ عُقِل له ما بقي في مال الجاني. 

قال سحنون : إلا أن يترامى إلى ما لو افتدى فعلّه» كان على العاقلة ؛ لأنه 
متلف» فيكون ذلك عليبا. 

قال مالك فيمن قر بقتل الخطأء ولا بينة على ذلك : فان لم يعم على غنى 
ولده» وهو ثقة لا يخاف أن يكون أرشي, فالديةٌ على العاقلة بقسامة في ثلاث 

قال ابن القاسم : فإن لم تُقسمْ ولاثه, فلا شيءَ على المقرّ في ماله. وقاله 
ا 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون» في المقرٌ ؛ أنه قتل فلاناً خطأ : إنه 
يضمن الدية في ماله ؛ إذ لا تحمل العاقلةٌ اعترافء ولا عمدأًء ولا عبداء بلا 
صلحاً. ولا يطل الدم. وقاله أصبعٌ ؛ قالا : وذلك إن مات بعصا فأمًا إن أَيْنَتْ» 
فلاب من القسامة في الخطأء 0 0 قول ابن 3 
عمد أو خملا ؛ لقول اله تعالى 0 :قل مزا 0 2-7 


- 


)1( الآية 2 من سورة النساء. 
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فال ابن القاسم : وإن أ رجلان أنهما قتلا فلاناً خطاً أو عمدأء وفلان 
معنا يسيم ولاه ته حطاًء إن كانا عدلين» ولا يُقتلان في العمد ؛ لأغبما يجرحان» 
وقولمما في المخطأ لوث بينة» وليس لهم أن يقسموا على المقرين خاصة. ويأخذا ثلفي 
الدية» لكن على البينة يقسمون. 

قال أشهب : وما اعترافه بالجراح الخطأء فلا تُلِمُ العاقلة ؛ إذ لا قسامة 
فيها. 

قال سحنون في موضع آخخر : الف عن مالل في الإقرار / بالخطأ ٠‏ و /مود 
فقيل عنه : على العاقلة بقسامة. وقيل عنه : على المقرٌّ في ماله. 

وقال ابن دينار : ليس عليه إلا ما. يلزمه مع العاقلة. 

وفي باب ضمان الطبيب» شيءٌ من ذكر ما تحملّه العاقلة من العمد. 

وني باب القصاص بين العبد والحرٌ والمسلم والكافر شيءٌ من ذلك. 

وني باب صفة العمد والخطاًء في القتل ورخ في الجزء الثاني. 

وفي باب ما أصاب الكلبُ العقور ونحوه. وأبوابٌ بعده من هذا الكتاب 
شيع من ذكر ما تحمله العاقلة. 


في كفارة القتل» وفيماذا تجب» وذکر ما يُحَمَل 
مَحْمَلَ الخطأ في الكفارة 
من المجموعة, وكتاب ابن الموازء بمعنئ واحدٍ قال ابن القاسم» وابن وهبء 
وغيره» عن مالك : ذكر الله سبحانه ‏ الكفارة في قتل الحرٌ خطأء فقال : 
وفتخریر رقب إلى قوله : ظقْصِيَامُ شهرَيْنِ004. وأنا أستحسن في العبد 
الكفارة. 


(1) الآية 92 من سورة النساء. 
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جم بيات الو سي 
الذمي كالعبد. واستحبٌ في جنينها الكفارة. قال أشهب :هي في العبد ارحب 
من الذي ؛ لان الله ذكر الديةء والكفارة في نفس مؤمنة. والعبد مؤمنٌ» وقيمته 
. اديئه. . ولا أحبٌ تركها في المي ؛ لأن فيه ديةء والله سبحانه قرنها مع الدية. 

قال مالك : ومّن ضرب عبدّه ؛ بمعنى الأدب» فمات» يكف . وكذلك في 
أجيره . النصراني 

فال مالك : في جماعة قتلوا رجلاً خحطاً : فعلى كل واحد منهم كفارة. 

وقال عنه ابن القاسم» فيمّن ضرب بطن امرأةٍ ؛ فألقث جنيناً ميتاً : أحبٌ 
إليّ أن يكفر. قال ابن المواز: وقاله عنه أشهب : لا كفارة عليه. 

0 بو علي وقال : ليست بنفس» وکنا جرحها ريخا ولو 

وروی أشهب» عن مالكِ ؛ أن لا كار على من قعل جنيناً / في بطن أنه ؛ 
فألقيّه ميتاً. قال عنه ابن نافع في الكتابين وروا اه أشهب في العثبيّة, فيمن قلع 
مولي له صغير» قد أثغرء سنا بقي له تتحرك ؛ قال في العُِييّة : فقال له : أ انزعها 
لك ؟ فقال : نعم. فنزعها له بمخيط. 

قال في هذه الكتب : فأقام ثلاث ثم مات» وقد كان في رجله فَرحَة. فأمره 
أن يكفر. وقال : ما أدري ؛ هل ذلك عليك ؟ فإِنْ كان عليك» فقد وديته» واا 


وعن التي شرك الدراء ‏ فط ۽ ال ماللك : ما أرى بأسأء إذا كان دواءً 
. يشبه السلامة. 


(1) البيان والتحصيلء» 16 : 108 
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وقد يركب الرجل الدابة ؛ فتصرعٌه. وقد كوى النبيّ ب عليه السلام ‏ أسعد 
ابن زرارة» فمات27). 


وقال في التي أسقث ولدها دواءً ؛ فشرق]2) فمات» فما الكفارة بواجبة 


عليباء فإن فعلت» فهو خير. وكذلك الطبيب يسقي رجلاً دواءٌ ؛ فيموت. فإن 
كفرٌء فحسنٌء إن كانا ملييّن. ولیس بواجب. 

قال عنه أشهب : لا كفارة في هذين, ولا دية. 

رمن العْتييّة. روى أشهب ؛ عن مالك ؛ في امرأة توجر ولدّها أو 
ُسسُعطه©» : فلا عقل عليها فيه» ولا على العاقلة» ولا كفارة. وكذلك الطبيب ؛ 
يداوي رجلا ؛ يموت ؛ فلا دية على عاقلته. 


ومن المجموعة, وكتاب ابن الموازء قيل لمالك : فقاتل العمد ؛ يُعْفَى عنه. 


أَيُكَفر ؟ قال : إن فعل فهو خيرٌ له. 

ومن کتاب ابن الموازء وعن السيد دب عبدّه أو امه ؛ فتموت ؛ فلیکفر 
المرأة ؛ نامث على ولدها ؛ فأصبح ميتاً ؛ فخافت أن تكون قتلتّه. قال : تكفر. 
فقيل : فالدية على عاقلتها ؟ قال : ومّن يعلمٌ أنّها قتلثه. زاد في كتاب ابن 
عبدوس : فإن تبّن به حمرة ؛. فده على عاقلتها. 


(1) جاء في سنن الترمذي عن أنس أن النبي يه كوى أسعد بن زراة من الشوكة وذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح في كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيه. 

(2) لفظة (شرق) ساقطة من الأصل. 

(3) ني الأصل (فإن فعلت فهو ذلك). 

4( البيان والتحصيل› 16 : 108. 

(5) توجر ولدها : تشقيه الدواء عن طريق الفم سمي الدواء المسقي عن طريق الفم بالوجور. 

ر كتبت في الأصل خطأً تسقطه بالقاف لا بالعين والصواب ما أثتبناه يقال أسعطه الدواء إذا أدخله 
في أنفه سمي الدواء الذي يدخل عن طريق الأنف بالسعوط. 
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[وكذلك ف العتبيّةه, من ماع ابن القاسع) قال اء فيمن ن أعطى 
نيا ابه فمسكها ؛ فقتلته : فعلى عاقلته الديةٌ ولا كفارة عليه. ولستٌ أرى 
الكفارة إا فيما خرج عن / يده ؛ من عم أو خطأ. فَأمّا بعر يحفرهاء حيث 


لا يجوز له» أو يربط داب بموضع لا يجوز له ؛ فيموث بذلك واحدٌ ؛ فالديةٌ على 
العاقلة» ولا كفارة في هذا. 


وتن أمره رجل ؛ أن يضرب عبده» فضر به أو أعانه على ضربه ؛ فمات» 
فلا ضمان عليه؛ ولیکفره. 

وقال مالك في غلام مُحْتَلي أحدثت أخمُه فجنى» فقتلها ؛ فسأل مالك 
وقال : قد عفا عتّي» وكنتٌ جاهلاً. قال : تُكَفْرٌ بعتق» أو صيام شهرين 
متتابعين» وتكثر الاستغفار وتتقرّب إلى الله سبحانه ‏ بما قدرتٌ عليه من 
الخير. وقال له : أا الصو فهو عليك ههُنا شديدٌ ؛ نر إلى بلادك. فقال : 
لي عب ببلدي. س : وما يُذريك ما حاله ؟ قال : إن م يكن 
حأ ؛ أعتقثُ غيره. قال : 


في جداية الصبي› واجنون» والنا“م, والسّفيه 
والسکران» وجرح العجماء 
ومن كتاب ابن المواز رُوِيّ أن أبا بكر» وعمرّء وعنانَ» وعليّاء جعلوا عمد 
الصبي كالخطأً. 
قال أشهب : وبذلك مضت السيّة وبذلك قال العلمابٌ» إل ما كان دون 
برأي الفقهاء. وقاله مالكٌ. 
وكذلك امجنون ؛ كان ذلك ؛ لسيف أو غيه. 


إت_تتتتتصصتتت ل لل 
(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر تحديد دلك. 
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وعَمْدُهُما كالخطاً. 

قال أشهب :. ومثله في المجموعة, عن ابن القاسم» عن مالكِء في كتاب 
ابن حبيب» ورواية عن علي في امجنون. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : وإن كان رجل يفيق(» في رأس الهلال» فما 
أصاب في خبله» فعلى عاقلته ؛ فيما كان الثلتّء فأكثرٌ. وما أصاب في إفاقته ؛ 

وما جنى غلامٌ لم يحتلم أو صببةٌ لم كحض ؛ من عمدٍ ؛ فهو كالخطأء وما 
كان بعد الحيض والاحتلام» أقِيدَ منهما وإن كانا في ولاء. 

قال ابن المواز : عمد الصغير كالخطاً. وإنما الصغير الذي يعرف ما 
يعمل». / وله قصدٌ. 

وأمّا الرضيع» فلا شيءَ فيما أفسد». وكسر. قال ابن القاسم : وي الرضيع» 
يفسد شكاء أو .یکسره ؛ ولوا أو غيره» أو يرميه في بر .وشبهه. ؟ نه لا شيء 
0 د ثم قال : تكلم الناس في 

قال : يودب الصبيٌ؛ إذا كان يعقل ما صنع 

وإذا رجي من أدب المعتوه أن يكُنْء ايلا يجعله عادة» فليوّدبٌُ. 

وإذا كان صبيّ يحبو أو صغيرٌء فجنى ؛ فليس عليه عقل ولا غیو» 
كالببيمة. 

ومن كياب ابن المواز وَالعتْبيّة2, قال ابن القاسم : وما أفسد الصبي» أو 
كسر من قارورة أو استبلك لؤلؤة ففي ما له إن كان ابن سنة فصاعداً قد 
(1) كلمة (يفيق) كتبت محرفة في الأصل وائرنا استعماها لمناسبة سياق الكلام. 


ر2) البيان والتحصيل. 16 : 144. 
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قال في العتبية:1» فأكثر ينتبي إذا يُجرء وأما ابن ستة أشهر ونحوها لا يزدجر 
إن زُججرء فلا شيء عليه. 

رقال في امجنون أو المتعوه لو وقف على [إنسان]©) فخرقه ثيابه أو کسر له 
شيئاء فلا غرم عليه. 

قال أشهب» قضى غليّ في مجنون قتل رجلا؛ أن ذلك على غاقلته. 
القاسم: وما جَنى کی افون في إتت من ا فل د د ی ول عق سل 
إلى ولاة المقتول» وأما لو ارتدٌ م تجن فلا اقتله حتى ت لاني أدراً 55 بالشيبة» 
ولا أفمل مثله ي حقوق الناس. 
أِيسَ منه» كان e‏ 3 ماله متى أفاد مالا. 

قال ابن نافع» عن مالك وهو في العنبيةدة» من رواية أصبع ؟ في المجنون 
0 شيئاً في السوق» أو فة : إنه به ف ماله مث جراحه. 

: قيل : فالصبيٰ يسرق الشيءَ» فيستهلكه ؟ قال : أشبه ذلك أن َع / به 

وما هو بالبئن» ومن الأمور ما لا يتبين. أيضاً وكذللك ما كان دون الثلث من 
جراحاته. وما الصغير المملوك, فذلك في رقبته» وهذا مغل ولیس بالبين. قال ابن 
نافع : هو لا شلك دين عليه. 

0 : ما أفسد الصغيرٌء »> قفي ماله .وذمته ؛ يبع به. وقال 


)1( البيان والتحصيل› 16 : 144 
(2) (إنسان) ساقطة من الأصل. 
)3( البيان والتحصيل. 0 يتيسر تحديد موقعه في الأصل. 
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. رمثله في العْتبِيّة«ه» من رواية عيسى» عن ابن اعا قال ابن القاسم» 
وأشهب: وما 5 النائم 3 نومه؛ من جرج بلغ الثلثٌ فعل ‏ عاقلته. قال 
شهب : ودون الثلث ففي ماله كالمجنون» والصبي ؛ لا يعقل. 

رروی مالك ؛ أن الت عل قال : «جرح ح العَجْمَاء جبَارٌ»2» وني 
الحديث 7 ذلك. وبه أخل مالكٌ. 


مك 
هال ويْقَطَمُ المُولى عليه في السرقة. 
وكلّ ما أصاب الجنون المُطْبقُ والصييٌ الذي لا يعقل ؛ ابن سنةٍ ونصف 


وور 


ونحوها ؛ من فساد في أموال الناس» فهو هدر لا ينع به. 


ومثل أن يشل اجون ناراً في بيه أو هدم بنيانء أو يكسر انية. أو الصبيّ 
يكسرٌ لوْلِوَْ أو يلقي جوهراً في النار ؛ فذلك هدر. 

وما أصابا من قتل» أو جرج ؛ ؛ يبلغ ثلث الديقه فأكثر ؛.< له عواقلهما. 
وما كان دون الثلث, يتبَعان به» في المال وني الذمّة. وأما الكبير المُولّي عليه ؛ 
اد منه في العمد في النفس واجراح» وأا الخطاً ؛ فعلى العاقلةء إلا ما نقص عن 
الثلث ففي ماله. 

قال ابن القاسم : ويُقَادُ من السكران. قال أشهب : بخلاف امجنون. 

وفي باب السائق» والقائد شيء. 


وفي باب آخرّ من جناية العجماي وهي الدابة /: 


)1( البيان والتحصيل. لم يتيسر تحديد موقعه في الأصل. 

2( أخرجه الجماعة من حديث أي هريرة بلفظ العجماء جرحها جُبار والبئر جُبار والمعدن جبار وفي 
الركاز الخمس وجاء في موطا الإمام مالك في باب جامع العقل من كتاب العقول. 

(3) البيان والتحصيل» 16 : 4 
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فيما يَحْدْتُ ؛ عن فعل الطبيب» والخاتن؛ 
والبيطار, ومتولي القصاص. والأدب. وامعلم 
وشبهه. ومن عَنْف في وطء امرأته ۽ فأفاضهاء 
أو قتلها, أو كسرهاء ومن أذهب عُذْرَة امرأته بضربة 

ومن اججموعة, قال ابن القاسم : لا ضمان على الطيب والحسجامء والختّان» 
والبيطار ؛ إن مات أحدٌ مما صنعوا به إن لم يخالفوا. 

قال مالك : ومعلّم الكتاب» أو الصنعة ؛ إن ضرب صباً ما يُعْلَمْ أله من 
الأدب بعصا أو اديه فجاوز به الأب ؛ ضمن ما أا من ذلك. 

وكذلك ١‏ لطبيب ؛ يعالج إنسانأء فيز ی على يديه فان لم يكن له بذلك 
علم» ا ا 
. عليه ولِيقدَّمْ | امم الامام في قطع العروق. وشبه ذلك ؛ أن لا يتقدم أحدٌ منهم» 
على مثل هذا إلا. بإذنه ونوا عن الأشياء الخحوقة التي يبقى منبها اللاك وا 
يتقدموا فيها إلا بإذن الإمام» وأما المعروف بالعلاج ؛ فلا شيءَ عليه. 

قال ابن نافع عن مالك : يرهم ويقول : من داوى رجلا ؛ فمات؛ 
. فعليه ديتّه دك ذلك علييم إذا أَنذْرُواء مثل أن يسقي ا ؛ فيموتٌ 
مكائه ؛ فهذا سم. أو يقطع عرقاً ؛ فلا يزال يسيل دمه حتى يموت. 

فاا من يعالج المرضى ل ل ل يد 
0 وقد أسقى رجل جاريةً بها بَهُقٌ(!) شيئاً ؛ فماتت من ساعتهاء فهل هذا إلا 
سم ؟ ولا يضمنون قبل التقدم إليها. 

ومن العْتْبيّة2», قال عيسى : من غَرٌّ من نفسه» لم يغرم. وديةٌ ذلك على 
عاقلته. 


(1) البق : بياض يعتري الجلد يخالف لونه» ليس من الوص. 
)2( البيان والتحصيل. م يتيسر لا تحديد النص من ا مرجع المذكور. 
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قال أشهبء عن مالك فيمن سقاه طبيبٌ دواءٌ ؛ فمات» وقد سقى امه 
قبله ؛ فماتت : أيضمن ؟ قال : لا. ولكن لو نمدم لم في ذلك» وسْمْئوا ؛ 
كان -حسناً. ويقال لهم : / أي طبيب سقى أحدأء أو بطَّهاه ؛ فمات ؛ فعليه 
الضمان. 

وروی أصبعء عن ابن القاسم ؛ في طبيبٍ مسل أو نصراني ارق ا 
ل ل سي وا 
البياطرة مسا رس :ال عل مسومل عمل ار لاا تيال 
وليه فقن ضمن” 


يمر بة a‏ ا" 
د ا ی عمل ذلك بأجي أو بغير أجر. . وإن أمره 
عبد ؛ أن يختته» أو يحجِمّه» أو يقطمٌ عرقه» ففعل ؛ فهو يضمن ما أصاب العبدَ 
من ذلك ؛ إن فعله بغير إذن سيده. علم أنه عبد أو لم يعلم. 

وكذلك لو بعثه إلى سفر ؛ بغير إذن سيده؛ فَعْطِبَ» ثم استحق. 


قال عنه علي وابن وهب : ون ضرب عبده فعجز عنه ؛ فأمر غيره ؛ فضر 
به ؛ فمات. م يضمَنء وليكفز. اعد ال و و ان 
الصغرء فعثْفَ في وطعهاء فلم يمم إلا يسيراء حتى ماتت. . فإن عُلِمَ انها ماتت 
من ذلك ؛. فعليه الديةء وليجلدٌ أهلها2, وليُكفر. 

قال عبد الملل : إن کان فيها مَل للوطء ؛ فلا شيءَ عليه. وإن كان 
مثلّها لا يحمل ذلك ؛ فعليه العقلّ كالحجّامء والبيطار. وهو كالخطاً. 


(1) بطه بيطه بطا : شق جرحه وبط الجرح شقه. 
(2) في ع (وليحد أهلها). 
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تال سحنون : إنما تجلدُهم ؛ على قول من يرى أن إقراره بالخطأ ؛ في ماله. 

قال عبد الملك : ولو اغتصبهاء فلو عُلِمَ أنها لم تمت من الوطء ؛ ل يرم إلا 
ما يلزم المغصبء الذي لم يُمَثْ من فعله. ولكن لعل ذلك ؛ من غصبه إياهاء 
وهو مُتَعَذّ عليها ؛. فعليه العقل» وذلك كالخطأ. 


قال : ومن أسلم في كبرو فأمره رجلّ أن يختتن» وم يرد هو ذلك. 
فاختتن ؛ فمات ؛ فلا شيءَ على الآمر, / ولا على الخاتن» إذا لم يُحْطِىْ ؛ لأنه 
فعل ما يلزم. 

قال ابن المواز» عن ابن القاسم» فيمن وطى. امرأئه ؛ فأفاضها. فهو كجرحء 
وحکومته في ماله. فن بلغ الثلث» فعلى عاقلته. ولو فعله بأجنبية» كان في ماله 
وإن جاوز الثلث. مع صداق المثل؛ والحدٌ. 

ومنه» ومن الْعْتبيّة1, من ماع ابن القاسم . ومن دفع امرأة ۽ فأذهمب 
عذرتها ؛. فعليه قدر ما شانهاء في ماله كالجراح. قال في العْعْبِيّة2) : وكذلك لو 
صنع ذلك با ا أو صنعته امراق أو غلام. 

قال ابن القاسم : ومن أذهب عذرة زوجته ؛ بأصبعه» ثم طلّقها ؛. فعليه 
قد ما شانهاء مع نصف الصّداق, وُنْظَرٌ ما شانها عند الأزواج ؛ في حاهاء 
وجمالها. 


قال عنه أصبعٌ : فإن. فعلئه بها امرأة ؛ بأصبعها ؛ ؛ فعليها ذلك. وقال في 
صبيانٍ ؛ أمسكوا جارية لصبي ات افيه ١‏ لماي قدي قز كا جا 
e‏ الآدث ت يريك وعليهيم ‏ وإن کانت يا فلا شيءَ لما وعليها العُسّل 
واجبٌ» و على الصبيّ» ويس بين في الصبي. قال أبو محمد : لعله يريد : عليها 
الغُسلء إن كانت كبرو ؛ فأنزلت» فان لم نز ؛ كر الصبّ كالأصبع, إلا أن 
يُسْتَحَبٌ لما ذلك. 


0 


س 
(1) البيان والتحصيل» 16 : 95 
(2) البيان والتحصيل. 16 : 5 
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ت ف 


قال ابن حبيب : روي عن علي ين أني طالب - رضي الله عنه - ؛ اټي في 
رجل 01 اك امرأئه فقدسرّها دسر فألقاها عل وجههاء رك تاها 
فقال : هي مطیته يرتحلها كيف شاء. 


فيما أصاب الكلبٌ العقُور والجمل الصؤول, 
والحائط المائل» والإبل العوادي على 
الزرع؛ وما أَفْسَدتٍ المواشي 

ومن قول مالك» وأصحابه : إن ما روي أن جرح العجماءِ جُبارٌ)039, إذا 
جنٹ» من غير تعدّ. من مالكهاء في ذلك. 

ومن امجموعة. ونحوه في كتاب ابن 0 من قول ابن 08 وما ذْكِرَ عن 
اهت في الكتابين» ولفظ المجموعة أنم. / 

قال ابن القاسم : وأنحبرت عن مالك ؛ في الحائط المائل الخوف» إن أشهد 
على رّه» ضّمِنَ ما عُطِبَ به. قال ابن القاسم : وإن لم يشهدوا علیه» لم يضمن. 
وقاله أشهب ؛ ؛ إن بلغ من شدة الميل» والتغرير به» هدمه» وقد أمكنه هدمه» 

ضَمِنَ ما صاب به ؛ أشهدٍ عليه أو لم يُشْهَدْ ؛ لأ ترك الإشهاد لا يزيل لاز 

ولا يوجب عليه غيرٌ واجب» كإيقاف دابته بموضع لا يجوز له. ولكن إن تقدّم 
إليه السلطان» في .هدمه» وإيقاف دابته ؛ باجتهادٍ منه» فهذا يضمن ما كان عن 
ذلك ولس عي الناس يوجب عليه أمراً. ٠‏ 


قال ابن القاسم : وليس إشهاذه؛ على من الدار بيده برهن أو کرای بنافع» . 


إن كان رها حاضراً. وإن غابء رف إلى الإمام. 


(1) دسرها دس : دفعها دفعا. 

(2) كذافي الأصل وكتبت في ع قدرت وذلك غير مناسب لسياق الكلام والظاهر أن اللفظتين معا 
حرفتا عن قوله (فكسرت) ثنيتاها. 

(3) سبق تخريجه عن أي هريرة بلفظ العجماء جرحها جُبَار والبثر جُبار والمعدن مجبار وني الركاز الخمس. 
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وقال أشهب : ٠‏ لا شيءَ على ربُهاء ولا على من هي بيده ٤‏ بكراء أو رهن» إذا 
م يكن مخوفاً. بحضرة ربّهاء ثم غاب. فان كان هذا ؛ فهو ضامنٌّ دون من هي 
.بأيدييم» ولو أمرهم السلطان بالهدم. والبناء» فلا شيءِ ء عليهم. 

قال محمد بن عبد الحكم : وينبغي للقاضي» إذا كان الحائطٌ مخوفء أن 
لا يهل أصحابّه إن حضرواء حتى يُهُدَمَ على السكان» فإن لم.يحضرواء أمر 
بهد مه وأنفق في ذلك» من بعضه؛ إن ل جد هم مالا . 

فإن كان لصب ؛ في ولاية أب» أو وصيٌ ؛ فإليهما يتقدّم السلطان» فإن لم 
يفعل من قُدّمَ ذلك إليه» حتى يسقط ؛ فما أفسدواء أو قتل ؛ كان ذلك في 
. ماله ؛ من أبء أو وص دون مال الصبيٌ ؛ إذا أمكنهما الهدم فتركاه. 

ومن الکتابین» روى ابن وهبء عن مالكُء فيمن اقتنى كلباً في داره ؛ 
لماشية» وعقر أخداء وهو يعلم أنه يعقر النامن ؛ ضمن ذلك. 

وقال عنه ابن القاسم, بلاغاً : إنه إن تُقَدّمَ إليه ؛ ضمن. قال ابن القاسم : 
يعني : إن انّحَدهِ بموضع لا د له اتخاذه ؛ فإنه يضمن. وإِنٍ اتُخذه وضع 

ومن العْتبيّة / روی عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهب ؟ ف البادية 
الصّؤول» تعدو على الصبي المملوك» فتقتله» وهي مربوطة) أو أفلتتُ من رباطهاء 
وقد كان أعدَّرٌ إليه جيرائه فيباء أو السلطان» قبل ذلك ؛ قال : لا يضمن حتى 
يقد إليه السلطان بعد المعرفة بالصُوْل أو العقر» فلم يحبسئهاء أو يضربهاء 
فعقرث ؛ فهذا يضمن ؛ في قول مالك ؛ دون الثلث ؛ في ماله. وإن كان الثلثث 
0 ؛ فعلى العاقلة. e‏ فما في العبد ؛ قفي ماله .جميعه. وقال 

: لا يضمن رب الدابة على كل حالي ؛ تقدّّم إليه السلطان؛ أو اشتكاه'» 


0 


(1) في النسختين معا كتبت على شكل (أو اشتبهاه) ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
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قال ابن المواز : قال ابن القاسم : إلا أن يكون مما له اتخاده» في داره» شل 
كلب يصيد به» لا لحراسة داره ؛ فلا يضمن من عقر ؛ دخل بِإذلِه أو بغير 
إذكِء إلا أن يكون ره علم أنه يعقرء فيضمن. 
٠‏ قال محمد : أصل هذا إِنِ اتخذه فيما لا يجوز ر يشن 
وكذلك إن كان بموضع يجوز له» إلا أنه قد عرف» أنه يعقر» وإنما اتخذه لمن 
. يسرق. . فأمَا إن اتخذه ؛ لما لا يجوز له اتخاذه» وني موضع يجوز له» فلا يضمن. 

قال ابن وهبٍ» عن مالك : إن اقتناه في داره ؛ للماشية» ضمن إذا علم أنه 

قال محمد : لأنه للناس اتخدّه ؛ لأ الماشية شية في النہار» لا يُخَاف عليباء إلا 
من الناس. ولو انُّخذه لغيرهم. وحيث أن الرسول عليه السلامٌ ‏ باتخاذه2», 
لم يضمن -نى يتقدّم إليه» وهو قول أشهب. 

ومن الباب الثاني» من هذا مسألة من هذا المعنى. 

قال ماللكٌ : إذا تقدّم إلى رب الكل الضاري» والبعيرء والدابة ؛ ضمن ما 
أفسدوا بعد ذلك ؛ ليلا أو بارا 

قال مالك في الجمل الصرُولٍ ؛ صال على رجل ؛ فخافه ؛. فقتله : إنه 
هَدَرٌّ إذا ثبت أنه صال عليه. فإن لم تفُم ينه ضمن الجمل. 

قال عن على : إذا تقدم إلى ره ؛ ضمن فيه» وني الكلب ؛ عقرا في دار 
أهلهماء أو اي غير دارهم. 

قال ابن القاسم : وكلّ ما ضمنه بسبب / الكلب العقورء والجمل 
الصَدّول ؛ فهو في ماله» حتى يبل الثلتّء فيكونَ على العاقلة. وإن لم يشهد على 


(1) روه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان ترم 
اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية. 
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قتله إلا شاهدٌ واحدٌّ» حلف ورثة الميت يمينا واحدة» وأخذوا الدية. ولا قسامة فيما 
أصابت العجماءء إلا مع قول الميت» ولا بشهادة شاهد. ‏ 

وكذلك, في كتاب ابن المواز» في ذلك كله» وكذلك في الثور العقورء 
والكلب» وا الحمل الصرول» وغيه ايحم : إذا عرف بالعَذي على الناسء 
ليْقَدُمْ إلى رب ذلك» فما عقر بعد التقدّم, ضمنه في ماله إلا ما بلغ الثلتٌ ؛ 
فعلى العاقلة. وكذلك روى عيسى» عن ابن القاسم» في ذلك كله من أُوّلِه. إلا أنه 
قال: يحلفوا"“ يمينا واحدةء ويأخذوا ذلك من ماله؛ كان ذلك الدية كاملة أو 
أقل. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالكٌ : إذا كانتٍ الإبل تعدو على الزرع ؛ قد 
عرفت بذلك» فلتُّبَع© بغير موضع زرع. 6 أفسدت المواشي والدوابٌ» بالليل 
ضمنه أربابها ؛ من زر ع أو حوائط» وإن لم جل معه» يُقَوُمْ على الرجاء» والخوف» 
فيقوم م ذلك. وإن كان أكثرٌ من قيمة الماشية» كان على ذلك حارسٌ» أو لا حارس 
له» أو عليه حظيرة) أو لا تحظيرٌ عليه. وما أفسدث بالنهار» لم يضمله» ولو 
عت على جل إنسانِ بالليل ؛ فقطعئهاء لم يضمن ربها. وإما الغرم في الزرع» 
والحوائط» والجرون9©» كلها. 


(1) في ع (يحلفون) بإثبات نون الرفع وقد جذفت في الأصل باعتبار كون الفعل جزوما بلام أمر محذوف 
مع أن حذف اللام في هذه الحالة قليل والقاعدة المتبعة في ذلك أن لام الأمر إذا جاءت بعد صيغة 
الأمر من صريم القول فإن حذفها مطرد كقول الله تعالى إقل للمومنين يغضوا من أبصارهم) أي 
(ليغضوا) وإذا جاءت بعد مادة القول وهي ليست أمراً كما هو الحال هنا فإن حذفها قليل» وإذا لم 
تح بعد مادة القول فحذفها لا يجوز إلا في الشعر فقط كقول الشاعر : 
أي ليكن» فحذف اللام هنا للضرورة الشعرية. 

ر في الأصل (فلتباع) بإثبات حرف العلة والصواب حذفه لأن الأجوف إذا سكن اخره ذف وسطه. 

(3) الحظية : كل ما حال بينك وبين شيء وتطلق على الموضع الذي يحاط عليه لتأوى إليه الماشية فيقيها 
البرد والريح والجمع حظائر. 

)4( الجرون ا 6 2 والراء و جُرن 0 4 وجّرين وهو البيدر وفوضع تجفيف اثمر وغوه 
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. ومنه» ومن الجموعة» قال مالك : ومن اتّخذَّ كلباً عقوراً في حائطه أو 
5 . 5 0 ھم 55 3 E‏ 3 ۰ 
حوزه ؛ فمن دحل ار عليه ؛ فعقره. فقال ربه : امخذته لإحراز مالي . فلا. ينفعه 
ذلك» ويضمن 
1 ٫قاله‏ أكنينت» فيمن احتفر في دارة» أو أرضه 0 لغير ضرر بأحد ؛ لکن 
لينتفع ؛ فلا يضمن من أصِيبٌ به. ولو اتخذه ؛ ليسقطٌ فيه سارقٌ أو طارق. فإنه 
يضمن من أصيب به» من سارقٍ أو طارق» وغيره. 
ومن كتاب ابن حبيب, قال مُطْرَفء وابن الماجشون : وما أصاب الكلبُ 
١ 0 08 0 : 1‏ ممع 
العقور» والفرس الصؤول» والجدار المائل قبل تقدّم السلطان ؛ / فهو هَدَرٌ. وأما 
بعد تاقدٌمه 0 فما تبين فيه التفريط ٤‏ تأخير قتل الكلب» وتنحية الفرس» م 
الجدار ؛ فذلك عليه. وينبغي للسلطان أن يُعَجُلَ قنل الكلب» وليس تَقَدِمَةٌ 
الجيران في هذا بشيء. 
وما الؤمواري» فبخلاف هذا 0 ع ضرارهاء وتبين له وللجيران ؛ فهو 
ضامنٌ ؛ قَدّمْ إليه السلطان» أو لم يُقَذّمْ 
قال أدسبعٌ عن ابن القاسم : قال ابن القاسم : وذلك في الكلب ؛ 
باتخاۈه کوس تجوز له. فاا لو اتخذه ف داره» وحيث لا جوز له وهو 0 أنه 
عقر ر فيدخحل الصبىٌ» والجار» فيعقره ؛ فهو ضامنٌ» و إن لم يتقذ يتَقَدَّمْ 
قال ابن القاسم : وإشهادٌ الجيران عليه ؛ في الجدار, والفرس» 
العقور, [بحيث له أن يتخذه](» كتقدمة السلطان. 


(1) العبارة في الأصل (يبب له أن يتجنبه) وقد أثبتنا ما في ع. 
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فين عَفَرَ حيثُ لا جوز له أو أوقف دابّةٌ 
أو رش فناع 0 سيفاً أو أخرج ظَلَة أو ميزاباً 
حيثُ لا يجوز له. وما هلك بذلك. هل تضمنه العاقلة ؟ 


من الججموعة, وهو في كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم» وغیره» عن 


مالك ؛ في حافر البعر» على الطريق» أو يربط فما دابّة مما لا يحق له : فهو 
ضامنٌ لِمَا أصيبَ ؛ من ذلك بجرج أو غيره ؛ في ماله. إلا ما بلغ الثلثٌ ؛ فعلى 
العاقلة» لا يِضْمَنْ فيما كان, عمًا يجوز له صنيعه ؛ من بكر للمطر» ودابة ينزل 
علا ؛ للحاجة» فتقف بالطريق. 

قال ابن القاسم : ومرحاض يحفره إلى جانب حائطه» ونحو هذا. 

قال» في كتاب ابن المواز : وكذلك ما يُخرجٌه من طَلّةء أو عسكرء أو 
ميزاب» فسقط ؛ فيُعْطَبٌ به أحدٌّ ؛ فهو هدرٌ. 

قال مالكٌ : وكذلك إن أوقف داب بباب المسجد أو باب الحمام» 1 وباب 
الأمير» أو السوق» وموضع يجوز له ؛ للحاجة ؛ فلا يضمن ما أصابت. 

وقال أشهب, في حافر البعرء والمرحاض : هذا إن لم يضرٌ بالطريق» فلا 
يضمن ؛ لقول النبي ‏ عليه السلام ‏ : «البرٌ جْبَارٌ»). فَأمّا إن احتفر برا 
لمطرٍء أو مرخاضاء بقرب جداره» وذلك مض بالطريق» فإنه يضمن ما أصيبٌ 

قال أشهب : يجوز للرجل إيقاف دابته» في طريق المسلمين» ينزل عنها ؛ 


للحاجة» ونحوه. أو يهقف عليبا» ولا يضمن ما أصابت بفم أو برجل» أو بذنپ» 


(1) تقدم تخريج هذا الحديث عند ذكر قول الرسول العجماء حيار فقد أخرجه الجماعة من حديث ألي 
هريرة بلفظ العجماء جرحها جبّار والبئر جبَار وا معدن جُبّار وني الركاز الخمس وهو في موطا الامام 
مالك في باب جامع العقل من كتاب العقول. 
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مثل أن ينزلٌ عنباء ويدخل المسجد» أو دار رجل. فأمًا | إن. جعله لها مربطاًء ضمن 
ما أصابت: وهو نحو قول ابن القاسم. 

قال اسب : وليس على الناس» إذا نزلوا ؛ لحوائجهم أن يردّهاء ْم يوْنَى بها 
عند ركوما. وليس يحرج إن وقف عليها. وهذا يخالف سَعَةَ الإسلام» ويُسرّه. 


وقال أشهب : ومن حفر بثر ماشية» بقرب بعر ماشية لرجل؛ بغير إذنه ؛ 


نطب با رجلّ ؛ فلا يضمن ؛ لأنه يجوز له أن حفر جا جاز للأول» وإن قرب ' 


منهاء إذا كان لا يدري ؛ أَيَضَرٌ بها ابعر الأول أم لا ؟ فما إن إن علم أنه مضرّ بهاء . . 


قيل له : إردم. فإن ل أحد بعد أن قيل له e‏ ب 
میزاب» ر n‏ 
أحد 

ومن امجموعة : وأنكر مالك قول أهل العراق. : إنه يضمن في هذا. 

قال ابن القاسم : وإن بناه في أسفل الطريق؛ مما يضِرٌ بالناس؛ مُنْعَ منه. 
للك لايس ين و ات ا وان 
حفر في داره» أو جعل فيها حِبّالةَ ونوا ؛ ليائفٌ بها سارقٌ ؛ ضمن. 

قال ابن امام : يضمن السارق» وغیره, . وقاله ابن / وهب» عن مالك 0 
قال : وإن حفره» أو جعل الجبّالة للسباع» فيقع فيه ما فهلك» فلا يضمن 
إذا كان ذلك مما له أن يجعله في حائطه. 

وقال عنه أيضاً ابن وهب» فيمَن حددّ قصباً أو عيداناًء فجعلها عند الباب» 
أو النقرة 0 لتدخل في [رجل الداحل في حائطه من سارق» وغیره 7 أنه ضامن 
ما أصيبٌ فيه. 


(1) . ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. 
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قال اة فيمن احتفر 5 داره» أو أرضه ؛ لغير ضرر بحب لكن 
ل ناد يعون 6 أيه ين انا Mc ١‏ و 
طارق» أو عدو فإنه يضمن من أصيبٌ به من هؤلاء, وغيرهم ؛ لأنه تَعَدٌ َد 

وكذلك من جعل على حائطه شرّكاء أو تحت عتبته مساميرٌ ؛ ليصيبٌ بها 
مَن دخل» فهذا ضامنٌ ما أصيب بذلك. 


حسما 


وكذلك مَن 9 فناء يريد بذلك أن يرل - ع به من إنسانٍ أو دابة» 
فهذا يضمن ما انكسبر فيه أو عطب. ولو رشّه تبردا» وتنظيفاً» أو لا يريد إا 
خيراً» يضمن ما عُطِبَ فيه. 

وكذلك إن عر كذ مداه مقر ع ود تر مدن وإن كان. ربطه 
للصيد فعقر من دخل لم يضمن. ولو ارتبطه في غنمه ؛ ليذهب عنما السباع» م 
يضمن من عُقِرَ من سارقء وغيو. وإن ربطه ؛ لكي إن أرادها أحدٌّء عدا عليه. 

ومن اججموعة, قال ابن اقام ١‏ وين وضع سيفاً في طريق أو غيرها ؛ يريد 
به قتل رجلل» فعَطِب به ذلك الرجل ا فالدية 
على عاقلة الجاعل. 

قال ابن القاسم» وأشهت : وإن حفر في دار رجحل بغير إذنه» فغطبَ مها 
اسان 2 ضامن. ال أشهب . : لأنه بغير إذن رب ب الدار. فان علم» فأجازه 

فما إذا كانت بيته» وبين 1 صداقة أو كان ممًا عليها» فرأى ذلك» و 

مرء فلا يضمن ؛ لا هو ولا ريّها. 

ورب الدار مُخَيْرُ أن يُعْطِيَ الحافر ما أنفق» إن تطوّع رب الدار. وإلا 

فهي / له بلا غرم؛ ا ا ا 9 7ظ 
من اجر وخحشب» وغيره. فإِمًا أعطاه ربّها قيمة النقض منقوضاًء أو أمره بفعله. 


د 
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ومن كتاب ابن المواز : وكل ما ضمنه الرجل» في حفر ما لا يجوز له ؛ قال 
مالك : فذلك في ماله» إلى بلوغ ثلث الدية ؛ فيصير على عاقلته. 


فال ابن المواز : وما ما صن من عبد أو دابّق أو غير الديات ¢ ؟ ففي 
. ماله. 


وفي باب (الكلب العقور) ما احتف فيه» في هذاء الأصل. 

قال مالك : ومن احتفر حمالاتٍ للسباع» فمُطِبَ به إنسان» فلا شيءَ عليه 
إذا كان ذلك في مِلْكه أو فيما يجوز له أن يصنعّه فيه. 

قال ابن المواز : ما لم يتخذّه لمن يسرق. 

مي و ل 
فلیردها. كأنه يقول : إن لم يفعل» ضمن ثم قال : يضمن إن لم يفعل. وقاله 
أصبغ. 

ومن العْتْبِيّةه) روى محمد بن خلف, عن ابن القاسم ؛ في رجل يعمل 
السك ٠‏ فتجعل زل قدره التي يطب فیا قدا پر ابد من الناس» فقام صبيٰ 


خلف القصب» > ولم يعلم به وهو يطبخ» ففارتٍ القدرٌ ؛ فأصاب ذلك الصبىٌّ ؛ 
فمات ؟ قال : لا شيءَ عليه 


في ضمان القائد والسائق والراكب» وما أصابت الدابةٌ وحدها 


من امجموعة قال ابن وهب» عن مالك : وما وَطِمْتْ بيد أو رجل» أو 
أصابت بيدها أو بفمهاء وعليها راكبٌء فإن كان الراكب يحرَكهاء أو يشيلهاء أو 
. يضربها ؛ فترمح ؛ فهو ضامنٌ. وما كان من قِبلها خاصّة ؛ فهدر. 


(2)1 البيان والتحصيل» 16 : 58 
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. ومنه» ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم وغيره : قال ماللكٌ : القائد 
والسائق والراكب» كلّهم ضامنٌ لما أصابت الدابةٌ بيد أو رجل. قال أشهب» في 
کتاب ابن المواز : وإِنٍ اجتمعوا في ذلك» كان على کل واحد ثلثُ الدية. يريد 
أن الراکبَ شركهم في فعل بها ؛ كان عنه فعلّها. 

قال في الكتابين : إلا أن ترمَحَ / من غير فعل أحدٍء وقد فعله حُمرٌ ؛ في 
مجرى الفرس. 

قال ابن القاسم : والفرس مثل الدابة» إذا كدمث من شيءء فعلّه بها 

وقال في امجموعة : وقال أشهب مثلّه. في السائق والقائد والراكب. 

قال ابن القاسم وأشهب : وإِنِ اجتمع سائ وراكبٌ, وقائدٌ ؛ فما وَطِنَتْ 
. عليه الدابة» لم يلرم الراكبٌ وضمته القائد والسائق. 

قال أشهب : لأ الراكب كالمتاع ؛ لا يقدُّمُها ولا رها 

قال ابن القاسم : إلا أن تفعل الدابةٌ شيئاً ؛ بسبب الراكب» ولم يكن من 
السائق والقائد عون فيه. فهو الضامن. 


لم م 


قال أشهبء في الكتابين : وما بَعَجَتْ أو كَدَمَتْ من غير رمج من أحد ْ 


مهم ؛ فأحراهُمْ بالضمان اسائ إن كان سوه يدعوها ؛ لأنه لها ؛ تخافه 
ساعة تخويفه إيّاهاء فهي تداري ذلك وتخافه ؛ فما أصابت في حين سوقه» فهو 
وكذلك الراكبٌ» لوا 2 ستحئّها برجله» فكدمث» أو ضربٹ» ضمن الراكبٌ. 
وكذلك القائد لو نهرها بمقودهاء أو صاح عليباء ففعلت هذا؛ لضمن. 
وإن كان اجتمع فِعلّهم في ذلك» أشركوا في الضمان» قال : ولو فعل بها 
أحدُهم ما ذكرناء فرفعت رجلّها ؛ لضربه. ففعل بها الآخران ما وصفنا مما 


— 521 — 


9 /72ر 


يضم" 


يضمن به» فضربت. قال : هم في الضمان شركاء. ولعلّها لولا ما أحدث الآخران 
5 رجلّها. فقد زاداها هَيْجاً. 

وقال» في كتاب ابن المواز : وقلتٌ : فإِنْ كان الراكب صغيراء لا يضبطنٌ 
مثله رلا عرّك أو نائماًء أو روا فوطعت الدابة ؟ قال : ذلك عليه إلا أن 
يكون ها سائقٌ أو قائدٌء فيبْراً الراكبٌء ويكون ذلك على القائد والسائق. 

قال مالك : وما المركدٌ فإنه كالمقدّم ضامنْ إلا فيما يشبه من الموْثَر ؛ 


حرکہا أو ضربها | فيكون عليهما 

قال ابن القاسم : أو يأتي من سبب المؤْتّر ما لا يقدر المقدّم على دفع 
شيءٍ منه» فيلرَمُ ا محر وحڌه ؛ مثل أن يضربهاء وهذا لا يعلم» فترمحَ ؛ فتضربٌ 
رجلاً ؛ فتقتله ؛ فذلك على عاقلة المؤتر, 

قال» في المجموعة : لأنه يعم أن المقدّمَ لا يعيثها شيئاًء ولا يَسْدَ ها لجاماء 
ولا يحركُها برجلء ولا غير ذلك فيكونَ شريكاً فيما فعل. وذلك يكون على 
الإجتهاد فيما نرى عند مالكُ. 

٠‏ قال أشهب, في كتاب ابن المواز : فأما إن رمحت من غير فعل واحد 

منهماء فلا شيءَ على واحدٍ منهما. وقاله ماللكٌ. 

قال ابن القاسمء ؤ في ا مجموعة : إذا صنع بها الرديف شيئ من غير علم 
المقدّم» فهو الضامن, إذا علم أن المقدّمَ لا يقدر على حضتًها. وقاله أشهبٌُ. 

قال في الكتابين : وإن كان الصبي ممَدّماً والرجل رديفاً ؛ فما وطدث ؛ على 
الصبيُ إن ضبط الركوبّ» إلا أن يكون الرديف صنع بها ما أهاجها؛ فذلك 
عليهما. 

وقال أشهب : إن كان الصبيٌّ مما لا قيض له» ولا بسطء وإنما هو بين 
يدي الرجل يمسكه كالمتاع» فذلك على الرجل دون الصبي. 
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فالا : وما كدمّث» أو بعجَث» ولم يكن من ميج أحد. فذلك هدر ولا 
شيءَ عل المقدّم وإن کان اللجام بيده وقد تكدم وهو غافل» إلا أن يكون لہج 
. منه» فيضمنٌ أو منهماء فيضمناه. 

دن الكتابين, قال ابن القاسم) وأشهبُ» في قائد ار : يضمن ما وطئّ 
عليه بعيرٌ من أول القطار أو آخره. 

قال أشهب . : لأنه أوطأه ؛ ؛ بقوده وقد يضمن أعذر منه من يرمي طائراً ؟ 
فيصيبه ؛ فيخرٌ على | إنسانٍ ؛ فيقتله ؛ فيضمئه. يريد على عاقلته. 

قال مالك : ولا يضمن الراكبٌ ما كدمت الدابةٌ» أو ضربتٌ بيد أو رجل؛ 
إلا ن جنها أو يُحَرَكها. وكذلك / السائق, والقائد. بخلاف ما أوطأث. وقاله كله 


م 


شه 

قال أشهبء في كتاب ابن المواز : ومن نزل عن دابته» فوقعت في الطريق 
فلا يضمن ما أصابت بوط أو تفج أو ذم أو دنب ؛ ل ذلك لا يجوز له 
وله أن يقف عليها في الطريق لحاجته» أو ينزل ويوقفهاء ثم لا يضمن, وإذا جمحتٌ 
دابة يراكبياء فعلم الناس أنه ا م مانا فذلك على عاقلة الراكب ؛ 
صبياً كان أو غيرّه» ما بلغ الثلتّ» و سس ين الل فل الها رار 
. كسرث ما على داب» أو ما حمل إنسان ففي مال راكبها. محمدٌ : ما بلغ» وقد 
ضَمّن عمر مُجْري الفرس» فهو أحرى» 0 يصدمٌ إلا مغلوباً. 

ومن الكتابين» قال أشهب : ومن نخس دابةٌ ؛ فوثيت على رجل» فقتاة 
فاه كانت كملا اوماقف امک أو مقو ينها ول فرت 1 
کدمث رجلا بي أو رجل» أو سقطث عليه ؛ فقتلثه» أو أعيبيْه فلا يضمن إلا 
الناخدنٌ» وما بلغ الثلث. فعلى عاقلته. ولو لم ينخسلها أحدٌء فضربت بيد دأو رجل 
او کد ؛ لم يضمن ذلك ضامنٌ» ولا قائد, إلا أن يفعل بها ما أهاجها لذلك» 
فيضمن. وقاله کله ا . وقاله ابن مسعودٍ ؛ في ضمان الناخس. 
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قال المغيةٍ : ومّن نخس دابةٌ فطرحث راكبّهاء فقتلئه» فديثها على عاقلة 
الناخس. وكذلك ما أصابث برجلهاء وما دون الثلث»ء ففي ماله. 

قال أشهب : ومن ركب دابةً فطارت من تحت يدها حصاةء فَمْقَأْتْ عين 
رجل» فلا شيءَ. 

قال ابن المواز : هذا إن طارت من تحت الحافر بحفرةٍ وقع الحافر من غير أن 
تدفعها بحافرهاء فأمّا لو دفعيّها بحافرها ؛ فضربت بها حتى اندفعت» فطارت 


٠‏ بضربها إياها ؛ ففي ذلك الديةٌ. 


قال : ومن قاد دابة عليها سرجٌء أو متاح فوقع السرجٌء أو الماع على 
إنسانٍ. قال يضمن قائدّها. 
رمن الكتابين قال مالكٌ» في حامل عِدْلَيْن على جمل فسار بهء / فانقطع 
الحبل؛ فوقع أحد العِذْلَيْن على رجل فقتله» والقائد أجيرٌ والحمل لغيو» فإن كان 
حراء فعليه وما بلغ الثلث» فعلى عاقلته. وإن كان عبداء ففي رقبته» ولا شيءَ على 
رت الدابة. 


قال أشهب في كتاب ابن المواز : وذلك إن كان قائدُها حمل المتاعَ عليباء 


وإن كان غيره مله فذلك على حامله إل أن يكون من قوده ما يرح المتاع في 
. جوفه» فيكون ذلك عليه. وكذلك لو كان قطار» فسقط ذلك من على اخرهاء أو 


من وسطها على أحدء أو وطىّ البعيرٌ عليه» فعطبء فالقائد ضامن. 

ومن الكتابين» قال ابن القاس في قائد الدابة تمر به جارية» فصاح ها : 
إياك. فوطفتنها الدابةء فقطعث أنملتها : فهو ضام لما أصابت. أتحملّهاء وتقول 
إياك ؟! 


قال ابن القاسم : ومن انقلبت دابيُه فنادى رجلاً ليحبسبّها له» فذهب 
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[قال ابن المواز : إلا أن يكون المأمورٌ عبداً لغيو, أو هو حرٌ صغيرٌ فان 
دية انر على عاقلته» وقيمة العبد في ماله]. 

رمن كتاب ابن حبيب» قال مطرف» وابن الماجشون : وما أصاب الفَلّدا» 
وهو يتبع أمّه راء أو وَطياء فهو هَدَرٌ وليس على راكب امه شيءٌ» ولا شيءَ على 
السائق» والقائد. وقاله أصبعُ» عن ابن القاسم. 

قال ابن المواز 0i‏ يرضَ أن يتعرض لمسكها حتى صدمته» _فقتلته» فإن 
فلتت من يد رجلٍ».فديته على عاقلة الرجل. وإن أفلتت من مذودهلات فذلك 


ك 


هدر. 

وقد أفتى أصبغ» في رجل أخرج دابته ؛ ليمَرْغهاء فجذبت الرسنّ من يده 
. وشردت» فصدمت رجلا فقتلته» فعلى عاقلة ربُّها الدية» م لو كان راكبّهاء فغلبته» 
فصدمٿ» فقتلت. 

ومن الجموعة, قال ابن نافع» عن مالك» ف صبي ا به فرسٌ» وعلم 
الناس أنه مغلوبٌ لا يقدر على حبسه : إن ما أصاب عَرْمّ عليه. قال / ابن 
نافع : فيما دون الثلث» وما بلغ الثلت» فع العاقلة. 

قال عنه ابن القاسم 5 يضمن مَن جمحثُ به الدابة» ما وطئت. 

٤ 8 : 0 الم‎ 5 2 7 

قال أشهب : وقد ضَمنَ عمر مُجري الفرس» ما صدم» وقد وطى» وهو 
مغلوبٌ» وبإجرائه إياه ضْمِنَ. 

وليس له من العذر فيه مثل ما أصابت السفينة, ولا يجد من السفينة بدا من 
سيرهاء وإلا لم يبلغ أبدأًء والفرسٌ لو تقدم في حبسيه لقدر على ذلك. قال ابن 
القاسم : وكذلك الفرسء في رأسه اعتراضٌ بحمل» فيصدم. فراكبه ضامنٌ. 


(1) امَو والفُوٌ والفِلوُ : الججحش و«المُهْر فطما أو بلغا السنة. 
(2) المذود يراد به هنا معتلف الدواب. 
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قال وَجَمْحُ الفرس من سبب فارسه» وممّا فعله به إلا أن ينفرَ من شيءِ مَرٌ 
به لا من سبب فارسه فلا يضمنء ويكون ذلك على من فعل به ما أهاجه. 
والسفينة لا يَذْعرُها أحدٌ والريج» غالبة عليباء فافترقا. 

قال ابن القاسم في المارٌ بحمله فخرق ثوباً على حَبْلٍ قَصّارٍ أنه ضامنٌ دون 
القصار ؛ لأنه عرف أنه من غير فعله. 


وكذلك من كسر قلالاً في الطريق من المارين ضامنٌ هاء أو كسرها على 


داب أو قتلها في جوازه» لضمن لذلك. 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن شهاب» فيمن جاء فحمل متاعاً على دابة 
فنظرت إليه دابة رجل» فنفرث براكبهاء فطرحته» فقتلته ؛ قال : : يضمن من نفرها 
ما أصابه» إن كان خنطا فالدية عل عاقلته, وفي عمده القَوْدُ. 

وقال ربيعة» فيمن رَقَدَ على قارعة الطريق» فنفربٌُ منه دابة براكيباء وهو 
نام : فهو ضامن» وإن كان على غير الطريق لم يضمن» إلا أن يتحرّك. 

قال ابن المواز : وجدثٌ لبعض أصحابنا ؛ أنه هَدَرٌ لا شيءَ عليه. وإن 
كان في الطريق» إلا أن يَنْفِرَ من. تحركه» فيزم عاقلته. ولو تعمد تنفيرهاء. فعليه 
القصاص. 

كان ابن نافع : سيل مالكٌ عن رجلين ؛ ؛ رادي وخولاني ؛ ا وھا 
على فرسين» فوطىّ فرس ردي على رِجْلٍ صبيّ ؛ فقطع أصبعّهء فضي بالعقل 
على مُرَادَ وحَولان. أذلك صوابٌ ؟ قال : نعم. 

ومن العْمبيّة0, من ماع ابن / القاسمٍ : وعن حمل سقط من دابةٍ على 
جا نان يضمن الال إن كان زا. 0 
لا يضمن راكبها ذلك. 
ر البيان والتحصيل؛ 15 : 459. 
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ومن اججموعة, قال المغيرة في فرسين عدا“ أحدهما على صاحبه» فأصاب 
أحدهما رجلا في ذلك فان كان عليبا راكبان, وكان الذي أصابا به صدورهما مما 
لي الراكب ضبطه؛ والذي إذا صنعه الراكبٌُ كف ذلك وحملها على ما لا بعل 
فصارثٌ تصيبٌ شیعاً بصدرهاء فهو ضامن؛ وهو من خط الراكب» لامن ‏ 
الدابة» وإن كان الذي أصاباء ما لا حيلة للراكب فیه» وما يرتفع عنه» ولا يعد 
منه» وذلك موّخرٌ الدابة قَضَتٌ برجلها ما لم يتبدغه الراكبٌ» ولا حيلة له فيه 
فذلك جبارٌ. وإن لم يكن عليها راكب فذلك جُبَارٌ. 

وجرى في باب مَنِ استعمل صغيراء أو كبيراء مسألة من أعطى لصغير أو 
عبد دابةء أو سلاحاًء فعطبٌ به أو أوطأ الدابة أحدأ فأصابه. 


وني باب اصطدام الفارسين» ذكر إذا اصطدماء فأصابا أصبمٌ صبىٌ 


في الفارسين. أو السفينتين, أو الحاملين يصطدمان, 
فييلكان. أو حر وعبل. وني حافري البثر يقع عليهما 
فيبلكان, أو يأخدٌ الأعلى بيد الأسفل. فيقعان جميعاً 
ل کا فتغرق اف بما فیا فا فلا شيءَ في ذلك ا E‏ ؛ 
ل الريح يغلبهم» > إلا أن يُعْلَمَ أمهم لو أرادوا النواتية صرفهاء قدرواء فيضمنواء وإلا 
فلا شيءِ ء عليهم. 
e‏ : ولو قدروا على حبسيهاء | » إلا أن في ذلك هلاكهمء فلم يفعلواء 
فليضحن عواقلّهم دياتهم» ويضمنوا الأموال» في أموالهم . ولكن لو غلبت الريخ» 


- (1) في النسختين معا (عدم) وجاء في ع تعليق يقول فيه كاتبه (لعله عدا) فأئبتنا ما توقع هذا المعلق لأنه 
الصواب. 
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تال في المجموعة : ولم يرؤهم / بمظلمة الليل» ولو رأوهم فقدروا على صرفهاء 
لم يكن عليهم شيء. 

تال في كتاب ابن المواز : قال أشهب : وإن عُرِفَ أن ذلك في أمر غلبهم» 
ولم يغلئهم ؛ من خرق کان منهمء فلا شيءَ عليهم. وإن ل يُعْلَمْ ذلك» فذلك على 
عواقلهم. ظ 

ومن الكتابين» وقال في اصطدام الفارسين ؛ يبلكان وفرساهماء فعلى عاقلة 
كل واحدٍ ديةٌ الآخر, وقيمة. فرسه في ماله. قاله ابن القاسم» وأشهب. 

قال أشهب : وقال بعضٌ العراقيّن : على عاقلة كل واحدٍ نصف دية 
الآحر» لإشراكه في نفسه» ولو لزم هذا لزم إذا عاشّ أحدُهماء لم يلرم عاقلته إلا 
نصفٌ دية الآخرء ولكان الذي يبوي في البثر قاتلاً لنفسه مع حافرهاء ولكان 
الواطىٌ على الحَسَكِء وقد نصبها رجلّ فيما لا يملك» ولا يجوز له قاتلاً لنفسه» مع 
ناصبها. وقد ري عن علي ابن اي طالپ» وغيو من صاحب تابي مثل ما 
ذكرنا. 

قال في كتاب ابن المواز : قال مالك : فإ اصطدم حر وعبدٌ» فماتا فقيمة 
العبد, في مال لحر وديةٌ الحرٌ في رقبة العبد» ويتقاصان. وإن زاد من العبد على 
الديةء فلسيده الزيادة» في مال الحرٌ وإن كانت دية الحرٌ أكثرٌء لم يلزم السيد من 
ذلك شيء. ۰ 

قال محمدٌ : إلا أن يكون للعبد مال» فالفضل في ماله. 

ومن العْتْبِيّةا», قال أصبعُ, في اصطدام الحرٌ والعبد : فقيمة العبد في مال 
الحر؛ يأحذ السيدء ويقبال له : امَك قيممَهُ بدية الحرّ أو أسلمها فإن أسلمها؛ 
فليس لولاة الحرّ غيرُها. وإن فداهاء بجميع الدية» ونحو هذا في باب بعد هذا. 


0 


(1) البيان والتحصيل» 16 : 71. 
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ومن الجموعةء وان کتاب ابن المواز : وإذا اصطدم رَجلان أو راکبان» 
فوطىٌ أحدّها على صب فقطع أصبعّه فهما له ضامنان. 

ومن الجموعة : وقال أشهب في حافري البثر» بوي عليبماء فمات أحدّهماء 
فعاقلة 0 عد ام ا 5 0 كاد 
دية الآخر ؛ لشركة کل واحد 58 في u‏ 

وذْكِرَ عن ابن القاسم» في حامل الجَرنين» م في المدونة. 

وقال ابن القاسم وغیره» عن مالكُ» فيمن ارتقى في البگرء فأدرکه اخر 5 
أثره» اف فكرَّاء فهلكاء فعى عاقلة الأسفل الدية. 


ف السّفينة رط إلى السفينة. ومن تعلق بِرَجْلٍ في 
أو فيما يخاف فخلا أو قطع الخبل, وفيمن a‏ 
من يده شي أو يقح رجل على شيء فيبلك» أو يدقع 
أحد, فيؤق عليه أو على من وقع عليه وشبه هذا 
من المجموعة, ونحوه في كتاب ابن المواز, والعنبيّة» روى ابن القاسم عن 
مالك؛ في مراكبَ ثلاثة أصابها ريحٌ» فربط أحدُهم مركبه إلى صخرو ثم ربط إليها 
أصحابٌ الثاني ثم حط أهل الثالث قلعّه ؛ ليربطوا مركبّهم إلى أحد المركبين» 
فأبى أُعلّهاء وخافوا الغرق, ثم احتسب صاحب أحدهماء فريطه له» فجره المركبُ 
الثالتُ حتى كادوا أن يغرقواء فلا خافواء سبّحوا المركبّ الثالث فهلك با عليه 
فلا شيم على الذين ستّحوه ؛ لأمهم خافوا الهلاك. ظ 
ومن الكتابين» ونحوه في العبْييّة2»» من رواية ابي زيد» عن ابن القاسم» فيمن 
طلم عرفا ا اا امرك عل ف ع و عليه 
(2) البيان والتحصیلء 16 : 6 
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قال ابن المواز : قال مالكٌ : هذا يشبه مسألة السفينة ؛ لأنه إنغا اراد نجائه 
من وف قد نزل» ولیس کمن ابتدأ نزول بعر أو بحر» بسبب مسكه. 

قال فيه» وني المجموعة : وقد قال ابن القاسم : ولو ذهب يعلّمه العو فلما 
خاف على . نفسه الموتٌ سرحه» فمات» فهو ضامنٌ. لديته. 

قال ابن المواز : ثم روي عنه في بعض مجالسه خلا فیما. يشبه» فلم 


- 
- 


قال فيمن ترذى في بعر فصاح برجل ؛ لي له حا فد فدلا له ورفعه) 
فلما حاف على نفسه» وأعجزه» خلاه» فمات : / إن ذلك عليه ضامنٌ وهذه في 
اجموعة. 

قال ابن المواز : في هذه ي وهي 0 تُشبه مسألة السفينة ؛ ۽ ل أصلّه 
كان على الخوف» فرجا السلامة فلم يتم و 0 أصلّه على السلامة. 

وتن هوی في بر فأمر رجلاً لي له حبلاً ففعل» فجرّء فلمًا خشي على 
نفسه سرحه» فهو ضامن. 

ومن العمِبيّة«0, من وك ابن القاسم» وفي کتاب ابن المواز وابن 
عبدوس»› قال مالك فيمن دلى رجلاً بحبل في بثر؛ ليظلت امه فتدلى فيه) 
وربط حبلاً خر في حشبةٍء وانقطع حبل الخشبة, » فر الأعلى هابطاًء فخاف أن 
يذهب معه» فخلى من يده الحبل ‏ يريد : فهلك الأسفل - : فإنَّ عليه الدية 
بخلاف السفينة. 

ومن كتاب ابن المواز ؛ ومّن نزل راء ثم نزل في إثره أخرء فجبذ الأسفل 
الأعلى» فخرًاء فماتا. فعلى عاقلة الحابذ دي الأعل. 


0 ` البيان والتحصيل؛ 5 : 


— 530 — 


9 /76و 


ومن الكتابين, قال ابن وهب. عن مالكُ» فيمن اميك لرجل حبلا يتعلق 
به في البعر» فإِنٍ انقطع» فلا شيءَ عليه» وإِنٍ انفلك من يد المعين له» فسقطء 
فمات» فهو ضامِنٌ له. 

ومن كتاب ابن حبیب» روى عنه ابن اله لمُسيّب» في خمسة فَرَسّهم اس 
فتعلّق الذي يلي الأسد الثاني وتعلق الثاني بالثالث» ‏ والغالث بالرابع» والرابع 
بالخامس ؛ فقضى على ابن اي طالب ¢ ان الأول كك الاس وإنْ الأول عليه 
دية الثاني وعل الثاني ديد الثالث» وعل الثالث ديد الرابع» وعل الرابع ويد 
الخامس. 

قال ابن حبيب : يريد : على العواقل. 

رمن كتاب ابن المواز, وامجموعة, قال ابن القاسم» وأشهب : ومّن سقط 
من يده شيم على وديعةٍ عنده» فتنكسر ؛ إنه ضامنٌ هاء ولو سقطتٍ الوديعة من 
يده فانكسرت» 0 يضمنها. 

قال أشهب : وإن سقط ابنك من يدك فهلك» لم يلزئك شيءٌ. ولو سقط 
شيء من يدك على ابنك» أو على ابن غيرك فقتله ؛ إن ديته على عاقلتك. وإن 
ناله أل من الثلث» ففي مالك. 

قالا : ومّن سقط من دابته على / رجل» فمات» فديته على عاقلة الساقط. 

قال أشهت :وهو من الخطأً. 

وقد قضى شريحٌ في غلام سقط على غلام» فآنشجٌ الأسفل وأنكر الأعلى ؛ 
أن يضمن الأعلى شجّة الأسفل. 

قال ابن المواز : وهو قول أصحابنا. 

ومن المجموعة, قال ربيعة : إذا سقط عليه فأصابيّه سِنّه فشجّه» فعليه ديةٌ 
الشحجّة. 
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قال أشهب : وهذا مثل الذي كير على الآخيز. ولكن لو أصيب الاي 
وسلم الأسفل» كان ذلك هَدَرأًء ولا شيءَ على الأسفل. 

قال ربيعة» في كتاب ابن المواز : فأصابت و اش فشجه موضحة 
وانكسررث سن ن الساقط ؛ فعلى الساقط ديةٌ ا وعلى امشو ج ية الس 

قال ابن المواز : وهذا حلاف قول أصحابنا : بل الس هدر وديةً ة الموضحة 
على الساقط. وروي عن علي بن أي طالب. 

ومن کتاب ابن حبیب» قال : قال إبرا خم کي في غلامين كانا يلعبان» 
فوقع هذا على هذاء فشجٌ أحدّهماء وانكسرث ثنيّة الآخر ؛ فقال : الأعلى ضامنٌ 
للأسفل؛ ولا شيءَ على الأسفل للأعلى. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن دفع رجلا فوقع على خر فقتله ؛ فعلى الدافع 
العقل دون المدفوع. 

ومن مر بججڙار» وهو يكسر لحم ا آخرء فطرحه» فوقعت يده تحت 
فأس ال جزار فطرح أصابعه ؛ فقد قيل : إن ذلك على طارحه. وقيل : بل على 
عاقلة الجزار» وترجع به عاقلتُه على عاقلة الطارح. 

ومن الكتابين» قال ابن وهبء عن مالكٍ» في بصيرٍ نادى أعمى» فوقع 
البصير في بعر ووقع عليه الأعمى» فمات البصير : إن ديته على عاقلة الأعمى. 
وروي عن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


— 532 س 


£ 


في المرمي بجر فاتقاها. فرجعت. فأصابث أحداً 

وفيمن كدم يد رجل فننزهاء فوقع سن الكادم, 
ون عبت بستقاء: فسقطت عليه قل على كتف السقاء 

ومن طلب رجلا بسيف»› فعثر الرجل» فمات / 


من المجموعة» روى على ابن زيادء عن مالكِ» فيمّن رمى رجلاً بحجرء فاتقاها 
بيده فرجع الحجر» انات رجلا فعل الذي ردّها العقل وهو من الخطأً. وقال 
ابن القاسم : إن رذدّه» حتى أوقعه على رجلء. فديئُه على المرمِيّ دون الرامي. وإن 
كان إنما اتقى على نفسه» ولم يرد ا حجر بشي فَفِعْلُه على الرامي 

وكذلك روى يحبى» في العْتْبيّة, عن ابن القاسم سوا وقال : فإن دفع 
الحجرٌ بشيء حتى أوقعه على غيو» فذلك على المرمىٌّ. وذكر ابن حبيب قول ابن 
القاسم هذا. وقال أصبغ : بل ذلك على الرامي» دون المرمِي» وإن دفع الرمية» إذ 
لا تبقى الرمية» إلا بدفعها. 
فكسه ؛ فذلك على طالبه» وهو من الخطاًء إلا أن يَعْثْرَ المطلوبٌ نفسّه» فيموتٌ ؛ 
فيكونٌ فيه المَودُ. 

وكذلك دافع الجر عن . نفسه بشيء» بيده) أو رجع الحجر عنه ,لشأنه» 
فأصاب رجلاً غيرٌ المرمٌ فذلك من الخطأء وهو على الرامي. وإن أصاب المرميّ» 
فهو من العمد» إلا أن يكون الحجر قد كان في مقره» وانکسر ن قبل فرده» 
فيكون على المرمي. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون» فيمّن طلب رجلاً بسيف» فعار 
المطلوب» فمات قبل أن يدركّه الطالب : إن على الطالب العقل. وقاله أصبع. 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 520. 
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وروی عيسى ف العتبيّة«), عن ابن القاسم مثله وروی غيره عن اخرومي 


. مثله. 

قال ابن حبيب : قال مكحول» في قوم رموا المنجنيق» فرجع على أحدهي 
فقتله : إن عليهم الديةً حط عنهم قدرٌ نصيبهم منهاء ويعتق کل واحد رقبة. 

ومن اجموعة, قال علىٌ؛ م ال ا 
. فمه» فتزع أسنائه ؛ فروی ابن وهب في هذاء عن النبي - أنه أهدر 

أسنائه2». 

وذكر ابن المواز وغيرّه» عن أصحاب مالك ؛ أن دية أسنانه على المعضوض 

2 ابن المواز / حديثٌ ابن وهب هذا ؛ قال : : وقاله يحيى بن سعید» 
وذكر أنْ أبا بكر الصديق قضى به. 

قال يحبى بن عمر E E‏ 
أصحابه ¢ ُن الجابلٌ يضمن. . والحديث 0 يروه مالك ولو ب ست عندهة لم يخالفه. 

ومن امجموعة قال ابن القاسم» في صبيّ عبث بسقاءء على عنقه َل حتى 
سقطت القلة على الصبيٌ؛ فمات» فلا شيءَ على السّقَاء. ولو سقط على غير 
الصبي. فقتله» فديثه على عاقلة الصبي. 


فيمن استعمل كبيراً أو صغيراً أو حرا أو عبد 
فعطب أو عَطبَ بسببه أحذ 


من امجموعة, وف کتاب ابن المواز نوه قال ابن وهب» عن مالك : إن 
لأر الذي عليه الفقهائ أن من استعان صغيراً أو عبداً في شيء له ؛ قال : فهو 
(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 520. 
(2) أخرجه البخاري في الديات والإمام مسلم في القسامة وجاء في صحيح الترمذي في باب ما جاء في 
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ضامنٌ لما أصابهماء إذا كان ذلك بغير إِذنِء كَمَنْ يأمر صبيّاً صغياًء أن ينزل في 
بس أو يرق نله فيبللك فيه» فالآمرٌ ضامنٌ. ولو استعان كبيراً حرا عاقلا 
فأعاند» فلا شيءَ عليه إلا أن يستغفل أو يستجهلء أو يمب له فيما لا يُعلَمُ منه 
ما يُعْلمُ من قربه إليه. 

ومن المجموعة وقال غيره عن مالك في عبد استعان عبداًء في نزول بعر أو 
صعود نخلة» وهما صغيران أو كبيران» أو كبيرٌ وصغيرٌ : قال : ذلك کله سواءٌ ؛ 
هذا من الخطأ وهو مثل المرٌء وذلك في رقبة العبد. ظ 

قال ابن وهبء وعليٌء عن مالكِ ؛ في العبد يستأجرء فلا يضمن مَنِ 
استأجرهء وإن قال ره : لم مره أن يؤاجرٌ.نفسه إا أن يستأجرّه في عمل 
مخوف» يزيده على إجارته أضعافاً ؛ لمعنى العَرَرٍ» من ذلك البثرٌ ذات الحمأةدة) 
والهدمٌ تحت الجدران» فهذا يضمن إن واجره» بغير إذن ربّه. قال سحنون : هذا 
. أحسنٌ من رواية ابن القاس إلا أن يكون ' سیڈه» قد حجر عليه» أن يواجر 
نفسّه» وأبان ذلك» وأشهد عليه. 


قال عنه این وهب : ومَنٍ استعمل عبد عملاً / شديدأ فيه غررٌ بغير إذن 
. أهله» فعمله» فأصيب فيه ؛ يضمئُه. وإن كان قد أَذِنَ له في الإجارة ؛ لأ هذا 
غير ما أَؤِن© له [َلِمَا](ة» فيه من الغرر البين. 

قال : ولمّن خرج به في سفر بغير إذن ربّه فهو ضامن. 

ومن كتاب ابن المواز» من رواية ابن وهب» مثل هذا. 

قال عبد الملك : إذا استعمله ما لا يُعْمَلُ مثلّه» فهو ضامنٌ» وليس طوعٌ 
العبد درا به عن استعمله شيئاً. وإن كان مما يُعْمَل وكان بغير إذن ره لم 


(1) في الأصل (ذات الحمارة) رأثبتنا ما في ع. 
(2) في الأصل (غير ما دون له) وقد أثبتنا ما في ع لانسجامه مع الموضوع. 
(3) لفظة (ل) ساقطة من النسختين جتنا بها لضرورة المعنى. 
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وقال ابن القاسمء عن مالك : إذا آجَرَ عبداً يذهب له بكتاب إلى موضع» 
أو يجفر له يثرأء بغير إذن ره ؛ إنه ضامنٌ إن هلك. قال أشهب : إن استأجرئه 
في عمل» لم بوذن له في مثله ؛ فأنت ضامنٌ. قاله ابن المسيّب» وعمرٌ بن عبذ 
العزيز» وماللكٌ. ۰ 

قال علىّ» عن مالكِ : ومن استعان عبداً بغير إذن ربه» فيما له بال : ولثله 
إجارة ؛ فهو ضامنٌ لما أصابه. وإن سلم» فلسيده إجارئه. هذا أحسن ما سمعثُ. 

ومن استعان کبیا حرا فأصِيبَ فلا شيءَ عليه. 

ومن الكتابين» قال أشهب : وضمان ما أصاب الصبيٌ والعبدٌ ؛ فيما 
استعيذا فيه بإجارةء بغير إذن أهلهما من ؛ ركوب دابة» ونزول في بثرِ» ورمى. 
لش هدم حائط؛ وشبهه من المَحُوفَات أُمرٌ قديمٌ اجتمع عليه أكثر العلماء. 

قال عمر بن عبد العزيز : وإِنٍ استعانهما بغير إجارةٍ فيما أن هما فيه» 

قال أشهب : لأ ذلك تعد إن لم يون لهماء في العمل» بغير أجر. وهذا 
1 كله في كتاب ابن المواز. 

قال ابن القاسمء في الإبن يستأجره رجل في عمل» أو تبليغ كتاب» 
فيعطبٌ» ولم يعلم مستأجره.. بإباقه فإنه يضمنه. وقاله مالك في الكتاب. وقال 
أشهب : لا يضمن إن لم يعلمْ. بإياقه وإنما يضمن مَنِ استعمل عبداً أو مول 
. عليه عملا مخوفاء وم يعلم بالق أو بالولاء. 

قال ابن نافع» عن مالك في أجير في إبل في السفر أخذ / يسقي من 78/19ظط 
غدِيرء فقال له رب الإبل : مخض الغديرٌ إلى موضع كذا وكذا منه. فاستق. 
فأبى» فعزمَ عليه» فخاضها لذلك» فوقع» فآنكسرت ثناياه. فلا يضمن الآمرٌ ولو 
شاء لم يُيه. 
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وفي باب : (القائد والسائق) ذِكْرٌ من انقلبت دابته» فأمر من يأخذهاء 
فأصابدٌه. 

ومن المجموعة, ومن العْتْبِيّةه», من “ماع ابن القاسم : ومن دفع دابته أو 
سلاحه إلى صب يمسكه. فعطب به فديثه على عاقلته. وقال ماللكٌ فيمن أعطى 
دابته لصب ابن اثنتي عشرة سنةء أو ثلاث عش سنة ؛ يستقيهاء فعطبء أو كان 
ابن أخيه : إن ديته على عاقلته, ريُكَفْرٌ. وإن كان كبيراً فلا شيءَ عليه. وأمًا 
ال فك اهن | ا 

ومن کتاب ابن الموازء ذكرٌ مغل 5 الصبي الجر 5 إمسال الدابة. 

قال : وما كان دون الثلث» ففي ماله. قال : وما السلاح» فإن كان مثله 
يسك ذلك السلاح» ويقوى عليه» ويعرف ما يَضْرّه في إمساكه, وما ينفعه» لم 
يضمن. وإن كان عل غير ذلك ضمن. 

ا لو أمر ف أن يناوله ا لا يثقل على مثله» فذهب ليناوله ياه 

ولو أمره أن يحمل له حجراء يثقل على مثله» [فيناله ذلك منه]0©» لضمن ؛ 
لأنه خبطر. 

وكذلك إمساكه الدابة ‏ يريد : هو خطرٌ. ْ 

والعبد الكبير كالخحرٌ الصغير ؛ إن أعطاه دابة يركبها في مثل الإجارة©»»؛ أو 
يسقيها» فيلك بذلك» فهو ضامنٌ لقيمة العبد» ف ماله. وذمُته ؛ صغيرا كان أو 


م 


کبیراء قل ذلك أو کر إن كان بغير إذن ربه. 


(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر ربط النص بأصله. 
(2) في الأصل (فناوله ذلك منها لضمن) وقد أثبتنا ما في ع. 
(3) في الأصل (في مثل الجنازة) وقد أثبتنا ما في ع. 
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وكذلك ال فعل ذلك باحر الصغير» بغير إذن أبيه», فديتّه عل عاقلته» ودوك 
الثلث: في ماله . وذمته. هذا کله قول مالك» وأصحابه. 

وكذلك في العْتبِيّة0, من سماع ابن القاسمء وقاله أيضاً في صبي ابن اثعي 
. عشر عام أو ابن أخيه» أو يتيج عندم فأمره بركوب دابة رجل 0 رقي نخلة» 
فعطب.. 

ومن كتاب / ابن المواز : ولو أوطتا الدابةَ رجلاء في إمساكهما إياهاء 
ورکوہما عليباء ذ فقتلت فقتلت رجلا فذلك على عاقلة الصبي؛ وفي رقبة ة العبد. قلت ٠‏ 
58 العاقلة 5 العبد با ١‏ عل المستعين r‏ ؟ قال : أما ابن 
ا 3اا e‏ قال ده 

قال ابن القاسم : کا لو بعث العبك فيما لم بوذن له فيه أو الخرٌّ الصغيرٌ 
فركبا في الطريق دابة بغير إذن» فوطعا رجلا ذ قتلثه ؛ اکان يضمئه الباعث ؟ 


وكذلك ذكر عنه ابن عبدوس. 

قال ابن المواز» وقال أشهب : في المسألة الأول ترج عاقلة الصبيٌ بم 
ووا على عاقلة الذي حهله على الدابة. ٠‏ ويرجع عليه شا بما أخذٌ من مال 
الصبي - يريد : دون الثلث - ويُخير سيد العبد ؛ في فداه» أو إسلامه. فإن 
أسلمه رجع على مستعینه بالأقل من . قيمته) يوم اسلف ومن عقل الجناية ‏ 
يريد : فإن فداه رجع بما فداه به س. 

قال أشهب : وإن شاء الجنيّ عليه أن يتبع المستعينء بما كان يرجع به عليه 
الصبيٌ؛ وسيد العبد» فعل. 


(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر ربط النص بأصله. 
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قال ابن المواز : وقول أشهب أحبٌ إليّ. وقاله مَن أرضاه2) لأنّ المستعين کا 
ضمن العبد والصبيٌّ» كذلك يضمن ما جرّ ذلك ؛ من ذهاب مال الصبي 
ومال عاقلته» وما رَدّى ذلك إلى هلال العبد, وما انتبى ذلك إليه. 

وما احج به ابن القاسم ؛ لو أرسلهماء فركبا دابة بغير أمره» وأوطا بها 
أحدا م يضمن فواض(2). .ويشبه المسألة الأولى ؛ لل هذا فعل خاد ؟ م يمره 
به الباعث» وليس أصله غصباً ؛ فيضمن جناياته» ولو أنه لو نزل عن الدابة التي 
ركبباء وركب غيرها برأيه» فسقظ. فمات» م يضمنه. ولو كان غصباً ضمنه» 
وكذلك لو نزل عن النخلة التي أمره بطلوعهاء ثم طلع أخرى برأيه» فهلك ؛ لم 
يضمنه» لو سقط من التي أمره و بماء لضمنه. وكذلك إن سقظ منہاء أو من الدابة 
التي أمره بركوبها / على أحدء و قعل نه لضمنه عاقلةٌ المستعين. 

وبقول أشهبَ أخذ أصبعٌ» وقال : إن قول ابن القاسم» إنما بلغه عن ماللكُ. 

قال أشهب : وأخبرتٌ عن ابن شهاب» فيمن أمر عبد عبده ؛ أن يدخل 
البعر» فيسقي » ففعل» فَخِر فيه على عبد اخر» فماتاء أو مات حدما ؛ أنه 
ضامن. 

7 ربيعة فيمن حمل عبداً بغير إذن سيده - أو صبيا بغير إذن 

- على فرس ¢ أن عليه ما أصابت الدابةء وعليه ضمان العبده والصبي. فان 
الاي فل" شي ۽ عليه وذلك على أبي ا وسيد العبد. فهذا 3 ما قال 
صاحبناء وذكر أنه بلغه, عن مالكُ. 

وما علمتُ أحداًء كان اشد استقصاءٌ لقول مالك ولا استخباراً عنه في 
.حياته» وبعد وفاته مني ؛ فما علمتٌ ما بلغه عن مالكُ. 


رن کذافي ع وحرف في الأصل إلى قوله (وقاله ابن أرضى). 
(2) کذا في الأصل وعوضت في ع بقوله (قول صحيح). 
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فال ابن المواز : .ويشبه قول ربيعة قول ابن القاسم ؛ فيمن كان له ولد يجري 
الخيل» .فسأله رجل أن يجري له. فرسته» فإذن له» فوقع عنه» فمات ؟ قال : فلا 
شيءَ على الذي حمله. إلا عتق رقبة. وأرى أن إِذْنَ الأب» كالعفو عن ديته, وما 
غير الأب فلا يُجْزُِ إذنه ؛ مثل اليتم للرجل» أو ابن أخيه. فذلك على عاقلته» 
فلا ينفعه إذنه. 

وكذلك هذه المسألة» عن ابن القاسمء في العْثبيّة'» من رواية أي زيد. 

وني المجموعة» ومن كتاب ابن المواز : وإِنِ استعنت صبيا ؛ يُجْرِي لك 
فرساً» فصدم رجلاء. فقتله» فدية الصبيٌ على عاقلتك. وأولياء المصدوم بالخيار ؛ 
إن شاؤوا أخذوا ديته من عاقلتك؛ ثم لا طلب لعاقلتك على عاقلة الصبيّ وإن 
شاؤوا أخذوها من عاقلة الصبيٌ» ثم يرجع بها عاقلة الصبيٌ» على عاقلتك» مع 
عقل الصبيٌء فذلك ديتان. 

ولو كان موضعٌ الصبي عبداًء كان عليك عَرْمُ قيمته مرتين ؛ لأ يده 
يُضَمْئُك قيمته. فإن كانت مثل الجناية» لم يلزم .السيد غيزهاء فيؤدٌيهاء ثم يرجع 
بها عليك ثانيةَ ؛ لأنك أتلفتها عليه ؛ بتعدّيك. وإن كان فيها فضلّ عن الجناية, 
لم يرجع عليك إلا بما / ودي منها. 

ومن المجموعة» قال ابن القاسم» فيمن حمل عبداً على فرس» بغير إذن 
سيده» فوطىٌ على أحدء. فقتله أو جرحه. فذلك في رقبته» يُسلمه سیه أو 
يفتديه. ثم لا يرجع على حامله شيءٌ ؛ فتك أو أسلمه. ولو اصطدم هذا العبد 
وة اقماتاء: فعل الذي تحمل العيك” عل الفرس عن مت ليده مطل 
الصدية إن رادت ال عل هة المد لال دة ار ى فة الهف فين 
العبد في مال الحرٌء فلا شيءَ على السيد من زيادة 'الدية على قيمة عبده» وإن تاف 
عليها تن العبدء كان الفضل في مال اء ويكون ذلك لحامل العبد على الجناية ؛ 
لأنه غرم قيمته كلها لسيده. 


ODD itin 
.75 : 16 البيان والتحصيل.»‎ (1) 
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ومن كتاب ابن المواز, والعبيًة» قال مالك في عبدٍ له امرأة حرّةء وله 
منها ولد ابن عشر سنين» فحمله في البحر» بغير إذن أمَّه فغرق ؛ فمات» ونجا 
الأَبُء فقامث عليه الأمّ ؛ فلا شيءَ لها عليه في حمل ابنه في البحر. 

وهذه المسألة مكررة» قد تقدّمت في باب آخر. 

في القَوَدٍ بين الرجال والنساءء والعبيد والإماء» وبين الكافر والمسلم» والعبد 
والحرٌء وبين أهل الكفر. والحكمٌ بين أهل الذَّمّة. 

من المجموعة, وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك : إِنّ أحسنّ ما سَمِعَ 

في تأويل قول الله سبحانه ‏ : «الخُرٌ باحر ولعب بالْعيْد الأتئى 
بالأثتى 2<4 أن القصاص بين الحرتين» کا هو بينَ الحرين» وكذلك بين الأُمَتَيْن 
والعبدين. فإِنَ الأمرَ عندهم أن القصاص بين الرجل والمرأة الحرّين» في النفس 
والجراح» وبين العبد «الأمَةِ كذلك ؛ لقول الله سبحائه ‏ : فان النفْسَ 
يلفس إلى قوله : اجرح قصاصٌ. 

قال أشهب : فيقَتَصٌ من الرجل للمرأة» في النفس وجميع الأعضاء والجراح 
التي فيها القصاص» وكذلك مبها له» وما علمتٌ من خالف ذلك إلا بعضّ 
العراقيّين ؛ فرأوه في النفس» وب في الجراح بين الرجل والمرأة. ولا فرق بينهما. وقد 
قال / الله سبحانه ‏ : ظوَالْجَرُوحَ قصاص ي © قال : طالئّفس 
بافس). ) 

. وعليه مضى صدر السلف» وحكم به عمر» وغيره من الصحابة» وحكمٌ به 
عمرٌ بن عبد العزيز» وقاله فقهاء تابعي أهل المدينة. 


2( الاية 8 من سورة البقرة. 
)3( الاية 45 من سوزة المائدة. 


— 541 


9 /80ظ 


قال أبو الزناد : هو قول كل من أدركتٌ» من التابعين. وقاله ابن شهاب 
وعطاء» وربيعة» وعمرو بن دينار» ومّن يكار عدده» ومالك وعبد العزيز» فيمن 
اتبعهما. 

قال ابن المواز : وكذلك لو اجتمع رجال على قتل امرأوه أو صبيء أو 
صبيّة ؛ 5 قِلوا. وعلى قطع يد أو فَقء عين ؛ إنّهم يُقطعون, وكذلك تُقَطَمُ يذ 
الرجل ؛ بيد الأ وكذلك ما قل أو ئر من الجراح. 

قال مالك في 0000 ا يُقَادُ الا 00 . في النفسن»: حتئ 1 

وا الي ا يه 

قال» في الكتابين : والسنّة ؛ أن يَقْتَصّ من عبده لعبده ؛ في النفس 
اوا لجراح» ولكن لا بلي ذلك إلا السلطانُء وبعد ثباتٍ البينة عنده بذلك. 

ومن كتاب ابن المواز وإذا لزم المرأة قصاصٌ» في نفس أو جرج» فلزوجها 
وطرّهاء وان كانت حاملا. ولو آنا أمة له لزمها ا ُ يطأها ¢ لأعها مرك 1 
بجنايةء حتى يفديها. . وقاله انیت 

ومن المجموعة قال ابن وهب» عن مالك : لا ياد عبد من حر ولا أْمَةَ من 
حرَةٍ. وليس بين الحرٌ المسلم» وبين عبدٍ أو كافر في الجراح فَوَد. وقد ذكرنا مذهب 
عبد العزيز ؛ أنه إن شاء الحر أن ينص من العبد في الجراح ؛ أن ذلك له. 

وقال مالكٌ : ليس له ذلكء إلا في النفس. وقال : هذا من الضّرر. وقاله 
أشهب. 

قال مالك : وهي اة 

قال مالك : وليس بين العبد المسلم» والذمي قَودٌ. 
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وقال ابن وهب : ومن قتل عبده فيفر وعليه العقوبة ؛ من الإمام. 

ومن الكتابين› قال مالك : وقتل العبد باحر المسلمى ولا يتل به ا ولا 
قصاص بينهما فيما دوت / النفس. 

قال غيره في كتاب اخر : وم يختلفوا ؛ أن من قتل عبده لا يقل به» وفيه 
دلیل على أنه لا يتل حر بعبده. 

ومن الجموعةء قال علىء عن مالك : لا يُحْكَمْ بين أهل الذمة إلا فيما فيه 
الفسادُ ؛ من القتل» والجراح». والسرقة» ونحو ذلك وأمّا غير ذلك فَْيرَدُوا إلى 
أحكامهم ؛ رمتل الهوديٰ بالنصراني» ويقتل بهما الجوسيء وُقْتَلان به 

ومن العْتْبِية'» روى عيسى» عن ابن القاسم : ؛ وإذا نحا التصرانيان بقتل 
أحدهما ولي الآخرء وقال القاتل : ليس في ديننا قَوْدٌ. لم يقبل منه. وقيل : إن 
شه عليه ذو عَذلٍ. قال عيسى : يُسَلّمْ إلى أولياء. النصرانيٌء فإمًا قتلوه» وإمّا 

ومن الجموعة, وكتاب ابن الموازء قال مالك وأصحابه ٠:‏ لا يُقَادُ كافرٌ من 
مسلج ؛ في نفس » ولا جرج» وإذا قتل كافر مسلماً عمد 0 به وإن جرحه» 
فلا قود بينهما. وقاله أشهبء وعبد الملك. 


وان كتاب ابن الموازء قال ال عل - : رلا يقل م ا من يكاف © 


رلا ڏو عَيْدِ ؛ في عبد ا ا لد 


في لقتل وغ وغيره 4 مده و وفي الغصب» ترق وإغا ر بينهم ؟ 
في الطلاق والمواريث» ويحْكم بينهم في مبايعتہم» إلا في الربَا ‏ يريد في تحاكمهم 


(1) البيان والتحصيل» 15 : 501. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب العلم وكتاب الجهاد وكتاب الديات وأبو داود في الديات في باب ولي 
العمد يرضى بالدية وابن ماجة في كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر. 
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إلينا ‏ وما في الرُهُونَء وضمان الصناع ؛ فيما بينهم» فيحكم بينهم بحكم 
الإسلام. 

وفي كتاب ابن المواز : قال إذا قتل مسلمٌ ذميّاً عمداًء أو خطأء فان الحطاً 
على عاقلته» لم يُخْتَلَف فيه والْتلف في العمد ؛ فقال أشهبٌ : ذلك على 
العاقلة. ا 

وقال ابن القاسم» وعبد الملك» وابن عبد الحكم, وأصبغ : / ذلك ف ماله. 
وبه نقول. وجعله أشهبُ كالعمد الذي لا قود فيه كالجائفة» وعمد الصبي 
والجنون» وكذلك عنده من قتل نصرانياً» أو جزحه. 

قال ابن المواز : لو كان هذاء لجعلتُ جرح الذميٌ إياه عمداً, على العاقلة. 
ولو م يعم بقتل المسلم التصراني» إا شاه واحدٌء ففيه قولان ؛ فالذي أخذ به 
أشهي ران عبد اخكم ۽ أن المشهود عليه يحلف خمسين يمينا ويبراً من الدية» 
ويُصْرَبُ مائةء ويُحْبَسُ عاماً. 

3 ابن القاسم» وأصبغ» وعبد الملك. بقوله الذي قال : يحلف وة 
اراي عبتا 2 واحدة» عل کل واحد م 3 لأنه نال لا قصاص فيه) ويأخحذون 


وو ير 


ديته, وضرب القاتل مائةٌ ئة» ويحبس عاماً. 


وإن فقأ نصرانى عين مسليء أو قطع يده» فطلب المسلم القصاص؛ ورضي 
به ؛ قال مالك : يجتهد السلطان في ذلك» ولا أراه كالعبد ؛ لأن العبد يؤحذ في 
ذلك أحياناً رقيقاً. 


وكذلك في العُتْبيّةا, من ماع أشهب : إنه توق فيه. 
وقال ابن نافع : المسلم مُكيرٌ ؛ إن شاء استقادء وإن شاء أخذ العقل. 


ومن كتاب ابن المواز : وقال أيضاً مالك : ليس له إلا الدية» في الجراح 
. بينهة) وبين الكافر» والعبد. 
(1) 2 البيان والتحصيل؛ 16 : 95 
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فليس فيه غيرٌ الأدب. سا ا 
محمد : : قال ابن القاسم : وإذا قتل الذمي عبداً نلا فقد الف فيه 


اخ إلى أن يقل به. وكذلك روى يحبى ابن جي عن ابن القاسم» ف 
ْ العْعبيّة1). 


وروی عبد املك ر بن الحسن» عن ابن قاسم ) قال : يقل به. قال 
أشهب : قال : وإن قال سيدُه : لا اريڊ قتله» واحدٌ قيمة عبدي. فذلك له. 

ون كتاب ابن المواز : واختلف فيه قول ابن القاسم ؛ فقال : يَضْرّبٌ» / 
ولا يقل . وقاله أصبعٌ. 

قال ابن القاسم ولیس لسيده أن يعفو عن الدية» وهو کار يقتل الح 
فليس فيه إلا القتل» أو يصطلحان على شيء. 

قال أصبغ : لا عَفْوَ فيه» إن كان على حدٌ الحرابّة» والغيلةء وإِلّا ففيه 
العفوء والصلح جائرٌء ويصير كالنصراني» يقتل الحرّ المسلمَ ؛ على العداوة» 
والثائرة» فلأوليائه العفو على الدية» أو 3 

قال ابن المواز : : وخب إلينا أن يُحَيْرَ سيد العبد ؛ فإن شاء قتل. النصرانيٌ» 
وإن شاء أخيذ منه قيمة عبده ؛ لأنه ماله أتلفه عليه. وقاله أصبغ. ٠‏ 

قال yy‏ وكذلك ذكر يحيى بن 
ع الى اعادو وقال : ر حير سیه ؛ في أن يفتکه بديته» أو يسمه ؛ 

وإذا قتله الذميّ» فيل به. 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 502. 
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وقال غيره : لا يقل به» ويَعْرَمٌ قيمتّه» ويِضرب. 
ومن كتاب محمد بن المواز 8 وإذا جرح مسلم ذميّاً ¢ مأمومةٌ أو جائفةٌ 
عمدأء فلم يختلف فيه أصحابٌ مالك ؛ أنه على عاقلة المسلم. 


ولو أن عبداً مسلماًء ونصرانياً حرا قطعا يد حر مسليء فلا قود بيني 


وعلى. النصرانيٌ نصف دية اليد في ماله وعلى العبد نصف ديتهاء في رقبته» يُسْلِمُه . 


سدم في ذلك أو يفديه. 

ولو كان ميم 0 0 لطعت يدم ويكون على الذي ثلث الدية» في 
ماله وثلثها في رڌ قبة العبد. 

ولو أن نصرانياًء جرح فأقامَ أيامأء ثم مات» حلف ورْتّه يميناً واحدة : لمات 
من جرحه» أو من ضربه ؛ إن كان. ضربه» ويستحقٌ ديته. 

قال اږ. ن القاسم : وكذلك إن نزی() العبدٌُ في بجرحه» فمات» أو قام على 
الخرع شاد 5 سيدّه بميناً ا ويأخذ. قيمته. فام القصاصٌ إن قتله 


عمداً فلا يتمص ا دم ؛ إن أثقل مرضه» حتى مات» حلف ييناً 
اجى وأحذ. قيممّه. والنصراني مله .// 


وقال ابن e‏ ف نم رار امع عليها عبدان. ؟ احدھا مسلم» والاخحر 
: نصراني» فرام ضرباً شديدا و 3 شت خمس ليالٍ» ثم ماتت» وقامت بذلك 
بينة ؛ فليحلف ويها يميناً واحدة بالله في كَيِيسَيه : لماتت تمن طرييماء ويستحق 
رقبتهماء ول سید أن يفديبماء أو أحدهها. 

قلت : وكيف يحلف عليهماء ولا يُقَسِمُ في العمد إلا على واحدٍ ؟ قال ابن 
المواز : لأنّه ليس مما فيه القسامةء فهو كالخطاً. وقال : قال ابن القاسم في 
الخطأء وشبهه ؛ من فل العبد والنصراني. : إنه نما يحلف على جماعتهمء وإنّما 
الذي لا يحلف إلا على واحد, لو كان فيه قتل. 


(1) (إن نزى) كتبت في الأصل (إن بری) وهو تحريف واضح. 
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ومُدَيْرٌ. النصراني» وم ولده» كعبده ؛ له إسلامُهما في الجراح. وهذا المدَبرٌ إذا 
٠‏ أسلم قبل أن يجرَحَء أو بعد أن جرح» فهو سواءً ؛ يُحَيّر السيدٌ ؛ فإن شاء فداه 
بدية الجرح» ثم يؤاجر له من مسلم. وإن شاء أسلمّه إلى المجروح يخدمه. فَإِنٍ 
استوفاء() في حياة سيده» فيؤَّاجِرٌ من مسلم. وإن مات السيد قبل وفاء الجرح» 
عتق في الثلث» وأنْيعَ : بما بقي. وإن جرح بعضه» أتبع بحصة ما عتق منه» ويخير 
الورثةٌ فيما رق منه. 


وكذلك م ولده ؛ تُسلم قبل الجرح» أو بعد توق السيد ؛ فإن أسلم 
فهو أحقٌ بباء ولزمه فيها الأقلّ. وإن لم يُسْلمْ أعتقثء وأتبعَّتْ بالجناية. ولو جنث 
بعد أن أوقف سيڈهاء فإمًا أن يسل كانت جنايثُها جناية حرة مسلمة. 
ولو أن عبداً فليا جرح نصرا نصرانياً. أو يبودياً حير سِيدٌه في. فدائه. 
وإذا دخل حربيٌ بأمانٍ, فقتل مسلماً خطأء. فديثُه على أهل دينه» من 
الحربيين. قيل : فأحكامنا لا تجري علييم ؟! قال : ليس ذلك إلا عليهم. 
وقال» فيمن طلب علق فلمًا در 5 أشار عليه بالسيفء» فقال العلج : 
لا إلة إلا الله ثم قتله» . فديثه على عاقلة قاتله. / 0 83/19 


يي 0 يقل مسلماًء کافراًء و أ كان 
دين أو إلى ردق ا رده إلى اوم 1 
من حريّة إلى رق أو من رف إلى حرية» أو من عهد ‏ 
إلى نكث» وكيف إن نما ذلك إلى النفس ؟ وذكر القسامة في ذلك 
وهذا الباب قد جرى كثيرٌ منه» في الجزء الأول في باب تنامي الجراح» في 
العبد والنصراني. 


(1) كذا في ع وكتبت في الأصل (فإن استوفيا). 
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قال عيسى بن دينار في العْتبِيّةه0, عن ابن القاسم» في نصرانیٰ ا ش 


. نصراتياً عمداء ثم أسلم ‏ يريد : القاتل -. وقاله المغيرة» في المجموعة. 
وروی بى بن يحبى» عن ابن القاسم» وهو عنه في اججموعة» في نصراني 
قتل نصرانياً مدا لا وَلِيّ له إلا المسلمونت» ثم يسم ؟ قال : العفو عنه أُحَبُ 9 
إليّ» ! إذا صا ر أمرّه إلى الإمام ¢ ۽ ل حرمتّه الآن أعلم ' من المقتول. 
ولو كان للمقتول أولياءً» كان القودُ هم. 
جرح ثم يموت : إن فيه دية حر مسلم ؛ في مال الجاني حالَة. 
وقال أشهب : إنما عليه دية نصرانيٌ ؛ لأني إنما أنظر إلى الضربة» في وقنهاء 
لأ إل الموت: ألا ترى لو قطع مسلمٌ يد سل 2 اد المقطوعة یده» فمات على 
1 دنهء أو قل ؛ أن اتقصاصّ قد ثبت على الجاني» ؛ قط يده بیده» ولیس لورثته 
أن اقسا عل الجانيء فيقتلوه ¢ 5 المت کان وهو ا 
ولو أسلام الحربيٌ» في يد سيده المسلم 7 مات عبد فلا قصاص له على 
الذميّ الجار.ح له في النفس ؛ لأنه مات عبداء ولورثته القصاصٌ في يده. 
وأ كان اشارع للامشامار فد دة بها لزاني م كين لك اليا علي 
ما ذكرنا من الاحتلاف فيها. 
قال : ولو عتق بعد إسلامه» .فويُه بالخيار ؛ إن أحبواء اقتصوا من 
النصراني» فةطعوا يده, / وإن شاؤوا اا في النفس» أقسموا : لمات من 
جرحه. ثم ق لوه ۽ في غير قول ابن القاسم. 


ع ی و ی رو 
(1) البيان والتحصيل» 15 : 477. 

(2) كذا في ع وكتبت في الأصل (إلا المسلمين). 

(3) كذا في ع وكتبت في الأصل (إنه إنما انظر إلى الضرية). 
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وإن كان الجاني على المستأمن مسلماًء فقطع يده فورثة المستأمن ‏ في قول 
غير ابن القاسم ‏ بالخيار؛ إن شاؤواء فلهم ديه نصرانيء وإن شاؤواء أقسموا : 
لمات من الجرح. وكان هم ديثه ؛ دية مسلي. 

.ويقوله ابن القاسم أيضاًء إلا أنه يقول : إن اقتسموا أخذوا ديقه ؛ دية 
مسلي» 5 مال الجاني وإن نكلواء فليس لهم أخدٌ دية اليد ؛ لأمبا كانت وجبثث 
لمكي کا وا ا يكن للمستلحين من ده ي او ف إن ا 
. وشّه ؛ لانه يقول في العبد تُقطّعٌ يده ثم يُعْتَقُ بعد ذلك : إن دية اليد للمعتق ؛ 
لأعها ثبت له قبل العتق» فإن بر من جرحه» فمات ؛ أقسم أولياء العبد المعتق» 
وأحذوا ديه» من الإبل. عرق 5 

ولو أن المسلم أوضّح المُعَاهِدَ ثم نقض العهد, ثم غنمناه» فأعتقه من صار 
في سهمه» ثم ترامت الموضحة إلى ذهاب عينه» أو إلى منقلّة» فهذا عند ابن 
القاسم تكون موضحتّه موضحة عبد فيئاً للمسلمين. وما تنامت إليه المنقلة للعبد 
المعتّق, وإن ذهبتٌ عيئه» أخذ دية العين كاملةً ؛ دية حر. 

قال سحنون» وقال أشهب» من غير رواية سحنونِ» في نصراني حر قتل 
عبداً مسلماً : أن يُقعَلَ به. ولو قتل العبد. النصرانيٌ نصرانياًء ثم أسلم القاتل : إنه 
يقل ولا. ينفعه إسلامه في القود. 


قال : ولو جنى مسلم جناية . تلزمه 3 ماله ثم ارده ولحق بأرض الحرب» 
فقتل أو مات» أو فقد؛ فالحناية 3 مال ولا يتم ي ماله الذي بأرضنا شيءَ 
حتى يود ذلك منه. 


وإذا جنى مسلم على ذمي نصراني» فتمجّسَ الذمي» ثم نزى فيياء فمات» 1 
فعلى الجاني دية نصراني ؛ في قول أشهب. 
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ولو جني عليه نصرانيٰ» فلورثة امجوسيٌ القودُ منه ؛ لأمهم كلهم اهل ذمة. 

وأما مسلم / جرح مسلما فارتدٌ اجروځ» ْم ري فيه)» فمات ؛ فاجتمع 9 /84ر 
الناسُ على أنه لا يُقادُ منه ؛ لأنه صار إلى ما حل فيه دَمُه والذميٌ لم يصيرٌ إلى ما 
بع دل 

ولو جنى مسلم» على موسي ثم عبود للوي ثم زي جره فمات ؛ ففي 
قول أشهبّ عل على المسلم فيه دية مجوسيٌ) وفي قول ابن القاسم» وعبد الملك ؛ دية 

9 
عبودي. 

قال سحنون : وإذا قطع نصراني يڌ نصرائي» ثم ود الجاني» فو امجروح» 
فمات»› ع ولاه :لمات منه. فإنه رض دیته على أهل الدين الذي ارد إليه» 
ولا ينغي أن تُفرضٌ ر جرج أو يد قبل البري وذلك حط ومردود إن فعل. 

قال : وإذا. شجّه اة خبطا وسألني . النصراني ¢ أن أفرض ديتها على 
عاقلة .النصراني» فذلك له» وأجعل له ذلك ثم إن مات الجروح من جرخه 
حلف. وره : لمات منهاء وحملتٍ العاقلة باقي الدية. هذا قول أشهبّ ؛ في 
المسلم» وني .النصراني» وبه أقول» وابن القاسم لا يرى ذلك له» حتى ينظرٌ ما 
تؤول إليه. وأنا أرى أن يُعَجَلٌ له. وكذلك كل جرح .تحمله العاقلة. 

وكذلك في قطع الحَشِفَة خطأء وأمًا الموضحة, فلا إلا مواضح» أو مناقل 
خطأ ؛ تبلغ ثلث الدية» على قوم النصراني ؛ على هذا القول. ثم نزى في ذلك. 
فمات فحلف ورثنّه : مات منه» وقد ارد الجاني إلى الودية» رض ثلئا الدية 
على أهل الدين الذي ارد إليه» وثلثُ الثلث الأول على النصارى. 

واا في قول ابن القاسم ؛ فجميع الدية على المود ؛ لأنه لا يفرض في 
المأمومة وشببها على العاقلة, إلا بعد التناهي. 

قلت لسحنون : قال بعض الناس : إذا جنى نصرانيٌ على مسلي أو ذِمَيٌّ 
موص م أسلم الجاني. ومات الجني عليه فليضمن عاقلة الجاني في النصارى 
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أرش الموضحة» ويضمن الجاني في ماله» ما زاد على أرشهاء ولا يضمن النصارى» 
ما زادت جنايثّةٌ وهو مسلمء وات رار سوس ا اريم إل ما 
. لزمه وهو على دينهم. 

قال : هذا خط لأنّ ما لزم عاقلة .النصرانيٌ» إذا حُْكِمَ به ثبت بثبوت 
الدين ؛ لا يدخل فيه من عَتق» أو يسر من عدم. وما حدث له من جنايةٍ بعد 
إسلامه» أو تود على الجناية الأول» فيرف فيه النظرء يوم الحكمء فيلزمٌ عاقلته 
من المسلمين» ولو ل رض الديُ في جنايته على النصارى» وتترتب حتى أسلم» لم 
يلزمهم» ولزمت عاقلته من المسلمين» يوم النظر فيها. 

وقد كان قال : هي على النصارى كأم الولد لا يُنْظَر في جنايتها» حتى يموت 
السيدٌُ, فقال ابن القاسم : هي على السيد. عي ل 
السيد. وذلك عليها. 


ولو لم ينظ في جناية المسلم» حتى ارده فاه ستاب ب» فإن ئابٌ() : 
ا حاقل إن دل فذلك في ماله ؛ في قول سحنون» وما في قول ابن 
القاسم ؛ ودی عنه» في ثلث المال. وأباه سحنون» وقال : لأنه لو جنى على 
مسلي» في رده ثم تاب» أخدّ في عمده بما يؤخذ به المسلم, وما في الخطأ ؛ ففي 
قولي : ذلك في ماله ؛ لأنه يوم جنی» لا علاقة له. وابن القاسم یری عاقاگه من 
. يرثه فيرى أن تحمل ذلك عاقلته في هذا وإن كان نصرانياً ؛ يم فيه كالحكم 
بين مسلم. ونصرانيّ. وإن قَيل» فالقتل يأتي على ذلك كله إلا الفدية. 

قال ابن سحنون : وقال سحنون بقول ابن القاسم. وهي رواية عيسي» عنه ؛ 
أنه إن جنى في رده ؛ قتلاً خطأء فذلك في ثلث المال» إن قتل على رده وإن 
أسلم» فعلى عاقلته. 


(1) حرفت في الأصل إلى قوله (فإن قلت). 
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قال يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم : وإن جنى عليه» في ردته» ففعل 
ذلك. إن قتل لبيت الالء والعمد فيه كالخطأ ؛ لا قود فيه» ولو كان الجارح 
. نصرانيّاً ؛ لأن المرتدٌ لا دينَ له يُقَرٌّ عليه» فمات عليه. 


وروى. المصريُون» عن ابن العا 5 المرتدٌ يعدو عليه رجلء فيقتله؛ قال : 
على عاقلته | الديةٌ والعقوبة الشديدة. وإن قتل هو رجلاً خطأ فديته على 


الان 

قالوا : فإن كان عمدا» وله ها هنا مال وهرب إلى أرض الحرب» فلا شيءَ 
لولاة المقتول في ماله. 

قلتٌ : قال بعض الناس ل يعني الشافعيّ في مرتةٌ» رمى بسهم» فأصاب 


به رجلا حط ول يقع فيه السهم حتى أسلم الزن : إن هذا في ماله ؛ لا تحمله 
العاقلة ؛ 5 الرّمِية خرجتٌ» ولا عاقلة له. 
وقال : أصاب في أنه لا عاقلة للمرتد. إلا أني إنما أنظر إلى الجنايةء في وقت 
تُفرَضُ على العاقلة» وهذه لم يُحْكمْ فيها حتى أسلم» وله الآن عاقلةء فذلك 
غليم» كالخطا. 
زقد قال أصحابنا؛ ابن اا وغيره : إن جنى حط ثم أسلم» وله الآن 
عاقلةء فذلك عام كالخطاً؛ أن .عاقلته تحمل ذلك وكذلك هذا عم أجمعين . 
فال سحنون : وني قوله الأول ؛ هي في ماله على أن ينظرٌ إلى الجناية» يوم 
وقعت» لا يوم الحكم. وذلك كقول الشافعي. 
ش ألا ترى أن سحنوناً يقول» في عب رمى رجلا بسهي» فأعتق قبل وصول 
سهمه : إن الجناية في رقبته ؛ لأنه عبد يوم الرمية ؟. فجعل الحكمّ بخروج الرمية» 
ا TT‏ 
١‏ لأنه . يرميه في وقتٍ لا قود فيب ولا عقل. 


— 552- 


9 /85ر 


في قول ابن ا ؛ إن مات ؛ الدية حالة في ماله وإن ٺم دي 
الجرح في ماله حلال ¢ لأنه جرح وهو فت ثم نزی) من جرحه» فمات بعد 
أن أسلم : إن ولاه يقسمون ؛ لمات منه. وتكون ديه في ماله. ألا تراه لو رمی 
صيداً» وهو حلال» فلم تصل إليه الرمية» حتى أحرم» ثم وصلت إليه». وقتلئه ؛ أنَّ 
. عليه جزاءه. 


قال ابن سحنون هذا قول جماعةٍ من العلماء» واختلفوا في دية هذا المرتدٌ ؛ 
فمن أصحاينا م قال : ديه ديةٌ مَن على الدين الذي ارت إليه. وقال / ابن 
القاسم ديه 1 56 وبه قال سحنون» وكذلك لو كان المرميّ نصرائياء 
فأسلم قبل وصول الرمية ا اف فيه دي مسلي؛ في قول ابن 
2 وفي جرحه؛ إن ل يَمْتْ ديةٌ جرح مسلود وني قول أشهب! ديئه دية 
ش نصراني. وينبغي على قوله إن لو كان مرتداء فأسلم قبل وقوع الرمية؛ أن لا قو 
فيه ولا دية؛ لأنه يوم ات مباح الدم. وقد قاله سحنون» في عبد رمى رجلا 0 
أعتق قبل وصول رهيته؛ ُن جنایته جنايةٌ عبده. 

وقال أصحابنا جم في مسلي قطع يدر نصراني» ثم اسل م مات : إنه 
لا قر عل على المسلم. فإن شاء أولياقه» أخذوا دية يده؛ دية يد نصرانيّ» فعلواء وإن 
أحبُوا أقسمواء وهم ديه ة مسلم؛ في مال الجاني حالَة؛ في قول ابن القاسم» وقول 
سحنون. 

وقال أشهب : ديةٌ نصرانيٌ؛ لأنّي أنظر إلى وقت الضربة. 

وإن كانت الجحناية خطأ و يقم ورشته» فلهم ديةٌ نصراني على عاقلة 
الجاني. وإذا أقسمواء فلهم دية يد نصرانى» على عاقلة» في ثلاث سنين. 


وني قول ابن القاسمء وسحنون ؛ ديه مسلم على عاقلته. 


(1) حرفت كلمة (نزى) في الأصل إلى (برئ). 
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فال سحنون : وإن قطع رجلٌ يك عب ثم أعتقه. ثم ارتِدّ» ثم برئُ في القطع» 
فمات ؛ إنه لا شيءَ على القاطع منه ؛ لأنه صار مُباحَ الدم» يوم مات. 

وني قوله : الأول إن عليه لسيده ما نقصثه الجناية» يوم القطع. 

وروي عن سحنون» عن أشهبّ ؛ أن عقل الرت» عقل امجوسيٌ؛ في العمد 
والخطأً؛ في. نفسه أو جراحه. رجع إلى الإسلام» أو قل على رده وذكِرٌ مثله عن 
.ابن القاسم» وأصبع» وروى سحنون» عن أشهب» قال : عقله عقل الدين الذي 
ارد إلبه. ففي مذهب أشهبَ» الذي رواه عنه سحنون؛ على ال جاني قيمةٌ العبد؛ 
عبدا لمعتقه» يوم الجناية. 

وني قول ابن القاسم؛ / ليست [له]11) قرابة يرثونه» فيحلفون ؛ لاستحقاق 
. ديته حرأ دية الدين الذي ارد إليه» فلمًا لم يكن له من يرنه بطلتٍ اين ثم 
رجعت المعين على القاتل» ما مات من القطع» ثم يعرم ما نقصه القطع لسيده. ولو 
عاد إلى الإسلام» ثم مات من الجرح» فليحلف. ورشه» في قولي» وقول ابن 
القاسم؛ لما مات من الجرح, ثم تكون ديه حر مسلي» في مال الجاني. وفي قول 
أشهب؛ تكون قيميّه عبداً» يوم الجناية» المعتقه. 

وني باب بعد هذا ؛ في المعاهد يخرجٌ ؛ شيء من ذكر أمر ررّة الجروح. 

ومن المجموعة, قال ابن نافع» وعبد الملك» في عبد جرح عبداًء ثم أعتق : 
إن لسيد المجروح الود إذا كان الجرح في الرق. 

قال ابن القاسم» وعبد الملك : وإن جرح حر مسلمٌ عبداً أو نصرائيا ثم 
عتق هذاء أو أسلم هذاء ثم نزى في جرحه» فمات» فلا قود فيه» وجميع الدية 
. لورثته ؛ لأنّهِ نما هو مقتول يوم مات. 

قال عبد الملك ومن جرح مسلماً عمداً, ثم تنصر الجر وح فلا ديةَ في هذاء 
ولا قود وكأنه قتله في کفر» ويُرّدبُ. 


(1) (له) ساقطة من الأصل وإثباتها ضروري. 
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قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وقاله لي أصبعٌ عن ابن القاسم» ف 


مسلي جرح نصرائي أو عبد ثم يسام النصراني» أو يعنق العبدء ثم يموت : إن ٠‏ 


ومن اة روى سحنون» عن ابن القاسم» فيمن جرح نصرانياًء أو 
عبد ثم عتق العبد, وأسلم النصراني» ثم قالا بعد ذلك : دما عند فلانٍ. فإن 
كان للذي أسلم أولياء مسلمون» أو للعبد المعَق أولياء أحرارٌ 3 ؟ من ولد أو مَوالی» 
أقسمواء وأخذوا الدية ؛ ألف دينارٍ ؛ لورته الذين أقسمواء وهي في مال الجاني. 

ل ا اي 
ولا بقسامة» إلا أن يقوم شاهدٌ ‏ يريد : على الجرح ‏ فليحلف أولياؤه يمينا 
واحدة» ويأخذوا الدية» وهذا خلا لقو / له هناك» قبل ذلك. 

وقال» فيمن قال : قتلتٌ فلاناً خطأ : إنه وت22 . فإن شهد على إقراره 
رجل أنه َف أقسم مع شاهده هذاء ثم رجع» فقال : بل حتى يوم على إقراره 
شاهدان. 

وروی عيسى» عن ابن القاسم» ف عبد جرح» فأعتقه سیده» وهو مجروح. 
ثم زي فيه» فيموت ؛ قال مالك : فعقله عقل الحر؛ کان فاا حطاً. وذلك 
بقسامة, ولا يمل منه في العمد الشبهة التي فيه» ولو قال قائلٌ : ديه ديةٌ عبدء 
كان له مطعنّ. فلذلك رأيتُ في العمد والخطأ الدية. 

قال : ولو أنفذ ال جارح مقائله, ثم أعتق» فإن هو يورت بالحرية». قسموا ؛ 
أنفذ مُقَائلّه أم لا. وفيه الديةٌ كاملة. 


رى البيان والتحصيلء 16 : 42. 


(2) اللوث : هو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي ويعبر عنه باللطخ. 
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قال أشهب. في كتاب ابن سحنون : قال ابن الماجشون» في عبد شج 
موضحةء فترامث إلى مَل بعد عتقه : إنه يكون لسيده نصف عُشرٍ قيمته» 
ويكون في التنامي“ ما بين مُتََلَةِ حر إلى موضحته. ) 

قال ابن سحنون : معناه عندي ؛ أن يكون ال جارح عبداء فأمًا إن كان 
حرّاء فليس في ذلك كله إلا منقّلةٌ حرٌ؛ لأ ذلك من الحرّ في العبدء كالخطأً. 
وذلك في الخطأ راجح إلى ما قلنا. 


وبقيةٌ هذا الباب» ف الجزء الأول. 


في العبد يجْرَحُ, ثم تغل ثم جرخ ثم موت 
بعد ذلك والجرحان خطأ. أو عَمْدأء أو أحلها 
من كتاب ابن سحنون» قال سحنون : وإذا قطع رجل يد عبد خطأء ثم 
عتق» ثم قطع اخحر رجله ثم زِيّ؛ فمات من الجرحين؛ ففي قول ابن القاسم؛ 
يسيم ورشه؛ لمات من الجرحين جميعاًء ثم يأخذون ديةَ حر من الرجلين؛ النصف 
من عاقلة كل واحدٍ منهما في ثلاث سنين. وإن أبوا القسامةء أخذوا من الثاني 
نصف الدية في ثلاث سنين» ومن الأول ما نقصه ال جرح يوم الجناية. وهو عبد 
هذاء إن كان أولياؤه أعتقوه. 
فأمّا إن كان له ورثة» كان / ما نقصيّه الجناية لسيده» وإن كانت الجناية 87/19ر 
الأولى عمداً والثانية خخطاً قيل لويته : إن شئتم» فأقسموا على الجاني الأول» والثاني» 
وحذّوا من الأول نصف دية حر في ماله حالَةُ ومن عقل عاقلة الثاني نصف دية 
حر في سنتين. 
وإن شاؤوا أقسموا ؛ لمات من الجرح الثاني» وأخذوا جميع الدية من عاقلته» 
ومن الاول ما نقص الجرح من العبدء يوم الجراحة. 


(1) كذا في ع وكتبت في الأصل رفي التناهي). 
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فإن لم يكن له ورثةء أذ جميع قيمة الجرح السيد. 

قال : وإن كان جرحه الأول ا وهر عبدٌ) ر الثاني ا بعد أن 
عتقی» فإن أقسموا على الأولء أخذوا دية و من ماله اة واقتصوا من جرح 
الثاني وإن م يقسموا لا على الثاني فلهم قتلّه1 ويأخذون من الأول ما نقصه 
الجر س من ماله إن كان ولاه من . أعتقه. 

وإن كان له ورية» فأرش الجرح للسيد 

قلت قلت : أليس هذا مثل ما أنكرت على الشافعيّ» من الحكم. في نفس» 
بقتل» وأرش؟ قال N:‏ لان هذين جانیان» وذلك جانٍ]2) واحدٌ. 

فلو قال : قطع رجل ي رجل واحد عمداًء ثم قتله آخرٌء لكان القصاصٌ في 
اليد من هذاء وني 0 من هذا. ولا يكون هذا 0 جانٍ 0 
الجرح الال وعدن من ماله دية چ ا من جرح العا 
وإن أقسموا على الثاني» قتلوه» ولمم ما نقص جرح الأول إن كان ولاه 


س 0 


عتقوه؛ وإلا فارشٌ ما نقصه؛ لسيده. 


قال .سحنون : ولو قطع رجل يد عبد ثم عتق» فقطع آخرٌ رجله ثم آخرٌ 
يده الأخرى: ْم زي في ذلك كله فمات» فإن كانت جنايتهم خطأء أقسم 
. ولاثه؛ لمات منها كلهاء وأخذوا من عاقلة كل جانٍ من ال جانيين» بعد الأول نصف 
٠‏ النية) وغل الأول ما إنقضة يوم الجناية:للسيد: وإن كانت اللجنايعان61 بعد لمق 


.عمد فلهم أن ا على أحدهاء ويقتلوه ويقتصوا من الآخر / بجرحه. وعلى 87/19ظ 
الأول ما نقصته جنايته عبدأره, م يوم جنى يأخذه السيد. 

(1) كذا 3 کیت في 3 ویم 3 

(3) في 8 (وإن كانت ل والصواب ما أثبتناه. 

(4) في ع (عمدا) عوض (عبدا). 
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وإن شاء ولائهء إِمّا ورتُه أو معتقوه» أن يقسيموا؛ لمات من جناية الأول؛ 
فعلواء وأخذوا من ماله ديه حر حال ويقتصوا من الثاني والثالث. 

وإن كانت الأول والثانيةٌ خط والثالئة عمداء ,أولياله عصبة فلهم أن 
يُقَسِمُوا على الثالث» ويقتلونه. وهم على عاقلة الثاني نصف دية حرٌ؛ في سنتين 
وللسيد على الأول ما نقصه» وإن شاء عصبئه أقسموا ؛ لمات من جرح الأول 
والثاني» وكان لهم على عاقلتهما الدية ؛ نصفها على كل عاقلةء في ثلاث سنين» 
ويقتصون من الثالث» فذلك هم. 

وإن كانت الثلاث الجنايات17) عمداء فإن شاؤوا أقسموا؛ لمات من جناية 
الأؤلء الذي جني عليه» في رقه» وأخذوا من ماله دية حر حال واقنصوا من 
الجانيين عليه» بعد حَرَيّتهء وإن شاؤوا أقسموا على أحد الجانيين؛ في حرَيّته 
فقتلوه» واقتصوا من الآخرء وكان .لمعته على الأول ما .نقصه وإن ألى وه أن 
يقسموا على أحب» فلهم الفعنامن من الخانيين» بعد .حريته» وللسيد في الجناية 
الأولى؛ في الرق ما .نقصه. 

وني الباب الذي قبل هذاء ذَكِرَ قول ابن 8 وأشهب» 5 في 
مثل هذا المعنى» واختيارٌ سحنون. 


في المُعَاهِد الحربيٌ؛ بجر ثم يكت ثم يؤْمنُ 
أو يُسْبّى» ثم يُنْرَى في جرحه 
فیموت» وقد جرحه مسلم أو ذميٰ 
من کتاب ابن سحنون. عن بيه : وإذا قطع الذي يد معاهد. أو جرحه» 
في دار الإسلام» ثم لحق الجرو ح بأرض الحرب» ناقضاً للعهد فزي في جرحه) 
فمات» فلورثته القصاصُ من الجرح» وليس هم القتل» بأيانهم» ولو أنه رجعء 
(1) كذا في ع ركتبت خطأ في الأصل الثلاثة جايات والصواب ما أثبتناه. 
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وأعطاه الإمامٌ أيضاً عهداًء ثم نزي في جرحه» فمات» فلا قود على الجاني في 
القتل» وليس هم أن يحلفواء ويقتلوه؛ لأَنّ وليّهم ساقط الذّم؛ بنقضه / العهد, ولا 
يعود برجوعه» 5 لو مات في كيه لم يكن فيه قود ولورثته إن شاؤوا الققصاص 
من الجاني» في اليد والجراح» وما في القتل» فلا 

قال في موضع اخرّء من الكتاب : وإن حلفوا ؛ لمات من الجر فلهم 
. ديتّه على الجاني ؛ في ماله ؛ دية ذم تامّة. وفي قول أشهب ؛ يُمَتلُ الجاني ‏ 
يريد :. بأيمائهم . قال : لأنه إنما ينظر إلى يوم موته» وفي موضع آخرٌ من 
الكتاب» قال : وفي قول أشهب ؛ يتل الجاني ؛ لأن الجناية كانت في وقت بينهما 
فيه فكان في النفس بينهما أيضاً. 

قال سحنون : ألا ترى أن لو قطع مسلم يڌ مسلي ثم ارت المقطو ع ثم 
رجع إلى الإسلام» ثم مات ؟؛ فغير أشهب يرى أن. لورثته قطحَ يد الجاني» وليس 
هم القسامة ؛ لمات من ذلك» علو وهم أن ا ؛ لمات من ذلك» ويأخحذوا 
الدية, وفي القول الآخر ؟ لهم أن تش ويقتلواء وإِنِ اصطلحوا على الدية, فهي 
دية مسل لان الضربة إنما تراعى في وقنها. 

قال ابن سحنون : والدية ها هنا ديه مسلي ؛ في قول عبد الرحمن» وعبد 
املك وسحنون ؛ لأنهم قالوا : لو قطع مسلمٌ يد نصراني» ثم ثم أسلم, فزي في 
جرحه» فمات ؛ | إن لورثة النصراني الذي أسلم» | إن کانوا مسلمین» أن ا ؛ 
لمات من جرحه» ويأحذوا ديته ؛ دية مسلي. 

قال : ولو أن مسلماً أو حرباً جرح معاهداًء ثم لحق امجروح ببلد الحرب» 
غ سباه المسلمون» ثم مات» فلا قود فيه على الذَميّ ا جاني عليه ؛ في النفس» 
وفص منه في الجرحء وتكون ديه يده نصف دية نصرانيّ ؛ فيا للمسلمين ؛ في 
قول عبد الرحمن» وقال غيرُه : تكون ديةٌ يده لورثته. 

قال : ولو أسلم بعد ما صار في يدَيْ من صار إليه» ثم مات عبداًء فلا 
قصاص له على الذمي ؛ في النفس ؛ لأنه مات عبداً» ولورثته القصاصٌ من يده. 
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فيمّن أعتق أحد عبديهء أو أوصى ميت بعتقهما ؛ 
م حکمهما ف الجراح» والقعل, والميراث قبل إنفاذ الحرية / 19 /88ظ 
من العتبيّة«21, روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن قال وهو صحيح : 


دی ر تاهما لر اما رل یل أن نال فیا ۲ کر ارد قال 
السيد الآن : كنت أردثٌ المقتول. 


قال : لا يُصِدَّقُ في الدية» وليس له فيه إلا قيميّه عبداًء ويُصَدَّقٌ ؛ أنه الح 
والباقي الرقيق. 

قال سحئون : ويحلف. 

وإن قال : أردثٌ الباقي. حلف» وعتق من رأس ماله. 

8 مرض» فقال : 0 أكن أردتٌ واحداً منهما بعينه. ففيه تناز عً» وأولى أن. 

قال عيسى» عن ابن القاسم : إن قال : لم أنو واحداً بعينه. عتق الباقي» 
وكان له في المقتول قيمة عبده. 

ولو كانت زوجتين» طُلْقَتِ الباقية. ولو قال : أردثٌ الميتة» فله إمساك 
الباقية. 

ولو قتل العبدين رجل» أو رجلان» فقال السيدُ : قد كنتٌ أعتقتٌ أحدهماء 
لم يكن له إلا قيمتهما ؛ عبدين. 

ولو قال : ل أكن أعتقثٌ واحداً. فكذلك» ولهما حكم العبيد» بعد قوله : 
أحذما ر . وكذلك لو قال ذلك في وصیته» ومات» فلهما 5 العبيد إن قت 
حتى ينفدٌ ف الثلث أحدهها. 


ا 
(1) البيان والتحصيل» 15 : 491. 
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ولو قال : مات أحدهماء أو قُتِلَ. عتق الباق في الثلث. 


وني أبواب العتق بالسهم من معاني هذا الباب» وفي الوصايا. 


فبمن قل من لزمه القعل ؛ من مرق أو زنديق» أو قَطعَ 

يد سارق» ونحوه. والمرتد يقتل مسلمأء. أو نصرانيا 

ظ أو يجرحه» ومن قتله الخوارج 
من العُتبيّة» قال سحنون» فيمن قتل مرتدّاً عمداً : فلا دية عليه» ولا 
وكان عبد العزيز لا يرى استتابة المرتدٌ ويقتله» ويذكره عن معاذٍ. 


قال : وِيُودّبُ القاتل ؛ با افتات على الإمام. 


وقال أبو إسحاق البقيّء عن ابن القاس وأشهب : عقل الرتد في العمد , 


والخطأ ؛ عقل مجوسيّ ؛ في النفس والجراح ؛ رجع إلى الإسلام /» أو قُيلَ. وقاله 
أصبغء وأنكر هذا سحنون» وذكر عن أشهبّ ؛ أن عقلّه عق الدين الذي ارد 
إليه. وقد تقدّم هذا في باب آخرّء في الجزء الأول. ‏ 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : ومن قتل زنديقاًء فلا عقل عليه 
ولا قصاص» ولا دية. وكذلك من قطمٌ سارقاً, لزمه القطع» يودب . وذلك أنه 
حق لاد أن يقام ؛ لا تيبر فيه» ولا عفو. ولو قطع السارقٌ خطاء ففيه العقل. 

قال ابن المواز : کل من أقام حذّأًء وجب لله تعالى Ne‏ 
الأدب 4 لما افتات على الإمام. وأمّا ما كان للعباد» وربما سقط بعفو أو غيره» 


فبأخذه من ليس له الح بولانة» فلا يِل ذلك حل ذي الحق. وإن أخذه من له 
الحو بغر بغير إذن السلطان» جاز له. . وعليه الأدب. 


(1) البيان والتحصيل؛ 16 : 56 
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ومن قتل مرتدّاً عمداً ؛ فقال ابن القاسم : إن تتم فعلى عاقلة العاقل ديةٌ 
نصراني. وإن تمَجسَء فدية محوسيّ ؛ في مال الجاني» مع الأدب. 

ولو أن المرتدٌ قتل مسلماً حطاًء فالدية عنه في بيت المسلمين ؛ لأ المسلمين 
يرثونه» وإن قتله عمداًء وهرب إلى بلد الحرب» وترك مالأء فليس شيءٌ للولاة في 
ماله. ش 1! 
الجراح. وإن جرح مسلماً ؛ لم يُقْنَصّ منه» وإن قتل مسلماًء فل به» وإذا جرح 
a ey ± 2‏ چ 3 0 لي 
المرتدٌ او قل م رجع إلى الإسلام» ار ؛ فان کان قتل نصرانيا» م يقتل به» 
وإن قتل حرا مسلما أو جرحه» [اقتصً] منه بالقتل أو الجرح إذا أسلم. 

قال مالك : وليس على من قتل من الخوارج أحدا ؛ على تأويل القران 
قصاص وأمّا إن أخذوا مالأ أذ منهم. 


ئم اجر الثاني من أحكام الدماء 
وبه انتبى الجزء الثالث عشر 
من كتاب النوادر والزيادات 
يليه الجزء الرابع عشر 
وأوله كتاب القصاص : 
الثالث من أحكام الدماء 
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فهرس موضوعات 
الججزء الثالث عشر من كتاب. النوادر 


كتاب المدبر 
ذكر أحكام المدبرء ومنع بيعه» وغير ذلك من أحكامه وكيف إن بیع ميراث 
المكاتب وفات بعتق أو غين ؟ N A RRS‏ 
في المدبر يقع في المغانم أو يُشترى من العدوٌء ومن أحلّت مدبرتها لزوجها e‏ 
في المدبر يهب سيد رقبته أو يبب خدمته مدة معلومة ثم هو حرء وكيف إن مات 
بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه؟ لس نيوان نر اجا اواو اتا 


فيمن أخدم عبده ع دبره» أو كاتب عبده م دبره» أو دبره ثم ثم کاتبه» أو قاطعه على 


مالي أو أعتقه إلى أجل أو قبل موته بشهر أو بعده» أو قبل موت العبد بشهر 
وشبه ذلك oOo‏ وا أ مع وه ءا ع ع أ وهأ ع هيه وم عه اوه 6 وهاه 6608 6ه 


ذكر ما بوجب التدبير من اللفظ وفيمن قال لعبده أنت مدبرء وقال إن مت أو لم 
يقل أو قال أنت حر بعد موتي» وكيف إن قال أنت مدير عن ابني a‏ 
فيمن باع عبدا من رجل على أن يدبره أو يعتقه, أو أمة على أن يتخذها أم ولد أو 
ا جع وو جه اماه لحو الأ uae as Ae‏ 
في تدبير المولى عليه وذات الزو ج والنصراني يدبره عبده المسلم أو يسلم وهو مدبرء 
وني العبد ومن فيه بقية رق يدبر أمته بإذن السيد أو بغير إذن» وهل يطؤها أحدهما 
اح حرطا ا بو عه ار SG‏ 
والمدبر بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه Ss‏ 
في المدبر لا يخرج من ثلث ما حضرء وللميت مال غائبء أو دبر على أجنبي» أو 
على الوارث. وكيف إن بيع ما رق منه ثم حضر مال؟ وكيف إن أبق المدبر؟ ... 
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20 
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23 


فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض وكيف يبدؤون في الثلٹ» وكيف إن كان عليه 
دين أو أوصى بوصاياء والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة 1 
في القول في مال المدبر في حياة سيده وبعد مماته» وهل يقوم به ؟» ومن دبر عبده 
واشترط ماله بعد الموت وغير ذلك من ذكر ماله اواو ابا م ال ما ار و 
في جنابة المدبر والجناية عليه 00000 000 


كتاب الخدمة 


في العبد الخدم عمراً أو أجلا ومرجعه إلى حريتة بعد موت سيده أو موت غير وما 
كو وو ذلك e E‏ 
فيمن أخدم عبده رجلين ثم هو حر فمات أحدهما ونحوه وكيف إن اشترى 
أحدهما خدمة الآخر أو وضع حصته من الخدمة أو أعتق بحصته ؟ SRS‏ 
في الخدم يضع خدمته للعبد أو يبيعها من سيد من هذا المعنى أو في بيع الرقبة من 
الخدم» وني بيع الشريك نصیبه» وقد خدم شريكه حصته أو وهبها وغير 8 


بان الخدمة eee ee eee Î‏ 
فيمن أخدم عبده) أو أوصى بذلك و يؤجل» أو قال 6 وأنت جر و 
يۇجل»› أو قال اخدم فلانا حتى يبلغ ابنه أو قال حتى ي يستغني أو ينكح أو قال 
بحصته ثم هو حرء أو أجل أجلا فمات الصبي قبله ادل ةلو E‏ 
في الحكم في المخدمة في نفقتها ومالها وولدها وديا وميراثها وكيف إن أبقت ؟ وفي 
المؤاجرة» وكيف إن اشترط إن أبقت فلا عتق لكم ؟ ERE‏ ب E‏ 
في الخدمة يطؤها أو يتزوجها أو مَن له مرجعهاء وكيف إن حملت ؟ PTE‏ 
فيمن أوصى مخدمة عبده م يعتق أو لا يعتق) وأوصى بوصايا Soe‏ [ 1 1 
في جناية العبد الخدم على الخدم أو غير و ا 
كتاب المكاتب 
في التحضيض على الكتابة» وهل يُكرّه عليها العبد ؟ والوضعية منباء وذكر كتابة 
الصغير ومن لا حرفة له اطي مما قال عع و لل أ ف كله عه عه وأ وأا له أ Rae‏ 


في المكاتب يشترط عليه مع المال ضحايا (وأسفار) وخدمة ثم يؤدي قبل ذلك» 
والمكاتب يختدم فيما عليه بشرط وبغير شرط» أو شرط أن لا يعتق حتى يخدم . 
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38 
39 


41 


46 


48 


51 
54 
56 


58 
61 


63 


65 


في القائل لعبده إن جثتني بكذا فأنت حرء أو يوصي بذلك» هل هو كالكتابة ؟ 


وفيما ييدث بعد ذلك من ولد e ea‏ كاه ورا OS SESS OARS‏ 
جن الشروط المكروهة أو الجائزة في الكتابة» والخيار في الكتابة» وفيمن أعتق أمة 
ع أن تنكحه الحو فاطو و قا سه م ومو مشا لانن نان وا اع اع ee aos‏ 


ي أبى. أو E‏ يغرس 
في الرهن في الكتابة والحمالة فيا ea‏ 
في كتابة المدبر والمعتق إلى أجل»ء وكيف إن مات السيد وعليه دين ؟ ومن دبر 
مكاتبه. وفي النصراني يكاتب أم ولده» وفي المكاتب يدبر أمته بإذن سيده n‏ 


5 سفر المكاتب وتزوججه وإعتاقه عبده بغير إذن سيدة) وهل يزوج عبده أو 
٠‏ أمته 3 وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتزوجهاء أو يعتق عبد مكاتبه ؟ eos‏ 
في تعجيز المكاتب وأدائه والتلوم له ومن أعتق مكاتبه إلى أجل a‏ 
في اجتاع العبيد في كتابة واحدة» وذكر حمالتهم وتراجعهم في الأداء بعضهم على 
بعض وسعيهم» وفي بيع بعضهم ومكاتبة العبد مع أمته SS‏ 
في العبد ب بين الشركاء يكاتبه أحدهم ثم يقاطعه. . ومن كاتب عبده وعليه وعلى أم 


فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أو الشراء» وني موت المكاتب» وفي ميراث 
المكاتب» وفي موت أحد المكاتبين, وفي أم الولد يموت عنہا وتخاف العجز وكيف 


إن باعها حاملا ؟ ا eee e‏ 
الكاسراق كا واعده Ss a‏ كات عيذا بع 
مدبره» أو يستحق أحدهم 0غ 
فيمن أعتق بعض مکاتبه» أو شقصا له فيه في حياته أو في وصیته» أو وضع عنه 
من كتابته أو أعتقه في وصية RRS‏ هي aaa‏ 
فيمن وهب لرجل مكاتبه أو بعضه أو كتابته أو بعضهاء أو نجما منها في حياته أو 
في وصيته #امسفية ووه وهاو قوط ء امام واه وو قاو ها هق ع شوو هوا ماه و واه وعدم ف فاه 
في بيع المكاتب أو الكتابة أو بعضهاء وفي ميراث المكاتب بعد ذلك» وفي 
المكاتب يقع في المقاسم eo ne‏ 
فیمن اشترى كتابة ولده» أو أوصِيٌ له بذلك» أو بثمن ابنهى وفي المكاتب يشتري 
من يعتق عليه أو على سيده مدع اوه ال مه aa E SSS‏ 
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76 


78 


81 


82 


87 


88 


92 


97 


فيمن اتب عبده في مرضه أو أصى | أن يكائبٌ أو ي عتق بعضه ویکاتب بعضه» 
أو أقر بكتابة مكاتب» أو أوصى أن د يعتق عبده بعد قبض مال أو حضانة eS‏ 


فيمن وطىٌّ مكاتبته فحملت» أو مكاتبة ايه أو لمكاتبه, أو أمة لمكاتبه» أو م ولد 


لى وهل يطأ امكاتب أم ب ES a‏ 
لوي 0 3 


في قطاعة المكاتب بين الشركاء 1111 ا SOE‏ 
في إنظار أحد الشريكين وتبدية أحدهما بالأداء» أو سلعة له» وهل يقتسمان 
عليه ؟ ا سب ال و و SOSA ES‏ 

"ف ا کاب بوي م متعدى بلك أو کر وين سد غد ال م ابعل أو 
O OEE OE SS‏ 
فيمن ودى كتابته أو بعضها او قطاعة ثم استحق ما دفع OS‏ 


في جناية المكاتب وجناية سيده عليه ووطئه لمكاتبته غصبا وهذا الباب موعب في 
كتاب الجنايات با فيه الكفاية RES Aa‏ 0 


في ردة المكاتب» وفي نصراني كاتب عبده على خمر ثم أسلم أحدهما a.‏ 
مسائل مختلفة من المكاتب 


كتاب أمهات الأولاد 
في الحجة في منع بيع بيع أمهات الأولاد 000ظ2ط1 


ما تكون به الأمة أم ولد وهل يتم حرمتها بعد موت السيد قبل أن تضع ؟ وفيمن 
أقر بالوطء ثم جاءت بولد أو شك في الاستبراء ؟ وذكر العزل عن الحرة» وكيف 


إن قال كنت أعزل وقد استبرأت ؟ از[ 111 
في الأمة الحامل تلد إن ملكها زوجهاء وهو ولد السيد أو أجنبي» أو بعد أن أعتق 
سيدها الذي أحبلهاء هل تكون به أم ولد ؟ Oh‏ 
ما تكون به الأمة أم ولد من وطء الشبهة من إحلال» أو غلط أو تأويل أو مخدمة أو 
غير ذللث» وما لا تکون به أم ولد ما ليس بشببة O‏ 
في أم ولد الكاني الديز والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه والعبد» ومن وطى أم ولد 
مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت عو قم لخ واوا عام اموي لل ةلا لاا اد 
في أم ولد الذمي أو مكاتبه أو ولد أم ولده يسلم أحدهماء وهل له بيع أم ولده وما 
نصرانيان» ؟ وفي أم ولد المرتد» وفي جناية أم ولده ومدبره ومکاتبه N‏ 
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100 


102 


121 


123 


127 


128 


132 


أقر في صحته أو في مرضه» أو أقر في أمة أنها ولدت منه ومعها ولد ولا ولد معها 
وکر ال SS SSS‏ واوا لقاو بالا ل ااا CS‏ ل 
في الأمة يطوّها السيد أو مبتاعها منه» وهي ذات زوج» أو في عدة منه فتأتي بولد 
وفي الود يدعيه السيد والزوج أو الأب والإبن فوموووووةوو مم ةرو ومو ومو وو ء رمن مم رن 
في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدها فتحمل» أو لا تحمل 10101 
في الأمة بين الرجلين د يعتق أحدهما نصيبه فيهاء ثم تحمل من الآخر أو من مبتاع 
منه» أو تدعي وااو یل مه وهای ee‏ د11 Se‏ 
في الأمة بين الشريكين تلد من وطء أحدهماء ثم يولدها الآخر» وكيف إن كان ؟ . 
في المدبرة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل بين الشريكين تلد من وطء أحدهاء 
وكيف إن ولدت من الآخر أيضا ؟ RR es‏ 
في الأمة تأي بولد من وطء الشريكين ومن وطء المتبايعين NEEDS‏ 
في الأمة بين ال حر والعبد يطآنها في طهرء أو أحدهماء فتأتي بولد E‏ 
في الأب يطأ أمة الولد أو مدبرته» أو أم ولده» فتحمل أو لا تحمل» وكيف إن كان 
أحدها عبدا أو الإبن يطأ أمة من في كتابته فتحمل» وبدعي أخحوه أنه من أبيه : 
في الأمة أو من فيها بقية رق تستحق وقد ولدت من مشتر أو زوج» والقضاء في 
ولدها O‏ و ل د اموق ل أ اواك لط ناة ووه لعا لاما لماه 1 مه 
فيمن ادعى في أمة أنه ابتاعها أو تزوجها والسيد منكر أو مقر بغير الوجه الذي 
ادعاه من نكاح 3 بيع أو ابتياع وقد ولدت» أو يبتاعهها الزوج ثم يختلفان في الولد 


متى ولدته SSE SE ESS‏ اراق محا لقره EA‏ 

ن باع أم ولده» وكيف إن أعتقت أو ولدت ومن حلف ألا يطأها هل 
عليه ؟ O O‏ 
' جامع القول في ولد أم الولد E e‏ 
مسائل مختلفة من أمهات الألاد ا 
SNS‏ 
أوصى ها به من ذلك ؟ ESRAR‏ 
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162 


169 
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175 


178 
182 
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185 


185 


كتاب الإستلحاق والإقرار بانسب 


جامع القول في الإستلحاق والإقرار بالولد وغيره ومن أقر بأخ هل يرثه ؟ أو قال 


فلان وارثي هل یرثه ؟ 00000 11227 
فيما يستلحق من الولد بعد بيعه» أو بيع الأم وني الأمة ها زو ج» فيستلحق السيد 
ولدهاء وفي الولد يُستحلق بعد اللّعان ل ل 


فيمن أقر ف أولاد أمته أن أحدهم ولده» أو أقر بأحدهم بعينه عند بينة ونسيته 
فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد جاريته هذه هذا الولد, وشهد آخر بإقراره 


موف فم ف ع و ووو ووو ووو ولم يلوه 


أنه أولدها ولدا اخر غيه بعده ااا 0 
فيمن استلحق ولدا م أذكره لبوق به هه ولاه دم هه مي هاه هه واق عا 88ج« ملع ع خف جاع ره وعم وها 
في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين ممن أسلم» وأهل العتق هل 
يتوارثون. ؟ امي a E‏ وار اي الوك as‏ ووم كاه واه وا ا ا 
في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة 000006 
في الاقرار بالنسب أو بالقرابة أو بالزوجية ا ا 
فيمن أقر باخ في صحته هل يوارثه ؟ Sa ECO ea‏ 
فيمن ترك ولدا أو ترك أولادا لإمائه فقال ولده هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل 
هذاء أو قال ذلك في أجنبيين OR‏ 
إلحاق النسب والقافة SS E E O‏ 
في الدعوى في النسب والقرابة والزوجية وبماذا يثبت ذلك ؟ ssa‏ 
في إقرار بعض الورثة بوارث» أو يقر أن الميت أقر بوارث له 5 ش23« 
في إقرار أحد الورثة بوارث» وفي الفريضة عول» أو تكون على الإقرار عائلة 0 
في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة» وبعد موت بعض الورثة Î‏ 
في الوارث يقر بوارث من وجه» ويقر به وارث غيره من وجه اخر» فيصدق أحدهما 
أو يدعي غير الوجه الذي أقر له به المقر CN A‏ 
في أحد الورثة يقر بوارث» ويقر بوارث آحر ااا E N‏ 
فيمن ترك ولدين» فأقر أخدهما بأخوين» فصدقه أخوه بأحدها DS‏ 
فيمن اقر بوارٹ معه م أقر باحر بعد أن دفع إلى الاول مورثه او قبل e‏ 
في أحد الولدين يقر بأخ بعد أن قاسم أخاه والتركة عين أو عرض ....... 50 
فيمن ترك ولدين» فأقر أحدهها بأخ, ثم مات المقر» أو المقر به أو كانوا ثلاثة .... 
في الورثة يقرون بوارث فيقول المقر به عندي نصيبي SS‏ 
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كتاب الولاء 


ذكر الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسه» أو عن غيرو» أو دبر عن غیره» أو أعتق 
مدبره أو مکاتبه عن نفسه» أو عن غیو» وفي عتق السائبة ومن الزكاة وومءمثووةرة 
ي جر الزلاء في ولد الان نكاح بحرة OAS Re‏ 
ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد بين الرجلين» والمكاتب في 
مكاتب عبده ووففةوووووومموو مووي وو ةو ون رورم م مو وة ةر مون مم ء نمم ممم لمم م ممم مقن 


في جر البنات ولاه من عتق» وهل يرثن الوا ؟ E‏ 
في ولاء النصراني يعتقه المسلم». وميراثه وميراث الذمي الحر لا وارث له ............ 
في نصراني عبد لمسلم أعتق مسلماً ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق 1 1 222010011 
في النه مراني العربي يعتق نصرانيا ثم يسلم ثم يجني اانا داه ووو عا قاور ل ا 
في ولاء النصراني ينقض العهد ثم يُسبي مرة ثانية» ولن ولاء من أعتق أو ولد له قبل 
ذلك أر بعده ؟ معنا ا يا وز هيه ع عه مها ع O‏ و46 116 اقرز ولع ولج #أماق ماد را 
في الحربي يعتق عبده» أو يسلم أحدهما ثم يقدم أحدهما أو يُسبَى RS‏ 
فيمن ارد ثم تاب» وقد كان أعتق أو عقد عتقا من تدبير ونحوه» وفي العبد يرقد . 
فيمن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل آخر كيف يُكتّبٌ اؤ ؟ أو الرجل يعتقه 
الرجلان» ومن لا عرف له نسبء أو نصراني أسلم كيف يُكتب نسبه ؟ وولاء من 
أسلم على يديك اح حارو ااا لوق ا و ادكه ممالا لطن ae‏ 2316 
في الكافر يسلم بعض ولده بعد موته» ومن أسلم ثم مات عن أولاد صغار ولدوا في 
نصرانیته» واخرون بعد إسلامه ene‏ 
في ميراث .أهل الملتين بالرق» والنصراني يسلم عبده» ومن له فيه بقية رق ثم يموت 
ذلك العبد» » أو يموت له عبد وميراث المجوس Rs‏ 
في ولد المنبوذ والنفقة عليه ESS es‏ 
في التداعي في الولاء والإقرار فيه وإقرار الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الوا . 
فيمن مات عن زوجة حامل هل يُقَسّم ميراثه قبل أن تضع ؟ أو ميت ببلد بعيد 
هل يقم ورثته ميراثه ؟ والمتوارثون لا يدرى وهم موتا ؟ ل 
فيمن مات له ولد بعد أن أنفذت مقاتله 


ل 0 
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الجزء الأول من كناب الجنايات 


في القصاص بين العبيد في النفس والجراح وهل بينهم وبين الحر قصاص» وذكر 
جناتهم على الأحرار والعبيد ese‏ ا AEE‏ 
في العباد. يجني على الحر فيفدى ثم يبرأ ما جرحه إلى أكار منه أو يموت الكبر 1 
في العبد أو من فيه بقية رق يجرح عمدا ثم يموت مكانه أو بعد أن عاش أياماء أو 
يتنامى الجرح إل كر أو جرحه رجلان ثم مات» وكيف إن أقام بالجرح أو 
بالقتل شاهدا أو شاهدين؟ OR SAO‏ 
في الجارح أو المجروح يعتق بعد الجرح ثم يموت الجروح أو يتنامى جرحه أو يصح 


عبد رجل mese Rae‏ 
في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا عمدا فعفي عنه على استرقاقه SS‏ 
في العبد يجني أو يستبلك مالا وجنايته فيما يُوتمن عليه» وجنايته على ولده أو 
والديه 
في إقرار العبيد ومن فيه بقية رق بالجنايات ا قف لولمه ااا اللو وه ee‏ 
في العبد ومن فيه بقية رق يجنى وله مال» وكيف إن مات عن مال وهو عبد أو 

مكاتب أو أم ولد أو مدبرء أو من فيه بقية رق ؟. ا ا ا اا 
في العيد ومن فيه بقية رق يجنى ثم يعتق أو يتقدّم العتق جناية A‏ 
في الد ني یفده سيد ثم ني» م يتقض جرح الأ أو لا يديه حت 
جنى فأسلمه» أو جنى على رجلين» أو على عبد لرجلين أو عبدين ee‏ 
في العبد أو العبدين يقتلان رجلا فيعفو أحد الأولياء» أو د يعفو الولي عن بعض 
الدية» أو يوصي بالعفوء أو يفدي من أحد الوليبن حصته 08 0 353771710 
في العبد ومن فيه بقية رق يجني على رجلين» فسلّم إلى أحدهما أو يفدىء ثم قام 
الآخر أو لم يقم حتى جنى على الث المع و esen RSE‏ 
في العبد يجني على رجلين فيفدبه السيد من أحدهاء ثم أعتقه أو باع ثم جرح 
ثالثاء ثم قام الثاني وكيف إن باعه قبل أن يجني على الثاني ثم جنى ؟ 5*5 
في الأمة تجني ثم تباع فتلد من البتاع» ثم يعلم بذلك أو يعي رما أنه باعه من 
ا قال الرجل بل و e‏ 
في العيد أو مّن فيه بقية رق يجني على سيد أو على أحد سيديه أو عليهماء وكيف 
إن جنى على أجنبي مع ذلك» أو ادّعى السيد أنه جرحه ثم مات ونعية مه E‏ 
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في العبد بين بين الرجلين يجني عليه أحدهما عمدا لاخر يعداه ا 5 طا E‏ 
في العبد يجني ثم يأبق أو بأسو العدو ثم يقع في المقاسمء وني أم الولد تقع في 
المقاسى , مرة بعد مرة قبل أن تفدی 1010000 
في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين 520000 
في العبد بين الرجلين بجرحه عبد هما أو لأحدهها أو جرح عبدا بين أحدها 


ورجل ! خر eens eceme‏ 
في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل أحدهما صاحبه eens‏ 


في عبد وحر حفرا بثرا فانهارت فقتلتهما الحا كني ل جا ل ا ل 
في العبد يجرح عبداً أو حرا ثم يقتله الجروح أو يقطع له عضوا SA‏ 
في العبد أو من فيه بقية رق يجني ثم يجني عليه الجني عليه أو غيو» وكيف إن 
جنى هو بعد ذلك ؟ 111011010101000 


في الأ الحامل تجني ثم جنت على ثان بعد الوضع لو موا سان ووو ا 
في اليد أو الد ون ف يقي وى جني م زناه يده oS‏ 


في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا له وليان أو رجلان لكل واحد أولياء e‏ 
ae EES‏ 


الجزء الثاني من كتاب الجنايات 


في جناية العبد الخدم والمؤاجر» وكيف إن جنى عليه سيده؟ عو و ا ا 
في جناية العبد الرهن والجناية عليه» وني جناية العبد المبيع في أيام الخيار في العهدة 


اع م ووه مم عه ونم ريوع و ره قروا ول و عع ش يلاي ويه E‏ عدون ووو ا لفن ومو ا 


جامع القول في جناية أمّ الولد وا جناية عليبا SE‏ 
في الأمة بين الرجلين» يطؤها أحدها فتحمل ثم تجني» أو مثل بعبده فلم يقم عليه 
E‏ اك كعم العام عامهه ووو اقيمع و8 861668 اوه اه اواو و اواورن ملا وو وان 


ea ie نه عه و وح واهارء هيوه ع 6ه 6 8ه 8ه ووه‎ STORE te 


هه #فاع و ففعقعةفوهووهوهع ووواع ولووووة واوؤووو ووو ووواووون 


كقكد ممجعسعي معو هوهق مامه موه ذو وميم أ وام عو اف وو وسو eas‏ 
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كتاب الجراح الأول 

القول في ديات الأعضاءء وديات الجراح» وأسمائهاء وصفاتباء وذكر ما فيه 
الاجتهاد منباء ومن الكسرء والضرب» والحلق SES‏ 
في دية ة الأنف والأذنين والعينين ودية ة العقل تؤخذ, ثم تعود ال 
باب في دية اللسان» والشفتين» والأسنان ا ا ا 0غ 
في دية اليدين» والرجلين» والأصابع» والأنامل e a.‏ 
في دية الذكر والأنشيين» والاليتين والتديين» والشفرين SR‏ 
دية الموضحة» والمنقلة» والمأمومة» والجائفة» وسائر شجاج الرأس» وفي الجراح» 
والكسر يبرأ ويعود لهيئته أو على شين ا Se‏ 
في دية العقل» ودية الصلب» وما تنامى من ذلك إلى غير ee‏ 
فيمن أصيب بجرح عمداء أو خطأء فتنامى إلى ما هو أكثر منه» أو تنامى إلى 
النفس بعد قود أو عفو أو قبل ذلك» وفي ا 2 
في تنامي الجراح» في العبد والنصراني» وكيف إن أعتق هذاء وأسلم هذاء بعد 
التنامي [ إلى جرح أو نفس esate‏ اا 0 
فيمن أصاب بجراح ؛ في ضربة واحدة ؛ من يدء أو أيد eS‏ 
في إيقاف الحكم في الجراح إلى تناهيماء في العمد. والخطأء وذكر ما يوقف ديته 
من سن الصبى وشبهه 11019 ا ل ا ا 

في الجراحء يؤخدذ عقلها ثم تبرأء وفيمن طرحت سينّه أو أذنهء فردهاء فنبتت 
للجاني أو الجن عليه» في العمد أو الخطإء ونبت اللسان Se‏ 
في لسان الأحرس» وذكر الخصيء واليد الشلا» والعين القائمة ؛ تصاب» والعضو 
فيه الضعف ؛ يصاب عمداء أو خطأء أو كان فيه نقص أخذ له عقلا أو لا ثم 
يقطع باقيه» أو يتجاوز إلى ما فيه حكومة املاهة م سواه الو aes‏ 
في عين الأعورء وباق البصر ess Se‏ 
فيمن يضرب» فيدعي ذهاب بصره» أو 200500 أو بعض ذلك» أو يقول ذهب مني 
الجماع eee SOROS‏ 
في دية المرأة» ومعاقاتها الرجل فيما دون النفس إلى ثلث الدية RA‏ 
في دية آهل الكتاب» والمجوس» والمرتد ا لقا م ا 
ما يجب في اجنين من الغرة 8 ز SRE‏ 
سنا اکن الذي عب با زعيك إن امل بالشرة عد أو ا 
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الجزء الثاني من أحكام الدماء . 
وهو كتاب القصاص من النوادر 
ذكر العاقلة وكيف تحمل دية الخطأ ؟ وكيف توظف عليهم ؟ وهل تحمل العم 


والإقرار ؟ oS:‏ 111711100100 
ذکر قرل الله تعالى فيمن قبل من كافر معاهد أو مؤمن لم يهاجرء ومن فل الآن 
بين الصفين» من كافرٍ باررٌ غير القاتل AGER ENES‏ 
فيمن يعقل عن الذمي جرائره» وتأجيل ديته» وجناية الحربي المستأمن 0 


في تأجيل الدية على العاقلة» وتأجيل دية ما دون النفس NaS‏ 
فيما تحمله العاقلة من جراح الخطإ» وهل تحمل من جراح العمد شيئاً ؟ وهل 
تحمل دية الكافر ؟ وجناية الصبي وامجنون والسكران وشيهه والعبيد EEE‏ 
في العاقلة ؤي شيئا تظن أنه يازمها وهو غير لازم ها والولي يضمن عن صبي ما 
ظن انه يلزمه ees E‏ 


ذكر ما تحمله العاقلة من العمد الذي لا قصاص فيه وهل تحمل العاقلة جناية 
المرء على نفسه ؟ أو إقران بالقتل خطأء وذكر ما لا قصاص فيه من العمد. وقد 
تفده ف با ذكر العاقلة أنها لا تحمل عمدا ولا اعترافاً ولا صلحا ولا عبدا ا 
في كفارة القتل» وفيماذا تجب» وذكر ما يُحمل حمل الخطأ في الكفارة 5 
في جناية الصبي واجنون والنائم والسفيه والسكران» وجرح العجماء ا 


امرأته بضربة SAAD SS TOS ORR ET‏ 
فيما أصاب الكلب العقو ر» والجمل الصؤول؛ والحائط المائل» والإبل العوادي على 
الزرع» وما أفسدت المواشي 000000ظ1ظ1 


ظلّة أو ميزابا حيث لا يجوز له. وما هلك بذلك هل تضمنه العاقلة ؟ E‏ 
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في ضمان القائد والسائق والراكب وما أصابت الدابة وحدها e‏ 
في الفارسين أو السفينتين أو الحالمين يصطدمان فيبلكان. أو حر وعبد. وفي 
حافري البثر بقع عليهما فيهلكان» أو يأخذ الأعلى بيد الأسفل؛ فيقعان جميعا . 

EEE‏ بط إلى السفينة وتن تعلق يرجل في بر أو فيما يخاف فخلاهه أو 
ا وفيمن يسقط من يده شيء أو يقع رجل على شيء فيهلك» أو يُدفع 
أحد» فيؤٍ عليه أو على من وقع عليه وشبه هذا ا و 

في المرسي بحجر فاتقاها فرجعت فأصابت أحداء وفيمن كدم يد رجل فنغرها فوقع 

سن الكادم» و ا رذن لامي 


يجاح esses E ELE‏ 
فيمن استعمل كبيرا أو صغيرا أو حرا أو عبدا فعطب أو عطب بسببه أحد 5555 


في النصراني يقتل مسلماً أو كافرا ثم يسلمء أو كان عبدا فعتق وانتقل الجارح أو 
المجروحء من دين إلى دين أو إلى ردة» أو من ردة إلى الإسلام» أو من حرية إلى 
رق» أو من رق إلى حرية» أو من عهد إلى نكث» وكيف إن نما ذلك إلى النفس ؟ 


وذكر القسامة في ذلك عو sens Ee‏ 
EGCG‏ وارلا O‏ 
أحدهما erin ae Roe‏ 
م احرف لجزح کک يبن أر مستي ل ري و جرت برت 
وقد جرحه مسلم أو ذمي لك موا الخو لقان نه وا ما م واوا EEE‏ 
اك عد ينه ار ارو لبت يعور اجا سكعي في اجرح ولقل 
والميراث قبل إنفاذ الحرية ؟ اود نه ا و موه ده لوال م م SE‏ 
فيمن قتل من لزمه القتل من مرتد أو زنديق أو قطع يد سارق کرو بر 
مسلما أو نصرانيا أو يجرحه ومن قتله الخوارج a es‏ 0 
فهرس الموضوعات Secession‏ 
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